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راسات الإسترا 


00100016 8 01 


اخ معد كككر 
ادال 00ل الكن 


اوالظكات اراي و القابري و الم اي امار لتقام العو مي الا 0 


ا ا ا ل ا ا ل ا و ا ب ا ل ل ا ا ا ا ار لي 0 


ا 0 ل ا ا ا ات ا ل ا ار ل اي ا ا ا ا 0" ا 1 0ه 


ل ال ا ع لام د ل ا ل ا م ال ا ا ا ل ا ال ا ا ع لد ال ا ا ع لطي عي م ا ا 


2020 المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية 0 


ا ا ا ا ا ل لامو ا ليوا ا بترو ا لاا ونا و وا را وروا و اللي ا اليو ل ا ون و ا الامو ار البو وار ومو ا رو لتر ب طروي 1 انه لمجا| ماساماو > الك 21 اا م 01 


ا ا ا و ا ل ا ا ا ل ل 0 


2 ا 2ك ع ]2 5 0 إن عا د ع شك نان > 2 عاك اده للظم باك 102010 ل ره 1 عاك اناك 0ه كا عر ا 2106 0 ا ا ار د تاس تاشر م عد 1 22 | ضرم طرع ا 2 ]1 2203 15 2 05 22002 ع ساد اس [ 12 


الهبئة المشرفة على المجلة 


رئيس المركز الديمقراطي العربي 


أ. عهار شرعان 


رئيس التحرير واللجنة العلمية 
د. عائئشة عباش 


د.أسية حمور 


مدير التحرير 


مساعد مدير التحرير 


أأميرة حرزلي 
ب.بدرة ثلجة 


الإخراج الفني و التصاميم 


0 حتة الياس 
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الهبئة المشرفة على المجلة 


اللجنة العلمية : 


© أ.د ميلاد مفتاح الحراثي أستاذ زائر وباحث مقيم جامعة كيمبريدج بريطانيا 
أ.د. سالم برقوق جامعة الجزائر 3- الجزائر 
4 أ.دنداء مطشر صادق الشرفه أستاذة بكلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية العراقس 
4 د شاهر إسماعيل الشاهر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة صن يات سين -الصين 
. عمار كوسة أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة سطيف 2-الجزائر 
.مسيح الدين تسعديت أستاذة بالمدرسة الوطنية للعلوم السياسية -الجزائر 
. مئال الريني أستاذة العلوم السياسية بأكاديمية العلاقات الدولية -تركيا 
. يوسف ازرول الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة تبسة - الجزائر 
. عبد الكربم كاظم عجيل أستاذ العلوم السياسية جامعة سومر- العراق 
. عنترة بن مرزوق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة المسيلة- الجزائر 
. جواد الرباع أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية جامعةابن زهر اكادير -المغرب 
. منير مباركية أستاذ بكلية العلوم السياسية والقانونية جامعة عنابة-الجزائر 
.حسين عبد الحسن مويح أستاذ بكلية العلوم السياسية-جامعة ميسان -العراق 
4 د. علي بقشيش أستاذ بكلية العلوم السياسية والقانونية جامعة الأغواط -اجزائر 
4 د/ عد عبد المعبود أبو سيد -استاذ مساعد - جامعة المنوفية - مصر. 
4 د/ شريفة فاضل حاستاذة العلوم السياسية ببور سعيد - مصر. 
4 د/ سامية قلوشة- استاذة بجامعة ابو بكر بلقايد تلمسان - الجزائر. 
4 د/ أحسن غربي - جامعة سكيكدة - الجزائر. 
4 د/عبدلي نزار -أستاذ محاضر - جامعة الشاذلي بن جديد - الطارف - الجزائر. 


4 د/ عمار سعدون البدري -أستاذ العلوم السياسية-بغداد- العراق. 
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فهرس العدد 
رقم 

المحت 

لمحتوى | 0 
الفهبرس 
مآلات النظام الدولي بعد فيروس كورونا. 
خالد الحمدوني/ أستاذ القانون الدولي بكلية المتعددة التخصصات الرشيدية-المغرب 
الأمن الصحي بين الأطرالنظرية وو قع العلاقات الدولية 
د/ علي عيسى أستاذ محاضر كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة ابن خلدون -تيارت 
أثارفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 على مدونة الأسرة المغربية زمن إعلان حالة الطوارئ الصحية 48 
د/الخمار جمال- جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس الكلية متعددة التخصصات بتازة المغرب. 
الرقابة القضائية على مجلس المنافسة في الجز ثر: دراسة مقارنة 
أ/سلطان عمار- كلية الحقوق-جامعة الاخوة منتوري قسنطينة. -الجزائر 
تداعيات العولمة النيوليبرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية"دراسة بينية تحليلية مقارنة" 
مام. أحمد عمر يوسف - مدرس مساعد القانون الدولي الخاص -كلية الحقوق- جامعة حلوان 
العلاقات الأمريكية الصينية : دراسة مقارنة للعلاقات الأمريكية الصينية خلال فترة إدارة كلمن 114 
باراك أوباما ودونالد ترامب (2009م _2017م) و(2017م _ 2020م) 
أ. وسيم سالم عبد اللّه المزوغي -محاضر مساعد_ بقسم العلوم السياسية_ كلية الاقتصاد_جامعة بنغازي -ليبيا 
النظام القانوني لبيانات الاتصال بشبكة الأنترنت بين الحق في الحياة الخاصة ومتطلبات تأمين الفضاء الرقمي 
دراسة مقارنة 

131 

د. بن عزة محمد حمزة - قسم الحقوق.المركز الجامعي عين تموشنت. 
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فهرس العدد 


مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقة بعقود انتقال اللاعبين الرياضيين 


ف 
6 
دي 


د/بشار عدنان ملكاوي- كلية الحقوق - الجامعة الأردنية. 

أ/محمد جمال يوسف نعلاوي . كلية الحقوق - الجامعة الأردنية. 

الضمانات القانونية للمتهيم أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ومعوقات تطبيقها 
( النزاع السوري العراقي مع تنظيم داعش نموذجًَا ) 


-_ 
6 
0 


.علي احمد سهو- كلية الحقوق/جامعة بيروت العربية. 


كد 
اك 
نم 


مشروع اللجنة القانونية لمواد "الجر ثم ضد الإنسانية" (2017) 

د. زينب محمد جميل الخبناوي- جامعة الملك فيصلء كلية الحقوق. قسم القانون العام 
الإستقلال المالي للجماعات التر بية ورهان تحقيق التنمية بالمغرب 228 
ب/ غازي عبد الله -جامعة مولاي إسماعيلء كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- مكناس- المغرب . 

دفوع المهم أثناء مرحلة الاستجواب 249 
ذا ررقت قصال "يعمد جاافطل" جامد 


كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. جامعة محمد الأول المملكة المغربية. 


دور النظام التشريعي الدولي والوطني في تنظيم العلاقات التجارية الدولية دراسة في التشريع الجز ثري 


زكر 
6 
١-1‏ 


د/ يوجلطي عزالدين 
كلية الحقوق جامعة الجزائر-1- الجزائر 


لم 
عت 
د 


حرية تأسيس الجمعيات في المغرب بين النص القانوني والو قع العملي 


د.مولاي هشام المراني-جامعة عبد المالك السعدي بطنجة 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد :23- جويلية/ تموز2020 -المجلد.904 الركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 


فهرس العدد 


ني 
© 
8-3 


حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجز لري. 


د.منية شوايدية أستاذة محاضرة- أ 
جامعة 8 ماي 1945-قالمة-كلية الحقوق و العلوم السياسية-الجزائر». 


الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني 


دن 
نم 
دن 


د/ رشا حمدان المريحيل- الاردن 


و قع مر أكزالفكروالبحث العربية وعلاقتها بصنع القرار 23040 
ب/محمود محمد السيقلي -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول» وجدة-المغرب 
إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية بال مغرب 361 


د/زهير الزنان - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس- أكدال المغرب 


ني 
لت 
ل 


المباراة النووية الإير لية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناربوهات المستقبل) 


-" 
ف 
دي 
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مآلات النظام الدولي بعد فيروس كورونا. أ.خالد الحمدوة 
. وي 


مآلات النظام الدولي بعد فيروس كورونا. 


.115 01'0112) ع1 "211 تتاع ]57:5 122161226101121 عط 1ه مدآ 


خالد الحمدوني / أستاذ القانون الدولي بكلية المتعددة التخصصات الرشيدية-المغرب 


المللخص: 


ليس من السهل الحديث عن مستقبل النظام الدولي بعد انتهاء وباء كورونا (كوفيد 19 المستجد). فالرؤيا غير واضحة بعد. والسياق الذي يعيشه العالم 
موسوم بالقوتر والبلع: ومفتقد إل الوضوع الكاق 1 متعؤول إلية الأحداك. ما يجعل من الصعب التنيق بالمسار الذي ستفظعةه العلاقات. الدولية بعد اقهاء 
جائحة كوروناء وبناء على ذلكء فإن ما يمكن القيام به في هذه الورقة لرصد مستقبل النظام الدولي لن يتعدى افتراضات نظرية التي قد تكون صائبة أو خاطئة. 
ومهما كانت درجة صواب أو خطأ هذه الفرضيات, فإنها بكل تأكيد ستتعرض للتغيير والتطور بسبب تسارع الأحداث الدولية؛ لذلك ستلجأ هذه الورقة إلى منبج 
السيتاريوهات الى يعد عليه ق الأبحات والدراسات المجقبلية للعهبايا والأسدلة ال رصعب الحسم فها بإجابات على درجة كبيرة من اليقين. 


الكلمات المفتاحية : النظام الدولي . فيروس كورونا . العلاقات الدولية . الدراسات المستقبلية. 
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وي 


.مقدمة: 

يجب أن نميز بين مصطلح النظام الذي يأتي من "07061" وبين النظام الذي يعني "5607ل" ويجب الإشارة أن 

النظام الدولي السائد الآن هو ال"0:061" وليس أل "7مءئؤوله" لأن الميزة الأساسية للنظام الدولي الآن حسب كينث ولثز. هي 
التنظيم الأفقي لعلاقات السلطة:. أو بعبارة أخرى طبيعته اللامترابطة والفوضويةء بحيث يجب على كل دولة الاعتماد 


على نفسها في حماية مصالحها بالقوة إذا اقتضى الأمرء وهنا يعني وجود ال "0:07" وليس "تع دزو" 1 


إذن يمكن تعريف النظام الدوليء, بأنه هو علاقات القوة والسيطرة فيما بين دول العالم من حيث توزيع 
وتركز القوى الدولية. وطبيعة ذلك التوزيع. أو هو البيئة التي تعمل فيها أطراف العلاقات الدولية وفي مقدمتها 
الدول”. 

والنظام العالمي الذي يشير إلى ترتيبات منظمة عقدت داخل النظام الدولي» يفترض هو الآخر وجود أنماط 
محددة للعلاقات بين الدول (أيا كانت هذه العلاقات سواء أكانت توافقية أم كانت فوقية تفرض بمقتضاها دولة رأي 
رجالتها ورؤيتهم على أخرى).إذن النظام الدولي لا يختلف كثيرا عن النظام العالمي سوى أن هذا الأخير يعتبر ذو آفاق 
أرحب وأشمل من النظام الدولي”. 

في هذا السياق لا يمكن التكبن بمستقبل العالم بعد نهاية كوروناء كما لا يمكن استكشاف تغييرات العلاقات 
الدولية فيه بحسابات بسيطة. إلا أنه يبقى السؤال البالغ الأهمية هو هل سيشهد العالم بعد نهاية وباء كورونا تغييرا 
جدريا في النظام الدولي؟ 

يقول هنري كيسنجر: "كورونا سيغير النظام العالمي إلى الأبد”. فيما ذهب نعوم تشومسكي : "إلى أن كورونا 
9 ونه هي بمثابة حرب تقوم على منطق إعادة البناء عبر التدمير". مما يعني أن التغيير في العلاقات الدولية بعد 
وباء كورونا مسألة حتمية. لكن تبقى التساؤلات مرتبطة بحجم التغييرات والتحولات التي سيعرفها المنتظم الدولي. 

نناقش هذه الأسئلة في أربع نقط سنتطرق في الأولى إلى البيمنة الأمريكية بين الانحسار والاستمرارء ونناقش في 
الثانية مسألة صعود الصين كقوة اقتصادية ومدى تأثيرها في النظام الدولي» بينما نتولى في الثالثة التعرض إلى وضعية 


الإتحاد الأوروبي في حين تنصرف الرابعة لمناقشة روسيا وإمكانية استعادتها لدورها كقوة فاعلة في المنتظم الدولي. 


َ عبد الرحمان أيمن » فوضوية النظام الدولي عند كينث ولتز » تقارير رسمية » المعهد المصري للدراسات» 2018/5/8 شوهد في 2020/05/12 
010305/2015/05/.50نا/أتاعخممء-م7/ع01.عع-5وجاء//:وماخط 

2وائل هد إسماعيل» مستقبل التغيير في النظام الدولي, (بيروت» دار السنهوري» 5)» ص 63-62. 

3 تمد سماحة» "التفرقة بين النظام العالمي» والنظام الدولي"» مترجم تقرير راند» 2017/2/18 شوهد في 2020/5/2. 

0ة-60110/111112101121-01:016. 1217310 //: صاغخط. طاع ة :261021-53 اطع اما 

“- نعوم تشومسكي: "كورنا 19 00110" إعادة البناء عبر التدمير": هوية بريس؛ 26 مارس 2020 شوهد في 2020/5/4 في إعادة -البناء-عبر-19 005710- 
نعوم تشومسكي-_كر ونا/017هع.155م772آ1015/1 

7-هنري كيسنجرء "كرونا سيغير النظام العالمي إلى الأبد"» 2020/04/07 شوهد بتاريخ 2020/5/2. 

.15 نا 0م ته /اعط .ص أطفتة[ه//:مغط 
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وي 


أولا: المبيمنة الأمريكية بين سيناريو الانحسارو الاستمرار؟. 


ثاني يؤكد على استمرار البيمنة الأمريكية لعدة سنوات أخرى. 


1- سيناريوالانحسار. 
هنا ننطلق من السؤال الذي يطرح نفسه. هل ستشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا في مسلسل البيمنة الذي 
امتازت به طيلة السنوات الأخيرة من القرن 20؟ 

ينطلق منظروا انحسار البيمنة الأمريكية على النظام الدولي من واقع أن أزمة الديون الأمريكية التي قدرت 
بحوالي 52636 مليار دولار': وتنامي العجز في الميزانية”. له آثار على قدرة الولايات المتحدة على إعادة نشر قواتها 
وإدارة شؤون العالم كما كانت في السابق. وقد عمقت الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008 من مشاكل الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث أفضى الانهيار إلى تباطؤ اقتصادي وضياع 40 تريليون دولار من قيمة الأسهم في الاقتصاد 
العالمي. وتأميم أكبر مؤسسات الرهن في الولايات المتحدة. وكان أضخم إفلاس في التاريخ. واختفاء البنك 
الاستثماري”. لذلك حاولت الولايات المتحدة الأمريكية. منذ عهد بوش الابن» السيطرة على الأزمة التي عصفت بها 
إثر الانميار المالي والعقاري. فقررت-ومن بعدها إدارة أوباما- القيام بخطط الإنقاذ أو ما بات يعرف "عمليات الدعم 
والتحفيز". التي كلفت الخزينة الأمريكية حتى العام 2011 أكثر من تريليوني دولار. ذهبت جميعها إلى خدمة رأس 
المال الكبيرء هذه الخطة, قيل أنها استطاعت وقف الانهيارات حتى الآن. غير أنها لم تفلح في معالجة الخلل البنيوي 
للاقتصاد الأمريكي. بل راكمت فوقه أزمات جديدة جعلت من إمكان تفجرها جميعها مسألة وقت. وبالمقابل يعرف 
العالم تنامي الدور الاقتصادي المتعاظم لبعض الدول كالهند والبرازيل. وبشكل خاص الصين التي أصبحت لاعبا 
اقتصاديا مبما على الساحة العالمية”. ناهيك عن أن سكان الولايات المتحدة أنفسيم لم يعودوا راغبين بتحمل 
تكاليف كونهم الدولة المبينة في النظام الدولي. 

فضلا عما تقدم فإن ظهور وباء كورونا (كوفيد 19) بالولايات المتحدة الأمريكية”. الذي قيد النشاط الاقتصادي 
الاقتصادي بشدة. قد يعمق من تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية المشار إليها سابقاء فقد أظهرت الدراسة التي 


أت ك6لاوأع 517016 07/8175 4171011104116 "7 «< وعداو تاوممقع عتناءزدء كاعد ,عناعل 12 عل عدتك 12 ,« كتملآا عنها8 >" ,كنام س0 امعتتلة[- ١‏ 
.43م ,(2011) 1193 كاعزودهل كل تدمع د5ع1 , 5 111611201101116 7:614110115 

2-وصل العجز في الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2009 إلى 6,1 تريليون دولار وبزيادة 969 عن 2008 أنظر وائل مد إسماعيل»ء ص403. 

3وائل مد إسماعيل» ص 404. 

“-حسن خليل؛ "العولمة بوصفها مدخلا إلى الأزمة المالية العالمية» التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية", عالم الفكرء المجلد 42: العدد 4 (2014)»؛ ص 

.34-3 

”-وصل عدد الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة الأمريكية في 3 ماي 2020 إلى حوالي 1,19 مليون حالة مؤكدة مع شفاء 153 ألف حالة؛ ووفاة حوالي 

7 فردء أنظر: 

-01710ع/ك012.015/17/11ع42ك170.17/11جاع//ز «خقط : غه ,4/05/2020 ذاه لعووععع2 ,29/04/2020 ,دعنتهاد لعختصنا عطا صا عتمسعلصدم 006110-19 

.0_65ع1216ا_عطا_سا_ع تمع لصوط_19 
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أجرتها الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن الخبراء توقعوا ركودا حادا وقصيرا للنصف الأول من العام 22020 
وذلك على النحو التالي: 
** -ارتفاع معدل البطالة إلى 9012 بحلول منتصف عام 2020 
*** -فقدان حوالي 4,58 مليون وظيفة في الربع الثاني. وسيؤثر فقدان الوظائف على الإنفاق. وهو المحرك 
الرئيسي للاقتصاد الأمريكي حيث يمثل الإنفاق الاستهلاي حوالي 9670 من النمو الاقتصادي'. لذلك يعتقد 
البعض أن أمريكا بعد كورونا حتما لن تكون كسابقهاء لاسيما أن الصين وروسيا قد قامتا بملء كثير من 
مربعات النفوذ الإستراتيجي العالمي. وقد رأى العالم بضع طائرات روسية تحط على الأراضي الأمريكية 
حاملة المساعدات الطبية والمعدات المتقدمة لإنقاذ أرواح الأمريكيين”. أضى الزعم القائل بأن الولايات 
المتحدة الأمريكية ستفقد هيمنتها بعد وباء كورونا يلوح في الأفق. لاسيما وأن هناك من سبق وبشر بإخفاق 
الإستراتيجية الأمريكية مثل 00ذ! 1300| |ذلالا الذي كتب في تعليق له في 2003/2/19 "أن السؤال ليس هو: 
أستخفق أم لا؟ لأنها ستخفقء وإنما السؤال يدور حول السبب الذي يدفع أمريكا للسيطرة على العالم 
وإنشاء مملكة جديدة على غرار روما أو الإمبراطورية الإسبانية القديمة. الجدلية تقوم على أن التفرد 
خطير. وهو يصنع الأعداء ولا يصنع الأصدقاءء إنه يقوم على القوة التي تتنوع مصادرها وأسبابها ولا سقف 
لهاء غدا ستتلقى أمريكا ضربات من حيث لا تعلم: ومعها لن تنفع كل الأسلحة الفتاكة التي بحوزتها"”. 
خلاصة القول ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد صياغة سياستها الخارجية بما يتلاءم مع المعطيات 
الراهنة للنظام الدولي الذي بدأ يعيش على إرهاصات ظهور أقطاب جديدة وإن كانت ليس بحجم الولايات المتحدة . لكن 
يجب أن تشركها في حل مشكلات العالم دون إثارة الاضطراب والفوضى بالوضع الراهن في النظام الدولي. 


2 - سيناريو الاستمرار. 

هنا نصل إلى سؤال جوهري وهو هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ على أوضاع البيمنة بالشكل 
الذي يسمح لها بإدارة النظام الدولي بعد وباء كورونا (كوفيد19)؟. 

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية من مقومات القوة الشاملة بما يمكنها من ممارسة التأثير في قرارات الدول 
الأخرى. ويما يحقق أهدافها ومصالحها الإستراتيجية, فالقدرة التأثيرية للولايات المتحدة تتمثل فيما تملكه من قدرات 
اقتصادية وعسكرية ضخمة وقاعدة واسعة للمعرفة والقدرات التكنولوجية. 


'-اقتصاديون» "أمريكا دخلت في حالة ركود بسبب فيروس كورونا"؛ العربية 27117'): 2020/04/12 شوهد في 2020/5/4 في : 

6 --1160-51]2165حن 2 1 2020/04 /ع اع تاتته/ووع حكن طا/حتامء. ا[ ل1ن).ع تطوعه//:ماخط 

7-قسم المتابعة الإعلامية» "فيروس كورونا : هل تطيح أزمة الوباء بزعامة أمريكا"؛ 15150 عربي؛ 2020-4-4 شوهد في 2020-5-4 في: 
1255-52م7ع11211/ع أطوكة احتامء.عطاط//:جتخط. 165297 

7-منقول عن عبد الستار قاسم "الإستراتيجية الأمريكية الجديدة وانعكاسها على العرب". في مستقبل العالم الإسلامي تحديات في عالم متغير» تقرير ارتيادي 
استراتيجي » الرياضء دار النشر مجلة البيانء( 2004)» ص 288. 
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فمن ناحية المقومات الاقتصادية تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أقوى اقتصاد في العالم'. فبي تعد الدولة 
الأولى في العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي.ء ومن حيث معدل النمو الإقتصاديء كما أنها تعد أكبر قوة تجارية في 
العالم”. 

وقد أدركت أهمية الأبعاد الإقتصادية للقوة لذلك عملت على وضع إستراتيجية مالية تهدف إلى إعادة دمج 
الإقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وعلى نحو يعمل فيه لصالحباء إذ قامت بإنشاء العديد من 
المؤسسات الرئيسية للنظام الإقتصادي الدوليء مثل صندوق النقد الدوليء والبنك الدولي”. والمنظمة العالمية للتجارة 
الحرة "الكات". كما عملت في ذات الوقت على تكريس سيطرتها على هذه المؤسسات الدولية خدمة لمصالحها 
الإقتصادية". 

أما من حيث المقومات العسكرية, فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قوة عسكرية غير مسبوقة. يمكنها أن 
توزعها حول العالم. ونفقاتها الدفاعية أكبر من نفقات الدول الخمس عشر التالية لها مجتمعة". 

أما من ناحية القوة النووية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من الدول الأولى في العالم سواء على مستوى 
الكم من الأسلحة أو على مستوى ما تتمتع به أسلحتها النووية من نوعية متطورة بفعل التقنية العالية المستخدمة فيههاء 
كما تمتلك أكبر عدد من الغواصات النووية في العالم”. 

كما أصبحت شركات السلاح الأمريكية هي المورد الأول للسلاح. فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل 
المركز الأول من حيث عدد الشركات التي تتولى بيع الأسلحة على مستوى العالم, إذبلغت ‏ حوالي 48 شركة سنة 
9 مستحوذتا على 60,296 من حيث مبيعات الأسلحة على مستوى العالم في العام نفسه". 

وتعتبر القوة العسكرية الأمريكية الأكثر تنظيما في العالم, والأكثر تدخلا في النزاعات الخارجية بالمقارنة مع 
غيرها من الدول”. وهم يعتمدون في ذلك على قوتهم الذاتية وعلى قيادتهم للحلف الأطلسي. بعدما أصبح هذا الحلف أداة 
أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية للبيمنة العسكرية . 


أء 810105 ستمتتة]/! غند0ه1 ,عاءة1ك “880 لله 17:01:06 ©[ أه كلنالا -كلها18 عمط 7 انندعء 61 تنه 1ع 16د تنا 1201© بألة زلا كقامطء تلح ١‏ 
.9 ,(2001 عأقصقام ع«تاعزصظ بكتهدم) ,لإعكته]] عمتاميهت 
2-سليم كاطع عليء "مقومات القوة الأمريكية وأثرها في النظام الدولي"؛ دراسات دولية؛ العدد 42 ( 2009) ص 156. 
3 0 :.. إن الهدك من تأسيس الصندوق لم يكن كما يزعم البعض» استحداث نظام نقدي عالمي جديد وقوي» وخال من العيوبء» بل كان هدف تأسيسه يكمن في تعزيز 
هيمنة القوة العظمى الجديدة في العالم» الولايات المتحدة الأمريكية؛ على النظام العالمي الجديد..." أنظر أرنست فولفء: صندوق النقد الدولي قوة عظمة في الساحة 
العالمية, ترجمة ة عدنان عباس علي» سلسلة عالم المعرفة 0435 (الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» أبريل 06))» ص 14 
4-"من المعروف أن واشنطن هي التي أعاقت رغبة الصين بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وفرضت عليها الشروط للموافقة» وقد قدم الصينيون تنازلات 
مهمة في هذا المجال» ما يدل بوضوح على مدى النفوذ الأمريكي في هذه المنظمة.. اي أنظر غسان العزي» سياسة القوة مستقبل النظام الدولي والقوى العظمىء 
(بيروت» مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق» 0) ص 170. 
”-كارين | . منغست وإيفان م. أريغوين» مبادئ العلاقات الدولية, ترجمة حسام الدين فضول (دمشق» دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع 003 ص 154. 
6- سليم كاطع علي؛ مرجع سابق» ص 160. 
) 1193 تعزووه0 كل تدع 5ع1 ,1101617001101181©5 716180115 01 2101165 517016 0/6175 04127101710116 ''رطندء ة1غمطة عله 1اتمط عتتامحم ]آ- 
8 (2011 
م ,01011 35[مطء ةلح 5 
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“-غسان العزيء ص 177. 
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أما من حيث المقومات التكنولوجية فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تطورا كبيرا في قدراتها 
التكنولوجية. إذ تعد في مقدمة الدول الرأسمالية التي دشنت ما يسمى ب (عصر الثورة الصناعية الثالثة). أو ثورة 
المعلومات. وهو ما يعني ربادتها وتقدمها في مجالات التكنولوجيا المعقدة كالتكنولوجيا العسكرية وتكنولوجيا الفضاء 
والإتصالات والعقول الإلكترونية والبندسة الوراثية وغيرها'. فقد أقامت محطات أرضية وفضائية تمركز بين يديها أكثر 
أكثر من مليارين من المكالمات الباتفية والرسائل عبر التلكس والفاكس والمعلومات الإلكترونيةء تحللها وتدرسها وتبني 
سياساتها على أساس من هذه المعطيات. الأمر الذي يخول لها من الناحية الإستراتيجية امتلاك أدوات السلطة الناعمة 
الذي تساعد على بلوغ نتائج محددة عن طريق الاستقطاب دونما حاجة للجوء إلى الترهيب ويندرج ذلك في إدراك الولايات 
المتحدة الأمريكية أن سبل الهيمنة قد تحولت طبيعة وطريقة في زمن العولمة وتداول المعلومات والمعارف”. 


إن كل هذه المقومات التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. قد مكنتها من أن تمارس دورا تأثيريا مباشرا في 
التفاعلات والسياسات كافة التي تجري على الصعيد الدولي. وقد بدا بما لا يدعو إلى الشك أن الولايات المتحدة 
الأمريكية باتت القوة الأولى في العالم مع مطلع القرن الجديد. حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "مادلين 
أولبرايت” أن الولايات المتحدة أصبح أمة لا غنى عهاء وفي عام 2001 صرحت أيضا أن على الولايات المتحدة "أن تكون 
أكثر من مجرد فاعل دوليء بل يجب أن تكون مالكة هذه اللحظة المعاصرة من التاريخ". الولايات المتحدة. مثلبا مثل أي 
قوة مبيمنة في التاريخ. تحاول دائما المحافظة على استمرار الأوضاع كما هي حفاظا على مصالحها وهيبتها". إلا أن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تستطيع الولايات المتحدة أن تحافظ على أوضاع البيمنة والسطوة في العالم بعد 
كوفيد 19". 

ويرى جانب كبير من الواقعيين”. أن مواجهة البيمنة الأمريكية ليست اختيارا سهلا أو هيناء بل تكاد تكون من 
رابع المستحيلات. خصوصا في ظل استمرار حالة الضعف التي تعانيها بقية القوى الدولية الأخرىء الأمر الذي يؤكد على 
استمرار الوضع الحالي للولايات المتحدةء باعتبارها القوة الأعظم الموجودة على هذا الكوكب. ولا يبدو في الأفق القريب أي 
تهديد لمثل هذه البيمنة. سواء في أوروبا أو آسيا خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين”. ويبدو أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تتطلع إلى أن يكون القرن الحادي والعشرين هو الآخر أمريكا بكل ما تملك من القوة المختلفة” . وفي هذا 
هذا الصدد يقول جوزيف ناي ويريجنسكي وغيرهما بأن" الولايات المتحدة سوف تبقى قوة عظمى وحيدة خلال هذا 
القرن على المستوبين العسكري والسياميء فالولايات المتحدة بامتلاكها القيادة العسكرية. والبيمنة الاقتصادية, 


أسليم كاطع علي» ص 165. 
2-المهدي المنجرة» عولمة العولمة, ) الرباط» منشورات الزمن» 0)000)) ص 43. 
3-أحمد مد أبو زيدء "الواقعيون الجدد ومستقبل القوة الأمريكية؟", المجلة العربية للعلوم السياسية؛ العددان 44-43 (2014)؛ ص 11-10. 
“-نسبة إلى رواد المدرسة الواقعية سواء الواقعية الكلاسيكية أو الواقعية البنيوية يجمعان على استمرار الهيمنة الأمريكية خلال القرن الحادي والعشرين حول 
الأصول الفكرية لرواد المدرسة الواقعية أنظر: تيم دان وآخرون» نظريات العلاقات الدولية, التخصص والتنوع», ترجمة ديما الخظراء (بيروت» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» 2016)؛» ص 167 وما بعدها. 
5-أحمد مد أبو زيد» ص 19. 
00117211 5ط 6 
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والتفوق العسكري والنوويء ستعمل على ترسيخ تفوقها على باقي القوى في النظام الدوليء وستحاول قدر الإمكان منع 
وجود منافسين أو شركاء محتملين معها طوال القرن الحادي والعشرين." وبرغم الأزمة الإقتصادية: والإنكماش المفاجئ 
للإقتصاد الأمريكي بفعل تداعيات كورونا (كوفيد19). إلا أنه لا يزال الخبراء متفائلون بأن الإقتصاد الأمريكي سوف يرتد 
مرة أخرى في النصف الأخير من عام 2020 حيث من المتوقع أن ينمو بمعدل 696 تقريبا بحلول نهاية السنة, والأكثر من 
ذلك هو أن أحد منظري الولايات المتحدة ذهب إلى حد أن كورونا 19 0010 سيكون من تداعياته تنزيل نظام عالمي 
جديد ومعه تغير في العلاقات الدولية. ومن أبرز متغيراته عولمة الكوكب حول بؤرة أمريكا الجديدة وحول قوتها 
المستشرية في بقاع العالم'. 

بناء على ما تقدمء يمكن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تحتفظ بالشروط المطلوبة للزعامة في 
النظام الدولي الحاليء ولعل أخطر هذه الشروط ما يتجلى في "القوة الناعمة" (00/67م 5016). التي جعلت الكثيرين في 
العالم يعتقدون بوعي أو بغير وعي منهمء أن العالم في حاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لرعاية شؤونه: وعلى الرغم من 
أن معطيات النظام الدولي تشير أن الولايات المتحدة تظل الدولة المهيمنة في الشروط المطلقة. إلا أن مجموعة من 
التحديات بدأت تلوح في الأفق. 


ثانيا :الصعود الصيني ومدى تأثيره في النظام الدولي؟. 


تقوم هذه النقطة على سيناريو مفاده أن الصين تشكل فعلا قوة اقتصادية تضاهي القوة الأمربكية . أوربما 
ستتفوق علها اقتصاديا في العقود القليلة القادمة. لكن على مستوى التأثير في النظام الدولي لاسيما في المدى 
القصيرلا يمكن توقع دور فاعل يمكن أن تقوم به الصين لمواجهة الهيمنة الأمريكية. 


يشهد العالم الآن مرحلة جديدة في عملية توزيع القوة بين القوى العظدى في العصر الحديث. المتجسدة في صعود 
القوى الدولية الأخرى. فخلال العقود القليلة الماضية. نجحت دول في جميع أنحاء العالم بتحقيق معدلات نمو 
اقتصادي كانت في الماضي مستحيلة التحقيقء وبالرغم من مشاكلهاء فإن هذا النمو مازال مستمراء هذه العملية يمكن 
ملإحظتها بشكل ملموس في آسيا. وبالتحديد في الصين التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو هي الأعلى في التاريخ 
الإنساني كما أن تزايد قدراتها العسكرية أصبح مكشوفاء وقد أثار صعودها الملحوظ والسريع مخاوف الدول الغربية 
وقلقها ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظر إلى صعود هذا البلد بعين الريبة والشك رغم تأكيد المسؤولين 
الصينيين على أن صعود بلدهم هو صعود سلمي". 


'-نعوم تشومسكي: "كورنا 19 00110" إعادة البناء عبر التدميرء هوية بريس» 26 مارس 2020 شوهد في 2020/5/4 في إعادة _البناء-عبر-19 001710- نعوم 
تشومسكي-_كر ونا/11مء.5و5ع:1م 1015/1772 

“-نيل سي . هيوزء الحرب التجارية مع الصين » ترجمة إنصاف سلطان الباير» الثقافة العالمية»العدد2006(:139)؛ ص 106. 

3-"هذا الخطاب تقدم به كل من زهنغ بيجيان في خطابه الطريق الجديد لصعود الصين السلمي ومستقبل آسياء كما كرره رئيس وزراء الصين وين جياباو خلال 
زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية» وفي 29 ديسمبر 2003» أعلن هوجينتاو السكرتير العام للجة المركزية للحزب الشيوعي؛ مصطلح الصعود السلمي 
للصين بمناسبة الإحتفال بعيد ميلاد ماوتسي تونغ ال 2110 أنظر: حكمات العبد الرحمن"؛ الصعود السلمي للصين"؛ سياسات عربية؛ العدد 14؛ (2015)؛ ص 58. 
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لقد مرت ثلاثون سنة عن انطلاق سياسة الإصلاح والإنفتاح في الصين. بهدف جعلها قوة اقتصادية عالمية 
ملائمة لوزنها الجيوسياميء وقد انطلقت الصين من مستوى متدن كثيرا بحيث كانت مثقلة بالمشاكل التي صاحبت نموها 
الإقتصادي والتي كانت مرتبطة أساسا بغياب الوسائل التكنولوجية المتقدمة'. 

أمام هذا الوضع قرر المسؤولون الصينيون تغيير نموذج التنمية الإقتصادية. مع الإهتمام بأربع مجالات 
رئيسية. هي: الزراعة. والصناعة. والدفاع الوطنيء والعلمء والتكنولوجياء وهي مجالات تسمح للصين بالوصول إلى 
مصاف الدول المتقدمة مع حلول عام 2000. من خلال مضاعفة الإنتاج القومي إلى مستوى أربع مرات في الفترة 1980- 
0., وقد أعطى انطلاقة هذا الإصلاح دينع سياو-بينغ. الذي توجه في يناير 1992 بأن دعا إلى إنشاء ما يسمى باقتصاد 
السوق الاشتراكية * 
قادت الثورة في الصين ٠‏ وتبنها رأسمالية السوق الحرة » وانفتاحها للاستثمار والمشاريع الأجنبية . إلى ثلاثة عقود من 
النمو الاقتصادي غير المسبوق بمعدل وصل إلى 9,890 في السنة”. الآن الاقتصاد الصيني هو من الاقتصاديات الكبرى في 
العالم متجاوزا اقتصاد ألمانيا.حدث النمو الاقتصادي في الصين بطريقة سلمية . والأمر في صالح الصين أن تواصل هذا 
"الموض السلمي" يفيد الصين بالإضافة إلى شراكائها الإقليميين والعالميين . والبلدان الرأسمالية المتقدمة في الغرب 

مشاركة الصين في أنظمة التجارة العالمية زاد في حضورها العالمي لمنفعة كل الأطراف. ودخول الصين إلى منظمة 

التجارة العالمية واتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة سمح لها أن تزيد إنتاجها الاقتصادي إلى الحد الأقصى بينما 
تظهر للعالم أنها تستطيع أن تلتزم بقواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية مثل سياسات عدم التمييز وإلغاء الرقابة على 
الأسعار ومراجعة القوانين المحلية لتتوافق مع التزامات منظمة التجارة العالمية. 

تبني الصين أيضا علاقات مع البلدان الأفريقية بالاستثمار في البنية التحتية و التكنولوجيا والموارد الطبيعية. في 
حين أن الغرب استعمر هذه البلدان وجردها من موارد الثروة . تسعى الصين إلى علاقة سليمة متبادلة الفائدة مع الدول 
الأفريقية.الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تفرض شروطا غير مرغوبة على المسائل التي ضمن مسؤولية 
الدولة ” 

وبالإضافة إلى النمو الإقتصادي القوي الذي وضع الصين كثاني قوة اقتصادية عالمية. تعتبر الصين الدولة الأكثر 

سكانا في العالم. يبلغ عدد سكانها حوالي مليار و450 مليون نسمةء وتبلغ مساحتها 6,9 مليون كيلومتر مربعء الثالثة بعد 
روسيا وكندا وتجاوز 14 دولة.* 


١-عبد‏ الله ساعف وآخرون.ء التقرير الإستراتيجي المغربي 0015-2014» (الدار البيضاءء مطبعة النجاح الجديدة» 2018)؛ ص 25. 
2- حكمات عبد الرحمان» ص :62. 
1" أت 65لا روأع 517016 كه تقه//4 هتماص "9 « أمعحمعء 11نه06 ندل قوط تنه عكأمسصتك عتستمصوءة”1 »" بنط عمنا 97 3 
70-7 م ,(2012) 11959 ,5© 111161710110101 
“- عبد الله ساعف. ص 25. 
”- كارين أ. منغست وإيفان م. أريغوين» ص173-171 
-وائل تمد إسماعيلء» ص 338. 
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أما عسكريا فالصين تتمتع بقدرات عسكرية عالية. فبي متميزة بالتسلح سواء الإستراتيجي والتقليدي. وقد 
دخلت النادي النووي منذ عام 1964. وتعد أكبر قوة عسكرية في آسيا وتنشر صواريخ نووية رادعة ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية. فبي تمتلك الصواريخ المحمولة البعيدة المدى. وحاملات الطائرات. وقاذفة الشبح الجديدة. وغواصات نووية 
حاملة للصواريخ النووية» ناهيك عن إنجازات الصين في مجالي الفضاء والحرب الإلكترونية, يضاف إلى ذلك زيادة ميزانية 
الصين العسكرية إلى معدل سنوي (9010 من ميزانيتها).إن المؤشرات والمقومات السالفة الذكر تجعل الولايات المتحدة 
والغرب يساورهما القلق حيال الصعود المتنامي للصين . بالإضافة إلى ذلك هناك تحذير بأن الصين ستتجاوز الولايات 
المتحدة بنهاية القرن في ناتجها القومي الإجمالي'. 


السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بمعرفة ما هي إرادة وقدرة الصين على تغيير سير المنظومة الدولية؟ .وبعبارة 
أخرى هل الصعود المتنامي للصين يمكن أن يحد من الهيمنة الأمريكية في اتجاه إعادة التوازن معبها بعد كوفيد 19؟. 

تجدر الإشارة إلى أن جائحة فيروس كورونا تجلت في الصين القارية 2020-2019 لأول مرة في مجموعة من 
الالتهابات الرئوية الغامضة في منطقة وهان. إذ وصلت الحالات المؤكدة بالإصابة إلى حوالي 80.881 توفيت منها حوالي 
56 في حين امتثلت للشفاء حوالي 68.879 حالة”. 

استطاعت الصين بفعل تقدمها الإقتصادي والتكنولوجي أن تغير مسار المرضء فالوباء تم القضاء عليه أثناء 
نموه وتوقف في مساره عن طريق الاحتواء. ومراقبة المجتمع بشكل عام. مما جعل منظمة الصحة العالمية تدعو إلى 
استفاء الدروس من تجربة الصين وتطبيقها على بقية دول العالم من أجل الحد من انتشار المرض.” 


وفي سياق تعزيز قدرتها للقضاء على هذا الوباء قامت بتشييد مستشفى في ثمانية أيام لعلاج المصابين بفيروس 
كورونا الجديد. تصل طاقته الاستيعابية إلى ألف سرير“. كما سارعت الصين إلى تقديم مساعدات طبية إلى دول في 
مختلف أنحاء العالمء فقد أرسلت بكين أطباء وأدوية وأجهزة إلى صربيا وإيطاليا وإيران والعراق وعشرات الدول الأخرى 
التي تعاني من فيروس كورونا مما دفع البعض إلى التساؤل حول مدى نجاح الصين في تقديم نفسها كمنقذ للعالم”. 


ومهما نجحت أو فشلت في ذلكء يبقى ما أقدمت عليه الصين من احتواء فيروس كوروناء وتقديم المساعدات 
إل يفية فول الغالم كواهية هذا القبروبي» ما دجاه الات دوالسير ويتكن أن مفكل.رسالة للعالم مفادها ان التمرين ذنا 


'-"وقد حذر هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق من إن الصين قوة عائدة إلى هيمنة عاشتها ألفي سنة» أنظر نفس المرجع» ص 343. 


-10.17114206012.018.1911/601710-19.طع//:ماطط : غ2 ,05/05/2020 2ه لعووععء2 ,13-04-2020 بقصتطن مه اتمحط صز عتدسمعلصدم 2-0019 
-031111310 ماع تمع 0 صدم 
7-(غوادين غاليا ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين مقابلة أجرتها معه سيوان كيان» حول كرونا: الصين تجربة فريدة في مواجهة المرض واحتوائه» فكيف 
يمكن لبقية دون العالم استقاء الدروس)ء 2020/3/16 شوهد في : 2020/5/5. 
درك رطأ ] 9182310701672 ا انل 9 00 فاتك لاط 1111| 
“-"الصين تدشن مستشفى بنته في ثمانية أيام لعلاج مرضى كورونا"؛ 2020/2/3» شوهد في 2020/5/5 على الرابط التالي: )ع1[326612.2 


7-وباء كورونا. "هل تنجح الصين في تقديم نفسها كمنقذ للعالم؟"؛ منارة» 2020/3/24 شوهد في 2020/5/6 في: 
2.13/31 1/7 
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من المقومات والقوة ما يجعلها قادرة على قيادة العالم. أو أن الصين ترئ نفسها لكي تترجم عناصر قوتها إلى تموقع 
سيامي على مستوى النظام الدوليء لكن هل حان الوقت لذلك؟ 

بناء على ما تقدم نخلص إلى أن الصين رغم النجاح الذي حققته في احتواء الفيروس. ورغم ما قدمته لبقية 
الدول من مساعدات تبقى تلك الدولة التي تعرف جملة من المشاكل الداخلية ': التي ستؤثر على استمرار صعودها . 
لذلك فإنها تركز حاليا فقط على الجوانب الاقتصادية مع عدم إهمال الجوانب العسكرية: دون التأثير المباشر في طبيعة 
النظام الدوليء لكنها تعد من الدول المؤهلة على المدى البعيد للعب دور مؤثر في التفاعل الدولي على صعيد العلاقات 
الدولية. 


ثالثا: الإتحاد الأوروبي بين الصمود والأفول. 


يقوم محتوى هذه النقطة على أن وضعية الإتحاد الأوروبي بالنظر إلى إمكاتاته الإقتصادية والتكنولوجيا 
فبي وضعية جيدة ويمكن أن يصمد أمام فيروس كوروناء لكن يبدوأن هناك عوامل مجتمعة تؤثر على قرب تفكك 
واختفاء الإتحاد الأوروبي. 


1-سيناريو الصمود 


بني الإتحاد الأوروبي” حرفيا إلى حد كبير على رماد قارة دمرت مرتين بسبب الحرب فيما يزيد قليلا على 30 سنكء 
فالدول الأوروبية اقتنعت بفكرة أطلقها رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسي بين الحربين العالميين "أرستيد بريان" 
مفادها أن لا شيء يمنع تجدد الحروب بين الدول الأوروبية سوى اتحاد دولهاء وفي نهاية الأربعينات عبر الألمان. بلسان 


مستشارهم "كونراد أدنياور". عن اعتناقهم لفكرة بريان” 


وكان على الإتحاد الأوروبي أن يقطع مسارا تحفه عدة عقبات كأداء. فكان الفشل من نصيب مشروع المجموعة 
الأوروبية للدفاع. الأمر الذي استعاض منه الأوروبيون باتفاق باريس 1951 الذي أنشأ المجموعة الأوروبية للفحم 
الحجري والصلب بين ست دول هي بلجيكا وفرنسا وإيطاليا واللوكسمبورغ وهولاندا وألمانياء ثم أثمرت المفاوضات 
الطويلة بين هذه الدول عن اتفاقي روما 1957: الأول أوجد المجموعة الاقتصادية الأوروبية مع سوق مشتركة تغطي كل 
الأنشطة الاقتصادية. والثاني أنشأ المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية. وبعد سنة واحدة حل الاتفاق النقدي الأوروبي 
محل الإتحاد الأوروبي للمدفوعات". 


-١‏ تواجه الصين عدة مشكلات يمكن أن تؤثر على مسار صعودها الإقتصادي كشيخوخة السكان؛ فقد وصل عدد السكان الذين تجاوزوا 60 سنة ما يقدر ب 144 في 
5 ومن المحتمل أن يصل 393 مليون نسمة في 2035 و438 مليون نسمة في حدود 2050» ناهيك عن مشاكل القطاع الصحيء والتفاوت التنموي بين مختلف 
مناطق دولة للصينء أنظر: 71-72 م ,نطء عهذآ.لآ 
7-الإتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وآخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013» تأسست بناء على اتفاقية معروفة باسم 
معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992»؛ ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي. 
3-غسان العزيء ص 236-235. 
“- المرجع نفسه» ص237 
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وفي 1961 تم الإتفاق حول السياسة الزراعية المشتركة. وبعد سبع سنوات من هذا الإتفاق الزراعي دخل 
الإتحاد الجمري موضع التنفيذء فاختفت الرسوم الجمركية بين الدول الست التي اتفقت على توحيد التعريفات 
الجمركية حيال الدول غير الأعضاء في المجموعة. وفي 1971 عرف المسار الإندماجي تطورا مهما عندما اتفقت الدول 
الست على التوصل إلى اتحاد اقتصادي ونقدي يرافقه تحرير كامل لحركة الرساميلء, وتحديد لأسعار صرف ثنائية ثابتة 
بين عملاتهاء وحلول عملة موحدة محل العملات الوطنية, وفي بداية عام 1973 انضمت كل من بريطانيا وإيرلندا 
والدانمارك إلى الإتحاد الأوروبي ليصبح عدد أعضاته 9: وفي مارس 1979 تأسس النظام النقدي الأوروبي القائم على 
أسعار صرف ثابتة بين عملات الدول الأعضاء يدور حول سعر محوري يرتبط بالإيكو (العملة الموحدة)'. 


وفي ذات العام انتخب مواطنو الدول التسع. لأول مرةء البرلمان الأوروبي المكون من 410 نوابء وذلك بالإقتراع 
المباشرء ثم كان التوقيع على معاهدة ماستريخت في فبراير 1992 في هولنداء والتي وضعت الإطار القانوني وحددت 
الجدول الزمني لتحقيق الإتحاد الإقتصادي والنقدي. 


وفي بداية 1993 أزيلت الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء واكتملت حرية تنقل الرساميل والأشخاص 
والسلع والخدمات بين معظم دول الإتحاد الأوروبيء لكن الأزمة النقدية التي عصفت بالليرة الإسترلينية واللير الإيطالي 
والبيزيتو الإسباني دفعت لندن وروما إلى الخروج (الأولى بصفة نهائية والثانية مؤقتا) من النظام النقدي الأوروبي”. 


وفي سنة 1995 انضمت كل من النمسا وفنلندا والسويد إلى الإتحاد الأوروبي. أصبح عدد أعضاء هذا الأخير 
خمسة عشرء وفي بداية 1995 دخل اتفاق شنغن حيز التنفيذ بين تسع دول من الإتحاد. وفي نهاية العام نفسه قرر 
المجلس الأوروبي إطلاق تسمية الأورو على العملة الموحدة. التي أبصرت النور في بداية 1999 وتحدد سعر صرف العملات 
الأوروبية نسبة إليه بشكل نهائي وثابت قبل أن تختفي من التداول في بداية 2002. وحل الأورو محل الإيكو في النظام 
النقدي الأوروبي. والآن يضم الإتحاد الأوروبي 27 دولة بعد خروج بريطانيا في 2020/1/31 . 


يتضح مما تقدم أن المسار الذي بدأته الدول الأوروبية في بداية الخمسينات ببناء وحدوي خجول. فقد وصل إلى 
بناء قوة اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية موحدة. وتتوفر على مؤسسات سياسية واقتصادية وبرلمانية ومالية 
موحدة ومتطورة تضع على عاتقها تعميق الوحدة الأوروبية رغم الاختلافات اللغوية والثقافية, فأوروبا تشكل اليوم أكبر 
سوق عالمية. وتستحوذ على أكبر نسبة من التجارة العالمية”. ولم تعد أوروبا ذلك الفضاء الجغرافي المقترن بالعالم 
5-5 0 ا ع 08 2 1 5 
المسيحي فقط. وإنما أصبحت منظومة قيم وأسلوب عمل بالشكل الذي جعلها تؤثر في العالم وتحدد توجهاته . وشكل 
'- لا يجوز أن يتعدى هامش التقلبات صعودا أو نزولاء نسبة 2,2566 من السعر المحوريء نفس المرجع» ص 238. 
-كذلك دفعت الأزمة النقدية دول الإتحاد على توسيع هامش تقلبات العملات الأوروبية نسبة إلى الإيكو من 2,2506 إلى 4015: أنظر ؛ غسان الغزيء ص 240. 
3- المرجع نفسه» ص 241. 
“- متمد نشطاويء العلاقات الدولية مقترب في دراسة النظريات والفاعلين وأنماط التفاعل» (مراكشء مكتبة المعرفة».2018)» ص 287. 


5-حسن أوريدء أفول الغرب »١(الدار‏ البيضاءء المركز الثقافي العربي» 2018)» ص 9. 
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بناء الإتحاد الأوروبي انطلاقا من فضاء جغرافي متميز' محط إعجاب ونموذج يحتد به في الجانب المتعلق ببناء التكتلات 
الإقتصادية والسياسية. 

ويتضح مما تقدم عدة ملاحظات: 
أ: أن بناء الإتحاد الأوروبي كان تدريجيا وقاعديا انطلق من الأسفل إلى الأعلىء وكان بناؤه على مراحل متسلسلة ومتواصلة 
بغية الوصول إلى بناء أكثر صلابة لمواجبة مختلف التحديات التي يمكن أن تواجه القارة العجوز أمنيا واقتصاديا 
وسياسيا. 
ب: أن الإتحاد الأوروبي احتفظ بالسلام ونشر الديمقراطية والرخاء في أنحاء القارة كلهاء واستوعب الأنظمة الديكتاتورية 
السابقة في البرتغال وإسبانيا واليونان وحولها إلى ديمقراطيات مستقرة”. 
ج: يشكل الإتحاد الأوروبي قوة اقتصادية. وأكثر اقترابا للتعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية القرن الحادي 
والعشرين”. مما يجعل أوروبا الموحدة تبقى خير مرشح للتفوق على الولايات المتحدة سواء بالنظر إلى مواردها أو 
إمكانيات التطور المتاحة لها في الميدانين الاقتصادي والتكنولوجي, أو حتى إمكاناتها العسكرية'. وكذلك بالنظر إلى سكانها 
الذين يبلغون 500 مليون نسمة هم أكثر بشكل كبير من سكان أمريكا 300 مليون نسمة”. 


د :أن الإتحاد الأوروبي يمضي قدما في توجبه نحو المزيد من الوحدة (بالرغم من انسحاب بريطانيا)ء وهو مستمر في 
تطوير مؤسساته وهياكلهء وهو سائر في استقطاب دولا أخرى . 


إن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يمكن لفيروس كورونا أن يؤثر على الدول الأوروبية؟ وبالتالي التأثير على 
حجم تفاعل أوروبا مع قضايا النظام الدولي؟ 

يراهن الأوروبيون في هذه الأيام على قوة الإتحاد الأوروبي في الصمود أمام فيروس كوروناء ويشير التكبن 
بمستقبل هذا الإتحاد بوصفه فاعلا رئيسيا في التفاعلات الدولية التي أنتجت لحد الآن جملة من المتغيرات سيكون لها 
دور فعال في بلورة الأحداث على المسرح الدولي » لكن بالمقابل هناك سيناريو آخر أكثر تشاؤما مفاده أنا الإتحاد الأوروبي 


قوة تسير نحو الأفول . 


'-أوروبا ظلت مركز العلاقات الدولية» ومنها انبثقت مفاهيم الدبلوماسية الأساسية وفيها وقعت مواثيق ومعاهدات ما تزال تحكم الشؤون العالمية إلى اليوم» وعلى 
أراضيها دارت رحى الحربين العالمتين الأولى والثانية» أنظر: غسان العزيء ص 235. 

2-مارك بليث؛: التقشف, تاريخ فكرة خطرة: ترجمة عبد الرحمان أياسء» سلسلة عالم المعرفة 434» (الكويت:المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» مارس» 
6 ) ص 108. 

17-السيد أمين شلبيء "عالم متعدد الأقطاب: ماذا يعني للعالم العربي؟", شؤون عربية؛ العدد 149 (2012)؛ ص 145. 

“مد نشطاويء ص 287. 

5- السيد أمين شلبي» ص 145. 
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2-سيناريو الأفول. 


أنتج الإتحاد الأوروبي سلاما مستقرا بين دوله. وهو إنجاز استثنائي مقارنة بقرون من الحروب الطاحنة. كما 
استطاع أن يحقق التكامل الإقتصادي بين أعضائه. والوحدة النقدية بين بعض أعضائه. وعلى الرغم من بعض 
الخطوات التي أنجزت لبناء قوة عسكرية أوروبية محدودة للتدخل في حالات الأزمات. ليس لدى الدول الأعضاء حتى الآن 
سياسة خارجية مشتركة. ولا مؤسسات دفاع مشتركة بشكل بارز'. 


إن الإتحاد الأوروبي يواجه تحديات متعددة داخلية وخارجية. وقد ساهمت الأزمة الإقتصادية لسنة 2008 في 
تفاقم مشاكل الإتحاد الأوروبي» فيما عمق وباء كورونا الوضع المتردي للإتحاد. وريما ينذر بائهيار كلي لإقتصاديات الدول 
الأوروبية. الأمر الذي سيؤثر لا محالة على تماسك الإتحاد وتطوره. 


إن التحدي الأكبر الذي تواجهه أوروباء ويؤثر على فعاليتها في العلاقات الدولية وهو غياب سياسة خارجية 
موحدة. ويجمع كثير من الباحثين على أن أوروبا لا توجد لها سياسة خارجية موحدة. بالرغم من الحديث عن برلمان 
موحد وقوة عسكرية موحدة. فبي تعاني من منافسات داخلية بين حكوماتهاء ومن غياب منهج واضح في سياستها 
الخارجية”. فمشكة الإتحاد الأوروبي هو أنه لم يتبع سياسة خارجية موحدة تجاه القضايا الدولية. وعموما تنقسم 
السياسة الأوروبية الخارجية إلى ثلاث محاور رئيسية؛ المحور الأول تقوده فرنسا ويضم كل من إيطاليا واليونان وإسبانيا 
وهدف إلى بلورة دور أوروبي قوي ومؤثر عبر إعادة تنظيم العلاقات مع دول البحر الأبيض المتوسط. والإتجاه الثاني 
تتزعمه بريطانيا بهدف إلى إعطاء الأولوية إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ودول شمال الأطلسي. في 


حين يتمحور الثالث حول ألمانيا ويضم هولندا وبلجيكا وتطالب هذه الدول بتعزيز أواصر الوحدة الأوروبية”. 


في الوقت نفسه. تشتغل الولايات المتحدة الأمريكية على نسق أن تبقى أوروبا تابعة للدور الأمريكي ولا تسمح لها 
بأن تبني قوتها العسكرية والاقتصادية لمنافستها . إلى الحد الذي دفع وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد إلى 
القول بأن أوروبا مقسمة هو في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وستستفيد الولايات المتحدة باستمرار من هذا 
التقسيم. وقد كانت الحرب على العراق مثال بارز في اختبار توازن القوى الدولية. فبالرغم من معارضة بعض الدول 
الأوروبية الحرب على العراقء ومنها فرنسا وألمانياء وخاصة فرنسا التي اتخذت موقفا مضادا للحربء ودعا آنذاك الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك إلى رؤية لعالم متعدد الأقطاب. تكون فيه أوروبا قطبا مهما في التوازن الدولي وبالتالي المساهمة في 
خلق نوع من التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي» لكن في نهاية المطاف انتصرت أمريكا على أوروبا 


اتيم دان» ص284-283. 
7-عدنان الهياجنة»" الحرب على العراق وتوازن القوى الدولية دراسة استراتيجية ". في مستقبل العالم الإسلامي تحديات في عالم متغير» ص1 23. 
3-معن عبد العزيز الريسء الإتحاد الأوروبي والتفاعل الدولي في ظل نظام الدولي؛ (جامعة الشرق الأوسطء 2014)؛» ص 38. 
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وعلى الأمم المتحدة. ولم تفعل أوروبا أي شيء لإثبات قوتها'ء ورسخت بذلك الحقيقة التي لا غبار علها وهي أن أوروبا 
لازالت تعمل في النظام الدولي تحت الهيمنة الأمريكية. 

هذا و يقتصر الدور الأوروبي على العمل بعيد المدى. من خلال الاقتصاد والدعم الاقتصادي للحصول على 
مزيد من التأثير الدولي في العلاقات الدولية. لكن على إثر الأزمة المالية التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية في 2008 
دخل الإتحاد الأوروبي في أزمة ركود اقتصاديء. ورغم كل الجيود الأوروبية لمواجية هذه الأزمة إلا أنها تسربت لكل الدول 
الأوروبية وأثرت على العديد منهاء خاصة عندما برزت أزمة الديون في كل من اليونان» إسبانياء والبرتغال» وبعد خفض 
السيولة في هذه الدولء. أدى ذلك إلى رفع فائدة الاقتراضء وكانت التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة جد خطيرة خصوصا 
على الدول المتضررة”. فالعجز المالي في منطقة الأورو بلغ عام 2011 3,590 من الناتج الإجمالي لمنطقة الإتحاد الأوروبي. 
مع تسجيل فارق كبير بالنسبة للدول الأعضاءء فالعجز المالي لليونان بلغ 7,996 وإسبانيا 696 والبرتغال 966 وأيرلند| 9,190 
أما الإجمالي الالتزامات الخارجية على الدولة كنسبة من ناتجها المحلي إجمالي فقد تجاوزت كل التوقعات. وهي على الشكل 
التالي 21596 في إسبانيا 96104 في اليونان 29390 في البرتغال. 90153 في إيطالياء” مما تتطلب مساعدة الإتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي. 

تواجه أوروبا أيضا مشكلة العملة النقدية الموحدة, الذي توقع له العديد من الإقتصاديين الفشل منذ بداية 
العمل به. فاستخدام اليورو بدلا من أن يخلق التقارب. خلق اختلافا كبيرا بين الإقتصادات الأوروبية في كل شيء تقريبا 
ماعدا الهوامش بين عائدات السندات وميزان المدفوعات. حيث عرفت منطقة اليورو مزيد من العجز ما عدا ألمانياء 
وخلاصة القول أنه في كل بلد وعبر منطقة اليورو ككل أصبحت المصارف الأوروبية أكبر من أن تنقذ". 

وكان أيضا من آثار الأزمة الإقتصادية على أوروبا إتباع سياسة التقشف في محاولة للخروج من أزمة الديون التي 
ضربتها قبل عدة سنوات كما أنها فشلت في خفض معدلات البطالة. حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن بعض دول 
منطقة اليوروء وهي اليونان وإسبانيا والبرتغال وقبرصء تعاني من ارتفاع معدل البطالة وتواجه احتمالات الإضطرابات 
والفوضى السياسية كما كان للأزمة الإقتصادية تداعيات سياسية. حيث انتعشت أسهم الحركات والأحزاب اليمينية 
المتطرفة التي تزايدت بشكل واضح شعبيتها”. 

وفي الأخير شكل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أقوى ضربة تلقاها منذ تأسيسه خاصة وأن القرار 
البريطاني جاء في أشد الظروف التي يمر منها الإتحاد الأوروبي في الوقت الذي كان الإتحاد الأوروبي يلملم جراحه للتعافي 
من الأزمة الاقتصادية أعلنت بريطانيا أنها تنوي الخروج من الإتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي قررت في بريطانيا مغادرة 
الإتحاد نهائيا جاء وباء كورونا لتعميق جراحه. حيث تأثرت أوروبا بشدة بسبب انتشار فيروس كوروناء وتحتل خمسة 


'-يشير كاجان إلى أن أوروبا ترغب بأن يكون لها نفوذ دولي موازن لأمريكا لكن قدرتها لا تؤهلها لفعل ذلك» أنظر عدنان الهياجنة» ص233. 
55 2 طويل نسيمة؛ "الأزمة الاقتصادية العالمية: : قراءة في الأسباب الاقتصادية والتداعيات السياسية", العلوم السياسية والقانون» العدد 2.3 (2017)» 12 عر 5 
3-تمد الزناتي؛ "النظام الاقتصادي العالمي إلى أين؟" »الاقتصاد والمجتمع؛ العدد 12» (2013)؛ ص 18. 
0 ."أشار مارتن فيلد شتاين إلى أن البلدان التي تعتمد اليورو لا تشكل منطقة مثلى للعملة. .. ورأى بول كر وغمان أن عقد من الزمن من الركود والبطالة استلزمته 
معايير التقارب في معاهدة ماستريخت؛. شرطا مسبقا لاعتماد اليوروء أنظر مارك بليث» ص 112-11. 
5-طويل نسيمةء ص 125-124. 
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دول أوروبية هي إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا مراكز في قائمة عشر دول انتشر فها الوباءء كما أن مجموع 
الؤقياك.ق إبطاليا وإسئانيا بعجاوز ضيف الوقيات السجلة بالفزروس فق العام . 


ميكح آئه ميتكون تغيروين وروا اتكابن اس منابية عاق : التضراساك تسم كول العا يقد إغاقع الحدوة 
البحرية والبرية. والجوية وإغلاق المصانعء وتوقيف بعض الأنشطة الإقتصادية والتجارية, والسياحية . لكن ما نصيب 
الإتحاد الأوروبي من هذه التداعيات؟ وكيف ستؤثر على مستقبله؟ 


في سياق النقاش حول التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على دول أوروباء فقد عبرت منظمة التعاون 
الإقتصادي والتنمية عن خوفها من إن القارة ريما تواجه سيناريو تأثير "الدومينو" حيث تنهار اقتصادات الإتحاد 
الأوروبي. دولة تلو الأخرى. في حين أن التداعيات الفورية للفيروس ستكون أشد بكثير بالنسبة للإقتصاد العالمي من 
الأزمة المالية حسب فالديس دومبرو فيسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية, التي توقعت حدوث ركود اقتصادي تاريخي 
في الإتحاد الأوروبي» إذا لم يتخذ الإتحاد الأوروبي خطة تهدف إلى تحفيز النمو الإقتصادي”, لكن يبدو أنه منذ تفشي 
جائحة كورونا في أوزوبا بدأت تعلو أضوات منتقدة للإتحاد: ومهمة إياه بالتباطؤ في اتخاذ الإجراءات الخرورية للحد من 
تداعيات فيروس كورونا من جهة. وبالتقصير في دعم بعض الدول كإيطاليا وصربيا من جهة أخرىء فالدول الأوروبية 
تعاملك مم الوياة يشكل متفرد واضبطرت للعمل ذوة وجوة سائدة كافية من الدول وسيب حناة شاك لعي 4 
الشؤون الدولية فالنزعة الفردية في أدبيات الإتحاد الأوروبي بدأت في البروز منذ خروج بريطانيا من الإتحاد قبل جائحة 
كورونا". 

إن الإتحاد الأوروبي في سياق تعاطيه مع فيروس كورونا كان ملزما بتفعيل المادة 222 من معاهدة الإتحاد التي 
تشترط التضامن بين الدول الأوروبية في حالة وقوع دولة في الإتحاد ضحية لهجوم إرهابي أو كارئة من صنع الإنسان أو 
كارثة طبيعية. حيث تلتزم دول الإتحاد الأوروبي بالعمل بشكل مشترك بروح التضامن ومساعدة الدول الأعضاء التي 
طلبت للباعد 3 لكن يدو أن النزعة المردية ظغت على التعامل مع وناء كورونا حييك كانت كل .دولة كوااجبه بمعؤل عن 
الأخرىء. هذه النزعة الفردية في التعامل مع "وباء كورونا" لدى دول الإتحاد الأوروبي. ستكون لها آثار عميقة جدا على 
مشاعر الناس وتفكيرهم في بعض الدول. خاصة حول جدوى الوحدة لأن بعضهم استشعر بأن الإتحاد لم يقف بجانهم. 

ولذلك تذهب بعض التحليلات إلى احتمال تأثر الإتحاد الأوروبي بتداعيات أزمة كوروناء وتطرح احتمالات خروج 
دول أخرى منه مثل إيطاليا على سبيل المثال مستندين إلى أمرين: أولا ما يثار من مزاعم على وجود حالة من الغضب 
الشعبي ضد الإتحاد الأوروبي في إيطاليا (مثال حرق علم الإتحاد الأوروبي وإنزال علم الإتحاد في مقابل رفع علم الصين). 


'-"الإتحاد الأوروبي يبحث عن خطط اقتصادية لتقليل أضرار وباء كورونا", 2020/03/27»: شوهد في 2020/5/6 في: 
13/007115 7ط 


2-عبد الله مصطفىء" ركود تاريخي يحاصر أوروباء خطة تحفيز خلال أسابيع... لكن الطريق صعب". الشرق الأوسطء 2020/5/7. 
*-قدامة خالد» "هل ستؤثر جائحة كورونا على تماسك الإتحاد الأوروبي؟"؛ عربي 21. 2020/4/2 شوهد في 2020/5/6 
5015 1 12طوكة//:ماخط. 7893 
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وثانيا حالة الإستياء على المستوى الرسمي الإيطالي النابعة من رفض الإتحاد الأوروبي في مارس 2020 طلب تسع 
دول أوروبية منها إيطاليا بإصدار ما يسمى بسندات كورونا للتخفيف من الآثار الإقتصادية للوباء . 

أكيد أنه إذا أخفق أعضاء الإتحاد الأوروبي في التوافق على خطة إنقاذ اقتصادي أو احتواء لمضاعفات 
الاهيارات الإقتصادية بعد انقضاء موسم فيروس كوروناء فسيؤدي ذلك إلى ارتدادات شاقة جدا على تماسك الإتحاد. 
لانتفاء ما قد يبدو للدول جدوى اقتصادية منه خصوصا وأن الإتحاد الأوروبي كان حتى عبد قريب ناجح على المستوى 
الإقتصادي فقط. 

يظبر جليا حجم التداعيات على الإتحاد الأوروبي مما ينبأ بمستقبل مظلم ينتظره خاصة على مستوى 
استمراريته المرهونة بفعالية أدائه الاقتصاديء. فهو إما أن ينهض بكل قواه للدفاع عن وجوده.ء ويقاءهء أو أنه سيعرف 
تفككا اقتصاديا وتضعف قواه. أو كما تنبأ له نعوم تشومسكي إذ قال "بعد كورونا سيتم تنزيل النظام العالمي الجديد 
ومعه تغير في العلاقات الدولية. وسيكون من أهم معالمه الرئيسية أنه سيتم اختفاء الإتحاد الأوروبي وسيصبح من 


الماضي". 
رابعا : روسيا وحلم استعادة دور مفقود. 


تقوم هذه النقطة هي الأخرى على سيناريو مفاده أن روسيا بكل ما لها من الإمكانيات الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية في الوقت الراهن. لا يمكن لها أن تكون طرفا مقررا في السياسة الدولية على الأقل في المدى 
القريب. 

دور روسيا في النظام الدول الحالي ليس البحث عن دور جديد وإنما استعادة دور فقدته. فقد كانت وريثة 
إمبراظورية ودولة عظى منواء فق الحقبة القيضرية آم ق"الحشية السوفيقية الشيوهية لقن فقدت رؤسيا إمبراظورية 
مترامية الأطراف. وهي الآن تبحث عن دور جديد بصيغ استعادة الدور". 

لقد أدى زوال الإتحاد السوفياتي إلى فسح المجال للولايات المتحدة الأمريكية لإدارة وتنظيم الشؤون الدولية 
دون منافسة حقيقية أو تحد من قوى دولية أخرىء. وبذلك شكل النظام الذي تقوده الولايات المتحدة مصدر تهديد 
متزايد للمصالح الروسية في البلدان المجاورة. ومن هنا جاء تركيز روسيا على تحديد المصالح التي توجه سياسة روسيا 
الخارجية وهي: 
1-الدفاع عن البلد والنظام 
2-التأثير في البلدان المجاورة 
3-النظر إلى روسيا باعتبارها قوة عظدى 
'-باسم راشدء "فاعلية مفقودة: هل يتجه الإتحاد الأوروبي إلى التفكك بعد أزمة كورونا؟", المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» 2020/5/31 شوهد في: 
6 من ]| عم متم سد جه /طمء. لمناع عت 0 //:دمتخط 
2وائل مهد إسماعيل» ص 329-328. 
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4-عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
5-التعاون السيامي والإقتصادي باعتبارها شريكا متساويا للقوى العظدى الأخرى '. 

وفي سياق تدعيم سياسة روسيا الخارجية التي تحاول استحضار الفترة الأولى لما بعد انتهاء الحرب الباردة في 
إثراء نبجها لرفع التحديات التي تواجهها في المنتظم الدوليء حاول القادة الروسء ولاسيما خلال فترة حكم فلادمير بوتين 
الذي تولى السلطة في البلاد منذ عام 2000,. وضع أسس السياسة الخارجية القائمة على ضمان الأمن الوطني والسلامة 
الإقليمية وتعزيز موقف الإتحاد الرومي بوصفه مركز النفوذ في عالم اليومء وتعزيز موقع روسيا في العلاقات 
الإقتصادية العالمية”. 

إذ ما فئ بوتين ينتقد النظام الذي تقوده الولايات المتحدة واصفا إياه بأنه "نظام أحادي القطب ويزعم بأنه لا 
يعكس توازن القوة الحقيقي". وبالتالي فإن "سياسة الولايات المتحدة تشكل مخاطر هائلة". وفي خطابه عام 2007 في 
ميونيخ وصف بوتين العمل أحادي الجانب بأنه "ليس مقبولا فحسب بل مستحيلا كذلك في العالم اليوم". كما ذكر 
كذلك قائلا "نحن نشهد استخداما مفرطا للقوة. أقصد القوة العسكرية غير خاضع للسيطرة تقريبا في العلاقات 
الدولية". وأشار على وجه التحديد إلى أن "الولايات المتحدة قد تجاوزت حدودها القومية بكل الطرق"”. ورغم انتقاده 
للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة فإنه في ذات الوقت شديد الحرص على تعاون بلاده مع الجميع بما في ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية بغية بناء فضاء مشترك للسلام والأمن والاستقرار يقوم على مبادئ الأمن المتكامل والتعاون 
المتكا والثقة المتبادلة. وفي هذا الصدد تعرب روسيا عن اقتناعها الراسخ بأن الاستقرار الإستراتيجي العالمي مرهون 
بإيجاد علاقة إيجابية متوازنة وندية مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على أساس التكافؤ والثقة المتبادلة. واحترام 
مصالح كلهماء وعدم تدخل أي منهما في الشؤون الداخلية للأخرى”. ولكن يبدو أن هذه المعادلة غير متوفرة حالياء وترجع 
روسيا ذلك لسبب تهميشها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”. وتعلن استعدادها لمواجية هذه السياسة الأمريكية في 


فعلى أي أساس تراهن روسيا في سياستها الخارجية لإستعادة دورها؟ وهل ستنجح في تحقيق ذلك؟ 


'-أندرو رادين وكلينت ريتشء "وجهات النظر الروسية بشأن النظام الدولي". مؤسسة (1087711» دراسة تحليلية 2017 شوهد في 5/7/ 2020في 

200. 15ح /ع:01.01ة1. 17/177177//: 5ط 

7-علي الجرباويء "الرؤى الإستراتيجية لثلاثي القطبية الدولية: مضمون مقارن". سياسات عربية؛ العدد 31» (2018)؛ ص 18. 

3-أندرو رادين وكلينت ريتست» ص32. 

“-علي الجرباويء ص 20. 

5-تمثل التهميش الأمريكي المتزايد لروسيا في كل ما يتصل بالشؤون الدولية والصراعات الإقليمية» ففي حين كانت روسيا الفدرالية تتطلع إلى وراثة مركز ونفوذ 
الإتحاد السوفياتي السابق؛ كانت الوقائع المتلاحقة تجذف عكس التيارء وتأكد الإعتقاد بأن الإدارة الأمريكية تنزع نحو تصفية الدور الدولي لروسيا على خلفية وعيها 
بالفارق بين موسكو السوفياتية وموسكو الروسية» ثم على خلفية السعي الأمريكي الدؤوب لاستثمار نتائج انهيار الإتحاد السوفياتي وانفراط معسكره الشرقيء للمزيد 
من تعظيم تفوقها الدولي وانفرادها بإدارة النظام الدولي» عبد الإله بلقزيز» ماذا تبقى من الأمم المتحدة؟ في العدوان على العراق والمجتمع الدولي, (بيروت» إفريقيا 
الشرق. 1999)» ص 46-45. 
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هناك من يؤكد وبشحنة عاطفية إن مصائر مواجهة القرن الجديد ستقرر في روسيا ليس فقط لأن روسيا 
مالكة لأكبر مساحة في العالم'» ومواردها المتعددة”. بل لأن روسيا تمتلك تقاليد ثقافية هي الأسمى روحيا والأنبل والأكثر 
حكمة. لذلك اقتضت الحكمة الروسية أن تكون هناك ثلاث توجهات تحكم الدور الرومي في النظام الدولي: 


الأول: ويمثله الأحرار في روسيا الذين يؤيدون أن روسيا صحيح هي كبرىء ولكن ينبغي أن لا تستعرض قوتها كقوة 
كبرى. والتوقف عن منافسة الولايات المتحدة والدخول في تكامل مع أوروبا الكبرى. ذلك لأن أوروبا هي حليف طبيعي 
وشريك إستراتيجي لروسيا. 

الثاني: ويمثله المتشددون ومفاده أن روسيا وإن تدهورت قوتها لها مقومات اقتصادية وعسكرية يمكن أن تكون 
فاعلا مهماء وإنها أولى في أوروبا الآسيوية وإن من مصلحة روسيا تعزيز مكانتها العالمية في العالم. 
الثالث: ويمثله البراغماتيون برئاسة فلاديمير بوتين» الذين يعتبرون أن حجم الناتج الإجمالي الروسي يساوي واحد إلى 
عشرة مثيلتها في الولايات المتحدة”. لذلك يتطلب في المرحلة الأولى القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة. ثم بعد ذلك 
يتعين اتخاذ مجموعة من الخطوات والتدابير للتأثير في النظام الدولي ومواجهة البيمنة الأمريكية .فجاء بوتين بجملة 
مفاهيم لتشكيل سياسة خارجية فاعلة في المنتظم الدولي.والتي نذكر منها على سبيل المثال : 

*** التركيز على برامج الإصلاح الداخلي لا يجب أن يكون على حساب السياسة الخارجية. 

*#* -التركيز على تطوير دور روسيا في عالم متعدد الأقطاب ورفض القبول بعالم تحكمه هيمنة قوة أحادية. 
** -العمل على استعادة دور روسيا في آسيا و الشرق الأوسط بشكل تدريجي. 
** التحذير من سياسة حلف الناتو للاقتراب من روسيا أو تطويقها. 


** -تقوية روابطها مع بيئتها الأمنية في الشرق من الصين واليابان والهند”. 


وتجدر الإشارة أن ما تبقى من القوة العظمي لروسيا هي القوة العسكرية. ففي الحقيقة ما تزال روسيا تحضلى 
بقوة عسكرية مهابة» تقليدية ونوويةء فروسيا تمتلك تقريبا 5000 سلاح نوويء وأكثر من مليون رجل تحت السلاح ويبقى 
الأقوى ف أوروبا”. السلاح النووي وحده تراهن عليه روسيا لكي تبقى قوة عظمى وقادرة على مواجبة كل المخاطر التي 


تحدق با 


لكن هل ستنجح في استعادة دورها؟ 


'-ما تزال روسيا تحظى بمساحة جغرافية شاسعة تقدر بما يزيد عن (17 مليون كلم2)» تعد أكبر دولة في العالم من حيث المساحة» أنظر: وائل تمد إسماعيل» ص 
33:0. 

7-النفط والغاز الطبيعي والحديد والزنك والماس والفوسفاط والفضة والرصاص والذهب والأحجار الكريمة والأخشابء؛ نفس المرجع ص 330. 

3 وائل مد إسماعيل»ء ص 331. 

“*-روسيا من الدول التي تدعم حصول الهند على مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي وتربطها بها علاقات إستراتيجية أنظر: 
1© 2101165 517016 0/017:65 472101126116 ,"« هنا أقصدها لع ع11[ع كلصا -0تهة1[تحط 2002612105 عطنا : علووند]1 ,علص1 »" ,ومعوط ع1اعطد5] 

.54 م ,(2013) 1'14! كتتعزووهمل كل دمع دعا ,ك011816 1116172011 7614110115 

5- يراهن أصحاب الرأي القائل بإمكانية عودة روسيا على القدر الكافي من الصواريخ والرؤوس النووية لتدمير الولايات المتحدة» وعلى العلماء والمهندسين 
والمصادر الطبيعية الواسعة» ولكن شريطة الإصلاح والتحديث لروسيا. أنظر: السيد أمين شلبي» ص 149-148. 
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لقد ترك انهيار الإتحاد السوفياتي عام 1991 روسيا وقد تقلصت أراضهها (9676 من مساحة الإتحاد 
السوفياتي. وانخفض عدد سكانها (9650 من الإتحاد السوفياتي). وأفراد قواتها المسلحة 9033 وزيادة على ذلك اختفت 
تقريبا القوة الناعمة السوفيتية. روسيا بدأت العلاج بالصدمة ابتداء من بداية عام 1992 تطبيقا لنصائح صندوق النقد 
الدولي» وبعد اتخاذ مجموعة من الشروط والتدابير في سبيل الانتقال إلى اقتصاد السوق. زاد تراجع الناتج المحلي والإنتاج 
الصناعي عن 9040 أي بنسبة 9010 سنويا ما بين 1990 و1995, مقابل نمو سنوي بلغ 902 ما بين 1990-1980. وبعد 
تسع سنوات على دخول روسيا في اقتصاد السوقء ما تزال لوحة الفوضى العارمة التي تعصف بها تتلخص في ما كتبته 
جريدة لوموند الفرنسية في أكتوبر 1994 "فوضى اقتصادية: انحراف مافيوي. تخبط سيامي كل يوم يحمل معه حصته 
من الأخبار السيئة الجديدة القادمة من موسكو...'. ناهيك عن فساد المؤسسات والمشكلات الديمغرافية والصحية التي 
لا يمكن التغلب عليهاء فروسيا عرفت انخفاض سكاني شديد الانحدارء نزيف في وقت السلم يؤطره انهيار في نسبة 
المواليد مع ازدياد مأساوي في معدل الوفيات”. 


تواجه روسيا أيضا حقيقة ضعف اقتصادهاء الذي يعتبر متقلبا جدا لاعتماده أكثر من اللازم على المواد 
الخام”. أو كما وصفه الجانب الذي يتصور الانحدار الرومي"باقتصاد المحصول الواحد”. وبالتالي فهو يبقى اقتصادا 
صعوده محدود. الأمر الذي يجعل واقع روسيا الاقتصادي ضبعيف جدا بالمقارنة مع اقتصاديات الدول الأخرى كالصين 
مثلا”. 

إن مراجعة بسيطة لواقع القوة الروسية لا تشعر بالأمل من حيث تأثيرها في النظام الدولي وبالتالي الحد من -أو 
مواجهة- البيمنة الأمريكية فروسيا تحاول إرضاء الولايات المتحدة. وقد عبرت مواقفها الرسمية عن ذلك. كما أن واقع 
الجيش الرومي” غير مؤهل لممارسة دور فاعل في السياسة الدوليةء وعليه فلا يمكن انتظار أن تعلب روسيا دورا فعالا 


ومؤثرا في النظام الدولي. 


ولذلك يبدو أنه من غير المحتمل أن روسيا سوف تمتلك مرة أخرى المصادر التي تمثل نفس النوع من التوازن مع 
القوة الأمريكية الذي مثله الإتحاد السوفياتي لعقود بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن هذا لم يمنع واضع الإسفين 
لنهاية الإتحاد السوفياتي الرئيس الأمريكي رونالد ريغان من بعث مخاوفه من روسياء إذ صرح عام 1984 قاتلا "هناك دب 


سائب في الغابة بعض الناس يسبل علهم أن يروه. وآخرون لا يرونه على الإطلاق. بعض الناس يقولون إن الدب 


١-غسان‏ العزيء ص 197-196-195. 

2-نيوكولاس إييربشتان» "روسيا... رجل أوروبا المريض"؛ ترجمة صالح خضر أبو ناصرء الثقافية العالمية» العدد 143 (2007)؛» ص 144-143. 

7-نصف الصادرات الروسية تعتمد على النفط» وفي ذات الوقت فإن مقدرة روسيا على الإستمرار في ظل واقع المعدات الروسية لإنتاج النفط غير محدد في 
المستقبل؛ أنظر عدنان الهياجنةء ص 229. 

“-السيد أمين شلبي»ء ص 148. 

7 عبد الله ساعف. ص 24. 

6-عرفت القوة العسكرية الروسية تراجعا كبيرا سواء من حيث عدد الجيش أو من حيث التدريب العسكري كما أن ميزانية الدفاع الروسية لا تمثل شيئا بالمقارنة مع 
الميزانية العسكرية الأمريكية أو الميزانية الصينية» أنظر: عدنان الهياجنةء ص 229-228. 
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أليف. وغيرهم يقولون إنه ضاروخطيرء ولما كان من الصعب أن نعرف أيهم على صواب ألا يكون من الفطنة أن تكون 
قوتنا مساوية لقوة الدب. إن كان للدب وجود". 


وفي اعتقادنا أن الدب موجودء لكنه بدون مخالب. ومجرد من القوة التي كان يمتاز بها في السابقء إذ يبدو في 
المشهد العام أن دبا ينظر إلى المرآة مبتهجا ومنتشيا بأمجاد الماضيء ماضي قوته التي استنفذ معظمها في حروب باردة, إلا 
أنه لا شيء يمنع الدب من العودة إلى قوته. فقد تنمو مخالبه مرة أخرى. لكن يجب عليه أن ينتظر وقتا طويلاء مع المزيد 
من إعادة البناء والتنظيم للبيت الداخلي. 


5 


خاتمة 


توصلت الدراسة إلى أربعة استنتاجات كبرى في ما يتعلق بمآل النظام الدولي بعد فيروس كورونا (كوفيد 19). 
هذه الاستنتاجات تبقى قابلة للتغيير والتبدل بحكم أن لا شيء ثابت في النظام الدولي وهي على النحو التالي: 


يتمثل الاستنتاج الأول في استمرار الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أعظم وحيد. خصوصا في ظل التفوق الاقتصادي 
والعسكري والسيامي والثقافي والدبلوماسيء تبعا لهذه المعطيات ستظل الفاعل الوحيد الأكثر قوة وتأثيرا على المسرح 
الدولي ولا يبدو في المدى القريب أي تهديد حقيقي لهيمنتها سواء في أوريا أو آسياء لحالة الضعف التي تعانها هذه القوى 
الدولية من جانب. واستمرارية الأوضاع المترهلة في العالم الثالث من جانب آخرء لكن على المدى البعيدء يبدو أن تزايد 
السلوك العدواني للولايات المتحدة في سياستها الخارجية اتجاه باق مكونات النظام الدوليء وتنكرها لأهمية دور القوة 
الصاعدة في المساهمة في استقرار النظام العالمي. واحتمال أن يتعرض اقتصادها لانكماش قوي بفعل فيروس كوروناء 
مما سيفقده الكثير من قدراته التنافسية لصالح الاقتصاديات الصاعدة. كل ذلك يجعلها-الولايات المتحدة الأمريكية- 


تواجه بعض التحدياتء. ولعل أخطرها هي أن تلقى نفس مصير الإمبراطوريات السابقة. 


أما الاستنتاج الثانيء فيتمثل بحقيقة أن الصين تمكنت بفعل الإصلاح الاقتصادي أن تصبح قوة اقتصادية لا 
يستهان بهاء ومن المحتمل أن تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب. كما أنها أبانت عن قدرات كبيرة 
ومهمة في مواجهتها لفيروس كوروناء لكن تأثيرها في مجريات الأحداث الدولية بالشكل الذي يجعلها توازن أو-تواجه- 
الهيمنة الأمريكية مازال محدوداء فالصين لا يمكن أن تقوم بأي دور فاعل لمواجهة البيمنة الأمريكية في المدى القصيرء إذ 
أنها مازالت تشبه ذلك التنين الأليف الذي لا يقوى على المواجبة. أما في الأفق البعيد فإن الصين تعد بالشيء الكثير على 


مستوى النظام الدولي. 
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أما الاستنتاج الثالث. فيتمثل بأن الاعتقاد السائد لدى الممتمين والباحثين بكون القرن الحادي والعشرين 
سيكون أوروبيا'ء هو اعتقاد يفتقد إلى الأسس الموضوعية, والرؤيا الثاقبة لمجريات الأحداث وتطورها على المسرح الدولي» 
إذ سرعان ما بدأت تنكشف أوهام الحالمين بقرن أوروبي جديد فقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 قصب 
السبق في كشف ضعف الإتحاد الأوروبي لاسيما الوحدة النقدية التي كادت أن تعصف بالإتحاد. زد على ذلك خروج 
بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وما ستخلفه هذه النزعة الفردية من تداعيات مستقبلية على وحدة الإتحاد. ناهيك عن 
فشل أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في بناء سياسة خارجية أوروبية موحدة للتعاطي بشكل موحد مع مختلف 
القضبايا الدولية. وأخيرا كشف فيروس كورونا أزمة الإتحاد بالملموسء وأبانت على أنه مجرد هياكل ومؤسسات تفتقد إلى 
روح التضامن والتآزر بين أعضائه وهي عوامل لابد منها لصمود أي اتحاد أو تكتل في مواجهة تحديات المستقبل. لذلك 
فالقارة العجوز في ظل الظروف الحالية قدرتها لا تؤهلها لمواصلة الرحلة نحو نظام دولي جديد متعدد الأقطابء. ومن هذا 
المنطلق ففي الوقت الذي كان على الإتحاد الأوروبي أن يبحث عن دور فعال على المسرح الدولي أصبح يبحث عن كيفية 


بقاءه في الوجود. 


أما الاستنتاج الأخيرء فيتعلق بروسيا الوريثة الشرعية للإتحاد السوفياتي. والتي تبحث بكل جهودها عن 
إمكانية استعادة دورها الذي فقدته في صراعات الحرب الباردة» لكن يبدو أن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية والسياسية والجيوسياسية. من جهة. وقوة المنافس-أقصد الولايات المتحدة- من جهة أخرى. لم تسعفها في 
استعادة الدور الذي كان يلعبه الإتحاد السوفياتي سابقاء ولما أيقنت أن العيش على أمجاد الماضي لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يحمي المصالح الإستراتيجية لأي دولة مهما كانت قوتها في الماضيء راحت تبحث عن دور جديد يمكن من خلاله 
أن تعلب دور المنافس لغريمها التقليدي الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الواقع الحقيقي لروسيا اقتصاديا وسياسيا 


وعسكريا يشير إلى وجود صعوبات تقف عائقا ف أن تعلب دورا مهما ف العلاقات الدولية. 


'-غسان العزيء ص: 233. 
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الأمن الصحي بين الأطر النظرية وواقع العلاقات الدولية 
د/ علي عيبى 


الأمن الصحي بين الأطر النظرية وواقع العلاقات الدولية 
1121111170115 1116011121 لامع تناع 117 1ناعع5 لاخلده1آ1 


45 121112101121 عط 01 تواأتلدع عط لد 


د/ علي عيسى أستاذ محاض ركلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت 


اختلفت نظرة كل فريق أو مدرسة حول التهديدات الصحية . وما تخلفه من خسائر بشرية و مادية » والتي تنعكس على قدرات 
الدول » إذ تعجز الدول منفردة في التصدي للمشاكل الصحية الكبرى على غرار الأوبئة و الأمراض المستعصية التي أصبحت تطبع 
المشاكل الصحية في القرن الواحد و العشرون . ومن ثم أصبح للأمن الصحي مكانته في سياسات الدول و بناء قدراتها و أضى يشكل 
موضوعا للدراسة و النقاش من مختلف جوانبه خاصة تلك المتعلقة بتفعيل مبدأ التعاون الدولي و توجه الإرادة الدولية حيال الموضوع . 


الكلمات المفتاحية : الامن الصي » العلاقات الدولية 


01 

222661131 2110 1111221 عط 220 ركادع1ط] الدع عط غناهط2 1م0م0طاء؟5 1ه مدعا طاعدء 01 امتامعء اعم عط ]' 
0 112216 :21 01121165» 120157101121 35 ,213165نامء 01 3111165م2ء عط دا لعأعم11ع" 21 ,روعاجع0 غ[ و1055 
عط عمطامععط 277[ 2ط د5ع015625 12111216 2120 7165طء10مع 35 طاعناد عططع1ط0ام طاأخلدعط 1ه زجمط 5وع2001 
5 © 12 م2136 2 235 117لاعع5 طااألدع2 لاعطا 220 ,لالارعء 2156 عه عطا ا مصدع1طهئام طخلدعط 01 ع "الهم 
0152115510122 220 561037 101 أعء زطنا5 2 عتطامعع2 125 غ1 20 ,11165 ط2مرهء تلأعطغ 10108آناط 20 2165تامء 1ه 
1261010 00> 122113101121 01 ع1مأعطاام عطا عط ج177اءع2 0غ 0عغ12ع7 205 121177أ0ع526» ركاعع م25 172110115 
نأعء زطناك عط داه م ناعع011 17111 2021 متاع مز عطا 


5 111210131 . 7تا1تتناعع5 طالدعط : 0105ثالآ بوع16 
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الأمن الصحي بين الأطر النظرية وواقع العلاقات الدولية 
د/ علي عيبى 


أثارت دراسة فكرة الأمن عموما مجموعة من التساؤلات و الاطاريح التي تناولتها الدراسات الاجتماعية بمختلف 
مناحيها . و تعمقت في تفتيت الفكرة و تجزتتها إلى أن أصبحت هنالك نظريات تتعلق بدراسة كل جزئية على حدا . و في 
إطار الدراسات القانونية تم تناول الأمن و السلم الدوليين كأحد المواضع الرئيسة التي تفرعت عنها مجمل الدراسات التي 
تعلقت بالأمن الاقتصادي و الأمن الاجتماعي وصولا إلى الأمن الإنساني . ولم تتوقف البحوث ذات الأبعاد الإستراتجية و 
الأمنية عند هذا الحد بل وصلت إلى حد البحث عن المرتكزات الأساسية لبناء هذا السلم و الأمن المنشودين . حفاظا على 
سلامة الإنسان و صحته و المضي قدما لتحقيق الرفاه للإنسان محور كل نشاط و بقاء الحياة على المعمورة . ولعل من 
أهم الأسس التي يبنى عليها الأمن في مفهومه العام الأمن الصحي . هذه الفكرة التي ترتبط عدما ووجودا بصحة الإنسان و 
حياته وهي حق أسامي من الحقوق اللصيقة به و التي أقرتها جل التشريعات الوطنية و الدولية . غير أن بناء هذا الأمن 
الصبي و لارتباطه بصحة الإنسان يجب أن تتوافر له مرتكزات و آليات يضمنها القانون الدولي و القانون الوطني على حد 
السواء . وفي هذا الإطار أوكلت الجمعية العامة للأمم المتحد والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للوكالات المتخصصة و 
المنظمات الدولية غير الحكومية بذل الجهود في سبيل تعزيز التعاون الدولي لبلوغ منظومة صحية عالمية تضمن الوقاية 
من الهديدات التي تشكل خطرا على الأمن الصحي . وتعتلي منظمة الصحة العالمية هذه الجهود وتناط بتنسيقها فيما بين 
الدول و البياكل العاملة في المجال . لكن واقع العلاقات الدولية يكشف عن فشل هذا العمل في تحقيق الأهداف 
المنشودة ولو نسبياء خاصة في ظل ما سجلته الساحة الدولية 


مقدمة : 


في الآونة الأخيرة من تفشي للأمراض المستعصية و انتشار الأويئة المتنقلة عن طريق الفيروسات الطبيعية و 
المصطنعة . وعليه يثار الأشكال التالي : 


ما مدى تحقيق الأمن الصحي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة و كيف تعمل الإرادة الدولية على تحقيق التعاون 
الدولي في مجال الأمن الصحي ؟ 


هذا ما ستناوله هذه الورقة البحثية وفق منهج وصفي لتوصيف الوقائع الراهنة و منهج تحليل يأخذ بالتحليل و 
النقاش لمختلف النصوص الدولية مواقف فقهاء القانون و الدراسات الأمنية في إطار البحوث ذات البعد الأمني من 


خلال التوقف عند محورين أساسيين تناولتهما الدراسة في الشكل الموالي : 
المبحث الأول : الأطر النظرية لمفهوم الأمن الصحي ضمن العلاقات الدولية 


المبجث الثاني : الإرادة الدولية 2 تحقيق الأمن الصعي والبشري 
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المبحث الأول : الأطر النظرية لمفهوم الأمن الصحي ضمن العلاقات الدولية 


لتحديد المقصود من الأمن الصحي و كيف تبلورت الفكرة ضمن الدراسات البحثية و المحافل الدولية لابد من 
التوقف عند أهم النظريات التي تناولت فكرة الأمن الصحي أولا و من ثم المرور على تداول فكرة الأمن الصحي ضمن بعض 
المفاهيم المتداولة في القانون الدولي 


المطلب الأول : الأمن الصحي بين الدراسات النظرية والمفاهيم الاصطلاحية 


يشغل الأمن الصحي حيزا هاما في حقل الدراسات الأمنية و الاجتماعية و القانونية و يثار الجدل حول الاختلاف 
بشأن ارتباطه بالتهديدات الأمنية وانعكاس ذلك على كفاءة الدول في الاستجابة. و انطلاقا من ذلك اخذ المكانة في 
الدراسات و البحوث التي تعنى بموضوع الأمن عموما بحثا منها عن السبل المثلى لتوفير الحماية و الحصانة التي تنعكس 
على المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمعات . وقد تناولت فكرة الأمن الصحي من خلال نظريات جمعت بين 
الرؤيا الأمنية تارة و الرؤيا الاقتصادية أو الاجتماعية تارة أخرى في سياق الاتفاقيات و الأطر القانونية الدولية و الوطنية 
٠‏ وعليه سنتوقف في الفرع الأول عند أهم النظريات التي تناولت مدلول الأمن الصحي و من ثم نتوقف عند مفهومه 
اللغوي و الاصطلاحي و دستور منظمة الصحة العالمية في الفرع الثاني 


الفرع الأول : أهم النظريات التي تناولت الأمن الصعي 


اختلفت نظرة كل فريق أو مدرسة حول التهديدات الصحية ٠‏ وما تخلفه من خسائر بشرية و مادية ٠‏ والتي 
تنعكس على قدرات الدول . اذ تعجز الدول منفردة في التصدي للمشاكل الصحية الكبرى على غرار الأوبئة و الأمراض 
المستعصية التي أصبحت تطبع المشاكل الصحية في القرن الواحد و العشرون ومنها مثلا مرض نقص المناعة المكتسبة 
5 الذي لا زال يشكل مثالا للاستجابة الدولية بخصوص الوقاية منه و الحد من أثاره السلبية . دون الخوض في 
نجاعة الجبود من عدمها 


الأمن الصحي عند أنصار المدرسة الواقعية : 


يطرح أنصار المدرسة الواقعية منظور الأمن الصحي من منطلقات عناصر القوة المادية والبشريةء وتطبيقا في 
المجال العسكريء و يمكن ان نجد مثالا لهذه المقاربة في نماذج عدة من الدول الأفريقية و على سبيل المثال لا الحصر 
نموذج جنوب افريقيا وعدد من الدول التي تعاني من توسع رقعة انتشار الأمراض . عندما تخفق المؤسسات السياسية 
في تلبية الاحتياجات الفورية للجيش من موارد بشرية بسبب تفشي الأمراض المزمنة و المستعصية العلاج .وني جانب أخر 
فإنههو بناء على المطالب المتزايدة على المورد البشري في الدولةء فإن ذلك يوقع ضغوطا على ميزانيات الدفاعء. ومعه 
يعتقد الجنود غير المنضبطين خاصة أنن الدولة لا تستطيعء أو لن تقدر على ضمان احتياجاتهم الصحية الخاصة. أو 
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الاستمرار في توفير الرعاية الصحية. وكل ذلك سيسهم في زيادة الاضطراب المجتمعي بشكل كبير'. ويمكن الإشارة إلى 
هشاشة الدول الإفريقية في مواجبة تحركات المؤسسة العسكرية التي قد تبرر بالمعطى الصحي في جانب أخر يمكن 
الإشارة إلى قدرات الدول في استعمال الأمراض كأحد الوسائل القتالية والأساليب في تدمير القدرات العسكرية للدول 
الخصم.ء ومن ذلك أنن "الإيدز" قد يجري استخدامه كسلاح في حد ذاتهء ويستند هذا الاحتمال الى أساسيات الفكر 
الواقعي ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة. حيث تكون قوة المرض وحسن استغلال أعراضه. أسلوبا للانتصار في الحرب تلتزم 
الأطروحات الواقعية في حالات المرض والأوبئة المتعددة للحدودء ضرورة البقاء بعيداً في إطار الفعل الوقائي. والحديث 
عن العمل الجماعي في إطار المنظمات الدولية لمجابهة المرضء هو طرح غير واردء وغير عقلاني في رأي الواقعيين. بل يجب 
الاهتمام بحظر القادمين من بؤر المرض من الدخول الى الدولة» كونهم يعبرون عن تهديد خارجي صربح.ء وبهذا فألية 
الحجر والحواجز تتمحور طروحات الواقعيين حول الأمن الصحيء على حماية الوجود المادي للدولة ضمن مبدأ حفظ 
البقاءء والذي تضطر معه كل دولة إلى إستعمال كل الوسائل لحماية أمنها الوجودي. حيث أن ذلك البقاء هو أهم 
مصلحة لأي دولة» وفي سبيل ذلك يجب على الدولة أن تضع أمنها فوق كل اعتبار 


و يطرح الواقعيون الجدد ضرورة توسعة مفهوم الأمن لاستيعاب التهديد الصحيء كتعبير عن منظور أوسع في 
الحفاظ على بقاء الدولة يستدعي توفير الإمكانيات المادية للرعاية الصحية كجزء من تعظيم القوة لدى الدولة” 


الأمن الصحي عند أنصار المذهب الفردي (الليبراليون) 
يطرح الليبراليون العامل الاقتصادي كجزء من تحليلهم للبيئة الأمنية. ومحورية هذا العامل مبنية على إقامة العلاقة 
بين الأداء الاقتصادي الجيد. وانعكاسات ذلك على أمن الدول . 


و يرى الليبراليون أن معاناة الشعوب من الأمراض تؤدي إلى تراجعها اقتصادياء وليس من المبالغة الاشارة التأثير 
السلبي" للإيدز" و" ايبولا” و "السارس" على اقتصاديات الدول الأفريقية. خاصة الواقعة جنوب الصحراء والتي تشهد 
قصوار تنمويا ومعاناة مع الأمراض والأوبئة. وهو ما يفسر تراجع فاعلية هذه الدول في التأثير على الاقتصاد العالمي و 
ينحصر الأمر في تأثر اقتصايداتها سلبا بسبب التردي الصحي الذي تشهده ؛ و الذي يمكن أن يوصف بحالة الشلل التي 
تواجه القدرات الإنتاجية للدول. نظير الإصابة ملايين من الأفراد الذين يشكلون القوة العاملة. وتحويلهم إلى عاجزين 
والى عبء على الدولة. مما يستلزم صرف مستحقات مالية ضخمة لهؤلاء كان من الأجدر استثمارها في مجالات أخرى . 
ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الأثر السلبي لمرض الإيدز و بعض الفيروسات التي انتشرت في العشرية الأخيرة على 


,207 تعداءء5 عط 11117/81125 101تامط5 :وعنادك1 بواتعباعع 5 لهصه 1ل ع1 دهل2 بجمعاعت0 ع1 ١‏ 

:علصتا عط مذ ,2020 ,02 لتدمخ غدءعء5 ,2011 10 عدسك نحا لعدامناطتام 

/1626تداععو-»ع ص -72105كلط-110اه آذ دع ن 155 - تناع 12011601131-5 اه م2011/08/10 مكصة. حت . توه / :وطمغط, 

المع طاءغنط/17 ,معط ممم ه1ع18 تممه ممععغص1 سه تمباءء5 طغلدة1آ1 تمفصء 115 طاغميده8 عط متفغصط' ,عنملا تعن[ 2 
.2193-9 :2005 (6)1 ,كطه نغ داع 18 0221 شه حترعغه] لمتد تإعدححده[متمآ زه لممسسمل 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 


الأمن الصحي بين الأطر النظرية وواقع العلاقات الدولية 
د/ علي عيبى 


الوضع الاقتصادي. الذي يمنع أشكال التعاون ويعيق التبادلات الاقتصادية التي تراهن علما الليبرالية الاقتصادية . كما 
تؤثر مستويات المرض المتزايد على الاستثمار المحلي و على جلب الاستثمار الأجنبي الامر الذي يوقف عجلة التنمية و يبقى 
مؤشرات البطالة تراوح مكانها . . 


وفي جانب أخر يشكل المرض جانبا للاستثمار والربح عن طريق البحث في المجالات الاستشفائية والسعي للكسب 
من خلال بيع العقاقير و اللقاحات والمنظومات العلاجية الإشراف على الخدمات الصحية. حيث تشكل سوق الدواء 
والعلاج جزءا من الاقتصاد العالمي ومجالا لحركة رؤوس الأموالء بل نه يمكن أن تشكل فرص استثماريةء يجري فهها 
تجنيد المؤسسات البحثية والجامعات في تحقيق إيرادات للدولةء كما يمكن تكثيف التعاون الدولي في مجابهة الأمراض » 
بشكل يتطابق مع الإرادة الدولية في الوصول إلى عمل مشترك ازاء التهديدات الصحية عند التطرق إلى الرؤية الليبرالية 
بخصوص الأمن الصحيء تبرز الخلافات حول براءة الاختراع الصيدلانية. وحقوق الملكية الفكرية و الصناعية » وجدوى 
المساعدات الموجهة للقضاء على الأمراض في الدول الضعيفة اقتصادياء والقدرة على مراقبة مسار هذه المساعدات» 
والحيلولة دون توجيههها في غير هدفهاء خاصة مع ارتفاع مستويات الفساد و مسألة أخلاقيات التعاملء» والبعد عن 
التقليد والخداع في تركيبة المواد الصيدلانية وأساليب العلاج»ء وأن لا تتحول جهود العلاج والبعثات الطبية إلى وسيلة 
للكسب غير المشروع والاعتداء على الأطفال والنساء مثلما شهدته و تشهده عديد الدول الإفريقية بخصوص التعامل مع 
مرض الايدز يرى التوجه اللبرالي أن الدول ستجتمع سوية من أجل تحقيق مصالحها المشتركة واستخدام علاقاتها 
الاقتصادية لتحقيق المزيد من العلاقات السلمية فيما بينهاء وهذه العلاقات يجب أن تكون مستقرة. ولأءن الدول غير 
المنتجة اقتصاديا ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها التجارية تجاه الآخرين. ستجد نفسها في عزلة عن المجتمع الدولي. فإبن 
ذلك سيشكل كسرا لحلقة الترابط المرجوة. ويضيع على التعاملات الدولية كثيرا من المكاسب. وبالتالي فإّنه من المجدي 
التدخل في تقديم المساعدة ويشمل ذلك الجانب الصحيء 


الفرع الثاني : بعض المفاهيم الدولية للأمن الصعي 


0 المفاهيم المتداولة في اطارالقانون الدولي و العلاقات الدولية : 

يتمحور الأمن الصحي حول كيفية حماية أفراد المجتمع من جميع الأخطار الصحيّة التي تواجههم. وذلك في سبيل 
جعلهم ينعمون بحياة أمنة صحيًا وأكثر إستقرارًا. وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته الرعاية الصحيّة. ثمة أكثر من 
عشرين مليون إنسان يموتون بسبب الأمراض التي لا يمكن علاجها . فالصحة هي عنصر مكوّن أسامي للأمن فحماية 
حياة الإنسان والصحة الجيدة تشكل شرطًا مسبقًا للإستقرار الإجتماعي. والعوامل التي تؤثر على الصحة كثيرة. ومن 
أهمها عامل سوء التغذية سواء في حالة نقص كمية الغذاء أو في سوء نوعيته. ففي كلا الحالتين ينعكس الأمر سلبًا على 
صحة الأفراد. والتلؤّث البيئي أيضًا الذي يصيب الماء والهواء يسبب العديد من الأمراض التي يمكن ان تودي بحياة الفرد. 
كما أن للفقر الدور البارز في تدهور صحة الأفراد حيث أن الذين لا يملكون المال يصعب علمهم الذهاب إلى الطبيبء كما 
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تصعب عليهم متابعة العلاج الطبي. ما يؤدي إلى تدهور وضعيم الصحيء وآثار هذه الحالات موجودة في العالم الثالث. 
وعلى الرغم من أن هذه الدول تأوي أكثر من 85 96 من سكان العالم إلا أنها لا تمثل في السوق العالمية للأدوية سوى نسبة 
5 فقط'. ويضاف الى كل ذلك اثر الكوارث و انتشار الأوسة و تفشهها و صعوبة التحكم في انتشارها و عجز المصالح 
الاستشفائية عن ايجاد اللقاحات أو اساليب مبتكرة لعلاجها . 


- تعريف منظمة الصحة العالمية للأمن الصحي : 
تعرّف منظمة الصحة العالمية الأمن الصحي العالمي بأنه "الأنشطة التي تخفض إلى أدنى حد مخاطر وتأثيرات 
الأحداث الصحية المبددة لسلامة سكان المناطق الجغرافية أو العابرة للحدود. وتؤكد المنظمة أن صحة البشر شرط 
أسامي لتحقيق الأمن والسلام» وأنه يعتمد على التعاون الكامل بين دول وسكان العالم كافة .ولا يقتصر تأثير الأويئة 
والطوارئ الصحية وضعف المنظومات الصحية في إزهاق الأرواح البشرية فقط؛ بل يمثل تهديدا للأمن والاقتصاد 
العالميين." 


ان تطور مفهوم الأمن ليخرج الظاهرة الأمنية من الحيز الضيق الذي يحصرها في أمن الدولة والقطاعات 
العسكرية التقليدية. وليشمل المفهوم أمن الدولة والمجتمع والفرد من خلال أبعاد متنوعةو لذلك فالأمن الصبي يعتبر 
من مؤشرات الأمن الاجتماعي العامء ويمكن تعريفه بأنه “ضمان الحد الأدنى من الحماية والرعاية الصحية من الأمراض 
والوقاية منها”. وهو بعد أساسي من أبعاد الأمن الإنساني كما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1994. 
والظاهر اليوم أن العولمة قد تخطّت كل الحدود من خلال تداعياتها السلبية على جميع الأصعدة بما فيها الجانب الصعي 
للفرد.ء بحيث صرنا نشهد عولمة للمشكلات والتهديدات أكثر فأكثر وبصورة متنامية في الخطرء. حتى أصبح هدف العيش 
والبقاء في مقدمة هرم أولويات الشعوب. ” 


وانطلاقا مما سبق يمكننا ان نعرف الأمن الصحي على انه » مجمل الضوابط و القدرات التي تستخدم في 
تخفيض المخاطر والتأثيرات المبددة لسلامة و صحة السكان و توفير اقصى درجات الحماية إقليميا و عالميا. 


وبناء عليه السابقة فان تحسن درجات الحصول على الرعاية الصحية والتغطية الشاملة للمجتمع وجودة 
الخدمات الصحية تعد أفضل وسائل الدفاع ضد التهديدات الصحية الطارئة الناشئة بشكل طبيعي أو المتسبب فيها 
البشر 


أتقرير منظّمة الصحة العالمية» جنيف, 2004, ص 10-9 


2 5 8 عي و5 8 د اله قأدده 5 ف ةؤاة 4 يد الفبنن 5 
عمارة عمروس عفيروس كورونا ““كوفيد-19'”.. إشكالية الأمن الصحي ومنظومة العلاقات الدولية» مقالة الكترونيةعلى الموئقع 212115 متوفرة عبر الرابط 


1- طم* /1205://21211:].0121 أطلع عليه بتاريخ 20ابريل 2020 
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ان المخاطر التي تشكلت جراء انتشار الأوبئة الآخذة في الارتفاع تكشف عن أهمية الاستعداد مبكرا وتوجيه 
الاستثمارات للقطاعات الصحية والإنفاق على البنية الأساسية اللازمة على الأمد الطويل. وذلك من أجل توفير الحد 
الأدنى من الأمن الصحي داخل الدول والحد من انتشار الأمراض عبر الحدود بقدر الإمكان." 


ونظرا لفشل الأسواق في توفير الأمن الصحي الشامل وفقا للمعطيات التي يتطلبها بالنظر الى ما تمت الإشارة 
إليه آنفا » وعجز القطاع الخاص عن تحمل تكاليف الأمن الصحي العام للدول. فإن السلطات الرسمية في دول العالم 
منوطة بها مسؤوليات توفير الأمن الصحي لسكانها مع التركيز بشكل خاص على الشرائح السكانية الفقيرة والأكثر عرضة 
للمخاطر. إن الإنفاق على البنية الأساسية الصحية وتوفير مستويات أفضل من الأمن الصحي المحلي والوطني له آثار 
إيجابية في الأمن الصحي العالمي حيث يحد من مخاطر انتشار الأوبئة على الحياة البشرية ويقلل الخسائر الصحية 
والاقتصادية المصاحبة لها في المحيط الإقليمي للدولة أو عبر دول العالم. وأدى تقارب العالم الاقتصادي والاجتماعي 
وسهولة السفر والتنقلء إلى زيادة الترابط بين دول العالم في المجالات كافة؛ ما وثّق من ترابط الأمن الصحي لدول العالم 
مع بعضها بعضاء الامر الذي يثير إشكالية تأثيرات الأمن الصبي على العلاقات الدولية وهو ما سيكون محل دراسة من 
خلال المطلب الموالى . 


المطلب الثاني : إشكالية تأثيرات الأمن الصحي والمنظومة الصحية على بناء العلاقات الدولية 


لضمان الأمن الصبي العالمي تتحمل دول العالم مسؤوليات العمل بشكل جماعي للتصدي للمخاطر الصحية 
وتوفير الموارد الضرورية والقدرات التقنية التي تحتاج إلى تطبيق المعايبر العالمية المطلوبة. و لما كان الأمن الصحي لا 
يستقل بذاته عن المفهوم العام للأمن و السلم الدوليين وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة و يشكل مرتكزا أساسيا 
في بناء الأمن الإنساني فإن معالجة إشكالية التأثيرات التي تنتج عن تحقيق الأمن الصبي لا يمكن معالجتها باستقلالية 
عن فكرة الأمن الإنساني باعتبار الإنسان هو المحور الرئيس في كلا المفهومين , و باعتبار أن العلاقات الدولية في حد ذاتها 
مرجعها إلى البحث عن تحقيق رفاه الإنسان و المضي به قدما طبقا لنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة ". و بناء 
عليه سنستعرض أهم المبادرات الدولية في تكريس الأمن الإنساني و الأمن الصبي و من ثم المقاربات التي تحملها قواعد 
القانون الدولي حول الأمن الإنساني و الأمن الصحي لنختتم هذا المطلب بأهم المتغيرات الدولية التي كرست مفهوم الأمن 
الصحى 


' سعود بن هاشم جليدان » ترابط الأمن الصحي العالمي» الاقتصادية (جريدة العرب الاقتصادية الدولية)؛ 01 مارس 2020 » متوفر عبر الرابط 


عاع 6ه 2020/03/01 /حددمء .غوعله. تمك /: ومغط 


2 نص الفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة (....تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء....) 
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الفرع الأول : أبرز مبادرات الدول في مجال تكردس مفهوم الأمن الإنساني: 


تبرز الرؤيا اليابانية و الكندية لمفهوم الأمن الإنساني على الصعيد الدولي و التي اتسمت بالاتساع وقامت بشكلٍ 
أساسي على فكرة التحرر من الفقر وتقاربت مع ما طرحه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وكان هدفها الرئيسي تأمين 
الحاجات الأساسية للإنسانء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والغذائية. وترى حكومة اليابان أن الأمن 
الإنساني يقوم على حماية حياة الأفراد وكرامتهم والحفاظ علهاء وهو ما يتم تحقيقه بضمان الحرية من الفقر ومحاربة 
الأويئة و الأمراض المتنقلة من خلال مجموعة من المبادرات التي أطلقتها من أبرزها المبادرة التي أسفرت عن إنشاء لجنة 
الأمن الإنساني عام 1999 في حين ركزت الرؤية الكندية على فكرة التحرر من الخوف والحد من استخدام القوة 
والعنف. عن طريق عدد من السبلء كمكافحة انتشار الألغام الأرضية والكف عن تجنيد الأطفال وتشجيع دور القانون 
الدولي الإنساني ومكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وإصلاح القطاعات الأمنية .وانعكست اهتمامات كندا هذه 
بمبادرة أطلقت عام 9 أسفرت عن إنشاء شبكة الأمن الإنساني 30صدنا ا" 11و موعلا بإ أرباءع5 "التي تضم في عضويتها 
عدداً من الدول بقيادة كندا والنرويج وسويسرا والأردن ومالي و واليونان وجنوب أفريقية وهولندا و تايلاندا ... وغيرها من 
الدول» بيدف العمل على الوصول إلى رؤية مشتركة عن الأمن الإنساني '. 


وانطلاقا من المبادرات الفردية للدول تحول الاهتمام بتحقيق الأمن الانساني و الأمن الصحي باعتباره مكون 
أسامي من مكونات الأمن الانساني الى العملالاقليعي حيث عنت التكتلات الاقليمية على استحضار الأمن الانساني و 
الأمن الصحي في محافلها وشكلت التقارير الدولية. خاصةً تقرير التنمية البشرية الصادر عام 51994. إطاراً عاماً لعمل 
هذه التكتلات . حيث انطلق الاتحاد الاوربي في معالجة اشكالية الأمن الانساني بمختلف مكوناته ضمن السياسة 
المشركة الخارجية المتعلقة بقضايا الأمن "ءنو ذاه نوا نناءء5 لصخ مواء:ه داممامره0" (0850©)كونه لا هدف إلى تحقيق 
الاستقرار السياسي فقط بل يهدف إلى الدمج بين العديد من المفاهيم كحقوق الإنسان والتنمية البشرية. وأعطاه دوراً 
في مجالات إدارة الأزمات ومنع التزاعات والمساعدات العسكرية المدنية التي يقدمها الاتحاد. فيو وسيلة لإغلاق الفجوة 
بين المفاهيم الأمنية التقليدية والحديثة بما ينسجم ومبادئ الاتحاد الأوروبي في السعي نحو تحقيق الأمن الإنساني و 
الأمن الصبحعي ". 


اما جامعة الدول العربية فقد بدأ مفهوم الأمن الإنساني بالظهور في أجندة جامعة الدول العربية عام 
ىع/عملت الجامعة عام 2004 على استضافة فعاليات إطلاق النسخة العربية لتقرير الأمن الإنساني الصادر عن 


أخولة محي الدين يوسف و أمل يازجي ,الأمن الإنساني وأبعاده في القانون الدولي العام مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية -المجلد 28-العدد الثاني 2012 , ص 530 . 

“وثائق الأمم المتحدة متوفر عبر الرابط 21/12006/12741/طا1.ع02.01غتك //:وصاغط 

علصنا مت ع1طملندحة, لمصم كع قصعغ صآ رع هط عنوع 2د طوء ممتناء 2 :تطتتتاعع5 متقطن1] ,ومطعاءة عصتطدة ممه ستستمل/ة تجتمل/ة ه1210 تويز 3 
.00 0ه غ1 حعة 17‏ ك0م.05172/دم 1 وعلط كلم /عل. دعا تجتمتطتا//:وصغط 
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لجنة الأمن الإنساني. كما عقدت العديد من المؤتمرات حول الأمن الإنساني كمؤتمر الأمن الإنساني في المنطقة العربية. 
الذي حرص على مناقشة قضية الأمن الإنساني في المنطقة العربية في إطار الحرص العربي على مواجهة التحديات 
العالمية في ظل وجود تخوفات عربية من استخدام هذا المفهوم لترويج بعض القضايا التي تتعارض والمصالح العربية3. 


و انطلاقا مما سبق فان الامن الانساني مرتبط بالأمن الصحي و ينطوي على عاملينء أولهما العامل الأمني. إذ 
يسعى لتوفير الأمن الذي يطال أبعاداً متعددةً. متداخلة ومتكاملة فيما بينها و ثانهما العامل الإنساني الذي يجعل من 
الإنسان كفرد وحدة التحليل الأساسية في أي دراسة للسياسات الأمنية. لذلك فإن التعبير عن هذا المفهوم بمصطلح 
أمن الإنسان أو الأمن البشري أو الإنساني ليس القصد منه مجرد إضفاء طابع إنساني على مفهوم الأمن بل تتمحور 
عملية تحقيق الأمن حول الفردء وإن مفهوم الأمن الصحي بأفكار المذهب البرالي الفردي ا لذي يقوم على تمجيد الفرد 
واعتباره محور النظام السياميء الاأن الأمن الإنساني يختلف في مضمونه عن الأفكار التي حملها هذا المذهب خاصةً 
فيما يتعلق بدور الدولة» فالمذهب الفردي يحدد هذا الدور في أضيق الحدود لصالح الحريات والحقوق الفردية ولا يتيح 
للدولة التدخل لتعديل النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يجعل منه حكراً على الأفراد. أما مفهوم الأمن الإنساني 
فيلقي أعباء مختلفةً على كاهل الدولة. على الصعيدين الوطني والدوليء سواء من أجل تحقيق أبعاد هذا المفهوم أم من 
حيث إعمال الآليات اللازمة لتحقيق'. 


و اذا كان الأمن الانساني ذوطابع عالمي شامل بالنظر الى التهديدات التي يسهل انتشارها عالميا فإن الأمن الصحي 
لا يقل شأنا منه و لا اتساعا باعتبار أن المخاطر الصحية هي الأكثر انتشارا و لا تعترف لا بحدود الدول و لا سيادتها هذا 
من جهة . ومن جهة أخرى فان تعدد الأبعاد التي يتميز بها الأمن الانساني هي نفسها التي ينطوي علهها الأمن الصحي اذ 
نجد ان محاربة الفقر و النزاعات و تحسين القدرات الاقتصادية و الظروف الاجتماعية قاسما مشتركا بين كل منهما ء» 


ويلتقيان في كون المفبومين يتمحوران حول الانسان و بهدفان الى المضي قدما في تحسين نوعية حياته وضمان أمنه. 


الفرع الثاني: مرتكزات وآليات تحقيق الأمن الصعي 
1-مرتكزات الأمن الصحي : 
نظرا لما اصبحت تحمله مفردات الأمن و مشتقاته المتعددة فان الحديث عن الأمن الصحي الذي يهدف الى تأمين الحماية 
من الأمراض وضمان نظام رعاية صحية فعال لا وجدود له في ظل غياب أحد العناصر الأساسية المكونة للأمن عموما 


بكل ما له صلة بنواحي حياة البشر وهو المقصود لدى وصفه بأنه مفهوم متعدد الأبعاد ن وبناء على التقارير التي تصدر 


1 0 5 
خولة محي الدين يوسف و أمل يانجيء المرجع السابق » ص 532 . 
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عن الامم المتحدة و برامج التنمية البشربة 'فان المرتكزات الأساسية التى يقوم علما الأمن | يمكن اختزالها فيما د 
مم مج بي يقوم . : 


-الأمن الاقتصادي: الذي يتحقق من خلال تأمين فرص عمل للأفراد تؤمن لهم دخلاً أساسياً. 


-الأمن الغذائي: بتأمين الحاجات الأساسية من الغذاء وضمان ما يكفل ذلك سواء من ناحية المال أم من حيث 


-الأمن البيئي: الذي يتم بالحماية من المخاطر البيئية بأنماطها كلّها 


-الأمن الشخصي: ويتضمن الحماية من التهديدات المنطوية على العنف سواء أكان ناجماً عن سلوك صادر عن 
الدولة أم الأفراد أنفسهم. خاصةً إذا كان موجهاً ضد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر كالنساء والأطفال. 


-الأمن الاجتماعي: وييدف إلى مواجبة التهديدات الموجية نحو الحياة الاجتماعية كالمخاطر التي تهدد النسيج 
الاجتماعي في دولة ماء ويمكن أن يندرج إلى جانب ذلك ضبمان الأمن الثقافي للمجتمع. 


-الأمن السيامي: وذلك بضمان انتهاج سياسات حكيمة من قبل الحكومات تجاه مواطنهها . 
2- آليات تحقيق الأمن الصحي : 


يتحقّق الأمن الصحي عبر آليتين رئيستين هما الحماية 5همعع:ه:م" "والتمكين76076اعنلاه ممع" 
-الحماية: الأمن الإنساني ذو طابع وقائي ويعمل بشكلٍ مسبق لمواجهة التهديدات التي تحيط بالأفراد, كالأزمات المالية 
العالمية والصراعات العنيفة والأعمال الإرهابية والأمراض و انتشار الأوبئة تدني مستوى الخدمات الأساسية. وهو ما 
يتطلب وضع معايير وإنشاء مؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي لأوجه انعدام الأمن بطريقة شاملة 
ووقائية لا تقتتصر على ردود الأفعال تجاه الهديدات. بل تعمل بشكل وقائي وتكشف ثغرات البنية الأساسية للحماية. 
-التمكين: لما كانت مشكلة الصحة لا يمكن معالجتها دون الاعتماد على أجهزة الدولة و الدور المحوري الذي تناط به في 
هذا المجال فان الأمر يختلف عن المفردات الأخرى و المشتقات التي تتقاسم مرتكزات الأمن العام عنها في الأمن الصحي 
حيث يجب العمل على ان تكتسب الدول القدرة على التصرف والتخطيط سواء لصالحهم أم لصالح باق أعضاءالمجتمع 
الدولي وجعلهم يمتلكون قدرة المطالبة باحترام الأطر و القواعد الناظمة للصحة العامة والتصدي للكثير من المشكلات 


1 تقارير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية 1994 , 2005 , 2015 1 /:01 ديع ته /01:5. حتنا. 537ىا//: وماغط 
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وإيجاد الحلول لهاء الأمر الذي يتطلب الهوض بكل ما من شأنه تعزيز هذه القدرات.. وهو الأمر الذي تضمنته مختلف 
اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة و أغلب الاتفاقيات المبرمة في اطارها " 


وبناء على ماسبق فإن الآليات التي تم سردها لا يمكن ان تتجسد بعيدا عن المقاربات التي تحملها مفردات القانون 
الدولي العام و مفاهيمه باعتبار أن دراسة المسائل الأمنية لا يمكن اقتصارها على الدراسات الأمنية و السياسية و 
الاجتماعية دون التعريج على البعد القانوني للمقاربة الدولية لتحقيق الأمن الصحي و أفاق ذلك في ظل المتغبرات التي 
اصبجت تهيمن على الوضع العالمي 


الفرع الثالث: الأمن الصحي وبعض مفاهيم القانون الدولي العام : 


ترسخت مجموعة من المفاهيم ضمن قواعد القانون الدولي العام و اصبح العمل من دونها يخرج عن الشرعية 
الدولية و لا يسمح بتجاوزها في أي مبادرة تختص بالشأن العام الدولي كتلك التي تتعلق بحقوق الإنسان والأمن و السلم 
الدوليين . و انطلاقا من قراءة لمدلول الأمن الصحي على ضبوء هذه المفاهيم سيجعلنا نغوص في الدلائل التي قامت عليها 
هذه القواعد و أنها تصب في نفس السياق . ومن ثم يصبح مفهوم الامن الصحي قيمة و قواعد دولية تشكل قيمة الى 
الشرعة الدولية . 


1- الأمن والسلم الدوليين ومفهوم الأمن الصحي : 

يقوم الأمن الصحي في مفهومه على محور اسامي وهو الفرد الأمر الذي جعل منه يعيد التفكير في رسم 
السياسات الأمنية بناء على المرتكزات الجديدة التي يقدمها واء من حيث المضمون أو من حيث إدارة و طريقة تبني 
السياسة الأمنية الدولية إذ يولي الأمن الصحي أهمية لمشاركة الدول و المؤسسات غير الحكومية في بنائها » و يضع في 
الحسبات مختلف التهديدات التي يمكن ان تشكل عائقا امام بناء منظومة صحية متكاملة تساعد على الهوض بباقي 
المجالات المساهمة في تحقيق الأمن و السلم الدوليين . اذ خرج عن المفهوم التقليدي للأمن الذي يكتفي بحماية الحدود 
الإقليمية للدولة بواسطة قوات عسكرية ضد عدوان محتمل من دولة أودول أخرى بل هنالك تهديدات جديدة لا بد من 
أخذها بالحسبان. كالكوارث الطبيعية و الأمراض المستعصية و تنقل الفيروسات الطبيعية و المصنعة . و لا يمكننا 
القول بأن الأمن الصحي سيلغي النظرة التقليدية للأمن الوطني أو أمن الدولة. بل انما هو جزئية تعمل على استكماله . 
فلا توجد دولة قادرة على الحفاظ على سلامتها الإقليمية واستقلالها السيامي إن لم يكن أفرادها بمنأى عن التهديدات 
الأمنية الجديدةء وهو المفهوم نفسه الذي تداولته الدراسات حول دلالة الأمن الإنساني الذي لا يمكن إدراكه إلا في حال 
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وجود دولة آمنة يسود فبها حكم القانون وقادرة على حماية مواطنها من مختلف التهديدات وعلى تنوعها '. اذ لا يمكننا 
الجزم بأن ضمان أمن الدولة يؤدي حتما الى ضمان أمن الفرد بينما ضمان أمن الأفراد نتيجته الحتمية ضمان أمن 
الدولة * 

و بما أن قضية الأمن شكلت بعدا جوهريا في العلاقات الدولية منذ نشأة مفهوم الدولة القومية ذات السيادة إثر 
معاهدة وستفالياءوأخذت الدول تطمح إلى ضمان أمنها الذاتيء وأدى التنافس في هذا المجال بما تميز به من فردية 
وتشتتٍ الى عدم الاستقرار و تفشي الفوضى و اللاأمن و كثرة النزاعات الأمر الذي أفضى الى البحث عن صيغة لنظام 
مشتركِ تتمكن عبره من تنسيق الجهود للوصول إلى الأمن المنشود. وكان الأمن هو الغاية وجماعية العمل هو وسيلة 
تحقيقه »فظهرت فكرة الأمن الجماعي محدثةً صدى كبيراً في الفكر القانوني الدولي الذي شهد محاولاتٍ عدة لوضع 
تعريف يعبر عن جوهر هذه الفكرة التي تقوم على التصدي الجماعي لعضو في جماعة معينة يقوم بانتهاك القيم أو 
القواعد السائدة فيهاء فالأعضاء فيها إنم يدركون بأن الخطر موجه إلى مصالح فرد من أفرادها. 


و بعيدا عن استخدام القوة المسلحة و الحروب ركزت مجموعة من فقهاء القانون الدولي على الإطار التنظيمي 
الدولي الفعال للأمن الجماعي فعرفه بأنه "نظام فيه تعتمد الدولة في حماية حقوقها إذا ما تعرضت لخطر خارجي ليس 
على وسائلها الدفاعية الخاصة أو مساعدة حلفائهاء وإنما على أساس من التضامن والتعاون الدولي المتمثل في تنظيم 
دولي مزود بالوسائل الكافية والفعالة لتحقيق هذه الحماية3". إذ لم يعد مقبولاً استمرار حالة غياب نظام يضمن 
التكافل الدولي لتحقيق السلم والأمن الدوليينء فتبلور مفهوم الأمن الجماعي عبر فكرة التنظيم الدولي التي استمدت 
منيجيتها من مساعي الأمم المتحدة في تحقيق الأمن و السلم الدوليين و التي أتت مبدت لفكرة السلام الاجتماعي 
والاستقرار الأمنيء وزودت بوسائل سلمية وقسرية لتحقيق غاياتها من خلال الدعائم التي قدمها الميثاق لقيام نظام 
للأمن الجماعي على الصعيد الدوليء و التي تتضمن مجموعة مبادئ تحكم عمل المنظمة وسلوك الدول الأعضاء فيهاء 


وينص على مجموعة أجهزة كل منها مخول لأداء دور في إرساء هذا النظام, 


إن مراجعة أهداف الأمم المتحدة ومبادئها تدل على أن نظام الأمن الجماعي الذي يضمن ديمومة و سيرورة الأمن 
الصحي في ظل الأمم المتحدة يقوم على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما عن طريق تكريس 
حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية؛ وتدل في الوقت نفسه على أن من بين الأهداف التي تسعى هذه 
المنظمة لتحقيقها حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وتعزيز احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً وتنمية العلاقات الودية . و من ثم فإن تبلور مفهوم الأمن الانساني و الأمن 


تعد متصعل صه غطعت متفصتط م1 عصمعء اعموعوعع لصه عصتصتهن مدع معنا رقطعت ممصصط لصد تكتتناءع؟ ممصتط بتع صغتعاعءط0 لمعي ١‏ 
6. 2002 11ناز 1708 ع1اوكا, 
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الصحي قد أخرج مفهوم الأمن الجماعي عن المفاهيم التقليدية من خلال المساواة في خسائر الأرواح البشرية الناجمة عن 
عنف النزاعات المسلحة أوتلك الناجمة عن مخاطر أخرى. كالأوبئة و الفقر والمخاطر البيئية» بل إنه يذهب إلى أن الفارق 
الوحيد هو أن المخاطر المرتبطة بالفئة الثانية لديها قابلية أكبر للانتشار فقد تمتد لتشمل في تهديدها حياة فئة أوسع من 
البشر .وهو ما أطلق عليه جانب من الفقه المفهوم الإيجابي للأمن الجماعي .84هذه المخاطر أوضحها تقرير الفريق 
الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير المعنون " عالم أكثر أمناً: مسؤوليتنا المشتركة". الصادر عن الأمم 
المتحدة عام 2004 الذي أكد أهمية إيجاد نظام مجدد للأمن الجماعي الدولي بأخذ الهديدات الجديدة للأمن بالحسبان 


وهو ما يشكل جوهر الأمن الصحي ' 


و مما سبق فان المفاهيم التي تمحورت حولها قواعد القانون الدولي في مسألة الأمن و السلم الدوليين حملت في 
مفهومها التقليدي ما جعل من المستجد في البحث عن مرتكزات الأمن تتبنى المفاهيم التي حملها الأمن الإنساني و الأمن 
الصحي من خلال نظام التضامن و التكافل الدولي و تحفيز العمل المنظماتي واعطاء الدور البارز لمنظمة الصحة العالمية 
و المنظمات الدولية غير الحكومية في سبيل تحقيق مجتمع دولي آمن و مستقر ولو نظريا . 


2- الأمن الصعي وحقوق الإنسان : 


يتقاطع مفهوم الأمن الصحي مع المفاهيم السائدة في منظومة حقوق الإنسانء ويتقارب معبها من نواح متعددة. 
خاصةً بعد توسع المفاهيم التي أضحت تُعد جزءاً من هذه المنظومة التي بدأت تدخل جيلها الرابع و الخامس . وهو ما 
يدفع إلى التساؤل عن مدى الاختلاف بين الأمن الإنساني و الأمن الصحي وحقوق الإنسان. وطبيعة العلاقة بينهما في ظل 
إقرار وجود مثل هذا الاختلاف. وقد رأى فريقٌ من الفقه أن الأمن الصحي يعد جزءاً من حقوق الإنسان في حين يرى 
جانب آخر أن حقوق الإنسان هي جزء من الأمن الإنساني الذي يحوي بدوره الأمن الصحي . ويذهب فريق ثالث إلى أن 
مفهوم الأمن الانساني و الأمن الصحي ما هما الا وسيلة توفيقية بين حقوق الإنسان ومجموعة أخرى من المفاهيم في 
القانون الدولي كالنظام العام و الدولة و السيادة. 


وقد دفعت بعض النصوص التي تضمنتها الوثائق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان من اتفاقيات وإعلانات 
جانباً من الفقه إلى التساؤل عن مدى إمكانية اعتبار الأمن الصحي حقاً من حقوق الإنسان كونها تتحدث عن ضمان أمن 
صحة الفرد بمستوياتٍ مختلفة باعتبار ان الحق في الصحة حق اسامي من حقوق الانسان طبقا لنص المادة 25 من 


لمم عط :معنع 050 مك , 7و6 1ه 110 ه 5, :1639 ناعء 5 , دع طع 1 2 1 1215ل -ء ممم ١‏ 
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الاعلان العالمي لحقوق الانسان' . و ضمان أمنه الشخصي وأمنه ضمن المجتمع الذي ينتمي إليه وأمنه ضمن النظام 
الدولي الذي يعيش فيه. فالمادة 03 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتضمن الحق في الحياة والحرية والسلامة 
الشخصية. والمادة الثامنة والعشرين من الإعلان نفسه التي تنص على حق كل فرد في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق 
بموجبه الحقوق والحريات المنصوص علها في هذا الإعلان. 


و بناء عليه فان الحديث عن الأمن الصعي هو حديث عن التكامل بين حقوق الإنسان و بين مرتكزات الأمن 
الصعي , فإذا كانت حقوق الإنسان تنطوي على المطالبة باحترام حريات أساسية للبشر؛ فإنها تعد دعامة عامة يجب 
تستند إلى دوافع مناسبة تملها حاجات الإنسانء و الأمن الصحي بمرتكزاته الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية يساهم في 
تمتين هذه الدعامة و شد عضدها من خلال أساليب مبررة: بإظهار أهمية التغلب على انعدام أمن الإنسان” 


ويرى جانب من الفقه الدولي أن الأمن الإنساني باعتباره الإطار العام للأمن الصحعي هو السبيل للتوفيق بين 
فكرتين راسختين في ميثاق الأمم المتحدة. تعزيز حقوق الإنسان من جهة وضمان السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي 


للدول من جهة أخرى. 


ويمكن القول: إن حقوق الإنسان من شأنها أن تُشكل إطاراً معيارياً يحدد جانباً من مضمون الأمن الصحي و الامن 
الاتسافيء ذلك أن الوقاقق الدولية المتحددة الي تحبمعت حقوق الإثسان من إعلانات واتفاقيات قن تضبمتت العديد من 
مرتكزات الأمن الصحي واحترام مضامينها يؤدي إلى تحقيقه . و من ثم يمكننا القول أن انتهاكات حقوق الإنسان الصحية 
و الاقتصادية و الاجتماعية ماهي إلا #هديدات أوجدت فكرة الأمن الصحي للتصدي لبها . 


3- انتقاد مفهوم الأمن الصحي من منظور القانون الدولي: 
يواجه مفهوم الأمن الصحي جملة من الانتقادات العديد من الانتقادات و يركز منتقدو نظرية تحقيق الأمن الصحي و 
المفهوم الذي يتمحور حوله على مجموعة من النقاط التي يمكن ايجازها فيما يلي : 


- لم يخرج مفهوم الأمن الصحي عن المفاهيم الأخرى المستقرةو لم يظفي أي قيمة جديدة إلى 
مشاهيه القانوة, الدول والعااقات الدولية. 


نض المادة 25 من الاعلان العالمي الحقوق الانسان (1- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة إعلى الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية 
الطبية وكذلك الخدمات الجتماإعية اللزمة» وله الحق في تأمين معيشته في حالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقداان وأسائل العيش إنتيجة لظروف خارجة إعن إرادته. 

2- للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين» وينعم كل الاطفال بنفس ال حماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط 

شرعي أو بطريقة غير شرعية) 

#خولة حي الدين يوسف و أمل يازجيء المرجع السابق » ص 540 . 
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: تفتح مرتكزات الأمن الصحي الباب واسعا أمام التدخل الدولي الأنساني وهو ما يعارض و 
مبدأ السيادة و المصالح الوطنية للدول . 

- لم يخرج مفهوم الأمن الصحي عن البعد النظري الذي وجد صعوية في التطبيق عملياً و من الصعوبة بما كان 
ضبطه ذلك انه وبموجب مقتضياته يمكن اعتبار أي شيء بمثابة تهديد للأمن الصحي و دلالاته الاجتماعية و 
الاقتصادية لا يزال هنالك مجموعة كبيرة من فقهاء القانون الدولي ممن يرون أنه مفهوم جديد نشأبناء على الممارسة 
الدولية و أن نشأته جاءت بناء على غايات عملية و رؤى استراتجية يمكن الاستشهاد بها من خلال اللوائح و الاتفاقيات 
التي أبرمت في إطار منظمة الصحة العالمية و ما حملته التقارير الأممية حول التنمية البشرية . 
المبحث الثاني : الإرادة الدولية في تحقيق الأمن الصحي والبشري 


إن تحقيق الأمن الصبي المنشود من خلال المرتكزات التي يقوم علها و انطلاقا مما أشرنا إليه في المبحث الأول 
حول تحديد الفكرة و مقاراباتها السياسية و القانونية و ما تتقاطع به مع القانون الدولي و حقوق الإنسان و التي خلصنا 
من خلالها إلى أنه لا يمكننا تحقيق الأمن الصحي الا من خلال التضامن و التكافل الدولي خروجا عن القواعد و المفاهيم 
التقليدية التي أسست لتحقيق الأمن . فان تفعيل مبدأ التعاون الدولي و مجالاته تبقى هي الطريق الأمثل و الأنسب 
لشفيق ذلك التكاقل :و العطالق الذى سن يبلوئ الأمق الصكى يل بو الأمق بو الشلم الدوليين و هلية مستحالج ارقياظ. 
فكرة التعاون الدولي بتحقيق الأمن الصحي من خلال المطلبين المواليين 


المطلب الأول : فكرة التعاون الدولي ومجالاتها 


باع على :ما اسعقر عليه فقه القافوق الذول فخ مبد] التساوق الدول. ختى"فسيظله قظلق عق الجيوه المبدولة 
بين دول العالم من أجل تحقيق الأمن والسّلم الدولييّن ومواجهة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنيّة. كما يمكن للتعاون الدولي أن يتم على مستوى الأفراد بين الدول والمجتمعات والأعراق المختلفة. إضافة إلى 
المنظمات الحكوميّة وغير الحكومية." 


ويبرز التعاون الدولي في الاتفاقيّات الدوليّة. كما يمكن أن يتجسّد في المساعدات الإنسانيّة. مجسّدةً مبادئ 
أرستها الأمم المتحدة كخارطة طريق للتعاون الدولي في العالم. و هناك مستويات للتعاون الدوليء من بينها العلمي» 
والسياميء. والقضائيء والاقتصاديء والعسكريء وكذا في مجال البيئة والتصحر وتبادل المعلومات. 

ويظل التعاون الدولي جزء من المنظومة العالميّة التي تسعى الأمم المتحدة من خلالها لتحقيق إنجازات لكافة 
التجمعات الإنسانية حول العالم ٠‏ و يبقى التعريف الشامل و الواضح لتعريف مبدأ التعاون الدولي ما جاء ضمن 
نصوص ميثاق هيئة الأمم المتحدةء أو تلك التي وردت ضمن اتفاقيات إنشاء الوكالات المتخصصة المنبثقة عنهاء أو من 


خلال مناقشتنا لمنظور "مدرسة الليبرالية الجديدة" المتحكمة الرئيسية في العلاقات الدولية "كما اشرنا إلى ذلك سلفا ". 
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الفرع الأول : التعاون الدولي في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات الدولية المتخصصة 


جاء في الفصل التاسع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة المتعلق بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي التعاون 
الدوللٍ حسب العبارات التي ضمنت بالمواد من 55 إلى 60 من الميثاق : 


حيث أشارت المادة 55 إلى "... رغبة في تبيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين 
الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير 
مصيرهاء تعمل الأمم المتحدة على': 


.. ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بهاء وتعزيز التعاون 
الدولي في أمور الثقافة والتعليم. 


(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو 
الدينء ولا تفريق بين الرجال والنساءء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً. 


و أكدت المادة 56 من الميثاق” على واجب الدول بأن تتعبد فرادى أو بصورة مشتركة أو جماعية بالقيام بما يجب 


غير أن الأزمات المتكررة لمنظمة الأمم المتحدة. وصور فشلها في تحقيق المرامي التي قامت لأجلها و النجاعة في 
تطبيق القرارات الصادرة عنهاء اذ و بعد مرور أكثر من 75 سنة عن إنشاء "منظمة الأمم المتحدة". فإنها لازالت توفر 
لأعضائها ال193 محفلا للنقاش كجانب من المهمة الموكولة إليها للترويج للسلم وحقوق الإنسان, لكنها بالمقابل لا زالت 
تناقض نفسهاء بمنحها حق النقض (الفيتو) للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. كما أنها لازالت غير قادرة على 
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرينء من خلال إقناع الدول الأعضاء بها باستقلالها وتوفرها على الصفة والأهلية 
والمصلحة في اتخاذ القرارات وتنفيذها دون الرجوع إلى آرائهم المتنافرة:”. 


و في السياق ذاته أشار الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة. إلى دور الوكالات الدولية المتخصصة - عملا بما 
جاء بمقتضيات اتفاقيات ودساتير إنشائها- في ترسيخ فكرة "التعاون الدولي" في شقيه الاقتصادي والاجتماعي. من خلال 
تنسيق الجبودءحيث اكدت تصوص المواد 57 الى 63 “على وجوب اضطلاع الوكالات المتخصصة بمقتضى نظمها 


“لادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة » متوفر عبر الرابط :/1-1121660-123610125ع]:1112.01:8/21:/1221. 1371777 

“لادة 6 من الميثاق متوفر على الرابط : /0-122610135 215/11211111166 /1111.01:8. 1371077 
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“راد م 57 الى 63 الفصا التاسع من الميثاق متوفر عبر الرابط /11111660-112610135--12231661 /:01:/31 .111. 1775777 
واد من 2 ل التاسع من متوفر عبر 58 
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الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون و اوكلت 
الى الجمعية العامة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي دور التنسيق مع الوكالات المتخصصة. التي تسهر على تأمين 
الرعاية الصحية والتربية والتعليم,. وحقوق الإنسان. والترويج لحماية البيئة. وتقديم المساعدة الإنسانية. وهو ما يمنح 
هذه الوكالات صفة الفاعل الدولي الرئيسي في ترجمة مهام منظمة الأمم المتحدة على أرض الواقعء و منثم فاننا سنورد 
وبايجاز أهم ما جاء في دستوري منظمة الأغذية و الزراعة و منظمة الصحة العالمية و المنظمة العالمية للتجارة على النحو 
الموالي 


الفرع الثاني . اهم القواعد الناظمة للتعاون في مجال الأمن الصحي بين الوكالات المتخصصة 
- مقتضيات التعاون الدولي بدستور منظمة الأغذية والزراعة:80] 


تشير الفقرة الثالثة في بنودها "ألف" و"باء" و "جيم" من المادة الأولى المتعلقة بعمل منظمة الأغذية والزراعة. إلى 
إمكانية خلق أواصر التعاون بين المنظمة والدول وكذا بين المنظمة وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية. عملا 
بمقتضيات المادة الثانية والملحقين 1 و 21 . قصد تحقيق أهداف المنظمة في مجال التغذية والزراعة ومحارية الجوع 
والفقر 
- مقتضيات التعاون الدولي باتفاقية المنظمة العالمية للتجارة” 


تشير المادة الثانية من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة. إلى إمكانية التعاون مع الدول الأعضاء من أجل خلق 
جسور لحرية التجارة العالمية. في حين أشارت بالمادة الثالثة إلى ضضرورة تعاونها مع الوكالتين الدوليتين المتخصصتين 
(صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك العالمي) . وقد جعلت الاتفاقية من المادة الخامسة مجالا للتعاون بين المنظمة 
العالمية للتجارة وباقي المنظمات الحكومية وغير الحكومية 


-مقتضيات التعاون الدولي بدستور منظمة الصحة العالمية” 


نجد بالمادة الثانية من دستور منظمة الصحة العالمية ما يشير إلى مهام المنظمة في القيام بكل ما يلزم علميا وتقنيا 
وماديا من أجل التعاون مع الدول الأعضاء المصادقين على مقتضيات الدستور أو المنظمين إلى الدستور أو الدول 
الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة. للحماية من الأمراض والآفات والأوبئة. وذلك عملا بمقتضيات من المادة الثالثة إلى المادة 
الثامنة. في حين نجد تنسيقها وتعاونها مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. تنظمه مقتضيات المواد من التاسع 
والستون إلى الثاني والسبعون من دستور المنظمة. 


للوقع الرسمي لمنظمة الاغذية و الزراعة :016/21<آ120.01:5/2. 5737 // :اغا / 
“المنظمة العالمية للتجارة 1_21.5014 23220101 5تتتتحطتلع روء 00 /1د/ع:01. 0 ماع تتا // :ومغغط 


ون المنظمة العالمية للصحة متوفر على الرابط : 01356161161013 1:/210116/587120-1376-216/6ه /غحنة. 0 جلتنا. تجكتحتما//: وصاغط 
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الفرع الأول : التعاون الدولي بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية: 


ترجمت الجهود الدولية لتكريس مبدأ التعاون الدولي من خلال عمل أجهزة منظمة الأمم المتحدة ووكلاتها 
المتخصصة من خلال بعث العلاقات البينية فيما بينها و يمكن ان نستشعر ذلك من خلا ل مجمل الاتفاقيات التي ابرمتها 
المنظمة العالمية للصحة و مختلف الوكالات المتخصصة خاصة تلك التي تتعلق بالأمن الغذائي و سيولة المواد الصيدلانية 
و الأدوية و مقتضيات التجارة العالمية باعتبار أن توفر الأغذية و توزيعها عبر مختلف المناطق يساهم بشكل كبير في 
تخفيف التهديدات التي يواجهها الأمن الصحي . ولم تكن هذه الاتفاقيات وليدة اليوم بل لها امتداد عبر مختلف المراحل 
التي مرت بها الوكالات و المنظمات و ما اسفرت عليه المتغيرات الدولية حيث يمكن الاستشهاد بما تم الاتفاق عليه سنة 
1 من خلال إنشاء منظمتي الأغذية و الزراعة و المنظمة العالمية للزراعة لما يعرف ب " هيئة الدستور الغذائي" وما 
لحقها من تعديلات وإضافات . وهو الدستور الذي نص على وضع معايير ومبادئ ونصوص غذائيةء مثل تدوين 
الممارسات في إطار برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين المنظمتين والذي سطر أهم أهداف البرنامج الرئيسية هي 
حماية صحة المستهلك. والتأكيد على التجارة العادلة. والتشجيع على تنسيق جميع الأعمال المتعلقة بالمعايير الغذائية 
التي تشارك بها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية, اضافة الى ما خلصت اليه الندوة التي انعقدت 
بديسمبر 2016 حول ضمان الأنماط الغذائية الصحية والتغذية الكافية للجميع أمر ضروري للقضاء على الجوع وسوء 
التغذية بحلول 2030», ولقد ظهر التعاون بوضوح بين المنظمتين. خلال شهري فبراير و مارس 2020 بصورة جلية ٠‏ نظرا 
لمخلفات جائحة كورونا "كوفيد-19المستجد " و اثارها على مختلف دول العالم انطلاقا من الصين ومرورا بإيطاليا 
وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا ليشمل باقي الدول . والذي ترجم في محاولة "نبج الصحة الواحدة". وهو التعاون الناتج عن 
توصل المنظمتين إلى كون الأمراض المعدية. تنتشر في الحيوانات والبيئة. وبعضها يمكن أن يمتد ويؤثر على صحة 
الإنسان 
وتعمل المنظمتين باستمرار على دعم الدول الأعضاء بها أو الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة. على محاولة وقاية 
الشعوب من الأمراض والهديدات الصحية ذات الصلة. وكشفها ومكافحتما أينما ظبرتء ويشمل ذلك رصد ظهور 
مقاومة مضادات الميكروبات. فضلا عن البرامج النشطة لمكافحة الأمراض الحيوانية والقضاء عليهاء مثل مكافحة 
الحيوانات المجترة وحمى الخنازير الأفريقية. فضلا عن الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشرء بما في ذلك أنفلونزا 
الطيورء وفيروس داء الكلب والفيروس الحالي "كوفيد-المستجد 19." 


وإن التعاون بين المنظمتين هو مبني على استنتاجهما لصور الترابط بين البشر والحيوانات والبيئة له أهميته 
كبرى في مكافحة أي تهديد للنظم الغذائية والإنتاج الزراعي وسبل العيشء. ويكتمي هذا التركيز أهمية خاصة في 
المجتمعات الزراعية الريفية حيث توفر الحيوانات النقل والوقود والكلابنء قضلا عن الغذاء: 
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وتبنيا للتحدي الذي أخذته المنظمتين على عاتقهماء فإن تعاونهما المشترك ينصب على مد يد العون للعديد من 
الشركاءء بما في ذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوان. على تطبيق نبج مشروع "الصحة الواحدة" محلياً وعالمياًء مع 
التركيز بشكل خاص على تعزيز القدرات عند الحاجة وحماية المجتمعات الأكثر ضعفا'. 


الفرع الثاني : اشكالية الأمن الصعي وتفعيل مبدأ التعاون الدولي 


2-1 تراخي الإرادة الدولية في تحفيز العمل على تحقيق الأمن الصحي 

لا يمكن بأي حال من الأحوال إخفاء أمر المختبرات العلمية و التكنولوجية وما توصلت اليه في مجال 
المكروبيولوجيا وتخصص بعض المختبرات في إنتاج الفيروسات الناقلة للأمراض و الأوبئة واستغلال الترويج لها خاصة 
في المجتمعات البشة تلك الدول ضعيفة البنية التحتية خاصة من قبيل المؤسسات الاستشفائية, وفي ظل غياب الرقابة 
فإن زرع فيروس ثم إغفال الوضع لمدة وجيزة. ثم الإعلان عن حالة الطوارئ والتأهب. ثم يبرز العمل الجماعيء. ويبدأ 
عمل المخابر في إيجاد اللقاحات والأمصال والمضادات لذلك الفيروسء وتبدأ معبا حملات الترويج بأن المرض قد اجتاح 
عديد الدول ونحن أمام عدوى دوليةء والاستشهاد بحالات أنفلونزا الطيور أو أنفلونزا الخنازير أو الإيبولا ,....وغيرهاء 
وتتبع ذلك مرحلة الترويج لضرورة اقتناء اللقاحات الضرورية فتعمل الدول على اقتناء شحنات بمئات الملايين من 
الدولارات بهيدف تحقيق الوقاية للأفراد من مخاطر الأوبئة. وعلى الرغم من أننا لا نزال في عين العاصفة التي جاءت بها 
تداعيات الفيروس كوفيد 19 المستجد (كورونا) الا أنه و بالنظر للمعطيات الحالية و ما تسجله منظمة الصحة العالمية 
و المؤسسات الاستشفائية و محابر البحوث الصيدلانية فإن سيناريوهات الأوبئة المشار إلها لن تختلف كثيرا عن 
السيناريو الذي ستنتبي إليه جائحة كورونا فقد لاحظنا سباق المختبرات و تكتمها عن النتائج المتوصل إليها لمدة فاقت 3 
أشهر و بدأت الآن تظهر بعض الإعلانات حول الاكتشافات الأمريكية و البريطانية حول وجود الدواء و إعلان الولايات 
المتحدة الأمريكية عن طرح أكثر من مليوني جرعة من الدواء الجديد لفائدة الولايات الأمريكية فقط و دون غيرها من 
باقي دول العالم” و هنا نعود لفكرة استثمار الأوبئة في المجالات الاقتصادية و ضرب البحث عن الأمن الصبي . 
فواقع الاقتصاد العالمي يكشف على أن الشركات الطبية تحتل مراتب عالية ضمن نظيراتها في المجالات الأخرى حيث: " 
تغير الرأي العام تجاه شركات الأدوية بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل الجدل الطويل بشأن أسعار العقاقير 
خاصة المرتبطة بعلاج أمراض خطيرة. 
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2 الأمن الصحي والمتغيرات المسيطرة على بناء العلاقات الدولية : 
لا يمكننا اختتام الحديث عن الأمن الصحي و اليات تفعيله دون الاشارة الى ما أحدثه فيروس كورونا مبدئيا 
وانطلاقا من معطيات الواقع. قد يصبح محطة فاصلة لإعادة تشكيل منظومة العلاقات الدولية وهذا بأخذ النقاط 
الآتية بعين الاعتبار: 


فرذبت العولة خلال ربع قرن تقريبا فكرة علاخى الحدود الوطنية فكافث يمثابة “إعلان لنباية سيادة الدولة 
ولنهاية الحدود”. مقابل الاندماج العالمي في قالب اقتصادي وسيامي وثقافي يعكس تبعية المحيط للمركز المبيمن .وقد 
أفرزت العوبمة تداعيات سلبية على الدول والمجتمعات: ومع انتشار هذا الوباء عادت فكرة ترسيخ الحدود والاغتماد على 
الذات كإجراء ضروري لمواجهة هذا التهديد الصحي'. 


تراجُع فكرة الاندماج وحرية تنقل الأشخاص بالنسبة لتكتلات إقليمية كالاتحاد الأوروبيء وبالتالي تراجُع فكرة 
سيادات الدول التي تذوب ف سيادة التنخ لتنظيم» بحيث تظل الدولة تحتفظ د بحقها ف اتخاذ قرارات مصيرية تخص أمن 
مواطنيها. 


تطرح إشكالية الأمن الصحي نتيجة هذا الوباء مرة أخرى دور عامل القوة التكنولوجية وقوة المعرفة في مواجهة 
التهديدات غير التقليدية التي تمس البيئة والصحة وغيرّهماء بحيث أن هذا العامل يطرح نفسه بشدة في الوقت الراهن 
كخيار حتمي للبقاء وفرض الذات في إطار منظومة العلاقات الدولية. 


التراجع المستمر لفكرة الحرب بالمفهوم التقليدي بالنسبة للقوى الكبرى والفواعل الإقليميةء وفي المقابل الاهتمام 
بصورة كبيرة وجادة بالبحث العلمي في مجال الأمن الصحيء وتفعيل دور مراكز البحث بالنسبة لدول العالم الثالث. 


عملت بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجدء مما قد 
يجعلبا في موضع “المنقذ”. وهو ما يذكرنا بطرح “معضلة المهيمن” بحيث تتحمل القوة الميمنة جزءا من خسائر النظام 
الدولي الذي تقوده في الأصل » وهو ما يسمح للقوة العالمية باستمرار هيمنتها. كما تسعى الصين إلى احتواء أكبر لانتشار 
الوباء داخل حدودهاء وهي أيضا تنافس الولايات المتحدة في مسألة إيجاد علاج له. 


تلاشثي بعض الظواهر الاجتماعية العابرة للحدود وذات الأبعاد الأمنية. وفي مقدمتها ظاهرة المجرة غير الشرعية 
التي بلغت مستويات مرتفعة جدا خلال العقد الأخير تقريباء بحيث أن التهديد الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد 


أسعود بن هاشم جليدان » ترابط الأمن الصحي العالمي» الاقتصادية (جريدة العرب الاقتصادية الدولية)؛ 01 مارس 2020 » متوفر عبر الرابط 
عع 6ه 2020/03/01 /حددمء .غوع له . تمع /: ومغط 
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الأمن الصحي بين الأطر النظرية وواقع العلاقات الدولية 


د/ علي عيسى 


بات يؤثر في حركة تنقل الأفراد و تدفقات الهجرة الدولية بكافة أشكالهاء وهذا في إطار الإجراءات الصارمة التي فُرضت 
على السفر الدولي . 


هي مجموعة من الملامح التي تفرض نفسها بالتزامن مع الوضع الراهنء والتي تؤثر بشكل أو بآخر في منظومة 
العلاقات الدولية. هذا انطلاقا من إعادة الاعتبار للأمن الصحي ضمن أولويات الدول وعلاقاتها البينية.ء وقد تكون 
تداعيات فيروس كورونا “كوفيد-19” مرحلة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية وإفراز نظام دولي جديد ما بعد العولمة. 
يمكن من خلاله تحقيق الدور الفعال للمنظمات غير الحكومية , وتبني القواعد الدولية التي تدعم مبدأ التعاون الدولي ن 
لان الجائحة كشفت فعلا أن الدول القوية أو المتقدمة تكنولوجيا و علميا كانت الأكثر عرضة للخسائر البشرية ن وأن 
الدول المصنفة في المراتب الأولى عالميا ضمن مؤشر منظمة الصحة العالمية للأمن الصحي و ترتيب افضل الدول في الرعاية 
الصحية “. تأثرت بالخسائر في الأرواح أكثر من الدول التي تذيلت الترتيب . و بناء عليه فإن الاليات المعتمد علهها في 
ترتيب الأمن الصحي و شموله كل دول العالم ليست بالفاعلية التي تمكن من تجاوز التهديدات التي تواجهه و يجب اعادة 
النظر في الارادة الدولية للتوجه نحو بناء علاقات دولية جديدة تكفل تحقيق الأمن البشري عموما و الأمن الصحي 
باعتبار المحور الرئيس لكل السياسات الأمنية . 


خاتمة: 

على الرغم من أن مفهوم الأمن لا يزال يشكل حقلا للدراسات الأمنية الإستراتجية و القانونية . بالرغم من كل ما 
قيل فيه بالنظر للتفرعات التي انبثقت عن المفهوم العام و تداعيات ذلك على الأطر الناظمة للمسائل الأمنية وطنيا و 
دوليا » فإن الأمن الصحي يعتبر المحور الرئيس في كل الجوانب الأمنية التي تعنى بالدراسات سواء كان المر متعلقا بالأمن 
الاجتماعي البشري أو الأمن الاقتصادي ذلك أم الأمن الصحي مرتكزه الأسامي صحة الإنسان و وحياته . وهو الأمر 
المشترك في كل نشاط بشري أو ضابط قانوني بهدف الى حماية الحقوق و تفعيلها . و انطلاقا مما تم تسجيله على الساحة 
الدولية . وبالنظر إلى المتغيرات التي استجدت على العلاقات الدولية في خضم هيمنة المال والعلاقات الاقتصادية على 
المظاهر الأخرى للتعاون الدولي الذي تبنته الأمم المتحدة و باقي البياكل و الأجهزة الدولية و الإقليمية العاملة تحت لواتها 
أو ضمن مبادتها . وانطلاقا من التهديدات التي سجلت سلفا أو التي تعرفها الساحة الدولية اليوم مع ما طرحته جائحة 
فيروس كوفيد 19 المستجد فانه من الضروري إعادة النظر في بناء العلاقات الدولية و تفعيل مبدأ التعاون لكن وفق 
أتفس المرجع 


8 م ا !| ذتتكع ماعط متدعع21[22. 7جا | :وصاغط 2 
1206-9 تو تتتاعع5- جاع [دعط-21طاه 1ع 2020/03/22 /ع1ع مه / حا لدع ا /جدامء صم .ع تطوعه//:وصغط 
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الأمن الصحي بين الأطر النظرية وواقع العلاقات الدولية 
د/ علي عيبى 


أسس تحترم سيادة الدول و تساهم في بناء قدراتها الذاتية دون انتظار المساعدات التي أثبتت عدم جدواها في التجارب 
السابقة و كشفت عن ضعف أدائها الفاضح في الجائحة الحالية . 


- اعادة بعث دور الجمعية العامة للأمم المتحدة و فرض سيطرتتها على الصناديق المالية الدولية من حيث 
المخصصات المالية لدعم التطور التكنولوجي ونشر المعرفة . إعادة النظر في بناء التوازن داخل مجلس الأمن من حيث 
التمثيل و التصويت . هذا على الصعيد العالمي » 


- افا عن الصحيق الاقليي' العمل عن إعاء البيفدة القطبية الى اقبت فمل البعاء الماع لععقيق الستلم 3 
الأمن الدوليين على مدار عقدين من الزمن . بل وكانت سببا في ظهور و انتشار تهديدات جديدة شكلت خطرا على الأمن 
الإنساني و الأمن الصحي تحديدا من خلال دعم المختبرات المنتجة للفيروسات في إطار صناعة الأسلحة الميكروبيولوجية » 
وذلك من خلال إعادة بعث التعاون البيني على شاكلة الاتحاد الإفريقي . وجامعة الدول العربية و دول عدم الانحياز هذه 
الميئات التي أثبتت نجاعتها عندما كانت نشطة على المستوى الدولي و استطاعت في 1973 فرض نظام اقتصادي عالمي 
جديد ٠‏ إعادة بعث التعاون الأفرو آسياوي بالنظر إلى فشل الاتحاد الأوربي في فرض التعاون البيني حتى ضمن دول 
الاتحاد في ظرف الجائحة . 


- أما وطنيا فإنه يتعين و من خلال الخيارات التي تتبناها السياسة الخارجية للدول فإنه يتعين على الدول دعم 
الجوانب التقنية و الفنية التي تساهم في تطوير مراكزات الأمن الصحي من خلال تثمين المبادرات المتعلقة بالامن الغذائي 
و الأمن الاقتصادي و الأمن البيئي و تفعيل آليات الدمقراطية الحقيقية لبلوغ الأمن السيامي . ومن ثم يمكن رفع 
مستويات التأهب و تحسين مؤشرات الأمن الصحي للدول التي لا تزال تتذيل القوائم الترتيبية . 
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الأمن الصحي بين الأطر النظرية وواقع العلاقات الدولية 


د/ علي عيسى 
قائمة المراجع 
الوثائق و التقارير الدولية : 
1- تقرير منظّمة الصحة العالمية. جنيف. 2004. ص 10-9 
2- تقارير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية 4 , 2005 . 2015 | /لجا هدع /نة /ع01. دان للالحالحا//:دمختط 
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4- وثائق الأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان متوفر عبر الرابط 
71 ل طن ة /طاع نه .ول //:دم خط 
5- وثائق الأمم المثحدة . ميثاق هيئة الامم المتحدة 5م2610 ه-لع]أصنا-)ع] ددا /1ه/ع01. انا للاللانالا 
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7- المنظمة العالمية للتجارة 01م.23220011_31ع15ج: تلع رد هل /كة /5 0.01 2ع دنا //:دم خط 
8- دستور المنظمة العالمية للصحة متوفر على الرايط : -ع نى 0 حاند/ ناه طة /كة /أداأ. هطا نل نهانلالوا//:دمغخط 


حأ نا أ أكصمء/316 
9 تصريح البوفيسار طلال نصولي أستاذ في علوم المناعة , على قناة العربية التلفزيونية . يمكن الاطلاع عليه 


عبر الرابط 6618425-54 0.5/2 ناه (//:دماغط 


المقالات: 


' عمارة عمروس .فيروس كورونا “كوفيد-19”.. إشكالية الأمن الصحي ومنظومة العلاقات الدولية. مقالة الكترونيةعلى الموئقع 


1م20 متوفرة عبر الرابط 2901-م1.6070/7م5://3:36م::1 أطلع عليه بتاريخ 20ابريل 2020 


سعود بن هاشم جليدان . ترابط الأمن الصحي العالمي. الاقتصادية (جريدة العرب الاقتصادية الدولية): 01 مارس 2020 . 


متوفر عبر الرابط عا2020/03/01/318 /نامء. ]نع لد. نناننانحا//:دمخخط 


1 خولة محي الدين يوسف و أمل يازجي .الأمن الإنساني وأبعاده في القانون الدولي العام. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 
والقانونية -المجلد 28-العدد الثاني2012 . ص530 . 

* عد اوبلاك ٠‏ التعاون الدولي في زمن -كوفيد-19- الحوار المتمدن-العدد: 6531 - 2020 /4 / 7 أطلع عليه بتاريخ 2020/04/20 
عبر الرابط: 2210-672027م 010/.316.35 36/5 داع ل //ع01.:لة نلاع طأة. للالخانالا 
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الأمن الصحي بين الأطر النظرية وواقع العلاقات الدولية 


د/ علي عيسى 


مراجع باللغة الأجنبية : 


,7لع2ءغسبعءءك عط 5زاا4م// ١1لا‏ اماك ندع بدا بوسبعع5 أهصماء تله ! -صمل« دبع اعأ0 ,من ألا -1 
عاصنا عط مذ ,2020 ,02 اترمك عدج ععد ,2011 10 وناك نمأ لعطادذاطيسم 
/لع 2 تناعع كع ط -دل ته باط -ل ناه طك-دع نذأ - رو أ ناعع 2-5 ص ه2011 - مه 0/1 2011/08/1 /ره كد ذ. أدع. نقانها لوم / :كم خاطا, 
كمه أعداع؟ لمم عدمععصا لمة بوسيعع5 طعلدعلط تمفصعدرهل] طعميهط] عغطع مععمع' بعليملا بجمعمعر 2 
.2193-19 :2005 (6)1 ,كمه داع لدممعة مععغما لمة بعدصصهام ام أه لدمعيهز لمع طعت طلقا , “بصمعط 1 
أ8 511216 6310م 0اناع 2 :لا أ ؟ناعع5 مقمطنالا ,سمط اعد عمتطهك عصة مععدا/ط بصذاة -رهللهكا بجدالة -3 
.0 20 ]أ بسع ألا 1لم.05172//دم/ل تدعا لم /عل.دع]. تصدعطنا// نكم غط عاص ذا وأبدعءاطداتهنحة, لدده عه مععغصاء ههه 
عكامعء طاعممعوعء عصة ومتمتهنة مدعم معنا ركتطوة مفصبط لصة بوتناععد مفصيط بمعصئأع امعط0 لمع6 4 
6. 2002 مانز 208ل عبددا, بجدءءمصمعل لصة كتاو مقصسط .ه] 
انث الالال ,#كتطن أ؟اصحصسن لا ومتصتصمعلمنا :توا سبعع5 مهصنلا مده تدده و روسرم/ .ع هلو / -5 
9 1.34هنارلا اع 611لا 0115لا 
عط[ توامواعع ه05 مث 16 ل أأهك,رنر1أنعءعء ذدريعغطو بن دادع 3:1 الا -ء مصصى 6 
2 ,ر نأء.م0 ,2005 ,نزاناز ,99.اه/ا , االث بصسصمم]عغ لانا 01 دعصعط] لمة0 
التقارير الإعلامية 
8 ع محا لهعط دهع م اعدو اعع 32 [2. ننا ندال /:دماغط -1 
9 مع ل م دبج أرناعع جاع لوع ط- لوطو اع /2020/03/22/عاع تاكة /حاء لدع ط /طامع. مدع تطوية//:دم خط 2 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 


أثار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 على مدونة الأسرة المغربية زمن إعلان حالة الطوارئ الصحية 
د/الخمار جمال 


أثار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 على مدونة الأسرة المغربية زمن إعلان حالة الطوارئ الصحية 


00 12112119 11010211 1 ده 0110-19) 1711115 010112) 511185 "1ع لاء ع1" 
1111861177 1221111 2 01 121261011[عع01 عط 01 عدطتا عط ل0ع1"215 


د/الخمار جمال 
جامعة سيدي عد بن عبد الله فاس الكلية متعددة التخصصات بتازة المغرب. 
المللخص : نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم دول العالم ومنها المغرب. والناتجة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا 
كوفيد-19,. وانعكاساتها السلبية على الحقوق والحريات الأساسية ومنها تلك التي تمس الأسرة. 


لجأ المغرب إلى فرض " إعلان حالة الطوارئ الصحية". والتي سمحت بسن مقتضيات استثنائية, سيما تلك المتعلقة بحالة " القوة القاهرة". مما حتم التفكير 
في سن مقتضيات تشريعية أسرية تلائم وضعية انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وخاصة تلك المتعلقة بإمكانية ابرام عقد الزواج عن طريق الانترنت. وسن 
مقتضيات تشريعية متعلقة بالتبليغ الأسري الالكترونيء ومادام الطفل يحتاج إلى رعاية خاصة واستثنائية في ظل جائحة كوروناء فإن قاضي المستعجلات 
مطالب بمضاعفة المجهودات لحماية الأطفال المحضونين من كل أذى قد يمسهم جراء هذا الوباء. وخاصة عند تنفيذ حق صلة الرحم. 


وبناء علي " المصلحة الفضلى للطفل". فمن المفروض ضبمان الحماية المادية والمعنوية للمحضون زمن الجوائح. لأنه هو المستقبل والغد المشرق. 


الكلمات المفتاحية: حالة الطوارئ الصحية . فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. الزواج الالكتروني . التبليغ الالكتروني . حق الزيارة . المصلحة الفضلى 
للطفل. 
01 
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مقدمة 


لاشك في أن حق الإنسان في الحياة هو من أقدس الحقوق التي صانتها الأديان السماوية وكافة التشريعات الوضعية. 
فحياة الكائن البشري هي الخلية الأولى للمجتمع المخاطب بالأحكام لإلبية والتشريعات الوضعية. وأصبحت هذه الحياة 
مهددة بفعل ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)في ديسمبر 2019 في سوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان 
الصينية» وفي البداية انتشر المرض بشكل غامض حق انتشر وأصبح وباءا عالميا حسب تقارير منظمة الصحة العالمية. 


وتعد دراسة الأثار القانونية لجائحة كورونا على الأسرة. من المواضع المهمة. على الرغم كون معظم تلك الأثار القانونية 
أنية ومستعجلةء ويتم اللجوء إلها في ظل تفشي هذه الجائحة حماية الأسرة لكونها اللبنة الأولى للمجتمعء باعتبارها من 
الظروف الاستثنائية وفي حالات محددة وفترة زمنية محدد. فإن دراسة هذا الموضوع تنبع في ارتباطها بمدونة الأسرة الِي 


تعمل على التأطير القانوني لقضبايا الأسرة من زواج وطلاق وحضانة وزيارة وغيرها من القضايا الأسرية. 


وإذا كانت أهمية قضايا الأسرة تنبع من كون أغلبيتها من النظام العامء لأنها متعلقة بحماية المرأة وصيانة حقوق الرجل 
والمحافظة على حقوق الأطفال. فإن الدول قد تمر بظروف استثنائية عامة يتحتم علهما فرض قواعد استثنائية لحماية 
الأسرة زمن الجوائحء لأنه لا تكفي لمواجهة تلك الظروف الصلاحيات التي يتمتع بها قاضي الأسرة في الاوضاع العادية 
لفرض القواعد المنصوص علها في مدونة الأسرة. فيجيز لقاضي الأسرة عندئذ التدخل لفرض حماية استثنائيةجراء 
وجود " القوة القاهرة" التي تحول دون تطبيق بعض النصوص القانونية الأسرية وتنفيذ الأحكام القضائية الأسرية. 
فهناك مشروعية استثنائية تعد أساسا للخروج عن المبادئ القانونية المنصوص علما في المدونة والحكم بمنع السفر 
بالمحضون بمبرر أو دون مبرر في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )ء والتي فرضت على المملكة 
المغربية " الإعلان عن فرض حالة الطوارئ الصحية". 


أهمية البحث: 


نظرا لافتقار المكتبة القانونية لأبحاث أكاديمية تتعلق بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على قضايا الأسرة زمن " إعلان 
الطوارئ الصحية". سيما وأن كثيرا من الدول تمر بظروف عصيبة جراء تفشي هذه الجائحة. وأن المملكة المغربية أصابها 
ما أصاب العالم من جراءانتشار هذا الوباءء والناتجة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لبذه الجائحة. 
وانعكاساتها السلبية على المقتضبيات القانونية الواردة في مدونة الأسرة. لذلك تطلب منا الأمر دراستها لبيان الأثار 
السلبية لهذه الجائحة ولعل أبرزها تتمثل في إبرام عقد الزواج لكونه حق طبيعي لكل إنسانء و إعادة النظر في طريقة 
تبليغ القضايا الأسرية» بالاعتماد مستقبلا على التبليغ الالكتروني للقضايا الأسرية. ومنع السفر بالمحضون وفرض تدابير 
احترازية لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالزيارة. 
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صعوبات البحث: 


أبانت هذه الجائحة على مصائب جمة,. نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية. وهذا ما جعل العديد من المقتضيات 


القانونية الأسرية الواردة في مدونة الأسرة تتعطل. 


وهذا ما جعلبقاضي المستعجلات يتدخل من أجل ر فع بعض الصعوبات الأنية على تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية. 
ولفرض حماية مستعجلة للأطفال والنساء نتيجة وجود بعض المخاطر التي يمكن أن تنتج جراء تفشي فيروس كورونا 
المستجد كوفيد-19. وخاصة أن هذا الأخير يشكل قوة قاهرة: باعتبارها واقعة لا يستطيع الإنسان أن يتوقعها طبقا 
للمادة 269 من قانون الالتزامات والعقود. حيث يشترط في الواقعة المكونة للقوة القاهرة ثلاثة شروط رئيسية وهي عدم 
التوقعء ثم استحالة الدفع. وأن يكون السبب خارجيا. 


إشكالية البحث: 


إن الإشكالية الأساسية لهذا البحث تتجلى في تحديد التدابير التشريعية والقضائية للحد من الأثار الناجمة عن تفشي 
فيروس كورونا المستجد كوفيد-2,19 مع اقتراح حلول قانونية أسرية ناجعة لمواجهة الجوائح مستقبلا. 


للإجابة على هذه الإشكالية. تتطلب منا طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية. وذلك على الشكل التالي: 
.ما هو مصير عقود الزواج زمن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؟ 

.هل يمكن الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للتبلي في القضايا الأسرية؟ 

.ماهي الإجراءات الحمائية لأطفال الطلاق؟ 

.ما مصير المصلحة الفضلى للطفل في ظل " إعلان حالة الطوارئ الصحية"؟ 


.كيف تعامل القضاء الأسري مع القضايا المتعلقة بالسفر بالمحضون نحو الخارج والزيارة في زمن " إعلان حالة الطوارئ 
الصحية"؟ 


منيج البحث: 


اتبعنا في دراستنا المنبج الوصفيء في دراسة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القضايا الأسرية زمن " إعلان حالة 
الطوارئ الصحية". والتداعيات التي ستخلفها هذه الجائحة على قضايا الزواج والطلاق وأثارهماء كما اتبعنا في دراستنا 
المنبج المقارنء في دراسة الأحكام القضبائية الأسريةالمقارنة و القوانين الأسرية المقارنة» وركزنا على قوانين المغربية 
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والفرئسية والممبرية والتونسية: وذلك كله لإظبان مدق تطاق تأثين.هذة الجافحة توسعا وقضبيقا على المكبايا القادوفية 


الأسرية. 
خطة البحث 


ان الخطة التي اعتمدناها في دراسة الموضوع تمثلت في تقسيمها إلى مبحثين. خصصنا المبحث الأول من الدراسة لبحث 
أثار حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا على قضايا الزواج من خلال مطلبين. تناولنا في الأول منها للزواج 
الإلكتروني زمن وباء كوروناء والثاني للتبليغ الإلكتروني كألية لحماية الأسرة زمن الجوائح. من خلال ثلاث فقراتء. الفقرة 
الأولى سنتطرق فيها لمفهوم التبليغ الالكترونيء أما الفقرة الثانية سنخصصها لخصوصية التبليغ الالكتروني في القضايا 
الأسرية زمن تفشي جائحة كوروناء في حين سنتناول في الفقرة الثالثة لحجية التبليغ الالكتروني زمن تفشي وباء كورونا. 
وخصصنا المبحث الثاني من الدراسة لبحث أثار حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا على قضايا الحضانة من 
خلال مطلبين. نناقش في المطلب الأول الحماية القانونية والقضائية للحضانة زمن فيروس كورونا المستجد كوفيد-219 
أما المطلب الثاني سنكرسه للاطلاع على تأثير فرض إعلان حالة الطوارئ الصحية على حق صلة الرحم. 

المبحث الأول أثارحالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا على قضايا الزواج 

تختلف حالات الظروف الاستثنائية باختلاف طبيعتها ودرجة تأثيرها على الحياة الأسرية. مما يستلزم تنوعا وتعددا 
للظروف الاستثنائية'. وجاء ذكرها في المواثيق الدولية والدستور المغربي وفي التشريعات الداخلية كقانون الالتزامات 
والعقود. فجاءت حالة الطوارئ الصحية نتيجة تفشي جائحة كورونا المستجد كوفيد-19. ولكن فرض حالة الطوارئ 
الصحية وتطبيق قانونها يواجبان مشكلات عديدة على مستوى قانون الأسرة. مما يفرض إعادة النظر في الزواج 
التقليدي. وذلك بالاعتماد على الزواج الالكتروني زمن الجوائح ( المطلب الأول)» وتبني التبليغ الالكتروني بالنسبة للقضايا 
الأسرية في الحالات العادية والاستثنائية زمن الكوارث والآفات( المطلب الثاني). 

المطلب الأول: الزواج الإلكتروني زمن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 

نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم دول المعمورة ومنها المغرب. والناتجة عن التداعيات الاقتصادية 
والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية. لجأ المغرب إلى إعمال الفصل 81 من الدستور. صادقت على 
مرسوم رقم 2.20.292 مؤرخ في 24 مارس 2020 والذي يؤهلها لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب. كما صادقت على 


* تولين عبد الرزاق زين: حماية الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ دراسة مقارنة» مجلة جامعة البحثء المجلد 39» العدد 30» السنة 2017» 


ص 54. 
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مرسوم 2.20.293 مؤرخ في 24 مارس 2020 الذي أعلنت بواسطته حالة الطوارئ الصحية في المغربء تحيينا للمرسوم 
الملكي رقم 554. 65 الصادر في 17 من ربيع الأول 1387 ( 26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض 
الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها. 


وقد تم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بمرسوم رقم 2.20.330 الصادر بتاريخ 18 ابريل 2020. حيث 
جاء في المادة الأولى منه " تطبيقا الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر 
في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020).: تمدد من يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 ماي 
0 في الساعة السادسة مساءء مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطنيء المعلن عنها 
بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 رجب 1441 ( 24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر 


أرجاء التراب الوطني لمواجبة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19". 


وهذه القرارات المتخذة حكوميا سيادية بامتياز لا يمكن تعطيل أثاره القانونية أو الخروج على مقتضياته إلا في الحالات 
التي يقررها الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من السلطة المختصة. كما ذهب الى ذلك قرار صادر من محكمة 
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 26 مارس 2020,. ألغت فيه محكمة الاستئناف الادارية بالرباط الأمر الاستعجالي الذي 
أصدره رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء . 


وبناء على مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنهاء 
ولاسيما المادتين الخامسة والسادسة منه. والذي جاء في المادة الخامسة منه " يجوز للحكومة. إذا اقتضت الضرورة 
القصوى ذلك. أن تتخذ. بصفة استثنائية. أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتبي صبغة 
الاستعجالء والذي من شأنه الاسهام. بكيفية مباشرة. في مواجبة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ 
الصحية المذكورة". أما الفقرة الأولى من المادة السادسة منه جاء فبها على أنه " يوقف سريان مفعول جميع الأجال 
المنصوص علها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنهاء 
ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة". 


وبناء على أن جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 تعتبر قوة قاهرة, والتي تفرض ظروف استثنائية تجعل إبرام عقد الزواج 
بمفهومه التقليدي كما هوا وارد في مدونة الاسرة طبقا للمادة 13 والتي تفرض مجموعة من الشروط في عقد الزواج ومنها 
الحضورية والتي تقتضي سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقهء والمادة 17 من مدونة الأسرة 
والتي جاء فيها الفقرة الاولى منها على أنه " يتم عقد الزواج بحضور أطرافه, غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه» بإذن من 
قاضي الأسرة. المكلف بالزواج وفق الشروط الأتية". وتنص المادة 65 من مدونة الأسرة على أنه" أولا: يحدث ملف لعقد 


. قرار عدد 7202/422/ 2020, الصادر بتاريخ 2020/03/26 (غير منشور). 
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الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل ابرام العقد ويضم الوثائق الأتية". فهذه المقتضيات الواردة 
في المدونة لا تسعفنا في ظل " إعلان حالة الطوارئ الصحية" المعلنة نتيجة تفي وباء كوروناء باستثاء ما يتعلق بالفقرة 
الأولى من المادة 16 من مدونة الأسرة المغربية» والتي انتهيت مهلتها لمرور خمسة عشرة سنة» تاريخ نفاذها التشريعيء والتي 
نصت على أنه " إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته. تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل 
الاثبات وكذا الخبرة". وحيث إن جائحة كورونا كما سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه بأنها قوة قاهرة أو ظرف طارئ حسب ما 
يمكن استخلاصه قضاء من وقائع النزاع: كان من الممكن أن تسعفنا حاليا في إثبات الزيجات المبرمة وقت تفشي فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد-19). 


وبناء عليه لا تسعفنا المقتضيات الحالية الواردة في مدونة الأسرة من أجل إبرام عقد الزواج عن بعد. أي دون حضور 
الزوجين مجلس العقد أمام العدلين وأمام قاضي الأسرة المكلف بالزواجء لالتزام الجميع بالعزل الصحي وعدم الخروج إلا 
للضرورة. و إذا كان الزواج حق طبيعي لكل إنسان لكونه يحفظ النسل ويكثر سواد الأمة. وجب تغيير المقتضيات الحالية 
الواردة في مدونة الأسرة. والتنصيص على الزواج الالكتروني بواسطة الأنترنت. 


ومن جهة أخرى نص قانون الاحوال الشخصية الكويتي المادة 9 في الفقرة الثانية على أنه " ب . ويجوز أن يكون الايجاب 
بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول". أم المادة 10 من هذا القانون فقد جاء فيه " ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ 
اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتابء أو سماعه بلاغ الرسولء ويعتبر المجلس في هذه الحالة مستمرا لثلاثة ايام 
يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الايجاب مهلة أخرى كافية» أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض". 

وحيث إن هذه المقتضيات تسمح بامكانية ابرام عقد الزواج بين غائبين. دون أن يتطلب ذلك الحضور الشخصيء. ومن 
الممكن الاستعانة بالتقنيات الحديثة لابرام عقد الزواج عن بعد بواسطة الانترنت. 

ومن جبة أخرى دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب بتاريخ 19أبريل 2020 الهيأة الوطنية للعدول بعد تمديد حالة 
الطوارئ الصحية:. إلى وضع تصور عام بشأن استئناف العمل العدلي. وسيما ابرام عقود الزواج خلال فترة الحجرء لأن 
تغييب العمل العدليء في هذه الفترة. له أثر سلبي على المغاربة على اعتباره مرفقا موجها للعموم'. 

فإبرام عقد الزواج الالكتروني يجب أن يتم بالكتابة الالكترونية عبر رسالة المعلومات التي يتم انشاؤها أو إرسالها أو 
تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونية» ولكي تعتبر الرسالة الالكترونية نسخة أصلية” يجب أن تتوفر فهها ثلاثة شروط هي: 


.قابلية المعلومات الواردة في الرسالة الالكترونية للتخزين والاحتفاظ بها. 


9 الموقع الإلكتروني: 60112. 7557.2317701112124: تاريخ الولوج 19 أبريل 2020. 
القره داغي علي محمي الدين: حكم إجراء العقود بالاتالاتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه الاسلاميء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت 21992 ص 123. 
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الايقون اللرصيل الب سلظة ما تفيوس شكل الرميالة الالكتروبية بعد تسلمه ليا 
.ن تتضبمن الرسالة الالكترونية دلالة تفيد معرفة المنشئ: واليوم والوقت الذي تعرف إرسال وتسليم الرسالة. 


ويعتبر عقد الزواج بين غائبين عن طريق الصوت والصورة من النوازل الحديثة. وهذا وقد اختلف الفقهاء المعاصرون 
في هذه المسألة على قولين: 


. القول الأول: جواز إجراء عقد الزواج مشافبة عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة كالباتف والانترنت» وممن ذهب ف 
هذا المذهب من العلماء نجد مصطفى أحمد الزرقا ووهبة الزحيلي وابراهيم الدبو وغد عقيلة وبدران أبو العينين 


1 
بدران . 


. القول الثاني: لا جوز إبرام عقد الزواج بطريق الوسائل الحديثة. الناقلة للكلام نطقا ومنها التعاقد عبر شبكة الأنترنت 
مباتفة. وقد ذهب إل ى ذلك أكثر فقهاء مجمع الفقه الإسلامي الدوليء ومجمع الفقه الإسلامي بالهند. واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية وللإفتاء بالسعودية”. 


ومادام التعاقد بالوسائل الالكترونية المعاصرة فيه من التيسير على الإنسان وتوفير الجهد والوقت الشيء الكثير, 
والمحافظة على الصحة العامة ومن الجوائح كما هو سائد حاليا من تفشي جائحة كورونا المستجد. وهو ما يتوافق مع 
روح الشريحة الاسلامية السمحة وما تميزت به من المرونة ورفع الحرج عن الناس”. 


وقد سلك هذا المنبج بعض المنبج بعض التشريعات الوضعية. كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأسري الجزائريء حيث 
يظهر أن الزواج ينعقد قانونا عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثةء بما فهها التعاقد الالكتروني عن بعدء ذلك أن 
التعاقد عبر الكمبيوتر المتصل بشبكة الأنترنت واستخدام بعض البرامج التي توفر طريق التخاطب غير المباشر 
كالماسنجر وزووم وغيرها من البرامج الكثيرة الموجودة في الأنترنت, كأنه بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان في حالة عدم 
وجود فاصل زمني بين صدور الإيجاب والقبول. وكذا في حالة المشاهدة والمحادثة المباشرين الفوريين بالصورة والصوت. 


: بدران أبو العيئين: الفقه المقارن للأحوال الشخصية؛ مطبعة دار الفقه مصرء الطبعة الأولى 1986» ص 40. 

. مد بن حسن الجيزاي: فقه النوازل» الجزء الأول» الطبعة الثانية» دار ابن الجوزي الدمام 2006, ص 228. 

البهوتي منصور بن يونس: كشاف القناع على متن الإقناع» دار الفكر بيروت 1402 هء ص 160. 

م عبد الستار أبو غدة: مجمع الفقه الاسلامي قرارات وتوصيات المجمع» الطبعة الثانية» مطبعة دار القلم دمشق 1988 ص 121. 

. الزحيلي حُّد: القواعد الفقهية» الطبعة الأولى» دار المكتبي دمشق 1998, ص 160. 

1 خلاف عبد الوهاب: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية» الطبعة الثانية» دار القلم للنشر والتوزيع الكويت» 1990, ص 118. 
. العمراني عبد الرحمان: الاجتهاد الفقهي المعاصر في أحكام الأسرة» الطبعة الأولى» مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث» دببي» 22009 ص 124. 
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وإن الشهود يسمعون خطاب الطرفين حين نطقهما بالإيجاب والقبول. مع تحديد مقدار الصداقء. وما يشهدون على ما 
سمعواء فإذا كان ذلك بحضور والي الزوجة. وكذا الموثق أو ضابط الحالة المدنية لإضفاء الشكلية أو الرسمية انعقاد 


العقد شرعا وقانونا وفقا للمواد 9 و 9 مكرر و 10 و 18 من قانون الأسرة الجزائري. 


كما أن وزارة العدل الامارتية أطلقت خدمة الزواج عن بعد زمن جائحة كوروناء التي تجمع المأذون» والعريس والعائلة عبر 


ويمكن هذا الإجراء من خلال خدمات الحكومة الالكترونيةء وإنهاء كل الخطوات المطلوبة من عقد القران إلى مصادقة 
المحكمة من دون الحاجة إلى مغادرة البيتء بعدما كانت تسمح في السابق بإتمام جزء فقط من اجراءات الزواج عن بعد. 


وتشمل هذه الاجراءات الالكترونية تواصل المأذون مع الزوجين والولي» وفي وقت واحد وفي مجلس واحد. لاستكمال باقي 
إجراءات الزواجء وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد. 


ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارةء ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين. 
والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القرانء ويعقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد 
بحضور جميع الأطراف. وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الالكترونية ودفعهم الرسومء وتوقيعه هو بدوره العقد وإرساله 
عبر البريد الالكتروني إلى المحكمة الشرعية التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات وتصادق عليه. وترسله كخطوة نهائية إلى 
الزوجين على هاتفيهما". 


وهي نفس الاجراءات المتخذة منطرف (وزارة العدل السعودية. حيث تم احداث بوابة الكترونية من اجل ابرام الانكحة 
الالكترونية. من خلال تحديد قائمة بمأذوني الأنكحة المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينةء مع إمكانية البحث 


باسم المأذون والمدينة”. 


والمشرع المغربي والسلطة القضائية مدعوان لاتخاذ نفس الإجراءات زمن الجوائحء أما في الأحوال العادية فيمكن الاختيار 
بين الزواج العادي والإلكتروني. ومن شأن هذه التدابير حماية الصحة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد 
كوفيد-19. وضمان الحق الطبيعي والفطري والشرعي للمعاشرة الزوجية. 

وتجدر الاشارة إلى أن عقد الزواج الالكتروني يتحدد وقته فور العلم بالقبولء إذ أنه لابد للموجب أن يعلم بقبول الطرف 


الأخر'. 


أ. الموقع الالكتروني: ©3570107.1310[.5077.2 تاريخ الولوج 2020/04/20 
الموقع الالكتروني: 50177.52. [5008/997.20 تاريخ الولوج 2020/05/18. 
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أما فيما يتعلق بالتحديد المكاني لانعقاد العقد. فقد اختلفت القوانين بشأنه. حيث ذهب البعض إلى أن تحديد مكان 
انعقاد العقد. يخضع إلى إرادة المتعاقدين أو إلى تقدير القاضيء أو بحسب الظروف. ويظهر أن الراجح ما ذهب إليه 
القانون المصري في تحديد مكان وزمان عقد الزواجء حيث قرر الأخذ بنظرية العلم بالقبولء واعتبرها أرفق بالموجب وأكثر 
رعاية لمصالحه. إلا أنها في الوقت ذاته أعطت الحرية في أن يرجع هذا التحديد إلى قصد المتعاقدين واتفاقهماء فإذا لم 


2 
يوجد اتفاق يرجع إلى نصوص القانون . 


المطلب الثاني: التبليغ الالكتروني للقضايا الأسربة كألية لحماية الأسرة زمن الجوائح 


التبليغ هو إيصال أمر أو واقعة ثابتة الى علم شخص معين” على يد أحد أعوان كتابة الضبطء أو عن طريق البريد برسالة 
مضمونة مع الاشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية طبقا للفصل 37 من قانون المسطرة المدنية. واليدف من ذلك هو 
ضمان علم المبلغ إليه* بالأمر المراد تبليغه. 


ولذلك فلتبليغ أهمية كبيرة في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به حتى أن بعض الفقه .اعتبر حجية التبليغ 
كحجية نشر التشريع في الجريدة الرسمية. إذ لا يجوز الاعتذار بجهل ما تم التبليغ به قياسا على قاعدة عدم جواز 
الاعتذار بجهل القانونء وأضى التبليغ الالكتروني ضرورة ملحة زمن الجوائح (الفقرة الأولى)ء ونظرا لخصوصية التبليغ 
الإلكتروني وإيجابياته زمن انتشار الأوبئة. يجب التنصيص علما في القضايا الأسرية (الفقرة الثانية). واعتباره حجة شأنه 
شأن التبليغ العادي المنصوص عليه بطرق تقليدية (الفقرة الثالثة). 


الفقرة الأوى: مفهوم التبليغ الالكتروني 


التبليغ يتم بطرق مختلفة. إلا أن ما يميزها أنها تقليدية. أصبحت غير ملائمة في الحالات الاستثنائية. كما هو الحال زمن 
تفشي وباء كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية. والتي أصبحت بمثابة إعلان رسمي بأزمة صحية من قبل الدولة 
المتضررة. أي أنها تدبير لحدث استثنائي يشكل خطر على الصحة العمومية للدولة المعنية. كما فعل المغرب بالنسبة 
لجائحة كورونا الخطيرة. 


1 مهد بن يحي بن حسن النجيمي» حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية عبر الوسائل الالكترونية» الموقع الالكتروني 775757.5[0111122107016.60132 تاريخ 
الولوج 2018/06/25. 

: ابراهيم رحماني: ابرام عقود الزواج عن طريق الوسائط الالكترونية الحديثة . دراسة فقهية مقارن» مجلة الشعاب» عدد 04)) السنة سبتمبر 2016. ص 62. 

0 الطيب برادة: إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاءء منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية؛ الرباط الطبعة الأولى 21996 ص 48/7. 
*. إبراهيم أسعد: القانون القضائي الخاص, منشأة المعارف الإسكندرية مصرء الجزء الأول؛ الطبعة الأولى 1972 ص 76. 

- وجدي راغب: النظرية العامة للعمل القضائي ف قانون المرافعات» أطروحة لنيل الدكتوراه من جامعة عين خمس القاهرة» السنة الجامعية ب1974» ص 263. 
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وهذا التبليغ بطبيعة الحال لن يتم إلا بواسطة شهادة التسليم, والتي تعتبر حجة دامغة على تبليغ المعني بالأمرء وإذا كانت 
المسطرة المدنية ومدونة الأسرة على شكلهما الحاليين لا تضمنان إلا الوساتل التقليدية للتبليغ. بحيث حصرت التبليغ في 
الشكل الكلاسيكي'. ولذلك فإن التبليغ الإلكتروني سيلعب دورا محوريا في زمن الجوائح» وخاصة أن توصيات المنظمة 
العالمية للصحة توصي بالعزل الصحي لجميع المواطنين لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ومن أجل 
الملائمة مع توصيات هذه المنظمة ومن أجل تسريع وتيرة الإجراءات القانونية اللازمة قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة وبعد 
المحاكمة في القضايا الأسرية وجب سن التبليغ الالكتروني. 


وحيث إن رجوع شهادة التسليم بالتوصل الوسيلة القانونية التي تضمن حق الدفاع”. ونظرا لما يشكل التبليغ بصيغته 
التقليدية من معوقات وقيود من أجل الولوج للإدارة القضائية الإلكترونية» فإن التبليغ الاليكتروني سيضمن السرعة 
والفعالية. والذي لن يكون نافذا قانونيا إلا بتوقيع اليكتروني عن طريق رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف أو بريد إليكتروني 
موجه من الادارة القضبائية الى البريد الاليكتروني للشخص المراد تبليغه سواء كان للحاسوب أو للمواقع الاجتماعية من 
فيسبوك أو تويتر أو واتساب. ولذلك فرجوع الاشارة بالتسلم يجب أن يعتبر تسلما شخصياء طبقا للفصل 417-2 من 
قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المغربي' والذي ينص على أنه" يتيح التوقيع الضروري 
لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة". ولذلك 
سيتم تليين المساطر الأسرية. 


وخاصة أن من التشريعات المقارنة من ذهب في هذا الاتجاه نجد التجربة التركية في مجال التبليغ بالوسائل الإلكترونية 

من .طرف الشاكم التركية: قطبقا لغانون المسطرة المدية التركية فض الفصل 121 عن أنه" معن تتجيل مفال الدعوف 

يضمن في نص المقال وجوبا الوسيلة الإلكترونية كعنوان للتبليغ أو الرقم الهاتفي لطرفي الدعوى طبقا للقواعد القانونية 
4 

المنظمة ". 


وعليه فإن العمل بالمحكمة الرقمية لن يتم إلا عن طريق استخدام تقنيات المعلوميات والاتصال في انجاز إجراءات التبليغ 
أمام المحاكم. هذا مع العلم أن اعتماد التبليغ الإلكتروني من شأنه خلق نوع من الشفافية والسرعة والدقة في البت في 
الدعاوي أمام المحاكم, و كذلك تبليغ الأحكام الأسرية وتنفيذها. 


3 عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية» المطبعة والوراقة الوطنية مراكشء تاريخ الطبع 2003, ص 189. 
6 فتحي والي: نظرية البطلان في قانون المرافعات؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاصء, جامعة القاهرة» كلية العلوم القانونية عين خمسء السنة الجامعية 1959, ص 70/. 
- ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)» بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية» 
منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584, بتاريخ 06 ديسمبر 2007, ص 3888-3879. 
عتاوتدمتاءع له 516 :اع تعغطةم ع5 دتتمكصة غمعسبومكل عل ععصقطءة :كتهنتتوع غمععصتكح عه #علطعاتوصعغط حمصضهك1[- 
.9 م1 71516 21.62 1111110125 '016-001:1آ. كا // :صاغط 
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أمام تطور الحياة العلمية في اتجاه عالم رقمي وانتشار الأوبئة العالمية الخطيرة كما هو الشأن بالنسبة لفيروس كورونا 
المستجد كوفيد-19 كان لابد أن تظهر أشكال معاملات جديدة. فإذا كانت علاقة الانسان بالآخرين بدأت تتسق وتتحدد 
شقافة باللعة: كم كانت الكقابة وما عرف يعسر جوتتيرغ: قإنيا اليوم ذخلنا المجدمع التقق يفضل التقدم التكتولويي 
البائل الذي لم يشيت القاري لله مكيلا في كففيات المعلومات والإغلام .والاتضال والبواتف الذكية ومواقع الفواضيل 


1 


الاجتماعي . 


فلكي ينبغي أن يتم التبليغ الذي يكتمي الحجية القانونية يجب أن تستجمع شهادة التسليم كل البيانات والشكليات 
المنصوص علها قانونا وهي : 


- الاسماء العائلية والشخصية ومهبنة وموطن أو محل إقامة الطرفين. 

- موضوع الطلبء إذ بمقتضاها يتوصل الطرف المبلغ المدعى عليه الى طبيعة النزاع الذي أصبح طرفا فيه. فهل 
هو أسري أم جنائي. 

- المحكمة التي يجب أن تبت في النزاع. 


5 يوم وساعة الحضور. 


وهذه الشكليات المنصوص عليه في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية. كما أن الفصل 39 من نفس القانون ينص 
على أنه "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاءء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف 
أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار الى ذلك العون أو 
السلطة المكلفة بالتبليغء ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها الى كتابة ضبط المحكمة 
إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على شخص في موطنه 
أو محل إقامته أشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر". 


كل هذه الشكليات وما يترتب عنهاء تجعل فرض حالة الطوارئ الصحية وما ترتب عنها من منع الخروج من المنازل إلا 
للضرورة بسبب جائحة كوروناء مطلبا ملحا للاستعانة بالتكنولوجيا الحالية. من أجل التقاضي عن بعد. سيما 
الاستفادة من المنظومة القانونية المنصوص علها في قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني والمعطيات القانونية 
وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 417-2 والتي نصت على أنه " عندما يكون التوقيع إلكترونيا يتعين استعمال وسيلة 


تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به". 


أن عبد الفتاح بيومي حجازي: التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية» الطبعة الأولى» دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2014»ص 181. 
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وخاصة أن القضاء المغربي قد قرر بأن البت في الدعوى دون استدعاء طرفي الدعوى يشكل خرقا لحق الدفاعء ولو تعلق 
الأمر بدعوى تصحيح خطأ مادي". كما ذهب الى أن " الزوجة التي تكون في نزاع مع زوجها المبلغ له. لا تبقى له الصفة 
لتسلم الاستدعاء”. " ويجب إعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله باليوم الذي ادرجت فيه القضية في الجلسة وإلا كان 
الحكم باطلا”. 

فكل هذه القواعد تجعل التبليغ أمام سندان القواعد المشددة في هذا المجال ومطرقة الفعالية و النجاعة القضائية 
وفرض حالة الطوارئ الصحية. فهل يمكن أن يسعفنا التبليغ الالكتروني وما يتضمنه من توقيع إلكتروني في شهادة 
التسليم من مواجهة الجوائح؟ 


فالأسس التي يبنى علما التبليغ الالكتروني. يمكن أن تسعفنا في البت في النزاعات الأسرية عن بعد وقت تفشي وباء 
الأوبئة الفتاكة. 


الفقرة الثانية: خصوصية التبليغ الالكتروني في القضبايا الأسرية زمن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 


نصت مدونة الأسرة على بعض المقتضيات الخاصة بالتبليغ, ويخص الأمر كل من مسطرتي التعدد والطلاق. ولذلك فإن 
التبليغ في إطار هاتين المسطرتين قد يزيد من معاناة المتقاضينء فبعد تقديم طلب الإذن بالتعدد تعمد المحكمة على 
استدعاء الزوجة شخصيا ولو كانت مقيمة خارج المغرب بالحضور للمحكمة طبقا للمادة 43 من مدونة السرة”. 


وبذلك فالمشرع المغربي استثنى مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " يسلم الاستدعاء 
تسليما صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه الى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص أخر يسكن معه". وقد رتب المشرع 
على حالة امتناع الزوجة عن تسلم الاستدعاء اعادة التبليغ مرة أخرى على شكل إنذارء كما أنه يمكن البت في طلب 
التعدد في حالة غياب الزوجة إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطنا أو محل إقامتهاء وهو ما يعد خروجا 
عن القاعدة العامة التي تقر بتنصيب القيم إذا كان عنوان المراد تبليغه مجبولا طبقا للفقرة السابعة من الفصل 39 من 
قانون المسطرة المدنية. كما أن تطبيق هذا المقتضى الإجرائي على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارجح مستحيلاء نظرا 
لعدم إمكانية تنفيذ النيابة العامة في الدول الأجنبية لبذا المقتضى. لأن هذه الأمور تدخل في مجال السيادة لكل دولة. 
وبالتالي فإن التبليغ الإلكتروني لا محالة سيغنينا عن كل هذه المقتضيات. 

ل عبد اللطيف خالفي : الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية» رصد لمبادئ ولقرارات المجلس الأعلى» الجزء الأول» الطبعة الأولى 2004 , المطبعة والوراقة الوطنية مراكش» ص 
128. 

2 أورده عبد اللطيف خالفي» ا مرجع السابق» ص 8 1. 

53 أورده عبد اللطيف خالفي: المرجع نفسه. ص 128. 


ُ تنص المادة 43 من مدونة الأسرة على أنه " تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاءء» توجه اليها 
المحكمة عن طريق كتابة الضبط انذارا تشعرها فيه بأنما إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيبتها". 
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ويلإحظ كذلك أن المادة 43 من مدونة الأسرة لم تحدد جزاء تخلف المدعي على الحضور من قبول طلبه أو عدمه ولا 
بالنسبة للاستدعاء الشخصيء وهو ما يجعله خاضعا لمقتضيات الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة 
بالتشطيب على الدعوىء وإن كانت قواعد العدل تستلزم المساواة بالنسبة للإجراءات. فإن استدعاء المدعي يجب أن يتم 
أما بالنسبة لمسطرة الطلاق فإن المحكمة تستدعي الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهماء وبالتالي نص المشرع في المادة 81 من 
مدونة الأسرة على وجوب التسليم الشخصي بالاستدعاء. وهو ما يرتب أن أي تسليم يخالف هذا المقتضى يكون معرضا 
للإبطال ويعتبر التسليم صحيحا موجبا لأثره إذا توصل الزوج بالاستدعاء وغاب عن الحضور دون مبرر معقول. حيث 
يتم صرف النظر عن طلب الطلاقء. وهو ما يعد التقاء مع مقتضيات الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية» الذي يفيد 
إمكانية التشطيب على الدعوى من الجلسة في حالة التخلف عن الأجل المحددء ولكن بشرط عدم توفر الأسس التي 
يمكن أن تعتمد عليها المحكمة من أجل البت. 


في حين إذا تغيبت الزوجة عن الحضور رغم تسلم الاستدعاء وعدم تقديم مذكرة كتابية من طرف دفاعهاء يتم الإشعار 
من طرف النيابة العامة على أن الطلب سيبت فيه رغم غيابهاء وما يستشف من هذا المقتضى أنه في حالة الإدلاء 
بالمستنتجات الكتابية. فإنه يمكن استبعاد الإخطار من طرف النيابة العامة. بحيث تنتقل المحكمة مباشرة إلى مناقشة 
حيثيات الدعوى والبت فيههاء ولا يلتفت الى كيفية استدعاء الزوجة مادامت الغاية قد تحققت. إلا أن هذه المقتضيات 
متعلقة بطرفي الدعوى اللذين لا أولاد لهماء لأنه في حالة وجود الأبناء وجب التبليغ لمرتين على أساس إقامة محاولتين 


للصلح. 


وبالرجوع الى الفقرة الأخيرة من المادة 81 من مدونة الأسرة نجدها تنص على أنه " إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهولء. 
استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول الى الحقيقة". وبالتالي هذا الأمر يتعلق بالمغاربة المقيمين داخل الوطن دون 
خارجه. وهذا في الحقيقة حيف بالنسبة لجاليتنا في الخارج ونقص تشريعي وجب ترميمه. بسن تشريع يتعلق بالتبليغ 
الالكتروني لتعويض هذا الحيف. ولاسيما أن الوسائل الالكترونية الحديثة يمكن لها أن تساعد على إيجاد الأشخاص 
المجهولين بكل سهولة والوقاية من انتشار الجوائح. 


كما أن إيراد عبارة " للوصول الى الحقيقة". هو افتراض للتشكيك في نوايا الزوج. لأنه قد يدلي بعنوان غير حقيقيء 
وبالتالي جاء في الدليل العملي لمدونة الأسرة على أنه " في الحالة التي يتعذر فها بالإدلاء بوثيقة تثبت هوية من تسلم 


1 


الاستدعاءء يثير عون التبليغ انتباه هذا الأخير الى أن كل تحايل أو تدليس من طرفه سيعرضه لعقوبة جنائية" . 


. الدليل العملي لمدونة الأسرة» منشورات وزارة العدل؛ الطبعة الأولى» السنة 22004 ص 67. 
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والقول بعبارة " من تسلم " تفيد الجهل بالعلم وهو ما يعد ضربا لمبدأ العلم اليقيني. لذا كان بالإمكان تحديد البوية 
بالقول " الزوج بتسليمه الاستدعاء". وهو ما يوجب دلالات لغوية واضحة تفاديا لأي لبس وتعطيل لسير الدعوى, 
بالإضافة الى تفادي الارتباك بالنسبة لأعوان التبليغ. 


إن الحديث عن نطاق التبليغ الالكتروني يتطلب التطرق بالتفصيل للتوقيع الالكتروني المضمن في شهادة التبليغ كتقنية 
جديدة بديلة عن التوقيع التقليديء فلا يمكن تطبيقه بإيراد المقتضيات المتعلقة بقانون 53.05 بإطلاقها ولا بمقتضيات 
قانون المسطرة المدنية والتي جاءت خالية من أي مقتضى من هذا القبيل ولا بنصوص مدونة الأسرة. وحتى مسودة 
مشروع المسطرة المدنية لم يأت بأي جديد سوى بإيراده عبارة أخيرة في الفصل 37 فضفاضة تحتمل أكثر من تفسيرء 
ولأن قانون 53.05 نص صراحة في الفصل 2-1 في الفقرة الاخيرة على استثناءات متعلقة بصحة المحررات المعدة بشكل 
الكتروني أو الموجبة بطريقة إلكترونية ومتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات 
الشخصية أو العينية. ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام القانون 53.05: ماعدا المحررات المنجزة من لدن 
شخص لأغراض مهنته". وبالتالي لا يمكن تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتوقيع الالكتروني في شهادة التبليغ في المجالات 
المتعلقة بمدونة الأسرة. وهذه فرصة من أجل إعادة النظر في طرق التبليغ التقليدية» والتي أصبحت لا تتلائم مع العصر 
الحديث. الذي يتسم بالسرعة وتزايد المخاطر والأويئة الفتاكة كما هو الحال مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 


هذا وإذا كانت بعض التشريعات المقارنة'. ألحقت نطاق سريان التوقيع الالكتروني بالقواعد العامة المنظمة للمبادلات 
والتجارة. فإن هناك تشريعات أخرى وضعت قاعدة لنطاق التطبيق ترد عليها استثناءات. ونخص بالذكر التشريع 
الاردني”. حيث جاءت المادة الخامسة منه على أنه" يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة 
بالمعاملات والتجارة الالكترونية". 


ومن التشريعات المقارنة الفريدة في هذا المجال. نجد التشريع المتعلق بالمسطرة المدنية التري”. الذي نص على أن التوقيع 
الالكتروني في التبليغ يعتبر صحيحاء وفي حالة رجوع الاشارة الالكترونية بالتسلم طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة 
بتبادل المعطيات القانونية تسلما شخصيا في جميع القضايا ومنها الأسرية. وقد حققت هذه التجربة نجاحا باهرا من 
حيث الفعالية وسرعة البت في الدعاوي المعروضة أمام المحاكم التركية ولا من حيث تنفيذ الأحكام القضضائية الأسرية. 


أ قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي» منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 11 غشت 2000. 
*- قانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. 
*- قانون رقم 06-2011/6 لسنة 2012. 
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الفقرة الثالثة: حجية التبليغ الإلكتروني على القضايا الأسرية زمن جائحة كورونا 


إن التبليغ الاليكتروني بهدف الى ترتيب آثار قانونية معينة ومحددة في زمن انتشار الجوائح. فمن خلال التوقيع 
الاليكتروني المضمن في التبليغ يمكن تحديد هوية الموقع ومعرفة صلاحياته. كذلك فإن توقيع أصحاب الشأن على 


شهادة التبليغ يعد إقرارا منهم بمضمون ما ورد به. 


بالإشاقة إلى :ذلك كان .ومه التصوض من "ادل حماية أظزاف التدفرى ف (العضايا الأعرية مولن أ تلاعب 
بمضمون شهادة التبليغ. وجب تفعيل دور الجهات القضائية التي تتولى خدمة التصديق على التوقيعات الالكترونية 
لمنحها الحجية القانونية مع ترتيب مسؤوليتهم عند الإخلال بأي من التزاماتهم. خصوصا أمام امكانية اطلاعبم على 
معلومات لاايستطيع شخص آخر بالاطلاع عليها. 


ينص الفصل 417-1 من قانون 53.05 على أنه" تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي 
تتمتع بها الوثيقة على الورقء. تقبل الوثيقة المحررة بشكل الكتروني للإثبات. شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على 
الورق. شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة 
وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها". 

وبالتالي ف حالة المصادقة على مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المغربية, والتي ستعتد بالتبليغ الاليكتروني» 
ستعطي الحل من أجل البت في الكثير من القضايا العالقة بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية نتيجة تفثي 
فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. 

وإذا كانت رسائل البيانات الالكترونية تؤدي وظائف الكتابة والتوقيع المعمول علما في قواعد الاثبات. إلا أن هذه 
الرسائل التي لا تستوفي الشكل المنصوص عليه فيما يتعلق بالكتابة الورقية والتوقيع الخطي واليدوي. 

وهكذا ذهبت المادة 14 من القانون الخاص بالتوقيع الالكتروني المصري لعام 2004 على أن " التوقيع الالكتروني 
يتمتع بذات الحجية المقررة للتوقيعات في مفهوم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. متى تم طبقا للأوضاع 
وبالشروط المنصوص علها في هذا القانون ولاتحته التنفيذية بمعنى أنه اذا لم يتم استيفاء الشروط المنصوص علها 
لهذا القانون فإن التوقيع الإلكتروني لن يتمتع بأي حجية". 

كما أن المشرع الفرنبي قام بعدة تعديلات في مجال المعاملات الالكترونية وذلك انسجاما مع التوجهات الأوربية. 


والتي تدعو الاتحاد الاوربي الى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية على نحو يستوجب استخدام الوسائط غير 
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الورقية'. وهكذا نصت المادة 1/1316 من القانون المدني الفرنسي على أنه" تتمتع الكتابة الالكترونية بحجية 
المحررات الكتابية في الاثبات بشرط أن تفصح شخصية محررهاء وان يكون تدوينها وحفظها قد تم في ظروف تدعو 
الى الثقة بهاء وهذا ويمكن إثبات عكس ما ورد في المحرر الالكتروني عن طريق تقديم أدلة جديدة محددة واضحة 
على عدم صحة المحرر أو التوقيع الإلكتروني. 

ولذلك فإن الرقي بالتبليغ الالكتروني يستوجب وجود هيئة وطنية قضائية تحفظ التوقيعات ومكلفة باعتماد 
ومراقبة المصادقة الالكترونية في مجال التوقيع الالكتروني على غرار تلك المنصوص علها في قانون 53.05. وإذا 
كانت المادة 24 من هذا الأخير نصت على أنه " يلزم مقدمو خدمات المصادقة الالكترونية ومستخدموهم كذلك 
بكتمان السر المنيء تحت طائلة العقوبات المنصوص علها في التشريع الجاري به العمل". فإن نص المادة الثامنة من 
مشروع التوجيه الاوربي المتعلق بالتوقيع الالكتروني. أن الدول الأعضاء يجب أن تتعهد بأن يلتزم كل من مقدمي 
خدمات التصديق بالحفاظ بشرف على كل المعلومات ذات الطابع الشخصي.ء وطبقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة 
من هذه التوجيهات. فإن المعلومات ذات الطابع الشخصي تعرف بأنها " كل معلومة تتصل بشخص محدد الهوية أو 
قابل للتحديد". وأضافت المادة بعد ذلك أن هذه المعلومات يمكن أن تتصل بالعناصر الطبيعية الخاصة للشخص. 
والتي تميزه عن غيره. وكذلك يمكن أن تكون هذه العناصر ذات طابع نفبمي أو ثقافي أو اجتماعي مادامت تحدد 


بطريق مباشرة أو غير مباشرة. 


المبحث الثاني: أثارإعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفثي جائحة كورونا على قضايا الحضانة 


تتعرض الحياة الزوجية للإهيار وتفشل كل محاولات الصلحء مما يؤدي بانحلالها بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو 
الفسخ. غير أن هذه الحالات المتعلقة بإنهاء الرابطة الزوجية لها انعكاسات وأثار خطيرة ليست على الزوجين فحسب. بل 


فهم الضحايا الذين يفتقدون دف الروابط الأسرية و الانسجام العائلي ويواجبون صعوبات كثيرة تؤثر سلبا على 
استقرارهم النفبي و الصحيء نتيجة فقدانهم للرعاية الأبوية المشتركة. 


ونظرا للمصلحة الفضلى للطفلء حاول المشرع تقييد الطلاق قضائياء وجعل الصلح إلزاميا لمرتين. وتحديد المستحقات 
وإسناد الحضانة للأم ثم للأب ثم لكل من يرى من طرف القاضي بأنه الأفضل في حماية وحضانة الطفلء حت لا تكون 


5 التوجه الاوربي رقم 31/2000 الصادر في 08 يونيو 2000 بشأن بعض الجوانب القانونية الخدمات بمجتمع المعلومات» والتوجه الأوربي رقم 93/1999 الصادر في 13 
ديسمبر 1999 بشأن النظام المشترك للتوقيعات الإلكترونية. 
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حقوقهيم محل مساومة. فبعد أن جعل الحضانة مشتره كة أثناء قيام العلاقة الزوجية. أضرحخت بعد انحلالها لأحد 
الأبوين» وهي تمنح للأم وجوباء لأنها الأجدر لرعاية ومراعاة مصلحة الملحضون. 


وبناء على فرض حالة الطوارئ الصحية. والتي تلزم البت في قضايا الحضانة بصورة استعجالية لارتباطها بالطفل. عمل 
المشرع المغربي بسن مجموعة من المقتضيات الاستثنائية لفرض الحماية على جميع المواطنين وخاصة الاطفال في فترة 
الحضانة (المطلب الأول). كما عمل القضاء على إصدار مجموعة من الأحكام القضائية للحد من تنقل المحضونين خلال 
فترة تنفيذ الأحكام القضبائية المتعلقة بالزيارة (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: الحماية القانونية والقضائية للمحضون زمن فيروس كورونا المستجد كوفيد-9 


تقوم الحضانة في التشريع المغربي على مبدأ مراعاة مصلحة المحضون. على أساس أن هذا المبدأ أصبح يشكل عنصرا 
جوهريا يستعين به القاضي في إصدار حكمه. حيث يكون ملزما بمراعاة ما تحتمه عليه ضرورات مصلحة المحضون عبر 
استبعاد كل ما من شأنه أن يتنافى أو يتعارض مع مصلحته'. وبهذا قد تتحقق حماية المحضون التي كانت مغيبة في ظل 
مدونة الأحوال الشخصية حيث لم تكن تول له الحماية والعناية اللازمة باعتباره الطرف الأضعف في هذه الحلقة”. 


ورغم أهمية هذا المبدأء فإن المشرع المغربي سكت عن تقديم تعريف شامل ودقيق له. وهذا دليل على صعوبة إيجاد 
معيار ضابط له. فهو يختلف من محضون لآخر ومن مكان لآخر ومن مشرع لآخر سواء في القانون الوطني أو الدولي”. 


ونظرا للحالة التي يعيشها المغرب حالياء التي تتميز بفرض حالة الطوارئ الصحية نتيجة تفشي وباء كوروناء والتي صدر 
بشأنها في الجريدة الرسمية عددى6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 مرسوما عدد 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة 
بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنهاء والذي ينص في مادته السادسة على أنه " يوقف سريان مفعول جميع 
الأجال المنصوص علها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن 
عنهاء ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه 
أجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال: وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية 
والاعتقال الاحتياطي". 


1 - إدريس الفاخوري: المركز القانوني للمرأة المغربية من خلال نصوص مدونة الأحوال الشخصية أبحاث ودراساتء مطبعة دار الجسور - 
وجدة 2002؛. ص:83 . 

2- عزيزة البقالي: سؤؤلية الدولة في حماية حقوق الطفل انطلاقا من التعديلات الواردة في مدونة الأسرة» أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته 
الجمعية الوطنية الحضنء تحت عنوان من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة أي جديد ؟»؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2005» 
الطبعة الأولى» ص :10. 

3- جمال الخمار: نظام الاحوال الشخصية للجالية المغربية المقيمة ببلجيكاء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاصء» 
تخصص تشريعات الاسرة والهجرة» جامعة هد الاول» كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة» السنة الجامعية 7 - 22006 
ص 123. 
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فمن خلال هذا المرسوم تم رسم النطاق الزماني والمكاني لحالة إعلان حالة الطوارئ الصحية. والاجراءات الواجب 
اتخاذها من خلالباء إذن أجال جميع القضايا المعروضة أمام المحاكم في ظل حالة الطوارئ الصحية تظل متوقفة: ومنها 
تلك التي تمس الأطفال المحضونين. 


وهذا من شأنه سن مقتضيات حمائية خاصة بالأطفال المحضونينء من خلال حمايهم من العنف الأسري بما في ذلك 
الممارسات التهديدية أو العنيفة من قبل الحاضن. والتي قد تكون جسدية. جنسية. نفسية أو اقتصادية من خلال 
امتناع الملزم بالنفقة على الإنفاق على المحضون بدعوى وجود قوة قاهرة تتجلى في اعساره زمن كورونا بدعوى أنه عاطل 
عن العمل. ويمكن أن تشمل أيضا الاعتداء النفمي على الأطفال المحضونين . 


ويرتبط العنف الأسري الموجه للمحضونين أثناء الجوائح بمجموعة من العوامل بما في ذلك الضغط المادي.ء عدم 
الاستقرار الناتج عن الكوارثء التعرض المتزايد للعلاقات الاستغلالية وكذا انخفاض خيارات الدعم. 


وبسبب تدابير العزلة الاجتماعية المطبقة في المغرب وفي جميع أنحاء العالم للمساعدة على الحد من انتشار فيروس 
كورونا المستجد. تم حصار المحضونين في منازل. قد تكون مكتراة. ونظرا للصعوبات المالية للحاضن والمحضون على 
السواءء مما أدى إلى تفاقم البشاشة الشخصية والجماعية مع الحد من خيارات الدعم العائلية. وقد يؤدي الأمر إلى 
إفراغ المحلات السكنية للمحضونين, لعدم أداء السومة الكرائية. 


ولقد شهدنا بالفعل وقائع كثيرة'. أدت إلى إفراغ محلات سكنية يتواجد فيه أطفال صغار محضونين. مما يشكل تهديدا 
خطيرا لصحة الاطفال. وهذه فرصة من أجل سن قانون يمنع إفراغ المحلات السكنية زمن الجوائح تحت طائلة عقوبة 
جنائية. كما أنها شهدت هذه العزلة الاجتماعية زمن كورونا تزايد العنف المتزلي تجاه المحضونين الغير الملتحقين 
بالمدارس. 


وبناء على هذه الوقائع ونتيجة لتطبيق المبدأ الكوني " المصلحة الفضلى للطفل". والتي منشأنها أن تبرر تدخل قاضي 
المستعجلات أنيا لحماية الأطفال المحضونين”. صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. حكما استعجالي بتاريخ 


1 قضى " بأن 


مؤسسة القضاء الاستعجالي باعتبار مفاضلتها بين المصالح وباعتبار دورها الايجابي في مقارنة الواقع بالقانون. واستنادا 
لعدم وجود ما يمنع تدخلها في هذا النوع من القضبايا استنادا لكونها جبة أوكل لبا المشرع بدورها مسؤولية حماية 
وتكريس حقوق المحضونء فإن لها في حال وجود ضرر محدق قد يؤثر سلبا على حياة المحضون الأنية والمستقبلية 
* الموقع الالكتروني: /امع.طأط.مطاد.أطءه. لع معطدام. اميه تاريخ الولوج 2020/04/27. 

7 ذهب حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بأزرو في ملف عدد 2020/1614/105 بتاريخ 2 أبريل 2020 (غير منشور).» على أنه " وحيث أنها 
قررت ترك الصائر على عاتق المدعيين لطبيعة دعواهما وشمل حكمها بالنفاذ المعجل استنادا إلى تداعيات الظروف العالمية العامة المتعلقة بوباء 


كورونا المستجد وللظروف الخاصة للمدعيان في كونهما على أهبة السفر جوا إلى ماليزيا مقر سكناهما الرئيس» ضمن رحلة استثنائية مقررة بعد 
ثلاث أيام» قد لا يوجد سواها في المستقبل القريب". 
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التدخل. بحكم وظيفتا التي تتسم بنوع من المرونة وبحكم سلتطها التقديرية الواسعة. لاتخاذ أي إجراء يرم حماية 
1 


الحقوق الأساسية للطفل المكفولة له بموجب دستور المملكة وقوانينها أو بموجب المواثيق الدولية" . 


ونظرا للوضعية الخاصة للأطفال المحضونين خلال فترة الحجر الصحيء تبقى الحماية الاستعجالية من طرف القضاء 
كفيلة بضمان حماية فعلية للمحضونء. فيجب تقديم الدعم المادي والمعنوي للمحضون زمن الجوائح. وحمايته صحيا 
من خلال منعه من السفر داخل المغرب أو خارجه خلال تنفيذ أحكام الزيارة أو السماح بالسفر بالمحضون خارج 
المملكة, حيث جاء في المادة 179 من مدونة الأسرة على أنه " في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب 
يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك". 


وفي نفس الإطار جاء في حكم استعجالي” ما يلي " وحيث أنه بإسباغ ما ذكر على الوضع الراهن للعالم الذي يشهد تفثي 
فيروس كورونا كوفيد-19 بالعديد من دول المعمورء واعتبار الحق في الحياة والحق في الصحة من الحقوق الأساسية لأي 
طفل. وخشية ما قد ينجم عن الإذن بالسماح للمحضون بالسفر في الظروف الحالية ما قد يهدد صحته وحياته 
وينعكس سلبا على وضعيته وعلى حقه الأصيل في التمتع بكافة حقوقه بشكل عادي وسليمء وحفاظا على حياة هادئة 
وقارة للمحضون التي لم يتبين لنا من تصفح ظاهر وثائق الملف قيام حالة الاستعجال القصوى التي تقتضي سفره للخارج 
على السرعة للعلاج مثلا أو غيره من حالات الضرورة التي ينجم عن عدم السفر به للخارج إلحاق ضرر فادح بحياته أو 


صحته أو دراسته. 


وحيث إنه ووعيا من مؤسسة قاضي المستعجلات بدورها في الاطلاع بحماية حقوق الطفل عامة والمحضون خاصة. 
واستحضارا منها للمصلحة الفضلى لهذا الاخيرء وتأسيسا على ما نصت عليه قوانين المملكة في هذا الاطارء وكذا المادة 12 
من العبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليها المغرب بتاريخ 1979/5/3. وأيضا المادة 
الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989/11/20 المصادق 
عليها من طرف المغرب بتاريخ 1993/06/21. وأنه حرصا على مواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس 
كوروناء وإعمالا لإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشارهء ولكون منح السفر من عدمه يدور مع مصلحة المحضون 
وجودا وعدماء وباعتبار الاذن له بالسفر في ظل الظروف الحالية فيه إهدار لتلك المصلحة التي تبقى هي الأولى بالحماية. 
فإنه ولمجمل ما ذكر يكون طلب الإذن للحاضنة في الوقت الراهن بالسفر بمحضونها خارج أرض الوطن على ضوء ما 
فصل غير مبرر يكون مآله الرفض". 


7 أمر استعجالي عدد 275 صاددر بتاريخ 21 مارس 2020 عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباطء في الملف رقم 223/1101/220: (غير 
منشور). 
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ونتيجة لذلك يعتبر هذا الحكم نتيجة طبيعية لفرض إعلان حالة الطوارئ الصحية. والتي تفرض إجراءاتمشددة 
للمحافظة على صحة المحضونين. فالتدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية,. تهدف إلى التدخل الفوري والعاجل 
للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأطفال وضمان 


سلامتهم. 
وينص قانون الطوارئ كذلك على الامكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو 
اجتماعي أو بيئي يكتمي صبغة الاستعجالء وتقتضيه الضرورة القصوى إذا كان من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في 
مواجبة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بجميع أفراد الأسرة ومنها الأطفال المحضونين. 


المطلب الثاني: تأثير فرض إعلان حالة الطوارئ الصحية على حق صلة الرحم 


عندما تسند الحضانة لأحد الأبوين فإن المشرع أقر لصالح الأآخر حق صلة الرحم المحضون واستزارتهء وهو عبارة عن 
قاعدة أخلاقية ودينية. وجوب السماح لغير الحاضن من الأبوين بأن يزور أولاده. حتى يطمئن على وضعيتهم وعلى 


37 04 1 
شعورهم نحوه ويعودهم على رؤيهم والقرب منه . 


وقد نظم المشرع المغربي الزيارة من المواد 180 إلى 186 من مدونة الأسرة. وقد قرر القضاء بالمغرب أن الزيارة بين أم وابنها 
مسألة تتضمن عنصر الاستعجال الذي لا يحتاج إلى إثبات ولو تعلق الأمر بأم أجنبية لا تدين بشريعة الإسلام: ومن ثمة 
يكون قاضي الأمور المستعجلة مختصا بتقرير الزيارة. بل ويمكن للطرف الذي منع من زيارة ولده في هذا الصدد أن 
يفرض تلك الزيارة من طرف القضاء الاستعجالي”. 


وتعزيزا لحق الطفل في الرعاية الأبوية» ولما قد يسببه وفاة أحد الأبوين من آثار سلبية على المحضونء. نصت المادة 185 
من مدونة الأسرة على أن صلة الرحم لا تنقطع بمجرد وفاة أحد والديه. بل تستمر بحلول جده أو جدته من جبة أبيه 
وأمه. وهو ما كرسه القضاء المغربي” رغم عدم وجود نص صريح في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة. وهو أيضا ما 
أقرته المحكمة العليا الجزائرية في أحد قراراتها” جاء فيه:" لكن حيث إن الجد يعتبر أصلا للولد وهو بمثابة والده المتوفى 
فكما تجب عليه النفقة يكون له أيضا حق الزيارة...". 


+ مد الكشبور: أحكام الحضانة» دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة» الطبعة الأولى » مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 2004. ص 
126. 

7 حكم 11 يوليوز 1977» مجلة المحامي عدد 3»؛ ص 59 وما بعدهاء أورده تمد الكشبورء المرجع السابق»ء ص 127. 

3- قرار المجلس الأعلى رقم 30 بتاريخ 10 ماي 1972» أورده أحمد الزوكاغيء اجتهاد المجلس الأعلى في ميدان تنازع القوانين طبعة نونبر 
1: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع؛ الرباط ص 123. 

“- قرار المحكمة العليا الجزائرية رقم 189181 بتاريخ 1998/04/21» منشور بالاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية» عدد خاص 
1» منشورات قسم التوثيق للمحكمة العلياء ص 193. 
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غير إن إقرار هذه الحقوق المتعلقة بصلة الرحم. لا يجب أن يعتد بها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 
إلا في حدود جد ضيقة, لأن المصلحة الفضلى للمحضون فوق كل المصالحء. ويجب أن تمارس حق الزيارة إلا في المتزل الذي 
يتواجد فيه المحضون برفقة حاضنه. وبعد التقيد بالشروط الصحية الصارمة. وبعد مراجعة القضاء الاستعجالي في 
هذا الصدد. 


وإذا كان الأصل هو أن يتم تنظيم زيارة المحضون باتفاق بين أبويه انطلاقا من أنهما الأحن على الطفل وأكثر الناس حرصا 
على مصالحه.ء لكنه قد يصعب في الكثير من الأحيان الاتفاق على ذلك خاصة أمام التشاحن والصدام الذي يشوب 
علاقة الأبوين خلال فترة الطلاق'. الثيء الذي دفع بالمشرع إلى ترك ذلك إلى المحكمة التي تقوم بتنظيم فترات الزيارة 
وقتها ومكانها بما لا يدع مجالا لتحايل في التنفيذء ويكون قرارها قابلا للطعن طبقا لمقتضيات المادة 182 من مدونة 
الأسرة”. 

غير إن إعلان حالة الطوارئ الصحية بمرسوم قانون عدد 20.2.292,. وكما وضحته الدورية 13 س الصادرة من طرف 
رئاسة النيابة العامة بتاريخ 24 مارس 2020. حول موضوع الطوارئ الصحية. حاولت تقييد حق الزيارة ومنعه. مراعاة 
لمصلحة المحضون وحمايته صحيا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. 

بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. 

ومن جهة أخرى فقد جرم المرسوم بقانون الأفعال التالية: 

.مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية. 

. عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية. بواسطة العنف أو التهديد أو 
.تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية. 


ويعاقب على هذه الأفعال بصفتها جنحا بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو 


بإحدى هاتين العقويتين. 


'- يحيى بكاي: زيارة المحضون بين طموح التشريع وعوائق التطبيق» مداخلة ألقيت في ندوة مدونة الأسرة بعد ثلاث سنوات من التطبيق» 
المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» جامعة مد الأول» وجدة» يومي 15 و 16 مارس 2007. غير منشورة. 

5- وهو نفس ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 186 من قانون الأسرة القطري التي جاء فيها :" وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد 
زيارة المحضون فللقاضي تحديدهاء مع مراعاة تدرج هذه الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجاته إلى كل منهما". 
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إن هذه المقتضيات القانونية تؤدي لا محالة إلى تعطيل تنفيذ المقررات القضائية القاضية بتنظيم حق الزيارة. لأن 
الخطر من انتقال العدوى للمحضونين على درجة شديدة من الخطورة. 


وبناء عليه فإن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي بقاءه في بيت المحضون. وعدم تنقله خارجا انسجاما مع التدابير 


الاحترازية التي اتخذتها الدولة: وعلى رأسها توقيف الدراسة لمنع خروج الأطفال من بيوتهم'. 


وحسنا فعل القاضي التونسي”. عندما أصدر قرارا فوريا عاما على كل الحالات المتعلقة بحق الزيارة جاء فيه بأنه يتم " 
تعليق حق الزيارة وحق الاستصحاب وحق المبيت الصادر لفائدة من هم بمرجع المحكمة الابتدائية بمدنين بمقتضى 
أحكام أو قرارات أو أذون قضاتية والابقاء على المحضونين لدى حاضههم القانوني مع ممارسة حق الرؤية فقط للمعني 
بالحكم أو القرار أو الاذن دون غيره ضمن الحماية الصحية للمحضون وعدم مغادرة محل سكنى حاضنه". 


وتذلك يكون الفضام القوتدى قن انقصر للتقازنة الضمائية للظمل'ابلستهوك,.وظيى " االصلحة العكبى للظفل" رين 
بالأولوية على جميع الحقوق الأسرية الأخرى. 


وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية نص على إيقاف سريان جميع الأجال المنصوص 
غليياق التصوص التشريحية والتنظيبية الجارقييا العنال» وسيكائف اكاب هذه الكمال ابعذا دمن البوم الموال ترق 
حالة الطواه: 


وبعني توقيف الأجال أن احتساب مدتها تخصم منه الفترة المعلن خلالها على حالة الطوارئ الصحية؛ فإذا تعلق الأمر 
بأجل استئناف حكم في قضية أسريةء صدر في 18 مارس ( أي قبل إعلان حالة الطوارئ التي أعلن عنها يوم 20 مارس)»ء 
وهو خمسة عشرة أيام كاملة كان يفترض أن تنتبي يوم 3 أبريل. يتم احتساب يوم واحد وهو 19 مارسء ثم يتوقف 
احتساب المدة طيلة مدة الحجر الصحي (من 20 مارس إلى 20 ماي). ليستأنف يوم 21 مايء وفي هذه الحالة يتم احتساب 
أربعة عشرة يوما المتبقية كاملة لينتري الأجال التي تحل خلال فترة الطوارئ الصحية كاملة. سيبتدئ عدها ابتداء من يوم 


1 ماي 2020. 


"نعي الوردي: أحكام زيارة المحضون وإشكالاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية» مقال منشور بالجلة الالكترونية, 
601/1. /الاضا 1/1610. /الالالالالاء تاريخ الولوج 22 أبريل 2020. 
حكم صادر عن قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بمدنين» بتاريخ 2020/03/25؛ (غير منشور). 
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خاتمة 


مما لاشك فيه أن جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 لها انعكاسات على جل الحقوق الأساسية والقانونية. وخاصة 
على مستوى مدونة الأسرة التي تعتبر الوعاء التشريعي لحماية حقوق النساء وصيانة كرامة الرجل وضمان حقوق 
الأطفالء والتي استدعت التفكير في خلق مقاربة حديثة للقضايا القانونية للأسرة. ولذلك نقترح ما يلي: 


*** .سن الزواج الالكتروني. 

*** .تنظيم انعقاد الزواج عن بعد عن طريق الاعتماد على التوثيق الالكتروني زمن الجوائح. 

*#* .سن التبليغ الالكتروني في جميع القضايا الرائجة أمام المحاكم. وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا الأسرية. 
** .تخصيص الدعم المادي المباشر للحاضنات زمن الجوائح. 

** .تخصيص هيئة حكومية دائمة لحماية الأطفال المحضونين من العنف الأسري. 

** .تعليق جميع القضايا المعروضة أمام المحاكم متعلقة بالأطفال زمن الجوائح. 

** .تعلق تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإفراغ المحلات السكنية زمن الجوائح. 

*** .منح مهل استرحامية للوفاء بالديون الأسرية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. 


.منع حق الزيارة زمن الجوائح. 


لائحة المراجع 
المراجع باللغة العربية 
أولا: الكتب 
. إبراهيم أسعد: القانون القضائي الخاصء منشأة المعارف الإسكندرية مصرء الجزء الأول. الطبعة الأولى 1972. 


. أحمد الزوكاغي. اجتهاد المجلس الأعلى في ميدان تنازع القوانين طبعة نونبر 2001. دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. 
الرباط. 


- إدريس الفاخوري: المركز القانوني للمرأة المغربية من خلال نصوص مدهونة الأحوال الشخصية أبحاث ودراسات» 
مطبعة دار الجسور - وجدة 002. 


. ابهوتي منصور بن يونس: كشاف القناع على متن الإقناع: دار الفكر بيروت 1402 ه. 
. الدليل العملي لمدونة الأسرة. منشورات وزارة العدلء الطبعة الأولى. السنة 2004. 


. الزحيلي د: القواعد الفقهية. الطبعة الأولى» دار المكتبي دمشق 1998. 
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- الطيب برادة: إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء. منشورات جمعية تنمية البحوث 
والدراسات القضبائية. الرباط الطبعة الأولى 1996. 

. العمراني عبد الرحمان: الاجتهاد الفقبي المعاصر في أحكام الأسرةء الطبعة الأولى. مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث» 
دببي. 2009. 

.القره داغي علي محمي الدين: حكم إجراء العقود بالاتالاتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه الاسلامي. الطبعة الأولى» 
مؤسسة الرسالة بيروت 1992. 

.بدران أبو العينين: الفقه المقارن للأحوال الشخصية. مطبعة دار الفقه مصرء الطبعة الأولى 1986. 


.جمال الخمار: أحكام الميراث في الزواج المختلط . مقاربة تشريعية قضائية فقبية. الطبعة الأولى»ء مطبعة دار القلم 2014 


.خلاف عبد الوهاب: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية. الطبعة الثانية. دار القلم للنشر والتوزيع 
الكويت. 1990. 

.عبد الستار أبو غدة: مجمع الفقه الاسلامي قرارات وتوصيات المجمع, الطبعة الثانية. مطبعة دار القلم دمشق 1988. 

- عبد الفتاح بيومي حجازي: التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية. الطبعة الأولى. دار الفكر الجامعي الاسكندرية 
14. 

- عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية, المطبعة والوراقة الوطنية مراكشء تاريخ الطبع 2003. 

- عبد اللطيف خالفي : الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية. رصد لمبادئ ولقرارات المجلس الأعلىء الجزء الأول» 
الطبعة الأولى 2004. المطبعة والوراقة الوطنية مراكش. 

- عزيزة البقالي: مسؤولية الدولة في حماية حقوق الطفل انطلاقا من التعديلات الواردة في مدونة الأسرة. أشغال اليوم 
الدرامي الذي نظمته الجمعية الوطنية الحضنء تحت عنوان من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة أي جديد 
؟» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2005, الطبعة الأولى. 


- فتحي والي: نظرية البطلان في قانون المرافعات, أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاصء جامعة القاهرةء كلية 
العلوم القانونية عين شمس.ء السنة الجامعية 1959. 

.د بن حسن الجيزاني: فقه النوازل» الجزء الأول الطبعة الثانية. دار ابن الجوزي الدمام 2006. 

.د الكشبور: أحكام الحضانة. دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة. الطبعة الأولى . مطبعة النجاح الجديدة: الدار 
البيضاء. 2004. 


- وجدي راغب: النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات. أطروحة لنيل الدكتوراه من جامعة عين شمس 
القاهرة. السنة الجامعية 1974. 
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ثانيا: الرسائل الجامعية 
عمال البخماروخطاك الادوال ال تعممية للعبالية |اللقرونة المقيمة بتلتسيكان رسنالة لعل ديلنيم التبوانات العليا اللحمقة في 


بوجدة. السنة الجامعية 2006.2007. 
ثالثا: المقالات 


ابراهيم رحماني: ابرام عقود الزواج عن طريق الوسائط الالكترونية الحديثة .دراسة فقهية مقارنة.. مجلة الشعاب. عدد 
4. السنة سبتمبر 2016. 


أمينة رضوان: مدى مساهمة فيروس كورونا في الإنهاء للعلاقة الشغلية. مجلة الباحث. العدد 17 أبريل 2020. 


.سعيد الوردي: أحكام زيارة المحضون وإشكالاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية. مقال منشور بالجلة الالكترونية, 
ا01».للاشضا0 ام ا/ا. الالالالالاء تاريخ الولوج 22 أبريل 2020. 

.د بن يحي بن حسن النجيميء حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية عبر الوسائل الالكترونية: الموقع 
الالكتروني 5[001172|101015.6000./لالثاللا تاريخ الولوج 2018/06/25. 

.يحى بكاي: زيارة المحضون بين طموح التشريع وعوائق التطبيقء. مداخلة ألقيت في ندوة مدونة الأسرة بعد ثلاث سنوات 
من التطبيقء المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةء جامعة 2د الأول. وجدةء يومي 15 و 16 مارس 
07 . 


رابعا: المواقع الالكترونية 
. الموقع الالكتروني: 00[.801/.52./لالثاللاء تاريخ الولوج 2020/05/18. 


. الموقع الإلكتروني: 0001024.6010/١|2.لثالهالهاء‏ تاريخ الولوج 19 أبريل 2020. 

. الموقع الالكتروني: ع60[.801.3. «الاالهاء تاريخ الولوج 2020/04/20. 

. الموقع الالكتروني: 10.01.50 0.أحاءد. لع لن0حانام.لاثالاالياء تاريخ الولوج 2020/04/27. 
خامسا: الأحكام القضانية 


.أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2020/03/11: ( غير منشور). 
.أمر استعجالي عدد 275 صادر بتاريخ 21 مارس 2020 عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباطء في الملف رقم 
0 اااغير منشور). 
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أثار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 على مدونة الأسرة المغربية زمن إعلان حالة الطوارئ الصحية 
د/الخمار جمال 


.حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بأزرو في ملف عدد 2020/1614/105 بتاريخ 2 أبريل 2020 (غير منشور). 
.حكم صادر عن قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بمدنينء بتاريخ 2020/03/25. (غير منشور). 


.قرار عدد 7202/422/ 2020. الصادر بتاريخ 2020/03/26. (غير منشور). 
.قرار المحكمة العليا الجزائرية رقم 189181 بتاريخ 1998/04/21. 
.قرار المجلس الأعلى رقم 30 بتاريخ 10 ماي 1972. 


المراجع الأجنبية : 
أولا: المقالات 


عناوأممعععأة عاذ ناعمعغما/ عكتكتقصممماما عمعصبعمل عل عوصهطءءة :دتة ندع امععم]بد عع أعاطابرمعغط صتييك)ا- 
.9 عا عأ ونا ».لدع 01011 ننحانا. 011 اما . ننالحارا//مخغط 
ثانيا:الاحكام القضائية 


0 غ]أوا/ا ,360 5لءع ا عناوتأصم عع أء ع ]زد ,2020-10120/1098 كنهمط 12 , تقصام , أعممة ل تنامع. 
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الرقابة القضائية على مجلس المنافسة في الجزائر: دراسة مقارنة 


الرقابة القضائية على مجلس المنافسة في الجزائر: دراسة مقارنة 
0111111112 111011 01212» غ2011 011:01»© 01-101011ا رز 
5111077 6011122121117 2 
أ/سلطان عمار 


كلية الحقوق -جامعة الاخوة منتوري قسنطينة.-الجزائر, 


الملخص: إن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة تثير أكثر من تساؤل حول طبيعتا في ظل قابليتها للطعن أمام 
الجبات القضائية العادية لا الإدارية و عدم وجود إمكانية للتظلم الرئاسي فيهاء فإذا علمنا أن المشرع سمى مجلس المنافسة (سلطة إدارية مستقلة) و أن 
القرارات المتعلقة بالتجميع الاقتصادي تخضع لرقابة القاضي الإداريء فإن مسألة نوعية الرقابة القضائية التي يخضع لها المجلس تطرح نفسها بقوة. فما هي 
المبادئ التي استند علها المشرع الجزائري في توزيع الاختصاصات بين كل من القضاء العادي و القضاء الإداري؟ و كيف هو الحال في فرنسا؟ 


هدف هذا البحث إلى التعرف على المبادئ الأساسية للرقابة القضائية المفروضة على مجلس المنافسة و الأسس التي ارتكز علها المشرع الجزائري مع 
التعرض إلى طبيعة رقابة القاضي على مجلس المنافسة. و كذلك التقصي عن الصعوبات والنقائص التي تشوب الرقابة القضائية في قانون المنافسة 
الجزائري بالمقارنة مع التشربع الفرنميء و أخيرا المساهمة في اقتراح بعض الحلول و الأفكار التي تدعم الدور القضائي للمجلس. 
.كلمات مفتاحية : المنافسة. اقتصاد السوق. الضبط الاقتصادي. الرقابة القضائية. القضاء الإداري. 


245112 : 
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الرقابة القضائية على مجلس المنافسة في الجزائر: دراسة مقارنة 


معدمه: 


نشأ مجلس المنافسة سنة 1995 بمقتضى الأمر رقم 95 - 06 الملغى. ولم يحدد المشرع الجزائري من خلال هذا الأمر 
الطبيعة القانونية للمجلسء, بينما أخضع رقابة قراراته للقضاء العادي. أما من خلال الأمر 03 - 03 المتعلق بالمنافسة 
والذي أخذ مكان التشريع الملغى فقد اعترف المشرع بالطبيعة الإدارية للمجلس فيما أبقي الرقابة القضائية عليه من 
طرف القاضي العادي مستثنيا مقرراته المتعلقة بمشاردع التجميع الاقتصادي و التي خص بها القاضي الإداري. وللعلم 
فإن الأمر رقم 03-03 مازال ساري المفعول مع تعديلات طفيفة عبر القانون رقم 08 - 12 المتعلق بالمنافسة منها مثلا 
اعتراف المشرع بمجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة على غرار الكثير من البيئات المستحدثة في مجال الضبط 
5 1 
أ قتصادي. 


و بمقتضى المبدأ الدستوري المكرس منذ تبنى دستور سنة 1996 الذي نص على نظام القضاء المزدوج الذي يخول 
القضاء الإداري الرقابة على أعمال الإدارة. و بمقتضى المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حسب التعديل 
الأخير لسنة 2008.* و التي عوضت المادة 7(قبل التعديل) فإن قرارات الأشخاص العامة وكل المؤسسات العمومية ذات 
الصبغة الإدارية تكون قابلة للطعن أمام القاضي الإداري. و من ثم فإن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تثير أكثر 
من تساؤل حول طبيعتها خاصة في ظل قابليتها للطعن أمام الجبات القضائية العادية لا الإدارية وعدم وجود إمكانية 
للتظلم الرئامي فيها أو الصلح المتعارف عليه إدارياء وعليه فإن مسألة نوعية الرقابة القضائية التي يخضع لها المجلس 
تطرح نفسها بقوة. فما هي المبادئ التي استند علما المشرع الجزائري في توزيع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء 
الإداري؟ و كيف هو الحال في فرنسا؟ 


قبل الغوص في ثنايا هذه الإشكالية تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة يجمع مهام عديدة منحها إياه المشرع بعضها 
إدارية وأخرى قضائية بهدف تمكينه من أداء دوره بفعالية و لأجل مواكبة دينامكية النشاط الاقتصادي اعتمادا على 
مبدأ المنافسة الحرة. و بهذا الصدد تقول فقههة : " إن نجاح سلطة الضبط في أداء مهامها يتطلب منحها سلطات مختلفة 
ومتوازية : مراقبة دائمة. قدرة على إجراء التحقيقات. تكييف فوري ممكن دائما وإصدار القرارات الفردية أو الجماعية 
و حق النطق بالعقوبات”. و إذا كان المشرع الجزائري قد منح لمجلس المنافسة حق الانعقاد كسلطة قضائية و المعاقبة 
على الممارسات المنافية للمنافسة, فإنما فعل ذلك بتقليد للمشرع الفرنسي و إلا فأين يكمن الأساس القانوني الذي يعطي 
لبيئة إدارية حق النطق بالعقويات في التشريع الجزائري؟ 


ا . أنظر لمزيد من التفاصيل: 27 ,2006 ,221102آ ركتتة ,7 09 دآ لخ ,م2100 [1تاع 16 عل ع1ا1101تاز منام0 13 : 06210 تامعنتة1/1 
*. أنظر القانون رقم 08 . 09 الصادر في 23 أفريل 2008 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية. 
َ أنظر : . 612 م ,2004 ,1021102 ,كته , 2605 1داع16 12 ع0 1001 : (خذل/ةا) 0117-1001 1115 
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الرقابة القضائية على مجلس المنافسة في الجزائر: دراسة مقارنة 


يدف هذا البحث إلى التعرف على المبادئ الأساسية للرقابة القضائية المفروضة على مجلس المنافسة و الأساس 
الذي ارتكز عليه المشرع الجزائري لاعتماده مع التعرض إلى طبيعة رقابة القاضي على مجلس المنافسة. و كذلك التقصي 
عن الصعوبات و النقائص التي تشوب الرقابة القضائية في قانون المنافسة الجزائريء وأخيرا المساهمة في اقتراح بعض 
الحلول22 والأفكار التي تدعم الدور القضائي للمجلس. و بناءً على أن المشرع الجزائري بإصداره للأمر 95 - 06 يكون 
قد تبنى تدابير التشريع الفرنمي المتعلقة بالمنافسة فخرج علينا بنسخة مشوهة للمرسوم 86 - 1243 بعد تعديله سنة 
7,. و من أجل الفهم الأمثل. نستعرض القواعد الأساسية للرقابة القضائية على مجلس المنافسة في التشريع الفرنسي 
(المطلب الأول) قبل التعرض للرقابة القضائية في التشريع الجزائري (المطلب الثاني) منتهجين المنهج المقارن أساسا. 


المطلب الأول : الرقابة القضائية في القانون الفرنسي 


كان تشريع المنافسة الفرنمي لسنة 1986 في الأصل ينص على أن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تقبل 
الطعن أمام مجلس الدولة, لكن بعد التعديل الذي طرأ عليه سنة 1987 قضى بتحويل الطعون المتعلقة بقرارات مجلس 
المنافسة إلى اختصاص القاضي العادي. أي غرفة الاستئناف بمجلس قضاء باريس في قسمه التجاري. و كان هدا 
التعديل البرلماني من الأهمية بمكان. مما استدعى تدخل القاضي الدستوري فأدى دوره بامتيازء وكان لمواقفه انعكاسات 
هامة إن على الصعيد الفقبي أو على الصعيد القضائي. و عليه نتعرض لموقف المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق 
بالرقابة القضائية على مجلس المنافسة في ظل التعديل الطارئ على تشريع المنافسة الفرنسي (الفرع الأول) ثم نتعرض إلى 
انعكاسات الاجتهاد الدستوري على عمل القضاء (الفرع الثاني). 


بداية صدر في فرنسا قانون بتاريخ 02 جويلية 1986 أوصى في مادته الأولى الحكومة بتعديل أو إلغاء بعض تدابير 
التشريع الاقتصادي ساري المفعول المتعلق بالأسعار و المنافسة و بعث قانون جديد للمنافسة في أسرع وقت. و عليه 
سرعان ما صدر المرسوم 86- 1243 بتاريخ 01 ديسمبر 1986 فأنشأ هيئة عمومية جديدة هي مجلس المنافسة» زوده 
المشرع بصلاحيات هامة تشمل خاصة معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة. و من ثم أخذ مجلس المنافسة صبغة 
قضائية على غرار الكثير من السلطات الإدارية المستقلة العاملة في الحقل الاقتصادي ما جعل أحد الفقهاء يقول أن 
هذه البيئات المستقلة تبدو بديلا مقبولا لقضاء عاجز عن تأطير العلاقات الاقتصادية بشكل كاف و كحركة إعطاء 
صبغة قضائية متصاعدة لوظائف الدولة." 


- أنظر : 60 151121165 ستططل 2 211013165 05 631105]كطا” 1 تناد طامتكرع 158121 : (97.[) عع 1لله عط 
م ,1986 ,108 ركوط 
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الرقابة القضائية على مجلس المنافسة في الجزائر: دراسة مقارنة 


ورد في هذا المرسوم أن قرارات مجلس المنافسة يمكن أن تكون محل طعن قضائي كامل أمام مجلس الدولة من طرف 
المؤسسة التجارية الخاضعة للعقوبة أو وزير الاقتصاد. لكن بعد مدة قصيرة من نشر هذا المرسوم و أثناء مناقشته بادر 
مجموعة من نواب الغرفة الأولى إلى تعديله. وأقروا اختصاص غرفة الاستئناف بمجلس قضاء باريس في قسمه التجاري 
بالطعن في قرارات المجلس. و بعد المصادقة على هذا النص و حيازته لصفة قانون و قبل إصداره بادر أكثر من 60 نائبا 
إلى إخطار المجلس الدستوري لفحص مدى دستوريته. و أهم المواد التي كانت في صلب النقاش البرلماني المادة 15 من 
الأمر رقم 1243-86 المتعلقة باختصاص مجلس الدولة بالنظر في قرارات مجلس المنافسة و نشر قرارات المجلس في 
الجريدة الرسمية للمنافسة و الاستيلاك و قمع الغش. و الطعن ليس له أثر موقف. و المادة 12 التي تنص على أن 
المجلس يستطيع أن يتخذ تدابير تحفظية تتضمن تعليق العمل بالممارسات المنافية للمنافسة. و هذه التدابير تكون 
محل طعن أمام رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة. 


و بعد تدخل النواب. صدر القانون بتعديل للمادتين السابقتين فأصبح نص المادة 15: " القرارات الصادرة عن 
مجلس المنافسة يمكن أن تكون محل طعن أمام غرفة الاستئناف بباريس التي تنعقد في أجل 15 يوما من تاريخ إخطارها ". 
أما المادة 12 فأصبح نصها : " قرارات مجلس المنافسة تبلغ إلى الأطراف و إلى الوزير المكلف بالاقتصاد و الذين يستطيعان 
في خلال شهر القيام بطعن لدى غرفة الاستئناف بباريس." و هكذا أصبح مجلس قضاء باريس صاحب الولاية العامة 
للطعون ضد قرارات مجلس المنافسة بدلا من مجلس الدولة. أسس النواب في إخطارهم للمجلس الدستوري موقفهم 
على أن القانون المعني يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات الدستوري و الذي أكدته المادة 16 من إعلان ميثاق حقوق 
الإنسان الفرنمي و المواطن المعلن في قانون سنة 1790 الخاص بالتنظيم القضبائي. أصدر المجلس الدستوري قرارا من 
الأهمية بمكان' اعتنى فيه بموقف النواب و الأساس القانوني الذي أثاروه. لكنه تعرض أيضا إلى مبدأ ضمان حقوق 
الدفاع أي وقف تنفيذ قرارات المجلس المطعون فيها أمام القضاء إلى أن يصدر قرار القضاء. 


رأى القاضي الدستوري في تحليله أن المواد 10 و 13 من قانون 16 و24 أوث 1790 و مرسوم السنة الثالثة للثورة 
« 58000110018 » أنه في إطار التصور الفرنسي لمبدأ الفصل بين السلطات يبرز من بين المبادئ الأساسية المعترف بها 
بمقتضى قوانين الجمبورية ذلك المبدأ الذي مفاده أنه و باستثناء المواد المحجوزة بطبيعتها للسلطة القضائية. يؤول 
آخر الأمر الاختصاص إلى القضاء الإداري لإلغاء أو تعديل القرارات المتخذة في إطار ممارسة امتيازات السلطة العامة 
من طرف السلطات المباشرة للسلطة التنفيذية. أعوائهاء الجماعات المحلية للجمبورية أو البيئات الإدارية العمومية 
العاملة تحت إشرافها أو مراقبتها.” كان هذا هو الشطر الأول لقرار المجلس و هو موجه للنواب ردا على إخطارهم و فيه 
يقر أن الأساس الدستوري لاختصاص القاضي الإداري يأتي من منطلق المفهوم الفرنيبي للفصل بين السلطات. فعمد 


- أنظر : بت 1665 7ك نط ععطع110مكتتناز عل كأقكتته كلصقتع د5عنآ : (5) 717211 , (آ) تتدعع 18/12 
(.836.664.ع72106 1987 اع اموز 23 1ل أقنتتخ) 224 م ,2007 ,221102آ ,متتوط 
- أنظر : م ,2004 , [(01 رآ , مقسوط ,لكت 476 ,15 نهاك تستصله كأخهاممء دعل أتمعل : (أمعسسسهآ) تعطعتر 
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القاضي الدستوري إلى منح الاختصاص للقاضي الإداري للفصل في منازعات المشروعية المتعلقة بالقرارات الإدارية و 
هذا من منطلق المبادئ الأساسية المعترف بها في فحوى قوانين الجمبورية. وهذه العبارة واردة في ديباجة الدستور 
الفرنسي لسنة 1946. 


ومن نص القرار السابق نلإحظ نقطتين: من جهة أولى التأكيد على المواد المخصصة بطبيعتها للسلطات القضضائية. 
فهنا إحالة كلية لقواعد توزيع الاختصاص بين نوعي القضاء. إذ الاختصاص للقضاء العادي في الميادين المتعلقة 
بالحريات الفردية و حق الملكية. حالة و أهلية الأشخاص و كذلك سير و نظام المصالح القضائية. أما من الجبة الأخرى 
فإن القرار يحدد مجال اختصاص القضاء الإداري بفضل معايير عضوية و أخرى وظيفية» فلا تعود لاختصاص القاضي 
الإداري من منظور دستوري إلا الطعون في المنازعات الخاصة بطلب الإلغاء أو التعديل من قبل البيئات الممارسة 
للسلطة التنفيذية و أعوانها... "معيار شكلي". أثناء ممارسة امتيازات السلطات العامة "معيار وظيفي". 


و بعد تأكيد المجلس الدستوري على المرجعية الدستورية للقاضي الإداري و اختصاصه. فإنه اعترف للمشرع 
بإمكانية جمع قواعد الاختصاص الموزعة بين النظامين القضائيين تحت إمرة نظام واحد الأكثر أهمية و هذا وفق شروط 
خاصة. فجاء في حيثياته ما يلي : " حينما يمكن لتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة أن تخلق منازعات قضائية 
مختلفة تتوزع حسب قواعد الاختصاص المعتادة بين نظام القضاء الإداري و نظام القضاء العاديء فإنه يجوز للمشرع 
من أجل مصلحة السير الحسن للعدالة أن يجمع قواعد الاختصاص القخبائية ضمن النظام القضائي الأكثر أهمية."" 


ولما كان مجلس المنافسة كبيئة إدارية مدعوا للعب دورا هاما في تطبيق بعض القواعد المتعلقة بالمنافسة, فهذا لا 
يقلل من دور القاضي الجزائي في مجال معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة بدون تعدي على المخالفات المتعلقة بقانون 
المنافسة. و عليه فإن القاضي المدني أو التجاري مدعو للنظر في دعاوى المسؤولية أو المشروعية المؤسسة على قانون 
المعاقينة ونمنا أى'القافوة اللحروكن غلى المعلس الدسكوري يسعى إل توحيد افحة إشراف غرقة الأسشتاف متجموع 
المتازعات الخاصة و بالتالي تفادي أي تناقض يمكن أن يحصل أثناء قطبيق أو تفسير القواعد المتعلقة بالمنافسة. 


و كان هذا الاجتهاد الدستوري بمثابة إقرار للاجتهاد التشريعي. و توضيحا لفكرة جمع الاختصاصات في كتلة واحدة 
« دعءمع6م دحم عل عماط » و الذي أقرته بدورها محكمة التنازع في إطار معالجتها لقوانين الجمارك في قرار لبا لسنة 
4 و كانت مرونة المجلس الدستوري عنصرا إيجابيا يدفع باتجاه تطور الاجتهاد القضائي و الفقبي. و لأن الممارسات 
المنافية للمنافسة القابلة للرصد و المتابعة من طرف مجلس المنافسة ضد رئيس المقاولة المسؤول يمكن أن تكون لبا 
امتدادات قضبائية: فبي قابلة للإبطال مدنيا (المادة 01 من المرسوم سالف الذكر) و لكنها جزائيا تشكل مخالفة من قبل 


- أنظر : (1996 غعا1اتناز 23 بحل 378- 96 غقتتتخ ) .670 2 , أء.م0 :() 1511 , (آ) تتدععتد 13/1 
- أنظر : .(1984 207 12 ندل ن1' 5056015 501616 أقنتتذ) 671 م ,أأء.م0 : (©) 71501 ,(مآ) تتدععتد/1 
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الشخص الطبيعي الذي يكون له جزء من المسؤولية الشخصية من حيث القصد التخطيط أو الشروع في هذه 
الممارسات "مادة 17 من الأمر 6 _1243". و بناءً عليه قرر المجلس الدستوري أنه في ظل هذه الشروط فإن تحويل 


ولكن برغم ذلك فإن القاضي الدستوري اعتبر القانون المعروض عليه غير دستوري إجمالا لانتهاكه لمبدأ دستوري 
معتبر ألا و هو حق الدفاع. و معلوم أن مبدأ حقوق الدفاع استخلص من قبل الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة باعتباره 
مبدءا عاما في القانون. و هذا يستلزم في مادة الإداري أن أي إجراء أو قرار فردي على درجة من الخطورة مبني على تقدير 
لوضعية شخصية لا يمكن للإدارة اتخاذه إلا بعد الاستماع المسبق للشخص الذي يحل به ضرر مادي أو معنوي جراء 
هذا القرار إلا إذا كان هذا التدبير يدخل في إطار الضبط الإداري بطبيعته. و في حالة الطعن القضائي فإن حقوق الدفاع 
تتجلى من خلال تضارب الإجراءات بمعنى إجراءات إدارية يقابلها إجراءات الدفاع المكرسة كضمانة لعدم تعسف الإدارة. 
اعتبر هذا المبدأ من قبل المجلس الدستوري كمبدأ أسامي معترف به من قبل قوانين الجمهوريةء و بهذا فإنه يحوز 
الصفة الدستورية» و تأكيدا لهذا صدر قرار للمجلس الدستوري في 30 مارس 2006 ليلحق هذا المبدأ بالمادة 16 من 
إعلان حقوق الإنسان. 


و تكريسا لهذا المبدأ و القواعد القانونية المترتبة عنه و اعتبارا للصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة فإن طرق 
الطعن ضد قرارات المجلس لن تكون محل جدلء إذ أن العقوبات المقررة لا يمكن أن تتجسد بدون احترام ضمانات 
حقوق الدفاع. واعتبارا لخطورة العقوبات التي يمكن أن يقررها مجلس المنافسة (غرامة يمكن أن تصل إلى 965 من 
قيمة رقم الأعمال دون أن تتجاوز 10 مليون فرنك قديم إذا لم يكن المخالف مقاولة أو مؤسسة تجارية) فإن المجلس 
الدسكورئ قرو آن ميد حفوق الدفاع وتطلب تاسشن إجراء تعليق التدفية إزاء القرارات المبادرة عن مجلين اللتاقسة 
لفسح المجال للمدان للطعن القضاني. 


و مثل هذا الإجراء مكرس منذ مدة من قبل مجلس الدولة بمقتضى تدابير المادة 48 من الأمر الصادر في 31 جويلية 
5 ولكنه كان محل تغييب ضمن قانون المنافسة. ولهذا السبب تم الإقرار بعدم دستوريتهء و ترتب على قرار 
المجلس الدستوري حالا عدم فاعلية أي من تدابيره و من ثم إصدار قانون جديد للمنافسة بتاريخ 06 جويلية 1987 مع 
إدخال التعديلات الضرورية فأصبحت غرفة الاستئناف بمجلس قضاء باريس مختصة في الطعن في قرارات مجلس 
المنافسة مع اعتماد هذه البيئة القضائية لمبدأ وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة حتى تصدر القرارات القضائية. 


1 - أنظر : ,2009 ,1031102 ,ولعقة ,8 27 ىن[ لخ ,ععطع : تتاعدم» 13 عل 1116ماتنه *1 ع0 101116تناز عتتطقط 12 رقمع]] تووممط 
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الفرع الثاني : انعكاسات الاجتهاد الدستوري الفرنسي على عمل القضاء 


كان الموقف المعلن من قبل المجلس الدستوري فيما يخص توزيع الاختصاصات بين النظامين القضائيين منطلقا 
لامتدادات متعددة في مجال المنافسة. كما كانت له انعكاسات هامة سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الاجتهاد 
القضائيء. فالمشرع الجزائري تبنى هذا الاجتهاد الدستوري نقلا عن نظيره الفرنمي. و يمنا في هذا المقام الانعكاسات 
المتعلقة بعمل القضاء و التي نجملها في ثلاث نقاط : 


- (أولا) : ترتب عن الاجتهاد الدستوري تساؤل حول مدى امتداد اختصاص مجلس المنافسة و غرفة الاستئناف 
بباريس إلى الأشخاص العمومية. أثير هدا الموضوع بمناسبة قيام مسؤولي بلدية بامي « 0201675 » بفسخ عقد إدارة 
(عقد تفويض المرفق العام) كان يربطها بمؤسسة استغلال وتوزيع الماء «5881(5» و منح تفويض تسيير هذا المرفق 
لصالح مؤسسة «<داةء 05 00003156( » و هذا عبر مداولة قانونية مصادق علها و إبرام عقد إيجار تسيير المرفق العام. 
وعلى إثر ذلك قامت منازعة كانت محل اهتمام فقبي واسعء قامت المؤسسة الأولى «56801» برفع دعويين قضائيتين 
أولاهما أمام القضاء الإداري في تولوزء و الثانية أمام مجلس المنافسة,' فطلبت من مجلس المنافسة من جهة اتخاذ تدابير 
تحفظية و من جهة أخرى إلغاء العقد المبرم بين البلدية و مؤسسة ليون للمياه. 


و كان رد مجلس المنافسة أن المداولة المصادق عليها من قبل المجلس البلدي و التي قررت عقد إيجار تسيير مرفق 
توزيع المياه لا يدخل في اختصاصه و ليس مخولا للنظر فيه لأن قرار البلدية هذا ليس له طابع عملا إنتاجياء توزيعيا أو 
استهلاكيا فلا يدخل في إطار أي من الخدمات المنصوص علها في المادة 53 من التشريع ساري المفعول حينها و التي تحدد 
مجال تطبيق القانون الصادر في 01 ديسمبر 1986. أما غرفة الاستئناف بمجلس باريس وف قرار لها صادر في 30 جوان 
8 المتعلق بجانب التدابير التحفظية فقد ذهبت إلى الحكم لصالح المتعاقد الأول « 58808» و أقرت بمشروعية 
العقد المبرم مع البلدية. مما نتج عنه عاصفة من التعاليق الفقهية. و على إثر هذا القرار رفع الملف لاحقا إلى محكمة 
التنازع التي حكمت باختصاص القاضي الإداري بقرار صادر في جوان 1989 باسم حاكم جزيرة فرنسا « عءصدمع عل *.»١|‏ 


- (ثانيا) : بالنسبة لمحكمة التنازع و وفقا لقرارها في هذه القضية فإنه يستفاد تأسيسا على محتوى المادة 53 من الأمر 
6- 1243 المتعلق بالمنافسة أن القواعد المترتبة عنها لا تطبق في حق الأشخاص العمومية إلا في حالة ما إذا مارست هذه 
الأخيرة نشاطات إنتاجية. توزيعية أو خدماتية. و عليه فإن تنظيم المرفق العام المتعلق بتوزيع المياه الذي تباشره مصالح 
البلدية, و كذا العمل القانوني المتمثل في فسخ العقد المبرم ليس له في حد ذاته مفعول مباشر على المنافسة في السوق» 


1 - أنظر : 8 ,أك.م0 : (2) 17001 ,(مآ) تتدععمدل1 
- أنظر : 200-03 م بأك.م0 : ودع :1 نا2آ) 11011816 
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فبو لا يمنعها ولا يضيقها و بالتالي فإنه لا يخص إلا النظام القضاني الإداري وحده إمكانية فحص مشروعية العمل 
القانوني المتمثل في فسخ العقد الإداري الذي باشره المجلس البلديء و هذا طبقا لأحكام المادة 09 من الأمر رقم 86 - 
3 التي تنص على بطلان أي عقد معيب بممارسة تدليسية. 


و هذه النتيجة تتوافق مع ما ورد في تقرير محافظ الحكومة الذي كتب أن القضاء العادي يجب أن يمتنع لما تستعمل 
الأشخاص العمومية امتيازات السلطات العامة التي تمتلكها لممارسة مهامها المتعلقة بالمرافق العامة. هذا و قد أكدت 
محكمة التنازع موقفها لاحقا فيما يتعلق بممارسة امتيازات السلطة العامة من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم في قرار 
لها صادر في 04 نوفمبر 1996 جمع مؤسسة «:5001 03:0 » ضد رابطة كرة القدم. و كذلك في قرار آخر صادر في 18 
أكتوبر 1999 يتعلق بمؤسسة مطارات باريس. و منه فإن قانون المنافسة لا يطبق على المرفق العام كقاعدة عامة إلا في 
حالة عدم استخدام امتيازات السلطة العامة. 


- (ثالثا) : و من جهته فإن المجلس الدستوري قد أعاد التأكيد في عدة مناسبات على تطبيق المبادئ المقررة في الاجتهاد 
الدستوري ل 23 جانفي 1987. مثل القرار الصادر في 28 جويلية 1989 فيما يخص قانون متعلق بشروط الإقامة في 
فرنسا و دخول الأجانب إلههاء أقر من خلاله اختتصاص القاضي الإداري بالنظر في إلغاء قرارات صادرة عن حاكم الولاية 
تنص على إرغام شخص في إقامة غير شرعية بفرنسا على مغادرة التراب الفرنسي و قيادته إلى الحدود. فذكر المجلس 
بالمبادئ التي تبناها في قرار 23 جانفي 1987 و بالخصوص استعمال امتيازات السلطة العامة من طرف هيئة تمارس 
السلطة التنفيذية أو أحد أعوانهاء فطلبات الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد قراراتها تؤول إلى اختصاص القضاء الإداري ” 


و مما تقدمء. نلاحظ ذلك التناغم بين مؤسسات الجمهورية بحيث كل مؤسسة تؤدي واجها على وجه التحديد و 
تحيل مالا يخصها إلى الجبة المختصة. ففي مجال المنافسة و لما صدر قانون معيب بعدم الدستوريةء سارع النواب إلى 
إخطار المجلس الدستوري الذي أباح جمع قواعد الاختصاص المتعلقة بالمنافسة لصالح جبة القضاء العادي بدلا من 
القضاء الإداري حسبما كان سائدا بشروط محددة وبهيدف واضح (السير الحسن للعدالة) مساندا بذلك موقف المشرع. 
لكن هذا لم يمنعه من إعلان عدم دستورية القانون المصادق عليه و هذا في حيثية تخص حق من حقوق الدفاع وهو 
ضمان وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة الخاضعة للطعن بالإلغاء لدى غرفة الاستئناف. 


١‏ -أنظر : . (552 عع1 “1 أقصط) .673 م بأك.م0 : (0) مككخ8؟؟ , (آ ) تتدعععمه11 
7 - أنظر القانون رقم 89. 12 الصادر في 05. 07. 1989 المتعلق بالأسعار, (المادة 31 : كل مشروع تجميع للمؤسسات يهدف إلى مراقبة نسبة معتبرة من السوق الوطني تخضع لموافقة 
مسبقة» و تبين طرق تطبيق هذا المبدأ بقانون خاص) . 
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المطلب الثاني : الرقابة القضائية في التشريع الجزائري 


بمقتضى القانون رقم 89 - 12 الخاص بالأسعار أعطى المشرع للقاضي الجزائي اختصاص النظر في الجرائم الخاصة 
بالمنافسة, لكن الأمر 95 - 06 جاء بمجلس المنافسة كبيئة مختصة و مستقلة و منحه نوعين من الصلاحيات. أوليما 
الصلاحيات الموروثة عن القاضي الجزائي أي معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة, و ثانيهما الصلاحيات التي يفترض أن 
تخول إلى الإدارة العامة بنصوص خاصة' . أي معالجة مشاريع التجميع. و إذا كان المشرع الجزائري عبر الأمر 95 - 06 لم 
يحدد الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة. فإن نصه على خضوع القرارات الصادرة عنه لرقابة القاضي العادي جائز في 
ظل نظام الوحدة القضائية السائد حينئذ. لكن الأمر 03-03 أقر الطبيعة الإدارية للمجلس في ظل نظام قضائي مزدوجء 
فما هو الأساس القانوني الذي يبرر للمشرع تخويل القاضي العادي اختصاص النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات 
مجلس المنافسة؟ 
إن الإجابة على هذا السؤال تجرنا إلى استعراض الملامح الأساسية للرقابة القضائية على مجلس المنافسة (الفرع الأول) 
قبل التعرض إلى نقائص التشريع الجزائري مقارنة بنظيره الفرنسي (الفرع الثاني)ء و أخيرا نتطرق إلى طبيعة رقابة 
القاضي العادي على مجلس المنافسة (الفرع الثالث). 
الفرع الأول : ملامح الرقابة القضائية على مجلس المنافسة 


ورد في المادة 25 من الأمر 95 - 06 المتعلق بالمنافسة أن مقرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن بالاستئناف أمام 
المجلس القضبائي لمدينة الجزائر الفاصل في المواد التجارية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداءً من تاريخ استلام هذه 
المقررات من الأطراف المعنية أو من طرف الوزير المكلف بالتجارة. و لأن مقر مجلس المنافسة بالجزائر العاصمة فإن 
الطعن بالاستئناف ينعقد لمجلس قضاء الجزائر إقليميا و نوعيا. و هكذا يكون المشرع الجزائري قد جاء بكل بساطة من 
الأخير. و تبنى محتوى قانون المنافسة الفرنبي لسنة 1987 المدعم بالاجتهاد الدستوري متبعا سياسة حرق المراحل 
المنطقية لتطور القانون. و مدشنا مرحلة جديدة اتسمت بالتقليد الكلي بدلا من الجزثي في مجال المنافسة. و بما أن 
المشرع الجزائري لم يحدد الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة,. و في ظل نظام الوحدة القضائية. فإنه ليس هناك ما يمنع 
اعتماد الاجتهاد الفرنمي فالأمر وما فيه هو تحويل الاختصاص من غرفة لأخرى ضمن نظام قضائي موحد . 

لكن و في إطار مطالبة الإتحاد الأوربي للجانب الجزائر بتكييف تشريعاته لملاءمتها مع المنظومة القانونية الأوربية إثر 
إمضاء اتفاقية التعاون الثنائي. أصدرت السلطات العمومية قانون جديد للمنافسة (الأمر03 - 03), و أهم ما ميزه 
تخويل القضاء العادي اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة مستثنيا قرارات مشاريع التجميع التي 


*. أنظر القانون رقم 89. 12 الصادر في 05. 07. 1989 المتعلق بالأسعار؛ (المادة 31 : كل مشروع تجميع للمؤسسات يهدف إلى مراقبة نسبة معتبرة من السوق الوطني تخضع لموافقة 


مسبقة» و تبين طرق تطبيق هذا المبدأ بقانون خاص) . 
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يختص بالنظر فيها مجلس الدولة ( المحكمة الإدارية العليا في الجزائر). ورد في المادة 23 من هذا الأمر: " تنشأ لدى رئيس 
الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص مجلس المنافسة".. وهذا الأمر يخالف مضمون المادة 800 من قانون 
الإجراءات المدنية,' و التي تقضي بالاختصاص النوعي للقضاء الإداري بالنظر في جميع القضمايا أيا كانت طبيعتها التي 
تكون الدولة» الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. 


و مما تقدم يتضح مدى التناقص الذي آل إليه المشرع الجزائري فمن جبة يعتبر المجلن سلطة إدارية تتمتع 
بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي و من جبة أخرى يخضع قراراته للطعن أمام القاضي العادي المختص في المواد 
التجارية. فما تفسير هذا التناقض؟ و لماذا استثناء قرارات مشاريع التركيز الاقتصادي من اختصاص القاضي العادي و 
تكليف القاضي الإداري بالنظر فيها ؟ 


من الصعوبة بمكان الإجابة عن هذه الأسئلة في ظل التشريع الجزائريء لذلك فإنه لا مفر من الإحالة على القانون 
الفرنمي الذي غالبا ما يكون مرجعا للمشرع الجزائري. و كان يفترض في المجلس الدستوري أن يتدخل ليفسر الغموض 
و يصدر قرارا يعلل موقف المشرع الجزائري أو يقر بعدم دستورية الأمر 03-03 تبعا للعيب الذي طرأ على المواد 63 و ما 
يلها. و لأن المجلس الدستوري مقيد بإجراء الإخطار من الجبات المخولة بذلك فإنه و في غياب هذا الإخطار لا يبادر من 
تلقاء نفسه فيبقى التناقض مطروحا إلى اليوم. و عليه فإن القرارات الصادرة عن جهة إدارية واحدة هي مجلس المنافسة 
يتوزع النظر بالطعون المتعلقة بها بين جهتين قضضائيتين مختلفتين بدون وجود مبرر لذلك. فانظروا معي إلى أي مدى 
يمكن للمشرع الجزائري أن يقع في التناقض باعتماده الحلول القانونية الفرنسية و تطبيقها على الواقع الجزائري. و حتى 
التعديل الطارئ على قانون المنافسة سنة 2008 لم يعالج الأمرء و لا تعديل سنة 2010.* فيا حبذا لو سارع المشرع إلى 
تدارك هذا التناقض. 


ولا يفوتنا أن نسجل بعض العيوب التي تشوب قانون المنافسة و نخص بالذكر إهمال المشرع الجزائري لمبدأ 
دستوري هام هو ضمان حقوق الدفاع بنصه على أنه لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف 
لقرارات مجلس المنافسة (المادة 63 من الأمر 03-03). كما لم يفصل المشرع في طبيعة العلاقة القائمة بين مجلس 
المنافسة وغيره من سلطات الضبطء فأمام عدم توضيح صيغة التعاون بيهماء يمكن أن يحدث تداخل في الصلاحيات 
يترتب عنه تناقض في القرارات التي تصدر عن إحداها خلافا للأخرى. فمثلا إذا تم اتفاق بين مؤسستين بنكيتين يمس 
بمبدأ المنافسة تستطيع مؤسسة بنكية وقعت ضحية لبذه الاتفاقيات أن تلجأ لمجلس المنافسة بحكم الموضوع. فيما 


* - أنظر القانون رقم 09.08 الصادر في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 
2 - أنظر القانون رقم 10 . 05 الصادر في 15 أوث 2010 المتعلق بالمنافسة المعدل للأمر رقم 03.03 الخاص بالمنافسة. 
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تستطيع مؤسسة أخرى أن تلجأ للجنة البن لبنكية طبقا لنص المادة 105 من الأمر المتعلق بالقرض والنقدء' والتي تفرض على 
البنوك السير على احترام قواعد السير الحسن للمهنة. 


و كان يمكن إزالة هذا التناقض و تنازع الاختصاص لو تم إخضاع كلا من مجلس المنافسة و اللجنة البنكية في المثال 
السابق لرقابة جبة قضائية واحدة فاصلة في الطعون. و نفس الملاحظة تصلح بالنسبة إلى لجنة رقابة التأمينات. سلطة 
ضبط البريد والاتصالات. سلطة ضبط الكهرباء والغازء و التي تنص قوانينها على اختصاصاتها بمعاقبة المؤسسات المخلة 
بمبدأ المنافسة الحرة. و في هذا الإطار و في النزاع الذي جمع متعامل الهاتف النقال جيزي (87) ضد المتعامل الأخر (014) 
أقرت سلطة ضبط البريد والاتصالات اختصاصها في النزاع رغم أن موضوعه يتعلق باستغلال وضعية الهيمنة» وفي نزاع 
أخر جمع نفس المتعاملين في موضوع اعتماد سعر مدعم لخدمة تنافسة أو بيع بالخسارة حكمت السلطة لصالح 
المتعامل الأول ضبد الثاني.” 


كما تبقى صالحة نفس الملإحظات السابقة بالنسبة لعمليات تجميع المؤسسات. إذ أن اختصاص مجلس المنافسة 
في هذا المجال يتقاطع مع اختصاصات بعض سلطات الضبط القطاعية. و مثال ذلك أن سلطة ضبط التأمينات تتمتع 
بسلطة رقابة قبلية على كل مشاريع التركيز لشركات التأمينء” و نفس الشيء بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز إذ 
تنص المادة 115 من القانون المتعلق بالكبرباء على اختصاص اللجنة بالموافقة القبلية على مشاريع التجميع. ولنا أن 
نتساءل عن الوضع الذي تؤول إليه الأمور بافتراض موافقة سلطة الضبط القطاعية على مشروع التجميع و رفضه من 
قبل مجلس المنافسة. 


الفرع الثاني: نقائص التشريع الجزائري بالنسبة للتشريع الفرنسي 

من الواضح أن المشرع الجزائري أخذ بوجهة النظر الفرنسية من حيث بتوحيد المنازعات الخاصة بالمنافسة بيد 
هيئة قضائية واحدة. و في ظل الأمر 95- 06 فإن كل المنازعات الخاصة بالمنافسة يختص بها القاضي العاديء لكنه من 
خلال الأمر 03-03 فرق بين الممارسات المنافية للمنافسة من جية و مشاريع التركيز من جبة أخرى. فأعطى للقاضي 
المدني اختصاص النظر في الممارسات المنصوص علها في المواد: 6.7:10:11 و12 و هي بالخصوص: الاتفاقيات المخلة 
بمبدأ حرية المنافسة, التعسف في وضعية الهيمنة. الاستغلال المفرط لحالة التبعية الاقتصادية. العقود الاستثمارية 
الهادفة لاحتكار التوزيع في السوق. عرض سعر بيع تعسفي منخفض جدا. و أعطى من جبهة أخرى لمجلس الدولة 


' - أنظر القانون رقم 03 - 15 الصادر في 25 اكتوبر 2003 المتعلق بالقرض و النقد . 


7 - أنظر : ل061 5325 أتتاع1 غطة]01م 2007 كتتقمط 12 تل '1 كلخ /)2.م5/ 2711 ممأاواءة12) /072آ .طلخ .لا 
(012 2110 0014م ه50 2 12111ع1 عتتوكتتها ععتزه*1 عل بخ 1 0 تتاعاتهةمه1”0 توم 
3 أنظر : عل 1165مانة 5ع1 أء ععمع :عدم 13 ع1 لتعقدم ع1 عنتامء 0115مم2آ ودع 205 [تاعتاتة'1 عل : (1) 2لمطتتة 2011 


. 46 ط, 2007 ,01014 ,رعو 1خ ,119033 11312 عنااع1 بمعتعع 1د أخأممل دع ع1اعةزماععد 
*. أنظر القانون رقم 01.02 الصادر في 05 فيفري 2002 الخاص بالكهرباء و توزيع الغاز بالأنابيب. 
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اختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس المتعلقة برفض مشاريع التركيز.' و لما كان المشرع الجزائري 
ينقل حون ا ا فإنه 3 ف 0 يفتقد لكل لسار 0 هذا ااه مستويينء د 


الفقرة الأولى : سوء فهم للتشريع الفرنني 

بهذا الصدد نلاحظ أن توزيع الاختصاص بين القاضي الإداري والقاضي العادي قد جانبه الصواب من حيث أن 
اختصاص مجلس الدولة بالنظر في قرارات متعلقة بعمليات التجميع الاقتصادي في النظام القانوني الفرنسي مرده إلى أن 
هذه القرارات لا تصدر عن مجلس المنافسة وإنما تختص بها سلطة إدارية مركزية هي الوزير المكلف بالاقتصاد. و إذا 
تعلق الأمر بقطاع تشرف عليه وزارة أخرى فيصدر قرار وزاري مشترك”. و لذلك فإن صدور قرار برفض مشروع التجميع 
يعقبه عودة الأطراف إلى حالة ما قبل المشروع. و اتخاذ كل التدابير الخاصة بضمان وجود منافسة كافية حسب نص 
المادة (1.430-7) من القانون التجاري الفرنسي 


و عليه فالأمر لا يختص به مجلس المنافسة الفرنبي في ظل قانون 1986 المعدل سنة 1987». و لم يمتد اختصاص 
"سلطة المنافسة" التي أخذت مكان "مجلس المنافسة" إلى النظر في مشاريع التركيز إلا بمقتضى قانون عصرنة الاقتصاد 
لسنة 2008. و قبل ذلك لم يكن لمجلس المنافسة الفرنبي أي دور يذكر فيما يخص مشاريع التجميع ماعدا دور 
استشاري محدود. لأنه لا يبادر به من تلقاء نفسه و إنما يقوم به بإخطار من وزير الاقتصاد من قبيل طلب الرأي ليس 
إلا. كما يمكن أن يكون الإخطار من مجلس الدولة المختص بداهة بالنظر في القرارات الإدارية المركزية. 


والافطار اليس إخبازيا [# يكح للوزير إفبداز:القزاراخا اللمحلقة يلف دوت انتقانازة مجلس المناقنة وجراف أول: 
كما يمكن له طلب الرأي من المجلس كإجراء ثاني: قبل اتخاذ القرار المناسب. و كان مجلس الدولة الفرنبي يتجه في 
اجتهاداته نحو تحديد دور وزير الاقتصاد. فبدأ يؤسس لدور أكبر لمجلس المنافسة. بحيث أكد أكثر من مرة على وجوب 
استشارة المجلس حتى كادت عملية الإخطار أن تكون إجبارية كلما حدث مساس بمبدأ المنافسة. و مثال دلك إخطاره 
لمجلس المنافسة بتاريخ 27 جوان 2007 في قضية « 6لا دوأدابطاء عاهممع6م 6 0 > 5 و تأكيدا لهذا الاجتهاد جاء 
قانون عصبرتة الاقتضباد لسنة 2008 ليتع اللخقصاض :هن وزير الأقتضاة الخال "ملظة المتافمة" ق مجال مشاريع 


* - أنظر المرسوم التنفيني رقم 05 -219 الصادر في 22 جوان 2005 المتعلق بالترخيص لمشاريع التركيز. 

2 - أنظر : ةع 1خ لع عنان تسمطامممء6 2100 1ناع 16 12 أء دعاطة لدعم 1206 5ع215اك امتططلج 11165ماتتة د5ع1 : (؟1) 2لمتتة 2011 
| م ,2005 بقتتنا0ط]ط ,عع آم 

1 - أنظر القانون الفرنسي رقم 776.08 الصادر في 4 أوث 2008 المتعلق بعصرنة الاقتصاد. 


4 - أنظر : ,2008 , 12311072 , كته , 2742 خ«[الخ ,كم0ةتتأمععمه0 : (5) كامسماء تلح 
7. أنظر بقلتة2 بخطلم 60 12 ع0 أء ععمع: 17تاعدمء 123 عل غأمتل بل 6 1[متذعخ : (8) عتععوظ ,(5) تإحهاظ 
117 7 مح , 2007 
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التجميع الاقتصادي.ء و من ثم فإن النظر بالطعون في القرارات المتعلقة بها يختص بها مجلس قضاء باريس عوضا عن 
مجلس الدولة. 
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أما في الجزائر وفي ظل الأمر 03-03 فإن مجلس المنافسة هو المختص ابتداءً بالنظر في مشاريع التركيز. ومع هذا فقد 
خص المشرع مجلس الدولة بالنظر في الطعون المتعلقة بهاء و بما أن المشرع اعتبر المجلس سلطة إدارية أرى أنه وقع 
ضحية سوء فهم للتشريع الفرنميء. فليس هناك داع لتوزيع الاختصاص بين جهتين قضائيتين مختلفتينء فالأجدر جمع 
قواعد الاختصاص المتعلقة بالرقابة القضائية على مجلس المنافسة لدى مجلس الدولة. 
الفقرة الثانية : خرق التسلسل المنطقي لمراتب النصوص القانونية 


في ظل نظام ازدواجية القضاء الناتج عن دستور سنة 1996 الذي أخضع قرارات السلطات الإدارية للطعن أمام 
القاضي الإداري تحت مراقبة مجلس الدولة المستحدث بموجب القانون العضوي 01-98 الصادر في 30 ماي 1998 
المتعلق بتنظيم و وظائف مجلس الدولة. و بدخول الأخير حيز النشاط فلا بد وأن تصطدم نصوص الأمر 03-03 
بالقانون العضوي لمجلس الدولة و تتسم بعدم الدستورية بخصوص خضوع قرارات هيئة إدارية إلى الطعن أمام القضاء 
العادي.' فبعد مصادقة البيئة التشريعية على الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة صدر بموجب قانون عادي هو القانون 03- 
2 الصادر في 25 اكتوبر 2003. فمن حيث نصه على اختصاص القاضي العادي برقابة القرارات الصادرة عن مجلس 
المنافسة فيما عدا قرارات رفض مشاريع التجميع بمقتضى المادة 63 فإنه يخالف مقتضيات النصوص القانونية 
الأساسية و يخرق نظام التسلسل المنطقي لرتب النصوص القانونية أي مبدأ سمو القانون الدستوري و كون القانون 
العضوي أعلى مرتبة من القانون العادي. 


و هذا المبدأ نص عليه القانون الأساميء و أكده المجلس الدستوري في رأي له رقم 10/ ر.ق.د/2000 الصادر في 13 
ماي 2000 بمناسبة إخطاره للنظر في مدى دستورية القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. فأقر ما يلي ١ ٠:‏ " 
باعتبار أن مجال تدخل القانون العادي و القانون العضوي تخضع على الترتيب لأحكام المادتين 122 و123 و مواد أخرى 
من الدستور...". وقد خص المؤسس الدستوري كل مجال بإجراءات مصادقة مختلفة, فالقانون العضوي يصادق عليه 
بحكم الفقرتين 02 و03 من المادة 123 من الدستور بأغلبية مطلقة من النواب و يخضع وجوبا لمراقبة مدى دستوريته 
قبل إصداره . كما أن المؤسس الدستوري خص كل من القانون العادي و القانون العضوي بمجال اختصاص معينء و 
بذلك يكون قد فرق بينهما في ججتي المجال و الإجراءات أي موضوعا و شكلا . و يقصد بالدستور هنا دستور سنة 1996. 


1 أنظر : .8 ,باك مه ,قعأطهلرءم1206 دعاك تصتحصلة 011165جة 5ع1 :(15) للطتة 2011 
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و بناءً عليه فإن قانون عضوي وحده هو الذي يجوز له أن يعدل في اختصاص مجلس الدولة الذي يحكمه قانون 
عضوي' بمقتضى المادة 153 من الدستور التي تنص على أن يخضع تنظيم و سير و الاختصاصات الأخرى لكل من 
المحكمة العلياء مجلس الدولة و محكمة التنازع لقانون عضوي. و بما أن المادة 09 من القانون العضوي 01.98 الخاص 
بمجلس الدولة تنص على اختصاص المجلس بالنظر ابتدائيا و نهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة إليه ضد القرارات 
التنظيمية و الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و البيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية. و 
باعتبار مجلس المنافسة هيئة إدارية بنص المادة 23 من الأمر 03-03 والمادة 63 من قانون 08- 12 المتعلق بالمنافسة 
"سلطة إدارية مستقلة". فسنكون بصدد نص قانوني يفتقد إلى الملاءمة الدستورية من حيث أن قانون عادي قد خالف 
تدابير قانون عضوي. و إذا كان أمر المخالفة لمبدأ التسلسل المنطقي لمراتب النصوص القانونية واضحا فلنا أن نتساءل: 
من المسؤول عن هذا الخلل و مخالفة المبدأ الدستوري ؟ 


لا شك و أن البيئة التتريعية تفحمل المسؤولية في ظل العراقيل القانونية التي تضبيط المجلس الدستوري, فإمتفاع 
رئيس الجمهورية عن إجراء الإخطار لا يمنع رئيسي كل من الغرفة الأولى و الثانية البرلمانية من ممارسته. و نخص بالذكر 
مسؤولية الغرفة الثانية التي يفترض فيها القراءة الثانية للنصوص القانونية و المراقبة و المراجعة و تدارك الهفوات التي 
يمكن أن تقع فيها الغرفة الأولىء و عليه يجوز التساؤل عن أهمية وجود هذه الغرفة أصلا. 


الفرع الثالث : طبيعة رقابة القاضي العادي على مجلس المنافسة 


تنص المادة 63 من القانون 12-08 على أن قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل 
في المواد التجارية من الأطراف المعنية أو من وزير بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداءً من تاريخ استلام القرار. و 
لا يترتب على الطعن أي أثر موقف. وقد خص المشرع رئيس مجلس قضاء الجزائر استثناءً بحق توقيف تدابير المادتين 45 
و46 من القانون أعلاه عندما تقتضي الظروف أو الوقائع الخطيرة ذلك. إن القراءة المتأنية لبذه المادة تثير التبساؤل حول 
طبيعة الرقابة القضائية التي تباشرها الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر على مجلس المنافسة. فبل هي رقابة 
مشروعية أم رقابة قضاء كامل؟ و بعبارة أخرى هل قرارات مجلس المنافسة خاضعة للطعن بالإلغاء أو أنها قابلة للتعديل 
والإصلاح من قبل القاضي التجاري؟ 


و بالمقارنة مع القانون الفرنسي. تنص المادة (1.461-7) من القانون التجاري على أن قرار مجلس المنافسة المتخذ 
وفقا لتدابير المادة (1.464-1) المتعلقة بالتدابير التحفظية, يمكن أن تكون محلا للطعن بالإلغاء أو بالإصلاح من الأطراف 
المعنية أو من محافظ الحكومة أمام مجلس قضاء باريس. و على نفس المنوال سار المشرع الفرنبي فيما يخص قرارات 
رفض الطعون.ء و التخلي عن المتابعة و العقودات المالية و الأوامر الرامية لوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة. 


'. أنظر القانون العضوي رقم 01.98 الصادر في 30 جوان 1998 المتعلق بسير و تنظيم و اختصاصات مجلس الدولة. 
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فتنص المادة (1.464-8) من القانون التجاري على أن قرارات مجلس المنافسة المنصوص علهها في المواد : 1:1.462-8- 
١ .464-3 .1.464 -2 ...4‏ .1.464-5ء تبلغ للأطراف ولوزير الاقتصاد الذين يستطيعون خلال مهلة شهر المبادرة بطعن 
بالإلغاء أو بالاصلاح أمام مجلس قضاء باريس. 

و عليه فإن للأطراف أن تطالب بإلغاء قرارات مجلس المنافسة أو تعديلها. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن القاضي يتمتع 
بصلاحيات واسعة خلافا لطلبات فحص المشروعية. إذ يمكنه من خلال طعن القضاء الكامل أن يعدل العقوية المقررة 
في المنازعة بتخفيفها أو تشديدهاء و هذا بعد تقدير خطورة الممارسات المنسوبة للأطراف. أما في الطلبات الخاصة 
بتقدير مدى مشروعية القرارات فإن القاضي ملزم بالتصريح بإلغائها أو تكريسها. وعلى سبيل المثال أن مجلس الدولة 
الفرنسي قرر أنه بغياب النصوص التشريعية فإن الطعن المرفوع ضد عقوبة أقرها مجلس المنافسة قرر أنه طعن في 
المشروعية.' 

أما في القانون الجزائري و في غياب نصوص فاصلة فإن الشك يبقى قائماء فلا يمكن الجزم بكون القاضي المدني قد 
آل إليه أمر فحص المشروعية من خلال الطعن المرفوع أمامه فيحكم بإلغاء قرار مجلس المنافسة المشوب بعيب عدم 
المشروعية. أم يحتفظ بصلاحياته كقاضي عادي ينظر في الشكل و الموضوعء فيفترض به و هو يمسك ملف الاستئناف 
أن يكون ذو خبرة في مجال المنافسة لا تقل عن خبرة مجلس المنافسة. و هو ما لا يمكن تصوره أمام واقع عدم تخصص 
القاضي الجزائري. 

كما أن هذا الافتراض يؤدي إلى ضرورة تحويل ملف المنازعة المرفوعة أمام القاضي التجاري إليه لينظر في 
الاستئناف. فيعيد البحث و التحقيق منذ بدايته أي ابتداءً من إخطار مجلس المنافسة. و إذا تبين له أن الإجراءات 
المتبعة من طرف المجلس معيبة» فإنه يأمر بتحقيق جديد و هو الأمر الذي يختص به مجلس المنافسة, فيعود الملف إلى 
نقطة الصفر” و هذا مثال يوضح إلى أي مدى يمكن أن تؤول الأمور بإفتراض تمتع القاضي العادي بصلاحية استئناف 
قرارات مجلس المنافسة شكلا و موضوعا. و يؤدي هذا الافتراض بالقاضي التجاري إلى تحميل المسؤولية لمجلس 
المنافسة لتمتعه بالشخصية القانونية. خلافا للوضع في التشريع الفرنسي أين توجه دعوى المسؤولية المترتبة عن قرارات 
مجلس المنافسة ضد الدولة. 

و قد اكتفى المشرع الجزائري بالإشارة إلى حق كل شخص معنوي أو طبيعي متضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة أن 
يرفع دعوى أمام الجية القضائية المختصة طبقا للمادة 48 من قانون 12-08. و عليه فلكل متضرر من هذه الممارسات 
إخطار مجلس المنافسة ليقرر وضع حدا لها وفق صلاحياته المخولة. وفي نفس الوقت اللجوء للمحاكم المختصة لطلب 


1 أنظر : ب2[لخ ,ع215؟820 21د 1 منططلة ععدع10امكتتناز عل عناوتممغضكء : (0)) عتاوندة]/8 أء (18) عتمته كاعد 


.8 م ,1991 ,221102آ ,ركتتةط 
*. أنظر لمزيد من التفاصيل : .7 ,136 2 ,أك.م0 ,وعاصة لمعم 06م دع117له ناك تستصسسلج 11165مانية 5ع1 : (ك1) للطتة 201 
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تعويض عن الأضرار التي لحقته.' وبهذا الصدد لنا أن تتساءل عن مصير المؤسسات المعاقبة من قبل مجلس المنافسة إذا 
ما قرر مجلس قضاء الجزائر إلغاء العقوبة. وإذا كانت المؤسسات المتخررة من هذه القرارات غير المشروعة بحسب قرار 
القاضي التجاري قد تقدمت بطلبات تعويض الضبرر المبني على أساس عدم مشروعية قرار مجلس المنافسة. ألا يكون في 
هذه الحالة القاضي الإداري هو المختص ابتداءً ؟ 


في مقاربة أولى يمكن اعتبار اختصاص القاضي العادي استثنائيا يفسر في أضيق الأحوال. فنكون بصدد تفويض 
اختصاص لا يمنع صاحبه الأصلي (القاضي الإداري) من الرجوع لاختصاصه. في غياب النصوص الخاصة التي تفصل في 
الطعون بالمسؤولية و تضع مجلس المنافسة محل مساءلة. لكن هذه المقاربة برغم منطقيتها تؤدي إلى تفتيت المنازعات 
المتعلقة بنشاط مجلس المنافسة. و تؤدي بالمتقاضين إلى تقديم طعن بالإلغاء أو بالإصلاح أمام القاضي التجاريء وطعن 
آخر بالمسؤولية أمام القاضي الإداري بشأن قرار واحدء مع إمكانية الانتهاء إلى تناقض في الاجتهاد القضائيء وهو الأمر 
الذي سعى المشرع إلى تجنبه من خلال نقل اختصاص القاضي الإداري لصالح القاضي العادي بغية توحيد قواعد 
الاختصاص ضبمن جبهة قضائية واحدة في مجال المنافسة. و هذا ما أكدته أحكام المادة 48 من الأمر 03-03. 

و بما أن المحكمة العليا تشرف على مجلس قضاء الجزائر فيمكها توحيد الاجتهاد القضائي في مجال المنافسة 
والوصول إلى تجسيد قاعدة اختصاصات لصالح القاضي العادي مبما كانت الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة. و لو 
اعتمد المشرع هذا الحل لأمكنه إنهاء الجدل بشأن تنازع الاختصاص و تفادي تدخل محكمة التنازع. لكن الواقع أن هذا 
الخلل ما يزال قائما إلى اليوم و لم ينتبه إليه المشرع برغم التعديلين الطارئين على قانون المنافسة سنتي 2008 و 2010. 
و الأدهى أن مجلس المنافسة كثيرا ما تعطل تنصيبه و هو مهمش و لا يمارس صلاحياته التي أنشأ من أجلها مما يبين أن 
الاستنساخ من القانون الفرنمي يبقى نظريا أما في الواقع فيقوضه غياب الإرادة السياسية. 


*. أنظر المادة 48 و ما يليها من القانون رقم 08 12 المعدل للأمر رقم 03 . 03 المتعلق بالمنافسة. 
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الخاتمة: 


نشأ مجلس المنافسة بمقتضى تشريع سنة 1996 في ظروف خاصة و في ظل نظام قضائي موحد لا يثير أي إشكال 
يتعلق بالاختصاص النوعي لأن كل ما في الأمر هو تحويل ملف من غرفة إلى أخرى تشرف علهما المحكمة العليا. أما 
بمقتضى تشريع سنة 2003 المتعلق بالمنافسة و ما تلاه من تعديلات فإن الأمر يختلف لوجود نظام قضائي إداري منفصل 
يشرف عليه مجلس الدولة» و بالتالي فإن اعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية يترتب عنه إخضاع قراراته إلى الطعن أمام 
القضاء الإداري. و من ثم فإن إخضاع قراراته إلى رقابة القضاء التجاري يفتقد إلى أساس قانونيء و بذلك تتعارض 
الأحكام المتعلقة بهذا الجانب مع النصوص القانونية الأساسية مما يستوجب الطعن في عدم دستوريتها. 


وعلى العموم يعتبر قانون المنافسة الساري المفعول منذ سنة 2003 متقادما ونحن ف سنة 2020 مما يستوجب 
إصدار تشريع جديد يعالج بعض الخلل الذي يشوب التشريع القديمء و من ذلك الفصل في طبيعة العلاقة القائمة بين 
مجلس اللدافيسة و غيره مق سلطات الشيظء شيمكن أن يحدك فد لهل فى المباحسيات كرض عنه فنافض فق العرارات إل 
تدر عن إحداها خلافا للأمرق," كما لم يوضع لنا المشرع طبيعة الرقابة القضائية الى عباشرها الفرقة العجارية 
بمجلس قضاء الجزائر على مجلس المنافسة إن كانت رقابة مشروعية أم رقابة قضاء كاملء و إن كانت قرارات مجلس 
اللنافيرة بجا ضعة نلعن بالإتغاء أو آنا قنابله لديل يمن قبل العاضي العجاري. 


كما أدعو المشرع إلى توحيد المنازعات القضائية المتعلقة بالمنافسة بيد جبة قضائية واحدة هي مجلس الدولة اعتبارا 
للطبيعة الإدارية لمجلس المنافسة و هذا أسوة ببقية السلطات الإدارية المستقلة. و إذا رأى المشرع داع لجعل المنازعات 
المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة القاضي العادي فأرجو أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لكل السلطات الإدارية المستقلة 
العاملة في الحقل الاقتصادي مثل سلطة ضبط البريد و الاتصالات و مجلس القرض و النقدء و لكن ذلك يتطلب أساسا 
قانونيا متينا و تعديلات تمس الكثير من القوانين المتعلقة بالضبط الاقتصادي. و في الأخير أنادي بالخروج من القوقعة 
الفرنسية فمن غير المعقول أن تخرج فرنسا من أرض الجزائر صاغرة بعد تضحيات جسيمة لتحكمنا قوانينها و أنظمتها 
التي يقتبسها و يكيفها المشرع الجزائري بحسب أهواء الطبقة الحاكمة. 


*. أنظر : القانون رقم 03 15 الصادر في 25 أكتوبر 2003 المتعلق بالقرض و النقد. و أيضا القانون رقم 00 . 03 الصادر في 05 أوت 2000 الذي يحدد القواعد العامة للبريد 
و الاتصالاتء و القانون رقم 06 . 04 الصادر في 20 فيفري 2006 المعدل للأمر 95 . 07 المتعلق بالتأمينات. 
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قائمة المراجع: 
أولا: تامراجع باللغة العربية 
1-النصوص القانونية 


أ- القوانين والأوامر الرئاسية: 

- قانون عضوي رقم 01.98 صادر في 30 ماي 1998 الخاص بمجلس الدولة. 
- قانون رقم 08. 09 صادر في 23 أفريل 2008 متعلق بالإجراءات المدنية والإدارية. 

- قانون رقم 89. 12 صادر في 05 جويلية 1989 الخاص بالأسعار. 

- قانون رقم 00. 03 صادر في 05 أوت 2000 يحدد القواعد العامة للبريد و الاتصالات. 
- قانون رقم 03. 15 صادر في 25 أكتوبر 2003 المتعلق بالقرض و النقد. 

- قانون رقم 04.06 صادر في 2006.02.20 المعدل للأمر 07.95. المتعلق بالتأمينات. 

- قانون رقم 01.02 صادر 05 فيفري 2002 الخاص بالكهرباء و توزيع الغاز بالأنابيب. 

- قانون رقم 12.08 صادر في 25 جوان 2008 معدل للأمر 03.03 الخاص بالمنافسة. 

- قانون رقم رقم 05.10 الصادر في 15 أوث 2010 المعدل للأمر رقم 03.03 الخاص بالمنافسة. 
-الأمر رقم 35.75 الصادر في 29 أفريل 1975 خاص بالأسعار ومخالفات تنظيم الأسعار. 
- الأمر رقم 95. 06 الصادر في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة. 
- الأمر رقم 03. 03 الصادر في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة. 


ب - المراسيم التنفيذية : 


- مرسوم تنفيذي 219.05 صادر في 2. 2005 يتعلق بالترخيص لمشاردع التركيز. 
- مرسوم تنفيذي رقم 05- 175 صادر في 12 ماي 2005 يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل 
بخصوص الاتفاقات و وضعية البيمنة على السوق. 


- 2-المواقع الالكترونية : 


- الموقع الالكتروني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات : .جام .لهالمالانا 
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الرقابة القضائية على مجلس المنافسة في الجزائر: دراسة مقارنة 


ثانيا المراجع باللغة الفرنسية : 


دع ناا 


,35 ركعغصةلمعمة مصأ 3005 1]وأماصلة 165 متاح دعل ممتابع كما عند مملدء ألم زر (/از) ع الهبعط - 
م ,1986 ,610( 
١ 2‏ ,2004 ,2هالهنا ردتئة١‏ رمم كغدابوةً: دا عل غزمءه ززكالط) عداءمها-ممدول] - 
.7 ,021102 ردتقم بل 1 رع 240 دتمتصملة ععمعل نمم كنز دا عل كعقسضة دلصوع دعا : (0) اتدلقا ,(ا) بدععئدا/طا - 
.2004 ,كتققم ,[0آ6 ا بلة اي , 15 ة]دوأصتلصطل3 كتمخصمء دعل عزمعدا : تمع سها) معطعنه - 
بتعواكم رعنغوام مع عناوتصمصمءة ممتكدابوة: ذاعء دعأصدلمعء م6لصأ كع نا عدن دتصتصلة دقع لمعيه دعا ز (لتطعهط) 2أمتدنام2 - 


.05 بة انالا 


دعأء 16م 


بممغذانوةٌ: ذا عل عع ععمعسبه صم ذا عل عتمءل نل 6عالهبسعك : (5) بإهدا8 ,زالا) «ععد8 - 
.7 م ,2007 , 021102 ,4نازى روهط 
عت 32م ,2006 ,2هالدما ,25 ,07 عم كرناز4 رممخعدانوةً عل عسو تلاز ممقعمم ذا ز(6) بامععدالا - 
12 م ,2008 ,21ج رداقة ,42عم 4 نا [4 ركصه كد تمععمم زر (5) كاكصل ألا - 


.0 ,031102] ردمة 8 عم كنا لق بععمعء سنعمم ذا عل غأمعبية "| عل عناوأل تناز عناخهم 2] رمع برو6ه5 - 


,031102 رواعنةا بخكردال4 ,عدتهعمة؟ ةا كتصتصلج ععمع لبممكعناز عل عنوتممعطء زر ) عنوسهاطاغء (8) عامدسحاء5 - 
.8م ,1991 

عل 1]65م]ننت دها أء ععمع بعصم ذا عل اتعدمم عا عنمع كرمممة كعل ممعدابء قعة"| عل زلا) 2ألتةنام2 - 

م ,2007 رخا ماك ,معواى ,033 | عنبهعء بمعتمغواد عتمعل مع دع ااعقمععع؟ ممعدَانوةً 
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تداعيات العولمة الني و ليبرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية "دراسة بينية تحليلية مقارنة" 


تداعيات العولمة النيولييرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية "دراسة بينية تحليلية مقارنة" 
102112210112 01116011121 25متاهع تامس عط]1' 


ك1 ل[2تتاع01:2©-ع:21 


مدرس مساعد القانون الدولي الخاص -كلية الحقوق- جامعة حلوان 
المللخص ع 


تغولت العولمة النيوليرالية في الحياة الاقتصادية الوطنية ككل وتبع ذلك تداعيات على الحياة العقدية برمتها ومنها مرحلة ما قبل التعاقد وما يصحيها 
من التزامات ومسؤوليات. فتقاربت الأنظمة القانونية المختلفة على ما بينها من تباعد مفاهيدي بيّنء وخاصة المدرسة الأنجلوسكسونية حى تُساير السوق 
العالمي ومستجدات التجارة العالمية, لتصنع مناخًا خصبًا يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية ويمنح أمن قانوني للمتعاقدينء فالتقت على الإعلام والالتزام 
بالسرية والجزاءات التابعة بعدم الالتزام بالمسؤوليات تلك. 
كلمات مفتاحية: العولمة - النيو ليبرالية - المرحلة قبل التعاقدية - التفاوض التعاقدي - الالتزامات ما قبل التعاقدية 
: 4151126 


عط 2ه عتلاعع31 ,عآمط/ة؟ 2 35 11# عالامدمععء 22605221 عطغ مغخصز 0ع01115 كقط <21152160طاماع [دتاء طنامء ل 
.6 011821025 ع2 220 56286 11121 216-6011612 11211101118 ,7 ما لذ مامع؟ عاعتق ع]1! غ0 د تام 


585 0155122112117 121أمع026» 1دع1كء عط لم011 ,ب0لع2025718 5ندع ]5775 [دععآ 172110115 عط را[تاوع 2 كعم 
عط 320 باع؟211طط 117011 عط طغلتلة من معع! مغ 1مع010 11[ 1375 زمع:دذ-10اعط ك4 77الدأععم5» ,ططعطا 


101 عأ2تطلكء 0517م 2 عغ2ع05 حنوء تإعغط أقط 50 ,ع6520 11720110 عط ذا عع13م عمكعلد كغخدع مطمماءمء0 


6 ,ك145م1ع112م ©5012 02 علطن 5ططعا25ز5 لدعع.آ عدعط1 الى .21621 درعاع107 عط ع طتاعة اج 
.1211115 م05 مغ 101-60122112 101 21165طعم عط 220 ,211537 6طع02110 ,ع1نا105ء015 10 عع 32 1[ ممامء 


-ع1 ,168011361011 01211211121© ,ع5128 60111211121-ع1م ,1112[11510[م0ع11 ,6102115360 :1170105 نوع164 
1125 20211226131 
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تداعيات العولمة الني و ليبرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية "دراسة بينية تحليلية مقارنة" 


مقدمة: 


تختلف القيمه القانونية للمرحلة قبل التعاقدية من نظام قانوق /آخر خاصة بين الأنظمة القانونية الثلاثة 
الانجلوسكسونيه 53:07 0ا4808 التي تتبنى فكرة الحرية المطلقة للتفاوض على العقد والانظمة الرومانوجرمانية 
عناوأصة0ءع 800300 التي تفرض قيودًا على المرحلة السابقة للتعاقد(1) والأنظمة اللاتينية التي بدأت بدافع من 
سوايق قضائية سديرة ق:ضبظ المراجل قبل العاشدية ق القانوة الزن الجدين الفبائرق أكدوير 2016 بمسؤولياك 


يترتب عليها التزامات قانونيه محددة. 


ومع أن الاختلافات بيّنه بين الأنظمة القانونية ومع التوجه العولمي الجديد لأمركة النظم القانونية وجعلها أكثر 
تحررًا من القيود الإجرائية والقانونية. فإنه في المرحلة التي تسبق التعاقد تمتاز بسيادة القواعد اللاتينية 


والرومانوجرمانية والميل نحو فرض مسئوليات في هذه الفترة قبل خلق العقد(2). 


وقد تمحور ما مضى من تاريخ الدول الليبرالية المتقدمة حول تخليق تماسك اقتصادي وطنيء. من أسفل إلى أعلى» 
وتعبدت الدول بمشروعات البنية التحتية ومشروعات تشييد الأسواق التي من شأنها الربط بين الدوائر لاقتصادية 
المحلية المتمركزة حول المدن وتحقيق التكامل بيهاء وكانت السكك الحديدية عنصرًا حاسما في هذا التطور(3). 


لكن التطورات في ظل نظام العولمة النيوليبرالية مضت ف الاتجاه المعاكس؛ إذ مضت في اتجاه التفكيك لأن 
الشبكات الوطنية هي الآن مشتبكة مع عمليات التوزيع والاستهلاك عبر_الوطنية. ففي وقت مضى كان عالم الأشغال 
مؤطرًا بنظام المصنع الفوردي(4). لكنه اليوم يعتمد بشكل متصاعد. على عمليات اقتصادية عبر_الوطنية شديدة 
التعقيدء ويتزايد إدراك الناس العاديين في حياتهم اليومية, على نحو مطردء حقيقة أن مصائرهم وتعاملاتهم لا ترتبط 
بقرارات تُتَخْذ على المستوى الوطني بقدر ما ترتبط بتطورات وتحولات على المستويات الدولية(5). 


إذ أضحت اقتصاديات اليوم أقل جنوحًا للتباعد على أسس وطنية عما كانت عليه في مراحل مضت. وتزايد 
بشكل كبير وملحوظ تنظيم سلسلات إنتاج السلع والخدمات على أسس عابرة للحدود وبدلّا من الشركة الوطنية صارت 
المؤسسة النموذجية عبر الشركة العابرة_ للوطنية, أي تلك العاملة في أكثر من بلد. وجاءت قطاعات اقتصادية عديدة 


:8 2.م (2009) 1اعع 222 "ع1 ممسحصعنآ عط م1 عمكاهه1 :#حمآ «امتاعصظ مذ مممتهنامععم لمبطعمضصمء م تمتلتطمتطآ" .كتطعة؟ ,وممعتفصد8 7 

-10122120 ونا 1ك تتتال وعصستعفحا .علاعدةعمصدمءعدم عغتلتطمعصوموعد 12[ عد ممعددتلمتلصمم 2[ عل ئعمء دعنآ" .طتطفط بععدمك8 (2) 

.4 م 523-549 :(2007) 59 59 16ومتتلمهء عأأمرك عل علدندمناهتسعاتز عبجع 74 ".ودامعددد- هاعد أء دعنان تلتمسدرعع 

41-1 م .(1998) 372 آالد خدقعلصومظط ".وععمد كلقدمت دل معل مل معز معمعنوع <1" .[عمطء نا/8 ,منج © 

(4) فوردية: بالإنجليزية (101015112 ) هو مبدأ عمل أو تنظيم للإنتاج ظهر عام 1908 على يد هنري فورد (1863-1947) مؤسس شركة فورد عندما بدأ تصنيع سيارته فورد وقد نقل أكثر مبادئه 
عن نظرية الإدارة العلمية. وهي فلسفة اقتصادية تشير الي انه يمكن تحقيق الرفاهية من خلال خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في التسويق وجني مزيد من الارباح للعمال وللشركة . انظر : 

.دع سدم هاع ع0 لددمتوعء له متك دعتلمتنك نمدا مغ وتجوححطغوط ".مق دلتسضماعء لوعغتك 2 :لمحتلعدهط-دمم لحته تمكتله" .80 ,جرزمووعءل 

54-4 .2005 ,ععلع اغنام ]1 . 
9-0 م.2010 بلشركن] 012 .تمكتلهته[ممعط2 221ه 26 ممصم 4ه تتتمعطا ى :وعقناوم 18:011 عستكلستحاع 18 .© متلتطط ,تجمعن (5) 
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تداعيات العولمة الني و ليبرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية "دراسة بينية تحليلية مقارنة" 


تتسايق ف عمليات التكامل العميق فلك وق طليعم! صتاعة السيارات ق عمليات الجمع بين كد خلات من بلدان كثيرة ثم 
كل الصناعات والقطاعات تقريبًا حذوهما (6). 


الإشكالية البحثية : 


يسعى البحث إلى حل تساؤل التداعيات والآثار التي نتجت عن العولمة النيو ليبرالية على مرحلة ما قبل التعاقد 
النهائي؟ وهل أدت هذه العولمة إلى إحداث تباعد بين التشريعات المختلفة أم لتوافق وتلاق؟ ولو هناك تلاقي قد حدث بين 
التشريعات المختلفة فما هي مظاهره؟ 

منيج البحث : 


اتبعنا في دراستنا البحثية هذه أنماطًا مختلفة متداخلة فيما بينها ومُتفاعلة: 


الدراحة البيتية#قالدراسة موه التفاهل بين الاتعصباز السيامي المعولم والقوانين المماقدية فى مردلة ما قبل 
التعاقد. متخذة الربط بين المجاليين المعرفيين ومدى التماس والمفاعلة بينهما منهجًا. 


المنيج الوصفي التحليلي : وذلك باتباع التعريف بالموضوع والإشكالات التي يطرحها وكذلك بتحليل النصوص 
القانونية الواردة والأحكام القضائية واستقراتئها الوصفي والتحليلي. 

المنبج المقارن: وذلك بالمقارنة بين عديد من الأنظمة القانونية والنصوص التشريعية والأحكام القضائية والاراء 
الفقيه. 


ترجع أهمية البحث في الكشف عن انعكاسات العولمة النيو ليبرالية على الحياة العقدية وخاصة في فترة ما قبل 
الإبرام النهائي للعقد. وهل أدت هذه العولمة لتوفيق الفلسفات القانونية المختلفة النابعة من مآرب فلسفية متباعدة نحو 
صياغة توحيدية لالتزامات عولمية ما قبل تعاقديةء أم مازالت هناك هوة متباعدة بين الأنظمة القانونية تمّصت على 
التفاهم والتقارب في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الراني إلى عالم متقارب واقتصاد يكون تحت مظلة تشريعية 
موحدة لتحقيق العالم الليبرالي المنشود وتحقيق نبوءة نهاية التاريخ. 


25م د مكلتد0 علدهلا بجع لا,. لع غ6 ,تمع 2156 عطاغ صذ محص عتصتمصهءء لوطماع عط عستمقطوع 1 تح [دطه1© .ععء2 ,مع عتم © 
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تداعيات العولمة الني و ليبرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية "دراسة بينية تحليلية مقارنة" 


المطلب الأول: مفاهيم أولية للعولمة النيوليبرالية والمرحلة قبل التعاقدية 


يستلزم علينا بداءة أن نستوضح المفاهيم الأساسية التي يقوم علها البحث من ماهية العولمة مفاهيميًا ولغة 
واصطلاحًا وكذلك النيو ليبرالية وإشكاليتها والتفرقة بينها وبين الليبرالية الكلاسيكية ثم نستوضح مفهوم المرحلة قبل 
التعاقدية التي نستظهر آثار العولمة النيو ليبرالية علها. 


الفرع الأول: تحديد العولمة النيو ليبرالية 


أهم مايميز البنية الاقتصادية العالمية الجديدة هو العولمة المتواصلة. والعولمة: هي تكثيف العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية عبر الحدود(7). إلا أن تركيزنا في هذه الدراسة سوف ينصب على العولمة الاقتصادية 
بإتهدافا ق الاقفسياة الحالس وماقبحه من تأقرات على العمليات الععدية برفعا ومنها الأرخلة السابعة للإبراه وق مرحلة 
زمنية وجيزة أصبحت العولمة النيوليبرالية أمراً مُسلمًا به. فصارت تبدو كأنها قوة طاغية تستعصي على السيطرة. ووفقًا 
اكمس المؤلقيق فإق تأقير هله العوة الطاغية ف بلداق العالم هو جاتير لا يمكن وقمه: إذ أنه يشحرك يفعل أكثن الحوافر قوة 
لدق البشر وهو البحث عن القداقم الاقتصادية(8) 


ومن مظاهر التلاقي العولمي الشركات العابرة للوطنية. وهي شركات ناشطة في عديد من البلدان. إذ بلغ عدد هذه 
الشركات 781265 ألف شركة في العام 2006» يتبعها 780 ألف فرع وراء البحار(9): وعمليات التقارب العولمي هذه 
تمضي نحو (اقتصاد عالمي موحد) وأحد هذه المؤشرات الدالة بقوة على حجم التقارب العولمي الاقتصادي هو حجم 
الاستثمار الأجنبي المباشر 501 الذي بلغ في العام 2013 ما حجمه 25 تريليون دولار (10). 


تعريف العولمة النيوليبرالية لُغة واصطلاحًا: 


تعرف العولمة لُغويًا بأنها كلمة مشتقة من مدلول العالم. ويفضل الأنجلو سكسون استخدام «5أ6ة2لداماع 
نسبة إلى كلمة (ع6106) التي تعني الكرة الأرضية , في حين يستخدم الفرانكفون مصطلح 110001211536100 نسبة إلى كلمة 
كوكب باللغة الفرنسية (20706) وهناك من يُفضل عربيًا استخدم كلمة ( الكونية) نسبة إلى الكون أو الكوكب كذلك, 
وعلى الرغم من رجاحة الأخريين لُغة إلا أنهما لا تعكسان المعنى الصحيح لما هو مطلوب من هذا المصطلح توضيحه؛ إذ أن 


1 عدا 0010© عط كه هده عط ممه ممقكدعتلدطاه1ت معتععمنا] ".علنده 2104ه7720 عومط/11ا" .معومعه5 عجدمء0 لعنه ,علتتصعط-وصدكط] بمصاملع 0) 
1-9 .م :(1995) 

8 .م.2016 ,عملء نام« .تجتتفمعء 215 عط زه عمتممععع دز عط ]ممت مع نلدطه01 .علقت -صدل بعصم[ © 

9 .م.2013 ,عملء هآ .وممقهاء عتستمصمعء لممم مص صتؤه معتاتادم عط . ممعم5 صسمصساءع0 8 ده[ لصد ,.ى برعت[ روطم © 


.(2014) ته مقطه]' عمسكغتتد/! كه تح توعح] "مع ددمماع ع0 خصة عله ده ععمع عدم دسمقهم لعغنمتنا" .177112 ,حتمككى رحن 09 
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إضافة (©2 ) في اللغة الإنجليزية يعني التدخلء وهكذا يبدو أن المصطلح اللغوي لا يُعطي الدلالة الكافية للمعنى على 
الرغم من شيوعه.(11) 


وتُعرف العولمة بأنها ظاهرة عالميّة تسعى إلى تعزيز التكامل بين مجموعة من المجالات الماليّة. والتجاريّة, 
والاقتصاديّة والإجتماعية وغيرهاء كما تساهم العولمة في الربط بين القطاعات المحليّة والعالميّة؛ من خلال تعزيز انتقال 
الخدماتء والسلع. ورؤوس الأموال. (12) وقد شاع استخدام لفظ العولمة 002/123600اع في السنوات الأخيرة بعد 
سقوط الاتحاد السوفيتيء إلا أنها ليست حديثة بالدرجة التي توحيه حداثة اللفظ فالعناصر الأساسية في فكرة العولمة 
وهي ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم سواء كانت متمثلة في تبادل السلع والخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال أو 


انتشار المعلومات والأفكار أو تأثير أمة بقيم وعادات غيرها من الأمم عناصر يعرفها العالم منذ عدة قرون. (13) 


أما النيوليبرالية : فبي فكر آيديولوجي مبني على الليبرالية الاقتصادية التي هي المكوّن الاقتصادي لليبرالية 
الكلاسيكية والذي يمثل تأييد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد. يشير تعبير "النيوليبرالية" إلى تبني 
سياسة اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص قدر المستطاع. وتسعى النيوليبرالية لتحويل 
السيطرة على الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص بدعوى أن ذلك يزيد من كفاءة الحكومة ويحسن الحالة 
الاقتصادية للبلد ويزيد من دخل الأفراد. ويرمز هذا التعبير عادة إلى السياسات الرأسمالية المطلقة وتأييد اقتصاد عدم 
التدخل وتقليص القطاع العام إلى أدنى حد والسماح بأقصى حرية في السوقء ويستخدمه بعض اليساريين كتعبير 
ازدرائي لما قد يعتبره بعضهم خطة لنشر الرأسمالية الأمريكية في العالم. من جبة أخرى يعتبر بعض المحافظين 
والليبراليين هذا التعبير خاصًا باليساريين يستخدمونه لتشويه فكرة السوق الحر(14). 


وتعتبر النيوليبرالية المرجعية النظرية والأصل الاقتصادي للعولمة. وتقوم النظرية النيوليبرالية على جعل السوق 
كيان 3 م ومؤسس للرؤية الاقتصادية العالمية, فقفز السوق إلى مكانة مركزية شبه مقدسة تعبر عن الحرية المطلة 5 
التي تتبناها هذه النظرية. بحيث أطلق على هذا النظام " نظام السوق" .(15) 


2( عولمة القانون» مؤلف جماعيء المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية» الطبعة الأولى 2020» ألمانيا - برلين» ص 17. 


(1995) مناه كتنتطا عاط نظ 717:2 :11 ,1117017177000 ". كتطتتعع عنتاءع]1 تمد أه تإتمممقعء01 شأللظ" . د[ ععئء< اغعصمعءظ8 (12) 
13 د جلال أمين, العولة» دار الشروق؛2009» القاهرة» الطبعة الرابعة ص 17 وما بعدها. 
1537-1-4 :(2011) لدع لخ :و01 61؟ تإأتتتاعع5 ".تك [مطه فصا لذنتء طاتامع [ك" .ختعطام18] ,عمسقطمع؟]. (14) 


(15) تاريخيا مرت الليبرالية بثلاثة مراحل: 
المرحلة الأولى هي مرحلة الليبرالية الكلاسيكية 115613115122 01355131)؛ وكان الأب الروحي لما هو آدم سمميث 5111112 802112 القائل بفكرة اليد الخفية وبمبدأ " دعه يعمل 


دعه بمر" 235562 215562آ , ©1911 1215562 
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وهذا الوضع الحضاري هو ما أطلق عليه فرنسيس فوكوياما عام 1992 في كتابه " نهاية التاريخ والإنسان الأخير" 

مدالا غكها عطة لمة نورمئدزلا 4ه لمع ءط1 مصطلح (نهاية التاريخ )» والذي كان يعني به أن الديمقراطية الليبرالية 

ومبادىء الليبرالية الاقتصادية يشكلان معا قمة التطور الأيديولوجي للإنسان وبالتالي نهاية ذلك التطورء أي أن لا بديل 

للعالم عن هذه الأفكار التي وصلت إلى قمة النضج الإنساني. _ لقد توصلنا إلى نهاية الطريق في تطور أيديولوجيات 
الإنسانية. فيمثل نمط الليبرالية الغربية الشكل النهائي لنظام الحكم _.(16) 


الفرع الثاني : تحديد المرحلة قبل التعاقدي 


كان هناك سعي حثيث لوضع تعريف محدد للمرحلة التي تسبق التعاقد. فيرى عدد من الفقهاء أن هذه المرحلة " 
مرحلة استكشافية يقوم من خلالها الأطراف بتبادل وجهات النظر وصياغة ومناقشة المقترحات من الطرفين لتحديد 
محتوى العقد دون العقد النهائي"(17) وبمثل هذا التعريف عرف آخرون مرحلة ما قبل التعاقد تعريفاً بسيطًا بأنها " 
المدة الزمنية التي خلالها يُعد الأطراف لعقد مستقبلي" وذهب العميد /2/600016ه إلى تعريف هذه الفترة بأنها المرحلة 
التمبيدية التي تتم فيها دراسة ومناقشة شروط العقد وهي مرحلة لا يكون العقد قد تم فيهاء وليس هناك إيجاب للعقد 
يمكن قبوله وانما هناك عروض وعروض كقابلة فقط"(18). 


وعرفها الأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني بأنها " تبادل الاقتراحات والمساومات والمكاتبات والتقارير 
والدراسات الفنية بل والاستشارات القانونية التي يتبادلها أطراف التفاوض ليكون كل منهما على بينة من أفضل الأشكال 
القانونية التي تحقق مصلحة الأطراف. وللتعرف على ما يسفر عنه الاتفاق من حقوق والتزامات لطرفيه".(19) 


ويعرفها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة. بأنها: 0 المرحلة التي ةة تقوم تقوم على التحاور والمناقشة. وتبادل 
الأفكار والآراء والمساومة بالتفاعل بين الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق معين حول مصلحة أو حل لمشكلة ماء 
اقتصادية. أو قانونية. أو تجارية. أو سياسية.. "(20) 


المرحلة الثانية: هي مرحلة الليبرالية الجديدة أو الليبرالية الاجتماعية 115612115111 11657؛ وكان الأب الروحي لما هو كينز 15©37165 القائل بعقلنة دولة الرفاه الاقتصادية من 
خلال تدخل الدولة» وضرورة تدخل الدولة تتأتي لعلاج السلبيات التي تمخضت عن الليبرالية الكلاسيكية من بطالة وفقر وأزمات اقتصادية» وأن هذه السلبيات هي من الخصائص 
البنيوية للاقتصاديات الرأسمالية الليبرالية. 
المرحلة الثالثة: هي مرحلة النيوليبرالية 61:3115102 160-111 وكان الأب الروحي لما هو ميلتون فريدمان 11160111212 11/111601 وفريدريش فون حايك 17012 1151602117 
ع1137761؛ وكانت رؤيتهما تدور حول الإقلال من دور الدولة في الاقتصاد إلى الحد الأدنى وانسحابما من كثير من مسكولياتما الاجتماعية من ناحية وتفعيل حرية السوق بصورة 
كاملة. وف هذه الرؤية يهمل مفهوم العدالة الاجتماعية الذي ماه حايك بالوهم. 
5-6 .م .2006 ,اعغكتالاء5 210 5112012 .تقح غقدا عط لحتد تجتمغقتط كه ممع عط ]' .نتعصمصط ,رمه وتطكليط 39 
0 م.2013 ,1221102 .كدمكمعتاطه دعنآ لتك غزمع<آ .ع عدوعةآ معدلا لصه ,معلحصتد عممتلتطط ,كتمعصصط ,مجعم 09 
بتاع تصطهط021 .[ 72 م ,8 .28 2 ,1996 ركتام ,لع20 ,كطمكدعتاطه دعا 4.غ لحك غزمعدآ (18) 
( د. حسام الدين كمال الإهواني» المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي» مجلة العلوم القانونية والاقتصادية؛ كلية الحقوق» جامعة عين خمسء العدد 2, 1996, ص 394 
(20) أستاذنا الدكتور أحمد عبدالكريم سلامة, قانون العقد الدولي, القاهرة, دار النهضة العربية, 2001 
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المطلب الثاني: العولمة وتأثيرها على المرحلة السابقة للتعاقد 


أثرت العولمة على العقود بشكل عام بما أحدثه التدفق المالي كأحد آثارها الكبرى. وأجبر خطر هذا التدفق على 
المجتمعات الى مسايرته بدلا من السيطرة عليه (21)وظهرت مصطلحات مثل القانون الاقتصادي المعولم 0016 
01116 عناوذدهههء6 (22) التي تسى إلى سوق اقتصادي عالمي, أو أن يكون على الأقل هناك ترابط بين الأسواق 
المختلفة ويتم التبادل العالمي للسلع والخدمات وحتى العنصر البشريء وكذلك السعي نحو اختفاء كل القيود الإجرائية 
التي تحول دون التبادلات الدولية(23). 


ويظهر جليًا القانون الإقتصادي المعولم في القانون المصرفي الدولي 02610072|1ع6م1 عأدعمهط 6زه,0 عا وقانون 
الأسواق المالية 5اعكءمدمة6 د6طاء:2 دعل 2016ل ه١1‏ الذين يغطيان البعد الكمي (نمو السوق) والبعد النوعي ( تدويل 
المعاملات )(24). والسعي الدولي الحثيث نحو إمكانية تنظيم علاقات عمل جماعية من خلال مفاوضات جماعية عابرة 
للوطنيةء ونشوء قانون عالمي لحماية الموظفين العاملين في الشركات متعددة الجنسيات. (25) 


وكذلك فالعولمة أتاحت إنشاء نظام مالي دولي مصحوب بعديد المزايا والتسهيلات. وخاصة عندما يتعذر الحصول 
على التدفقات المالية داخل الأراضي الوطنية. وهو الجلي وضوحه في البلدان النامية, وما يتبعه من مخاطر مالية جمّة. 
فالتهاون في المراحل الأولية السابقة للتعاقد يعقبه عواقب مالية جسيمة أثناء حياة العقد(26). 


ومع الاقتصاد المعولم هذا فالدول مجبرة على منح رعاية معتبرة للإحتياجات القانونية للمتعاملين التجاريين 
الدوليين. قصد المحافظة على قواها التنافسية. وقد خلق هذا بطبيعة الحال تسابقًا بين الأنظمة القانونية التي تطورت 
تحت ظلال العولمة تقديم القواعد الأكثر ملائمة لمتطلبات المتعاملين الدوليين في التجارة الدولية, بما يجعلها تكون أكثر 
أمانًا لتبادلاتهم وأكثر مسايرة للمبادئ المطبقة في التجارة الدولية, وكذلك لثلا يتخلفوا عن سبق التجارة العالمية(27) 


101 تاك 111010121120013 2ل ".عت وتحتتهجرهئءءة غداء 0 مجه عتمتا بهن 7012[15محط ج[ عل دعوم طمننه توغ خط وعآ" .غتع طالخ -وع اتمطنت ,عع لماعتا رع 
1 2000 .110.14 .1701.13 .يعل عنوملاهم.) 
ختومم1<2 .عتاوتصتمدهءة عتاطنام ععلده أعحتامم صن كع : عتسوتصتمدهءة عتمعك مك مصمقددتلدنلصمم 13> ,تلان كر (22) 
1 .صم ,2003 ,14171 ,« كتاع دل مص 

25 المرجع السابق ص 291 
ج720 .1/1 :2161 ,مم نساممة عه ممنمنةاى 21070 ع1 كددوكه كتعءتوتتاوط كمطع7دتن ع7 ,للخاخللحاطط .5 عه .آ57111118م 6 ]عم 24) 
2 .م ,1996 بتاع توعتطء ها 
.م ,2003 ,11108 ,ج وعداو نتلتتناز كمع تامتة وع1 تتتاد كدامغدتكاءوطاه وعتتواعن © لقكه: غتمعل غء ممقددتلدنلمه21 » ,تأاخطتط 310 .هر 25 
353 

8 30 م.2018 .10155 .سعتاميووة غه كتدعصدط دعطتوة دعل ع6مدمصدم علندة :ع [اعدمعمئمروءة6حم علمتةم مآ .ناه تصطما/8 ,بلطعماع 20 

.3 .5 ,2002 ,50066 ,عناوتطلاة بغذه<1 .1آمء ,2]01 ,عكتلهنلص مص غنمعك حك كممقء نل مضصصهمء دعنآ بطهلدذ 4عصتقطه]/3 .2/1.11 27 
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إلا أن هذه المنافسة قد تسببت بشكل غير مباشر ولا مقصود إلى تقارب بين الأنظمة القانونية المختلفة. بهيدف 
خلق قواعد تسمح بتدفق الاستثمارات ورؤوس المال ولا تتخلى كذلك عن الهوية الوطنية والثقافية وطابعها الذاتي 
ومصالح كل دولة على حداها(28). 


العام الأنجلوسكسكوني تم استياقه من التجار في حين أن القانونين المدني اللاتيني والرومانوجرماني قام عليه علماء 
وفقباء فلاسفة عاكسين المفاهيم الفلسفية والضوابط الأخلاقية.(29) 


وانعكست قيم العولمة على المرحلة السابقة للتعاقد بما أحدثته العولمة في التجارة العالمية والنظرية العقدية 
برمتهاء ومرجع هذا التأثير هو تزايد العقود العابرة للحدود وقيمتها وطول مدة التفاوض فها والمحادثات بين الأطراف 
المتعاقدة والجيود المبذولة التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا(30). 


البيان الواضح أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشتركة في الرأي الإقتصادي الداعم للسوق الحرء 
الذي يؤدي في الهاية إلى توزيع أكثر كفاءة وعدلَا للسلع والخدمات ورأس المال ويُلبِي احتياجات الجميع . ومع ذلك: قد 
يختلف نوع اقتصاد السوق من بلد لآخر في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حيث تؤيد بعض الدول التدخل في بعض 
مناطق الحياة الاقتصادية في حين يرفض البعض هذا بشدة ويؤمنون بالخصخصة كمبدأ اقتصادي لا تُقبل المحاصصة 
فيه.(31) 


هذا التمايز بين الأنظمة القانونية يلقي بظلاله على المرحلة التي تسبق التعاقد. فترى أن القانون 
الأنجلوسكسكوني وطبيعته الفردية يعتبر التفاوض مرحلة خطرة يجب أن يتحمل الطرف الذي يدخل فيه عواقهاء في 
سبيل الحصول على أقصى فائدة ممكنة بما يتوقعه من الاتفاق الهائي قد يتكلف هذا خسائر ومخاطر يستوجب عليه 
أن يكون مستعدًا لهاء وهو تجسيد للحرية المطلقة التي كان يتبناها القانون.(32) 


وهو ما يظهر في إجماع مجلس اللوردات في قضية 1/1165 .1 2160:0/لا الشهيرة. إذ تمسكوا بأن لكل متفاوض الحق 
في البحث عن مصلحته الخاصة بما أنه يتجنب التصرفات الخاطئة. وأنه لكي يقدم مصلحته الخاصة يجب أن يكون له 
الحق في الانسحاب من المفاوضات أو إيقافها إذا رأى ذلك مناسبًاء مُعتقدًا أن مفاوضه سيعاود إعادة المفاوضات مانحًا 


6 .كك .ره بطتطفا بتععصهكز 08 

(29) المرجع السابق ص 526 
81 31.م بعك .مه ,لتامستطولة ,_لطعواع 60 
17 ,110201115 1811 ,ملستدعا111 كث ,01171100108 اللخ 8111-0028 ى ذملظخ 10177 ".ع526 لمننعةضدمء-عدم عط 1" لع ز5 ,مط صو 617 
3264-5 : (2004) كله ,تمحصلاء 17 .1/1 عة ومتصعط بل ظان بعلستاء دوعط1 


02 المرجع السابق ص 364 
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إياه شروطًا أفضل ... وأنه خلال المفاوضات يحق لكل طرف قطعها في أي وقت ولأي سبب كان. وبذلك لن يكون هناك أي 
التزام بمواصلة التفاوض إذا كان هناك سبب جدي للقطع.(33) 


وقال اللورد :ع»ا4 صراحة أنه .. فيما يخص الاتفاق.. لايوجد في قانون العقود الانجليزية أنه يجب على الطرف / 
أن يكون حسن النية في تفاوضه مع الطرف 8 طالما لم يكن هناك عقدًا مُلزماً(34) 


أما القانون الألماني في المقابل مثلاً فإن العقيدة التي مبناها ( الخطأ التعقدي 00مع06,30ه0© 15 2مان© ) هي 
المسيطرة على المسؤولية التي تسبق التعاقد وهو ما يتبعه فيه القانون البولندي كذلك . إلا أن الأخير التعويض المالي 
محدود بشكل عام في حدود المنفعة أو المصلحة السلبية ع5دع)ع06 !| د5ع/6دع35(06). والخطأ التعاقدي في القانون 
الألماني عقيدة متجذرة على مدى المائة وخمسين سنة الماضيةء وتطورت النظرة القضائية والفقبية لتطوير هذا الأساس 
الذي قام عليه بناء المسئولية لإعطائها نطاق أوسع وأعمقء ونتيجة للإصلاح الآلماني لقانون الالتزام تم دمج الخطأ 
التعاقدي في القانون المدني 868 في المادة 311 سنة 2002 (36) 


ويُعد مبدأ الخطأ في التعاقد من أكثر ما يتميز به القانون المدني الألماني. والذي يمكن إرجاعه إلى القانون الروماني 
وقوانين الولايات البلوروسية 1794. إلا أن أصول هذا المبدأ مرجعه الأساس إلى إهرنج ومءعط ده 6اه0ن؟ في مقالته 
المشهورة "مآ ومابت) عونمم عع لرعم-دمه لصة لعلناءممعهمم هك كععدصونا-هلمعطوهممء صذ همانه 
مذ (مععقععلا مععومداعع ممنععاه 5‏ عبد عطعله بعله معوغطعلم تغط ععندىعكمعلهطءد معله-هلمعطه خصمى 


1861.37( 


ولإعطاء مثال على مدى نظرة القضاء الألماني للتعويض في مرحلة ما قبل التعاقد تحت نظرية الخطأ دمانء إذ 
يمكن للطرف الثالث الذي لم يكن مشاركاً في المفاوضات أصلاً أن يحصل على تعويض في حالة الإصابة فقد قررت 
المحكمة العْليا الألمانية ذلك في قضية 521201636 وهي طفلة رافقت والدتها بينما كانت تتسوق. وسقطت بسبب أوراق 


7 122 ته الل [1992] ,174 101:12 2 [1992] ,453 <آ8 للخ 1 [1992] ,128 عه] 1992 031 
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خضار كانت على الأرض في البقالة وأصيبت بجروح:ء وعلى الرغم _ بالمعنى الدقيق للكلمة _ أن الأم كانت هي التي في علاقة 
ما قبل تعاقدية مع السوبر ماركت. إلا أن الطفلة كانت محمية بنفس الحماية الملزم بها السوبر ماركت لعملائه (38). 


المطلب الثالث: تقارب الأنظمة القانونية من خلال الالتزامات السابقة للتعاقد. 


على هذا التمايز الكائن بين الأنظمة القانونية إلا أنها تحت تأثير العولمة انتهت إلى تبني مجموعة من الالتزامات 
السابقة للتعاقد. سامحة للحفاظ على التوازن بين حرية المفاوضين وأمنهم القانوني. وهي بذلك تكون متخطية 
للإختلافات الثقافية والخصوصيات المتعلقة بالوسائل المستخدمة والفلسفات التي انبنت عليها هذه الأنظمة.(39) 


وهذه الالتزامات التي تلاقت علها الأنظمة القانونية يمكن تصنيفها إلى التزامات أثناء ما قبل التعاقد وأخرى في 
حالة انتباء المفاوضات السابقة لابرام العقد. وسوف نقوم ياستعراض أوجه هذا الالتقاء من الالتزام بالإعلام والالتزام 
بالسرية السابقين للتعاقد. وكذلك الالتزامات الناشئة من قطع المفاوضات وإنهائها. 


الفرع الأول: الالتزامات السابقة للتعاقد 


قبل إبرام العقد هناك التزامات عديدة. إلا أن هناك التزامين أساسيين ضروريين لحماية الأمن القانوني 
للمتعاقدين قبل إبرام عقدهما الهائي وحتى يكونوا على ثقة متبادلة ويصلوا لإبرام العقد وهم في مأمنء أول هاذان 
الالتزامان هو المتعلق بتقديم المعلومات الللازمة لتكوين العقد وهو المعروف بالالتزام بالاعلام. ومن جهة أخرى الالتزام 
بالحفاظ على السرية وهو التزام مقابل للالتزام بالإعلام مُضافًا عليه الحفاظ على سرية أية معلومات كانت أثناء عملية 


التفاوض وهو المعروف بالالتزام بالسرية وتقابلت الأنظمة القانونية باختلاف مشاربها على هاذان الالتزامين. 
أولًا: الالتزام بالإعلام 


الالتزام بالإعلام هو ضرورة أضحت تقتضبها الحياة التجارية المعاصرة وما أفرزه التطور في المجال التقني من سلع 
وخدمات تستوجب معرفة كيفية استعمالها أو حفظبهاء والهدف منها توضيح الطرف المتعاقد بكافة الأمور المتعلقة 
بعملية البيع سوء كانت سلعة أو خدمة. حت إذا ماتم إيرام العقد الهائي يكون على بينةء ونابع من إرادة حرة مستنير. 

ويمكن تعريف الالتزام بالإعلام بأنه التزام سابق للتعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين أن يقدم للمتعاقد الآخر 
عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم كاملء مبنيًا على علم بكافة تفصيلات العقد وذلك بسبب ظروف 


5 مأك .جزه. ك5 ,م8 مدنا (38) 
1 تك .جره بلطتطف]ا ,تععدده]/ط .غك .مزه ,عصدلا-م0 مك2 001 
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قبل التعاقدية تتبنى الأسر القانونية المختلفة نفس الالتزام بالإعلام 6عمعأء05ع؟ ع5 ع0 ؟أه0/اعءل وهو من نواتج مفهوم 
التجارة الحرة(41).: إذ أنه على كلا المتفاوضين البحث عن أفضل صفقة وأفضل الفرص المناسبة مع مصلحهم دون 


التصرف بسوء نية أو الإضرار بالآخرين أو بخداع أحدهم للآخرء وإن كانت نظرتهم متباينة عن بعضهم البعض. 


هذا الالتزام يجد عطبيقه فق العانون الاتجليزي متعديا نظرية ت المشقري الحدن- الى فبرزة الفلسفة القانونية 
كقيمة مميزة للقانون الإنجليزية والتي تسمح للأطراف التفاوض على كل شئ مع الاحتفاظ على اوراقهم مخفية. ويجوز 
للمتفاوض وفقًا لهذا المنطق إخفاء المعلومات حتى لو تأكد أن شريكه سوف يتنازل أو يتوقف عن إجراء المفاوضات إذا 
غلم يناء فكل ظرف ملقم بالبحث عن المعلومات خاضيته المفيدة لمصلحته على طريفته الشخضية ودون التزام من أحد 
بأن يُدلي بها(42). 


إلا أن هذا المبدأ الذي كان ساتئدًا لم يؤخذ به على إطلاقه فمجرد تبليغ معلومة أو كلمة يُقصد بها مخادعة طرف 
لآخر يمكن أن يؤدي هذا إلى القضاء على المبدأ مثلما تم في الحكم في قضية بإعبم2!] .ا :06 "ناآ إذ قُضي أنه تطبيق مبداً 
المشتري الحذر يمكن تغييره بيسر إذا كانت هناك كلمة واحدة تهدف إلى خداع البائع ولا يصبح بالإمكان تطبيق هذا 
المبدأ(43). 


لكن مسألة الإفصاح والإعلام في المرحلة التي تسبق التعاقد ماتزال في القانون الإنجليزي لا تؤخذ بالكلية وبصورة 
مباشرة فبي مرفوضة ضمنيًا(44): وذلك رغم المحاولات القضائية وتحت تأثير أبرز مفوضها القانونيين وداعمهم مثل 
البروفيسور غ821 اون!ا وهو أحد أهم المفوضين القانونيين الداعمين لترسيخ مبادئ قانون العقود الأوروبي الموحد 
وكان أحد المشاركين الرئيسيين في كتابته. والذي كان بدافع من المحامي والأكاديعي المشهور 6000 إ0ك] زد 1مودوع]ه0م 
أعلنت لجنة القانون في المملكة المتحدة في عام 1999أنها تعتزم في كتابة قانون تجاري جديد لإنجلترا وويلزء والذي لن 
يحتوي على قواعد تفصيليةء لكنه سيعتمد على مبادئ أساسية عامة ممائلة لتلك الموجودة في مبادئ قانون العقود 
الأوروبي ومبادى ال 17017 10/الا للعقود التجارية الدولية (45). 


)40 د نزيه ند صادق المهديء الإلتزما قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة وتطبيقتها على بعض أنواع العقود - دراسة فقهية وقضائية مقارنة -» دار النهضة العربية القاهرة» 1983 ص15 


4ه كت وتولقصة عتحعهمدصصدمء تعدماءكتل مغ تعماك [متعع مت ممععمم عط لصة ذا أعمغصمء صذ عام صخرم طعت لممع عط" .3/1 مع طلى ,مناخ 017 
18 .(2001) 1.1 وععسصوحلك غمتتد[ لدطاه01 ".وعتتغلتك لدوع1 ص وععمع عع تل سعد 
1 م .غك .جه بطتطقها بتععدما/3 02 
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والذي تم نشره في 15 يونيو 1999 ولم يكن لهذا الإعلان المؤقت أية تتمة» حيث أوضحت اللجنة القانونية أكما لن تساهم في الإعلان عنه إلا بعد موافقة اللورد المستشار وهو مالم .1.14 56661011 
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إلا أن القانون الإنجليزي مازال يقدم بديلًا مرجعيًا واضِحًا من الإطار المرجعي المشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي 
ععمعاع]ع8 01 عصقاط ممصدره) 5 دوأووأصادره لاع ومبادئ قانون العقود الأوروبي مقعم ماناع أه دعا معصائط 
ةا 0006366 ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية ادهع جمه0 لهدمنتدمععم! أه ععام عمط 011 انا الانا عط 
0021365 وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المبيعات الدولية للبضائع 6ه ن«نها عع مه صممع باصم لانا عطع 
5 0 5ع531 [11660361003 والتي بدورها تحتوي على أحكامًا شاملة للمرحلة قبل التعاقدية برمتها والالتزامات 


الحادثة أثنائها والتي من ضمنا الالتزام بالإفصاح والإعلام. 


ونظرة القوانين الأنجلوسكسونية تتبين تجاه الالتزام بالإعلام في القانون الأمريكي أكثر منها في القانون الانجليزي 
الذي نص في المادة 161 من إعادة الصياغة الثانية لقانون العقود أنه في حالة صمت الأفراد فإنه يعد تأكيد ضمني 
للإنكار الإفصاح بالمعلومات.(46) 


أما القانون الألماني فنظرته للالتزام السابق للتعاقد بالإعلام فرضها الاجتهاد القضائي بناءًا على مبدأ حسن النية 
ونظرية الخطأ عند تكوين العقد. فكل طرف مُلزْم بإعلان الطرف الآخر عن العناصر الهامة عند إبرام وتنفيذ العقدء 
شريطة أن لا يكون بإمكان هذا الأخير طلب المعلومة بنفسه. ويُفرض هذا الالتزام عندما يكن طرفاً ما مُدركًا أو ينبغي 
عليه ان يكون مُدركًا أن الطرف الآخر واقعًا في خطأ. سواء كان في المضمون أو في المعنى أو في المعنى القانوني والاقتصادي 
للعقد الذي هم بصدد التفاوض حوله. ويُفرض أيضًا إذا كان أحد المتفاوضين مدركًا لعدم لعدم إتمام شروط صحة 
العقد المتفاوض عليه. أو إذا كان على علم بالظروف التي جعلت من إتمام موضوع العقد المتفاوض حوله غير 
ممكن(47). 


وفي الأنظمة اللاتينية فإن الالتزام بالإعلام يجد أساسه في القانون الفرنمي من الالتزام الرئيس المتمثل بحسن 
النية في التعاقد والقائم على عدم الانحراف عن الصدق والأمانة فضلًا عن الابتعاد عن الغش والخديعة والاحتيال. 
والتأكيد على ضرورة الاستقامة ونزاهة التعامل(48), وهو التزام له سوابق قضائية هي التي وضعت حجر أساس النص 


القانوني الذي أصبح يفرضه(49). 


06 2 .كك .جزه بطنطف] بمععدهك/( 06 
.533 مك .مه بطتطفكا ,تععدهلة 5-كم .غك .مه ,20 مغوطلخ ,ترمس/13 00 
9 .تك .م0 رعصولا -2120 ,1آ. 
بشار محمود دودين؛ الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شركة الإنترنت» ترجمة ميد يحب امحاسنة» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء 2010, ص 97 
( فالسوابق القضائية الفرنسية تضع التزامًا بالإفصاح عن المعلومات بين المتعاقدين وخاصة المتعاقد الذي يكون في وضع أفضل من نظيره. وإثبات أنحم قد أوفوا بهذا الالتزام. 12 ع 66تة'1 ,7 
7 لتتتحد 29 عل عغهل دع علتتكك ءاتسم عمغتساعم م5 تقوم تتمماع"؟ جه قددمد 0 عل تتتاده 6 


وبشكل عام فالسوابق القضائية تفرض التزام بالإعلام على كل الأطراف المتعاقدة عندما لايستطيع أحدها التعاقد بسبب المعلومات المنقوصة. ع2227دك 6232 1كزمه 12 عل عقسةن] ,17 


49( 


0000 م اطخداع2017 29 عغدل داع جامماع:1 جه ددسد0) ع1 تتجده2) 13 عل عللكك 
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وقد دأب الفقه القانوني الفرنمي لإيجاد طرق وحلول مُبتكرة وخلاقة لفرض واجبات حسن النية وحرية الأطراف 
في إبرام مفاوضاتهم التعاقدية(50). ثم كانت النصوص في القانون الفرنبي التي كانت تشير إلى الالتزام بحسن 
النية(51). 


حتى نص المشرع الفرنسي في مرسوم أكتوبر 2016 على أنه لايجوز لأطراف العلاقة العقدية وضع حدود للالتزام 
بالإعلام كما منع تقييده أو استبعاده وذلك لضمان استقرار المعاملات(52). ورتب على الإخلال بهذا الالتزام بطلان العقد 
وفق الشروط المنصوص عليها في حالات عيوب الرضاء والتزامات أخرى كالتعويض والتنفيذ العيني والفسخ(53). 


ثانياً: الالتزام بالسرية 


تُعد المحافظة على سرية المعلومات التجارية والصناعية وغيرها من المعلومات التي يقتضها الطابع التفاوضي من 
المبادئ الهامة التي تحكم فترة ما قبل التعاقد. ويدف الالتزام بالسرية كذلك حماية المدين بموجب الالتزام بالإعلام ضد 


وهو التزام أساس في مرحلة قبل التعاقد أجمعت الأنظمة القانونية. رغم اختلاف أسسها البنائية من نظام لآخر 


على وجوده. فواقعيًا لا يكون من العدل إلزام المتفاوض بالأداء بالمعلومات دون حماية من سوء استعمالها من المتفاوض 


الآخر. 

ويجد هذا الالتزام أساسه في القانون الألماني من الالتزام بالحيطة أثناء التفاوض حيث تنص المادة 21311 868 
عليه وجاء في الفقرة 241 من نفس القانون بما نصه بأنه يفرض الإلتزام على كل طرف احترام حقوق الطرف الآخر 
ومصالحه المحمية قانونًا وكذا مصالحه الأخرى.. وهذا الالتزام بالحيطة في القانون الألماني يطبق على جميع التصرفات 
السابقة للتعاقد والتي تشمل كذلك المعلومات السرية الُدلى بها في سياق التفاوض(55). 


,44كم :(1990) 42.42 متومحصهء غتمعل عل علمصمة ممعغصز عدصوع8] ".كتمعصدط عتمعل دن علاعبوعهصدوءةم علمتةم مآ" .مصصدهول كقتصتطء5 60 
0" بع 1135غته ,”م1 عصصوط عل وعمتتعععت عمة عمعء جزم كممقصع حصمء وه1" غقط وعنهاد صغط .ع 134 1 هه 2ه 3م ومعصتلة 61 
وهما النصين القانونيين الذين كانوا يشيرا إلى مبدأ حسن النية في إبرام” 2246111 52 185م02 مل تعتاطاه'1 2 عصدمك مغتندوء "1 عدن دعغتناه وعغدامغ 3 مععتاطاه ممتضمع كدمء 
التعاقد» فالنص الأول يقول أنه يحب تنفيذ الإتفاقات أو التعاقدات بحسن نية» والثاني يشير إلى أن الالتزامات التعاقدية اللاحقة يحب أن تكون مسايرة للعدالة على حسب طبيعتهاء وهما النصين فقط 
الذين كانوا يشيرا إلى خسن النية في التعاقد. 
ع0 غمعصعغمعقصمء ع1 عناوم ععسمصتصمع06 عي ععممعتوصصسة! غصمل دمة مقط عصنا عتقصصمء تناو وعدم معل علاء©" 1112-1 عم 62 
2 3 ععتحقمامء عت ناه م ممتتمكصة علقعء عنممج1 عتغتسعل عننعه ,امع سعسقطوة]1 ,عنو 5ه1 عغ0 تتعمتتكصة مع"! غزم عصسدا 
".خطتهاع 000112 
"1 شغد غناعم صم مسسصمكصل عتم بعل عع 3 امعتصع نا وصمصد ع1 بتحصعئ غتهاة ده تناو نتناءء عل م6غتلتطدكصهموعء 12[ عضند9 .. " 1112-1 عق 17 639 
".كاتتةكتناوغء 1130 وعلع216 عجبره وع 6نم قحم وع1 مصفل غمغدمء نلك حده تش [انتصصج[ 

7 د. نزيه صادق المهديء الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات والبيانات» المتعلقة بالعقدء مرجع سابق ص 226 وما بعدها. 
7 2 .016 .زه بطتطفا بتععصهكة 69 
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وكذا الحال في أنظمة القانون العام التي تلتزم بحماية سرية المعلومات فيما قبل التعاقد. إلا أنها تختلف في 


الأساس الذي ينبني عليه التزامهاء بين القانون الأمريكي والانجليزي. 


فالقانون الأمريكي يوجد به نصوص خاصة لحماية الأسرار أثناء التفاوضء ومثال ذلك 5ئاعلنعع: 8206 مره أمنا 
عد وتعد الولايات المتحدة من أؤائل الدول التي امتلكت ترسانة قاتونية لحماية سرية المعلومات» والبدف. الرثيمي منها 
هو حماية سرية التكنولوجيا ومنع انتشارها(56): وهو التزام يجد أساسه من حسن النية كما يظهر من أحكام المحاكم 
الُليا الأمريكية(57) وهو المفهوم الذي جعله قانون التجارة للولايات المتحدة مبداً بارزًا ومهمًا وذلك باستخدامه في أكثر 
من نصف أقسامه وإلحاقه بالعديد من الأقسام الأخرى(58). أما القانون الانجليزي فإن انطلاق التزامه بالسرية ينبع من 


العدل كما هو واضح من قضية :ع 0م00 .لا /ع328ء5 (59). 


أما الأساس الذي بنى القانون الفرنمي التزام السريةء هو ذاته الذي كان عليه بناء القانون الأمريكي وهو حسن 
النيةء فقد كان القضاء الفرنسي سباقًا بضرورة الالتزام بسرية المعلومات وحماية المتفاوض الذي يدلي بمعلومات سرية 
للمتفاوض الآخر في مرحلة ما قبل التعاقد إما بالإستفادة منها أو إفشائها وذلك عن طريق دعوى المنافسة غير 
المشروعة(60). حتى كان النص في المادة 2-1112 في قانون اكتوبر 2016 على أنه كل من يستخدم أو يكشف معلومة 
سرية أثناء المفاوضات بدون إذن يتحمل مسؤوليته بموجب شروط القانون العام(61). 


الفرع الثاني: الالتزامات بعد انتهاء المفاوضات 


إن الآثار التوافقية للعولمة حول الأنظمة الوطنية السابق عرضها يمكن تجسيدها في الجزاءات السابقة للتعاقدء 
تلك التي تكون مرتكبة أثناء المفاوضات أو الأخطاء المرتكبة في نهايتها. 


0 د. أبوالعلا النمر» الالتزام بامحافظة على الأسرار في عقود نقل التكنولوجياء مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق» جامعة عين ثمسء القاهرة, المجلد 48» العدد 1 لسنة 2006 ص 50 


60 فقد قضت المحكمة العليا لأكلاهما في القضية الشهيرة 50125 86 1131135 .[ .7 ©1121 ,.00) 0026128 1300ل عندما يتفاوض صاحب سر مهني مع شخص آخر على شراء على شراء 
هذا السر فإنه تنشأ علاقة سرية ما - > يفرض على المشتري الميحتمل إلتزاماً بعد إستخدام أو نشر السر المذكور في حالة قطع المفاوضات. 36 1131115 .[ .7 122 ,.00) 002085 نك ظلم 
015 1986 ,266 2.20 747 ,كمد 

6 بك .جه ,كتطغه5 ,كمعتفصد8 69 
9 إذ تمسك اللورد 10611121128 بقوله " .. إن مبدأ العدل والإنصاق يفرض على الشخص الذي تلقى معلومات سرية بألا يستفيد منها بطريقة غير شرعية» فلا يجب عليه إستخدامها على حساب 
الشخص الذي أطلعه عليها من دون الحصول على موافقة مسبقة منه بذلك .. " 537 7 .غك .مه بلتطه8] ,تعهصه/ 
9 د. أبو العلا الدمر الالتزام بامحافظة على الأسرار في عقود نقل التكنولوجياء مرجع سابق ص 11 
دعل مماووعءه! 3 عدصععطه علاعقصعلقصمء بمكمستتكصا عستا صمتكمكتمعنة حصدد عتولتصتل جره عكتلقن تنو تساعت 1112-2 عاعتهم 61١‏ 


116 تك كطه016جزمء 5ع1 كحك 1116 052مزوع1 52 عع 2م2اء 5ه تمك مع‎ 1101 ١ 
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1 جزاءات الأخطاء المرتكبة أثناء المفاوضات 


أثناء المفاوضات يظهر جليًا توافق الجزاءات من خلال الإخلال بالالتزام بالإعلام وكذا الالتزام بالسرية» إذ أن 
الإخلال الإرادي بالالتزام يُرتَب عليه بنفس الكيفية في الأسر القانونية المختلفة. ففي القوانين الجيرمانية والفرنسية 
يُستند على التدليسء وفي القوانين الجيرمانية الأنجلو سكسكونية عن طريق إلغاء العقد وإصلاح الضرر الذي أصاب 
الطرف المدعي بما في ذلك المصاريف التي بُذلت والأرباح الفائتة. وهي جزاءات تعكس الطابع المزدوج لهذه الأخطاءوالذي 
يُعتبر كعيب من عيوب الرضا يبرر إلغاء العقد. وفي نفس الوقت خطأ تقصيري يبرر إصلاح الضرر الذي لحق به(62). 


أما فيما يخص الإخلال بالالتزام بالسرية فإنه يترتب عليه تعويضات عن الأضبرار في كافة الأنظمة السابق ذكرهاء 
ومعايير تحديد هذه التعويضات تكون حسب طبيعة الخطأ المرتكب. وكذلك ومع أن جزاء الإفشاء بالمعلومات السرية 
وإن كان إجماع قانوني عليه إلا أن هناك اختلاف في الكيفية المستخدمة لتقدير خسائر المدعي إذ أن القانون الفرذنسي 
مثلاً يلجأ إلى معيار المصاريف المبذولة والمبالغ المستثمرة. في حين أن القانون الأنجلوسكسوني يلجأ إلى معيار الأرباح 
الفائتة في تقدير التعويض الملائم.(63) 


2 جزاءات الأخطاء المرتكبة في نهاية المفاوضات 


اتفقت الأنظمة المدروسة على رفض إجبار الطرف الذي قطع المفاوضات على إعادة التفاوض أو إبرام العقد 
المتفاوض حوله. وإلى تعويض مُلائم بما يعادله. فبناك إجماع على إصلاح الأضرار السلبية. وتذهب غالب الأنظمة إلى 
إعادة وضع الضحية في الوضعية التي كان يجب أن تكون فيها إذا لم تكن هذه المفاوضات قد بدأت(64). 


الفجوة بين النظام الانجليزي والأنظمة الأوروبية الأخرى 


على ماتم سرده من مدى تأثير العولمة على المرحلة التي تسبق التعاقد حيث أدت إلى توحيد بعض المبادئ التي 


تحكم هذه المرحلة برغم اختلاف فلسفة ونظرة كل قانونء. وما أحدثته المنافسة بين هذه الأنظمة لمحاولة جذب 


3 بعة1 بنك .وود :1ل مدذكظاط .1 عامط ,1105 .م ,2005 ,10 فط بعه5 17و[ .للحا ,2005 .167 22 ,حنم .5مدن كتدعصفظ 16ل مه .17 (62) 
110 .7 عتتمتجلع18 ,دامعدة- واعطتد غزمعل بع :0120185 10850[ 66ه0 ,1625 .م ,2003 .نامعو 17 ,38 خم ,10144 ,11 ,© طن[ ,2003 تقدط 
2001 ,1881 

.5 م. غك .جره ,طتطم8] ,تععدده/ا 3-6م .غك .حزه ,لا مختع طلك ,تإكتتا/ا (63) 

.0 بآ7/8اتآكطن .2 .وطه ,114 .م ,111 كط ,2003 ,عستمحستصدط عع غزمد[ ,01-03.079 كط ,2002 بغعه 10 بعمصة2 .حك .ومدنك (64) 
اه ,181لا .211 ,11011552810101 .1/1ل-[ :ب .وعهء 187 .م ,2004 لمتحة حك 1110 ,ج أع ناعم جامء26م ععتصحددهل عنآ » ,485 21د8دآ 
2 ,اكمآ داءعغنا0آ 220 متمحصتع0 جز ملاع طتتصصمء جنا وصلدت » ,21.18018111011 : .62 29 ,.عك. مه ,هدمع غسصوحة 1 ,01017 لا[ خالة.مآ 
ه00 جامتجاءعء طتون :359 .م ,1998 7د[ مهو متهن 220 نوع زمتتناظ 4ه لمحصنناه [ عداعتهكمد]/1 ,< تصتلتطدتا لدتمعة ممعععم 1ه حتمكتته صخرم 
.9 47 ,1995 ,تان 20 جيك .تناه عطآ بامعحصحز هلع مع كصرعئوترك معدل للدت .1 
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المتعامليق ق الفجارة الدولية بإغطاء تحلول محفى يقال علا المتعاملين: فبداك رق يقول يأن الأتعلة العادونية فيما 


وهذا التمييز الأسامي يقع بين القانون الانجليزي وغيره من القوانيين الأوربية. مرجع هذا التمييز إلى الأسس 
المستاقة منها كل قانون والمتمايزة فيما بينهاء ويُرجع بعض المحللين أن هذا التمايز لأن القانون الإنجليزي يميل إلى الاعتزاز 
الفضائل اه والاعتماد على الذات وهو يفضل اليقين العملي والواقعية القانونية عن المثالية التي تجنح إليها 


إذ يرى كثير من الكُتاب الانجليز أنه لا يوجد أساس حقيقي لمبدأ حسن النية فيما قبل التعاقد في القانون 
الانجليزي في الواقع (67): وقد أقر قانون التجار الانجليزي بهذا بالمبدأ حتى اختفاء الإمبريالية في القرن الثامن عشر(68). 
ويروا أن هذا المنطق مثالية من للقانون العام ترى أن السلوك في الأعمال التجارية يتم توجيهه من خلال قاعدة "قاسية 
وصعبة" تنبع من أن على الأطراف الاعتناء بأنفسهم وأخذ الحيطة اللازمة دون أن يكون ذلك من قيد نص أو تحكم 
قاعدي. (69) فخلال الفترة التي يطلق علها القانونيين الإنجليز فترة "تدهور حرية التعاقد" (1980-1870)., بدأ القانون 
الإنجليزية في التشديد لبعض الالتزامات ما قبل التعاقدية بين المتعاقدين. ووضع مفاهيم جديدة يمكن وضعها بسهولة 


تحت عنوان حسن النية. 


وفي تبرير موقف المحاكم الانجليزية سبيل الانتصار للطرف المدعي لانتهاك التزام حسن النيةء بأنها تقوم بذلك 
ذلك دون الرجوع إلى مبدأ عام والذي يبدو أنه يخلق إشكالًا بإمكانية التنبؤ بالنتائج القانونية للقضايا. فهناك العديد 
من الحالات التي تقرأ فيها المحاكم الانجليزية "الشروط الضمنية" في العقدء وتبني معيارًا للتفسير مخالقًا للشكليات الذي 
تستند المحاكم الأوروبية في قضايا حسن النية.(70) وهناك من يقول بأن مُبتغى غياب الواجب العام بحسن النية 
مرجعه بأنه بيان للموقف الانجليزي في رؤيته للقانون كمجال قائم بذاته وعالم متميز عن الأعمال التجارية والسياسة. 
ولا يحب على القضاة ممارسة سلطة تحديد ما إذا كان المتعاقدون تصرفوا بحسن نية أم لا. (71) 


,60037 كه[ ععمصدهت ,دملله'] اإكتصتدآط بص ممع" بامتاعصظ :2 ,همع ححكصة عوهاءتل مغ امغدع تاحاه امتطع دغ دمعء-عم عط]' ,وهاه طعتلط (65) 
4 .م (1989 ,02:1010)) ونه كت وصحددمء لاعمععط-ه اعمط 

م .(1991) ".00011111812018 108 10160011 1010 12158101018 لظن" .001117158 .8 التحخلظ0 خلخالطا لصه ,.5 130018[ ,اتات 218 (66) 
352 

.16-8 :(1956) 9.1 مصتعاحاه:2 لموع.آ غمعصدب ".كاع متهن صا طاغتدظ 0000 2" .اعمطمفس] بالعتوحمط 80 

50-7 .م".1990 ,قلع 350 ,تجدهغ115ط لموع.آ «امتاعحظ مغ اماع 6:001م] سك" .21 .[ ,ععلدظ (68) 

75-7 .غك .هزه ,10 مختتء طلظ ,تإكتل/ة (69) 

ع مهت متام متتل ذل عداعتععت ع نلنذ تل متضصعن .2 .17201 .تكحدا امتاعصظ صن "طاغت ممع كه غمععصمء عط" .دعلن/ا دمؤووم8 ,ع00ه0 (70) 
92 ,ماع نواد 


2 .م.2006 ,021010 0112 .ءوده كه عتما عط مغ مم ءلم دآ تطدجقك .طدجقك .5 عاعتصوط لصد ,.ى صمعطمعئ5 ,اغتمصد (71) 
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موقف التشريعات العربية من المرحلة قبل التعاقدية 


جاءت التشريعات العربية متباينة بين خلوٍ تام لأي تنظيم لبذه المرحلة وبين إشارة عابرة فالمشرع المصري لم 
يخص الفترة السابقة للتعاقد بنص مُفردء إلا في معرض إشارته إلى الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد في عقود نقل 
التكنولوجيا في المادة (76) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999على أنه " يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد 
في العقد أو خلال المفاوضات التي تسبق إبرامه ..". وقد لوحظ أن المشروع التمبيدي للتقنين المصري كان يشمل نصاً في 
المادة ( 143) مشيراً للدعوة للتفاوض. إلا أن لجنة المراجعة حذفت هذا النص لرؤيهم عدم الحاجة إليه! إذ يسبل على 
القضاء تطبيق هذا الحكم دون النص عليه(72). 


أما المشرع اللبناني فاكتفى بالإشارةء ولم يتناولها بالتفاصيل(73) إذ أشار في قانون الموجبات والعقود اللبناني 
الصادر في 3/9/ 1932 في المادتين 178. 172. إلى هذه المرحلة. إذ نصت الأولى على " أن عقد التراضي هو الذي تجري 
المناقشة والمساومة في شروطه. وتوضع بحرية بين المتعاقدين .. " أما الثانية فنصت على "والقبول وهو يستوجب أيضاً, 
فيما خلا عقود الموافقة , مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه" كما نصت في المادة 184 " إذا كانت المساومات جارية 


بالمراسلة أو بواسطة رسول بين غائبين .." 


وكذلك فإن المشرع العراقي قد أشار في معرض التمييز بين الإيجاب والقبول إلى النشر والإعلان السابق للإبرام 
وذلك في المادة 80 من القانون رقم 40 المدني العراقي لسنة 1951".. 2- أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل 
بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد.." 


خاتمة 


سيطرت العولمة النيوليرالية على الاقتصاد في العالم حتى أضى الاقتصاد العالمي معوبًا ومتجاورًا للحدود 
الوطنية. وهذا التجاوز عبر إلى القوانين الوطنية للدول فباتت تتنافس فيما بينها لتتماهي مع متطلبات السوق العالميء 
مطوعة نصوصها ونظرياتها لتستأثر بحصة أكبر في السوق العالميء جاذبة للاستثمارات ومحفزة لرؤس الأموال. وفي 
نفس الوقت واضعة الأمن القانوني نصب عينهها ولا تنفك عن فلسفاتها الخاصة التي تأتت منها نصوصها القانونية. 


وهذا التأثير الكبير الذي خلقته العولمة النيو ليبرالية طال النظريات العقدية والتزاماتهاء فباتت النظم القانونية 
تعكس أفضل النصوص التي تحمي الأطراف المتعاقدة وخاصة في مرحلة ما قبل التعاقد الهائي. حيث أن حُسن النية هو 


(72) مجموعة الأعمال التحضيرية» ج2, ص 41؛ أشار إليها د. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط. ج44 البيع والمقايضة؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(73) إلا أنه قد حاول إعطاء وجود تشريعي للفترة السابقة على التعاقد في المواد من 178 إلى 185 من قانون الموجبات والعقود تحت عنوان (المدة السابقة للتعاقد وإنشاء العقود): أنظرء فايز الحاج 
شاهين, في المسؤولية السابقة للتعاقد الناشئة عن قطع المحادثات» مجلة الشرق الأدى(دراسات في القانون) كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة القديس يوسفء بيروت» 1980, ص 270 
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تداعيات العولمة الني و ليبرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية "دراسة بينية تحليلية مقارنة" 


سيد المتعاملين في هذه الفترة ورأس إعتماد المتعاقدين فيما بييم». حمل هذا الأنظمة القانونية بقصد أو بدون قصد لأن 
تصطف في التزامات موحدة في مرحلة ما قبل الإبرام. مع اختلاف النظريات الفقهية والمدارس القانونية. 

فتوحدت القوانين الأوروبية على ضرورة الالتزام بالإعلام كبادرة أساس لُحسن النية حتى يكون المتعاقدين على 
بينة من أمرهم ولا يغر أحدهم الآخرء أو يكون أحدهم مدفوعًا للتعاقد على غير دراية بتفاصيل لو علم بها لما أقدم على 
مثل هكذا تعاقد بداءةًء وصار هذا الالتزام من ضروريات التقدم التكنولوجي وعقود نقلها واستعمالهاء وكذلك نمط 
الاستهلاك العابر المستخدم للتعاقدات الإلكترونية سبيله. فأضى الإعلام ضرورة وقت وإحداث زمني مهم. 

كذلك التفت النظم القانونية المختلفة حول واجب الالتزام بسرية المعلومات التي تداولت أثناء المحادثات 
استخدام المعلومات التي أفصح عنها أو أعلم بها المتفاوض الآخر أثناء التفاوض. 

وأخيراً فقد التقت الأنظمة القانونية على توقيع الجزاءات المدنية في حال تخلف أو نقضت الالتزامات ما قبل 
التعاقدية. 

وعلى الإجماع التشريعي الذي حاولنا رصده أثناء الدراسة. فإن هناك من يقول إن القانون الإنجليزي دون غيره 
من الأنظمة القانونية الأخرى ما زال لا يعترف بأية التزامات ما قبل تعاقدية. حتى وإن كانت هناك محاولات قضائية 
لإرساء مبدأ حُسن النية قبل التعاقديء فإن هذه المحاولات لا مندوحة من نظرية عامة تؤطر لبذه الإلتزامات. وإن هذا 
التقارب أدى إلى تغيير في الفلسفة السابقة للتعاقد في النظام الأنجلوسكسوني _ نسبياً _. لأنه لا يستطيع أن يستجيب 
لحاجات التجارة الدولية وفقا لنظرته للعقد.ء إذ لا بد أن يكون هناك أمن قانوني يستند إليه المتعاملين. 

قائمة المراجع 

المراجع باللغة العربية 


د. أبو العلا النمرء الالتزام بالمحافظة على الأسرار في عقود نقل التكنولوجياء مجلة العلوم القانونية 


د. أحمد عبد الكريم سلامة. قانون العقد الدولي, القاهرة. دار الهضة العربية. 2001 
د. بشار محمود دودين» الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شركة الإنترنت» ترجمة عل يحبى المحاسنة. دار الثقافة 
د. جلال أمينء العولمة. دار الشروقء القاهرةء الطبعة الرابعة 2009 
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تداعيات العومة النيولييرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية"دراسة بينية تحليلية مقارنة" 


د. حسام الدين كمال الأهواني. المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي. مجلة العلوم 

د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط. ج4, البيع والمقايضة. دار إحياء التراث العربيء. بيروت 

د. نزيه د صادق المهديء الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة وتطبيقاتها على بعض أنواع العقود- 
دراسة فقبية وقضائية مقارنة -. دار المضة العربية القاهرة. 1983 

عولمة القانون. مؤلف جماعيء المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية. 
الطبعة الأولى 2020. ألمانيا - برلين 

فايز الحاج شاهينء في المسؤولية السابقة للتعاقد الناشئة عن قطع المحادثات. مجلة الشرق الأدنى (دراسات في 
القانون) كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة القديس يوسفء بيروت. 1980 

المراجع باللغات الأجنبية 

."0 ,601 310 ,115017 1ديمعآ طذ5تاعط8 0غ 120011102 حظ" .11 .[ ترععل82 


101 100151128 :بآ 1828[151 1[ 26806136605 121أع12جام» 101 1157[ اا" .كتطغأةاد ,82302125 
(2009) 1 غع:101م] "نأدع1 5 ااا عط 
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تداعيات العومة النيولييرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية"دراسة بينية تحليلية مقارنة" 
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تداعيات العومة النيولييرالية على الالتزامات ما قبل التعاقدية"دراسة بينية تحليلية مقارنة" 


تكأاعع1[01ناطء5 065 211006121511118 “الاج 2أ©6656 .823556286 اعاءع2 220 ,01160 ,2213201 
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العلاقات الأمربكية الصينية : دراسة مقارنة للعلاقات الأمريكية الصينية 


العلاقات الأمريكية الصينية : دراسة مقارنة للعلاقات الأمريكية الصينية خلال فترة إدارة كلا من 
(باراك أوباما) و(دونالد ترامب) (2009م _2017م) و(2017م _ 2020م) 


12 101111115 1512610135 11112)-115 01 :511103 ©21:21157م011) 4 :112610115 115-1211123 
01 :401111151126101 


(2017_2020) 220 (2009_2017) (22ن"1 1202210) 2120 (حتسطط0 عاع 2 82) 


أ. وسيم سالم عبد الله المزوغي 
محاضر مساعد_ بقسم العلوم السياسية_كلية الاقتصاد_جامعة بنغازي ليبيا 


الملخص : تركز هذه الدراسة على طبيعة العلاقات الأمريكية الصينية خلال فترة إدارة كلا من الرئيس الأمريكي السابق (بارك أوباما) و الرئيس الأمريكي الحالي 
(دونالد ترامب) » و إظهار أوجه الاختلاف و التشابه في العلاقات الأمريكية الصينية خلال إدارتي (أوباما) و (ترامب) و توصلت الدراسة إلى أن العلاقات الأمريكية 
الصينية خلال فترة إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي (دونالد ترامب) كانت أكثر عداءً و توتراً من فترة رئيس الولايات المتحدة السابق (باراك أوياما) » 
و بالنسبة للقضايا العالقة بين البلدين و المتمثلة في القضية التايوانية و قضية بحر الصين الجنوبي و جزر (سبراتلي) و قضية كوريا الشمالية و قضية الأمن 
(السبراني) فإن كلاً من إدارتي (أوباما) و (ترامب) لم تحقق فيها أي تقدم و استمر الخلاف قائم بينهما على تلك القضايا ء في حين أزداد التبادل التجاري و الثقاني 
و السياحي و التعاون في قضايا المناخ و البيئية خلال إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة (باراك أوباما) أكثر من الرئيس الحالي للولايات المتحدة (دونالد 


ترامب). 
الكلمات المفتاحية : العلاقات الدولية . العلاقات الأمريكية الصينية . دراسة مقارنة » باراك أوياما . دونالد ترامب. 
: 2 "أعطامل 
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العلاقات الأمربكية الصينية : دراسة مقارنة للعلاقات الأمريكية الصينية 


المقدمة: 


تتسم العلاقات الدولية بالتعاون و التنافس و الصراع ء و يمكن اعتبار أن العلاقات الأمريكية الصينية قد شهدت كل 
هذه السمات . فمع صعود الصين كقوى فاعلة على المستوى الدولي جعلها تدخل في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية 
.كما أصبحت المنافس القوي للولايات المتحدة خصوصاً مع نموض الصين اقتصادياً و عسكرياً و تكنولوجياً. 


إن السنوات لأثنى عشر الأخيرة سيطرت على العلاقات الأمريكية الصينية مجموعة من القضايا الهامة . حيث يتجسد 
أبرزها في القضية التايوانية و المعروفة بقضية (سياسة الصين الواحدة) . بالإضافة إلى قضية التجسس الإلكتروني 
للصين على الشركات في الولايات المتحدة (الأمن السبراني) و الملكية الفكرية . و قضية التهديد النووي لكوريا الشمالية في 
شبة الجزيرة الكورية و الدعم الصيني لبا . بالإضافة إلى قضية بحر الصين الجنوبي و جزر (سبراتلي) . و قضية المناخ » و 
أخيراً العقوبات الاقتصادية التي فرضها كلاً من الجانبين على الأخر. 


لكن لم تكن العلاقات الأمريكية الصينية كما ذكرنا سالفاً كلها صراع . بل سادها جانب من التعاون و التنافس . ومن 
خلال هذه الدراسة سنقوم بمقارنة لطبيعة العلاقات الأمريكية الصينية خلال فترتي حكم أخر رئيسين للولايات المتحدة 
الأمريكية واللذان ينتميان إلى حزبين مختلفين هما الرئيس الأسبق للولايات المتحدة (باراك أوباما) الذي ينتمي للحزب 
(الديمقراطي) و الرئيس الحالي للولايات المتحدة (دونالد ترامب) و الذي ينتمي للحزب (الجمهوري) ؛ وذلك لمعرفه أوجه 
الشبة و الاختلاف في تعاملهم مع الصين كقوى منافسة جديدة بعد انميار الاتحاد السوفيتي. 


الدراسات السابقة : 


1) دراسة : سميحة زروخي . بعنوان (العلاقات الصينية - الأمريكية بين التعاون و الصراع منذ أحداث 11 سبتمبر 
1) 72017 : 


خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي : 


تعتبره الولايات المتحدة الأمرركية أنه مصدر تهديد للأمن القومي الأمريكي. 


ب) تتلاق المصالح الصينية الأمريكية في العديد من النقاط مثل حفظ السلام و الاستقرار في شرق آسيا و القضاء على 
الإرهاب الدولي » و تتقاطع العلاقات الصينية الأمريكية في مجموعة من القضايا مثل قضية حقوق الإنسان و الأزمة 


3 سميحة » زروخي »؛ "العلاقات الصينية - الأمريكية بين التعاون و الصراع منذ أحداث 11 سبتمبر 2001" » رسالة ماجستير غير منشورة » المسيلة : جامعة 
ند بوضياف » 2017. 
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ج) إن التنافس بين الصين و الولايات المتحدة يتعمق بسبب التنافس الاقتصادي. 


2) دراسة : دنعها لصبعط طععءطددتاع . بعنوان (لمععتن ق :نونذاهط ممت كنمصدط0 عمعلزوعمم .5.لا 


امع صرودء دكظل) 2017 : 
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي : 
أ) حاول (أوباما) في البداية إتباع سياسة المشاركة مع الصين. 


ب) عند استشعار (أوباما) تحدي الصين للبيمنة الأمريكية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ . تبنى الرئيس (أوباما) 
تدريجياً سياسة الاحتواء مع الصين. 


3) دراسة : سمر الخمليشي . بعنوان : (إدارة ترامب : الثابت و المتغير في السياسة الخارجية الأمربكية) . 2019 : 
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي : 


أ( قد استطاع (ترامب) أن يستفيد من نفوذه داخل مؤسسات الدولة ليعطي انطباع أنه هو المتحكم في السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة . وفي هذا السياق جاءت مواقفه ثابتة في بعض القضايا . و غير في سياسة تعاطي الولايات 
المتحدة مع بعض القضايا خصوصا تلك التي تهم المصالح التجارية. 


ب) من خلال تعامل (ترامب) مع مختلف القضبايا والدول ٠‏ يتبين أن الهدف الرئيس للرئيس الجديد هو الحد من تأثير 
القوى الإقليمية كروسيا . و إيران ٠‏ أو الصين . والسيطرة على التنافس الاقتصادي مع الصين . وشعار "أمريكا أولا" 
يرمز خمنيا إلى إمكانية تخلي الولايات المتحدة عن الدور الأخلاق الذي لا طالما تنادي به. 


إشكالية الدراسة : 


تتسم العلاقات الدولية بالتغير و عدم الثابت . و تختلف باختلاف أنظمة الحكم و القيادات السياسية الحاكمة . 
بالإضافة إلى المصالح التي قد تكون عامل للتعاون أو الخلاف بين الوحدات الدولية » ومن خلال هذه الدراسة سيتم 
مقارنة العلاقات بين كلاً من الولايات المتحدة و جمهورية الصين الشعبية خلال فترتين مختلفتين من إدارة الحكم في 
الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك من خلال الإجابة على التساؤل الرئيس التالي : 


ركاءع3غ5 , امغتامه عاتطهل/ا هاء 1 , "أمعصوددعدكم اد0111 ىَ :لءذأاه5 وصتط© 5 3م063 أمعلزوعءظ .5.لا" , كدنالقا لصباعءط , طغءطو2زاع 1 
.7 ,7-29 ,12/2 رللثط 01 رعوملإة معام 
© سيق الخمليشي » "إدارة ترامب : الثابت و المتغير في السياسة الخارجية الأمريكية" » دراسات سياسية » القاهرة .0 المركز المصري للدراسات » 6 فبراير » 
9 
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- كيف كانت طبيعة العلاقات الأمريكية الصينية خلال فترة إدارة كلا من الرئيس الأمريكي السابق (بارك أوباما) و الرئيس 
الأمريكي الحالي (دونالد ترامب) ؟ 


فرضية الدراسة : 
إن هذه الدراسة وضعت فرضية مفادها : (إن العلاقات الأمريكية الصينية كانت أفضل خلال إدارة الرئيس الأمريكي 
السابق "بارك أوياما" من الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب"). 
مفاهيم الدراسة : 
أ) العلاقات الدولية : 


يمكن تعريف العلاقات الدولية بصفة عامة على أنها : "كافة التفاعلات و الروابط المتبادلة سواء كانت سياسية أو غير 


1 


سياسية بين الكيانات المختلفة في إطار المجتمع الدولي" . 
ب) العلاقات الأمريكية الصينية : 


يمكن تعريف العلاقات الأمريكية الصينية إجرائياً على أنها : (كل التفاعلات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بين 


الولايات المتحدةو الصين سواءً كانت تعاون أو صراع). 
ج) الدراسة المقارنة : 


تعرف الدراسة المقارنة في المجال السيامي على أنها : "القدرة على فهم الظاهرة السياسية و تأولما عبر الكشف عن 
متغيراتها و اختلافاتها و تشابهاتها”. 
د) باراك أوباما : 


هو "الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمرركية من 20 يناير 2009 مم وحتى 20 يناير 2017 مء وأول رئيس من 


* هايل » عبد المولى طشطوش .ء مقدمة في العلاقات الدولية » ط 1 » الأردن » أربد: جامعة اليرموك » 2010 » ص13. 

7 برتراند » بادي » غي ٠»‏ هيرمت » السياسة المقارنة » ط 1 » ترجمة عزالدين الخطابي . لبنان » بيروت : المنظمة العربية للترجمة » 2013 ٠‏ ص8. 

+ ويكيبيديا » "باراك أوباما" » على شبة الانترنيت ٠‏ الزيارة 2020-1-14 ٠»‏ على الرابط : 

799935960 3333333333 ار .13ل عم ةا فنا عه // :دم خط 
2067 
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ه) دونالد ترامب : هو " الرئيس الخامس ولأربعون للولايات المتحدة الأمريكية والحالي منذ 20 يناير 2017 وهو أيضًا 
رجل أعمال وملياردير أمريكي. وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس منظمة ترامب. والتي يقع مقرها في الولايات 


010 


المتحدة 
أهداف الدراسة : يمكن أجمال أهداف الدارسة في النقاط الآتية: 

1) التعرف على طبيعة العلاقات الأمرركية الصينية خلال فترة إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق (باراك أوباما). 

2 التعرف على طبيعة العلاقات الأمريكية الصينية خلال فترة إدارة رئيس الولايات المتحدة الحالي (دونالد ترامب). 

3) إظهار أوجه الاختلاف و التشابه في العلاقات الأمريكية الصينية خلال إدارتي (أوباما) و (ترامب). 

أهمية الدراسة : تكمن أهمية الدراسة في كونها تدرس العلاقات بين دولتين من أقوى الدول على صعيد العلاقات 
الدولية سواءً من الناحية العسكرية أو الاقتصادية . كما أن الدولتين تنتميان إلى معسكرين مختلفين من ناحية الأجندة 


السياسية . و تسعى كل واحدة ما إلى أن تفرض هيمنتها على الأخرى ٠‏ في ظل عالم تطغى عليه القوة و المصلحة في 
تعاملاته الدولية. 


مناهج ومداخل الدراسة : 


تستخدم هذه الدراسة المنهج المقارن و ذلك للمقارنة بين العلاقات الأمريكية الصينية خلال فترتين حكم مختلفتين 
هما فترة إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة (باراك أوباما) الذي ينتمي للحزب الديمقراطي و الرئيس الحالي (دونالد 
ترامب) الذي ينتمي للحزب الجمهوري ٠‏ بالإضافة إلى استخدام المدخل التاريخي للتتبع الأحداث التاريخية بين البلدين 
خلال تلك الفترة. 


حدود الدراسة : 
الحدود المكانية : تتمثل في دولتي الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية الصين الشعبية. 


الحدود الزمانية : تبدأ الدراسة من تولي الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية (باراك أوباما) للسلطة في 20 من شهر 
يناير 2009 م و مروراً بتولي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي (دونالد ترامب) في 20 من شهر 2017 م و حق تاريخ 
انتياء هذه الدراسة عام 2020 م حيث لا يزال الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) في ولايته الأولى. 


1 ويكيبيديا »"دونالد ترامب" ٠»‏ على شبكة الانترنيت ٠‏ الزيارة 2020-1-14 ٠»‏ على الرابط : 
٠+ 0996859610‏ - .099849610896 2 2 2 ا اننا /ع 03.0 عم ا انها كة //:دصخغط 
0018آ2 
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أولاً: العلاقات الأمريكية الصينية خلال إدارة باراك أوباما (2009 - 2017) : 


عند تولي إدارة (أوباما) للسلطة في الولايات المتحدة شابت العلاقات الأمريكية الصينية بعض التوتر' . و يرجع ذلك 
لقيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة و معدات عسكرية إلى تايوان بمبلغ 6 مليارات دولار » مما أثار غضب الصين الذي 


اعتبرتة يمس وحدة و أمن و سلامة أراضهها”. 


كانت الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي (باراك أوباما) للصين في نوفمير من عام 2009 م ٠‏ و منذ تلك الزيارة اتسمت 
العلاقة بين البلدين بنوع من التعاون . و لكنه لم يكن تعاوناً مطلقاً بل كان يكتنفه الغموض و الحذر ؛ و ذلك لتخوف 
كل طرف من الأخر . حيث كان للصين تخوف من سياسات (أوباما) التي تعمل على تكوين شراكات في آسيا" . و قام 
الرئيس الصيني و الأمريكي بإصدار بيان مشترك أكد فيه كلاً من الجانبين على احترام المصالح الأساسية لكلٍ منهما 
لتحقيق تقدم في العلاقات المستقبلية بيهما . و تشمل المصالح الأساسية للصين مع الولايات المتحدة في المحافظة على 
سياسة (الصين الواحدة) أي أن تايوان تعتبر جزء لا يتجزأ من أراضي الصين . و اعتراف الولايات المتحدة بشرعية 
الحزب الشيوعي الحاكم في الصين . و أكدت الصين في بيانها أن أكثر المواضيع حساسية في العلاقات الأمريكية الصينية 
هي مسألة تايوان و الدعم الأمريكي لها ء و تتمثل المصالح الأساسية الأمريكية مع الصين في خلق الاستقرار في شبه الجزيرة 
الكورية » و العمل على إنشاء آليات تعزز السلام في شبة الجزيرة الكورية » و خلق بيئة للتعاون و التنمية و الأمن في تلك 
المنطقة . و خلال القمة الأمنية التي عقدت في واشنطن في إبريل من عام 2010 م أكد (أوباما) على ضرورة التعاون و 
إنشاء روابط وشراكات بين البلدين” , و هذا لا يعني أن تسمح الولايات المتحدة بتفوق الصين عليها ء حيث صرح (أوباما) 


و5 


في عام 2010 عند إعلانه عن إنشاء شراكة (150) عبر المحيط الهادي و قال "لن أقبل بالمركز الثاني للولايات المتحدة" . 


علد آنازة الركيتن الصيي (هو حيخ تاو للولايات اللنسدة ق 19 يكاين 2011 كم تعوير عجار (الكرام اللمياك الجوهرية 
بين البلدين) ء وتم استبدالها بعبارة (احترام سيادة و سلامة أراضي البلدين) ء و ذلك خلال البيان المشترك للرئيسين 
الأمريكي (باراك أوباما) و الصيني (هو جين تاو). كما أكد الرئيسين على البيان المشترك لهما في نوفمبر من عام 2009 م » و 
هذا بالضيظ ها أراده اللصيليية بو يكن اعفان أت الملاقات الأتركية السيتية شك موف من الاسعرار وحاهية بعد 


البيان الذي عقد في يناير 2011 م بين الرئيسين الأمريكي و الصيني”. 


لعغ]أصلنا :0 ممغع صاطدة نلا , "متطوعع مغقط ممق ركأوع2ع]غطصا لعصامام0 ركأوع,عغما ع2ه0© :زوعغ]563 مع ]امنا عط مصة حصتطه" , مطملتلا , الال 1 
.2 ,2011 رعضنال 277 أزممع58 أواععم5 ر ععدعط2 0 عأبا أ غأدما 563165 
201 15 غ183 ع2(65538 ع أؤ5اع38م لق ر ""لإعأاه50 أمع عع دومع قتصتط-.5.نا :ممع 03 عط طغأننا عماعمود0" , عممع ودأللا ر لطع عباطم 2 
.8م , 2013 رعع 0116© قوللا لإمعك دعغ]3غ56 مع]أامنا :تتطماعل0دائطم , معطدتاطنام 
95 "محددات العلاقات الأمريكية - الصينية" » مركز حرمون للدراسات المعاصرة 3 الدوحة : 4 فبراير » 2019 » ص2. 
.2-4مم , أأء.مه , مطمللا , الال 4 
.2م , 2019 قعغمألالا ,1 .لظ ,39 .املا ,أقصعناهل م03 :عمفاعم , "لنوتقصمعط بزوللا عط1 :كمصملكغواعظ8 مصلط-.5.لا" , ن/ا.لم .م5 
3 , أأء.مه , مطمللا , الال © 
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طالبت الصين الحد من التواجد الأمريكي للسفن و الطائرات العسكرية في البحر الجنوبي و الشرق للصين و خصوصاً 
منذ عام 2012 م . فيما اعتبرته الولايات المتحدة تهديداً لتواجدها و مصالحها في المنطقة . كما أكدت الولايات المتحدة 
أنها متواجدة في المياه الدولية و أن تحركاتها وفقاً للقانون الدولي و اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار . حيث فشلت 
الصين في الحصول على حكم قضائي يقضي بحقوق ملكية الصين لبحر الصين الجنوبي في عام 2016 م' . و تدعي 
الصين ملكيتها على جزر (سبراتلي) و الشعاب المرجانية القريبة منها" ‏ كما صرح الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) : "أن 


3 


الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الإبحار و الطيران و العمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي" . 


كما أعلن رئيس الولايات المتحدة في 18 يناير 2012 م عن إستراتيجيته تجاه الصين . حيت قال : أن الصين أصبحت 
قوة إقليمية و دولية ستؤثر على أمن و اقتصاد الولايات المتحدة . و أن تزايد القدرة العسكرية للصين يجب أن يكون 
واضح النوايا ء حيث أن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز الأمن و الاستقرار في آسيا و المحيط الهادي ضد أي هيمنة 
صينية محتملة . و تعمل الولايات المتحدة على الحد من البيمنة الصينية في آسيا و المحيط الهادي من خلال بناء 
تحالفات في المنطقة مع جيران الصين”. 


تتهم إدارة (أوباما) الصين بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية و التجسس على الشركات الأمريكية (الأمن السيبراني) » و 
التلاعب بالعملة . و عدم احترام الاتفاقيات التجارية العالمية » حيث بلغت خسائر الولايات المتحدة بسبب سرقة الملكية 
الفكرية الأمريكية ما يقارب 300 مليون دولار . و تسببت الصين في الجزء الأكبر منها و ذلك وفقاً لإحصائيات عام 2013 
م' . و خلال عام 2010 م بدأت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد التجسس الصيني على الشركات الأمريكية » و 
اتهمت الولايات المتحدة في عام 2014 م عدد خمسة من ضباط الجيش الصيق بقيامهم بعمليات تجسس عبر الانترنت 
على الشركات الأمريكية . و توعدت الإدارة الأمريكية بتنفيذ عقوبات على الصين نتيجة لقيامها بهذا العمل" ٠‏ لكن زيارة 
الرئيس الصيني (شي جين بينغ) إلى الولايات المتحدة خفضت من التصعيد الأمريكي ضد الصين و ذلك في عام 2015 م . 
٠‏ و التقى الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) مع الرئيس الصيني (شي جين بينغ) أثناء مشاركتهما في (منتدى التعاون 
الاقتصادي لدول آسيا) و الذي أقيم في البيرو عام 2016 م . حيث أكدوا على العلاقات الجيدة بين البلدين و أنهم 


-5لا مه ععخأمع© عط[ , "مم غات واماملك تاعلط 2 502 كصطه 31 مضعم صرمعع5 :دملطع لعقنلاه 1 لإعأامط 5لا" , كإعطغه عصك ر, العطء5 , ايم 1 
7م , 2017 , لإأعاع50 وأكة : ءارملا ناعللا , كمماغواع8 قصلطء 

9م ,أأء.مه , كدناققا مطباعءط , طغع طق 2زاع 2 

: مانااعاع8 , "مم اغأ ممم لم3 ممأغخوعمممء معع /مغاعط ععمواوط عاعام صم 8 تكمملغواعء مملطع - دعغمغ5 لعغامنا" , تمأومع8 معروطمع 3 
2 , 2016 ,رطع مقاط , 570.464 عط ر ممامنا مودعم بع - دعأءزامط اومععغع ,م6 اورعمعء 6-ع 26 ماعع ماما رأمصعمومعط بعزامم 

.8-10مم , أأء.مه ,ر عممع عدأللا ر لطع عباطم 4 

,أأء.مه , ذنالقا لطناعط , طغع طح 2زاع 5 

2 ,أأء.مه , كنعطغه عصث ر, العطءك5 , عا يمه © 

1م , ونطا ” 
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أسسوا علاقات أكثر استدامة . و وصفوا العلاقات بينهما بأنها أهم العلاقات الثناتية في العالم . و ستعود بالنفع على 


البلدين و العالم كله , و أنهم ملتزمون بتحقيق الأمن و الاستقرار في العالم . و تخفيض التوترات القائمة'. 


صرحت الولايات المتحدة ضمن إستراتيجيتها القومية و المعلنة في عام 2015 م أن السنوات الخمسة القادمة ستركز 
على النمو في آسيا من خلال خلق شراكات مع دول شرق أسيا مثل (الفلبين . و فيتنام . و اندونيسيا) في محاولة لمحاصرة 
الاقتصاد الصيني في آسيا” ‏ و سمحت سنغافورة للولايات المتحدة باستخدام مطاراتها لطائرات التجسس الأمريكية ضد 
الصين و ذلك في أواخر عام 2015 م . كما وقعت اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين . و سمحت الهند أيضاً في 2016 م 
باستخدام القواعد العسكرية الهندية من قبل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية تسمح للطرفين باستخدام القواعد 
العسكرية لكل منها". 

لم تكن العلاقات الأمريكية الصينية في فترة إدارة (أوباما) كلها عداء » حيث حققت تعاوناً مع الصين في مجالات 
الطاقة و المناخ . و دفعت الولايات المتحدة الصين لاتخاذ إجراءات لحماية المناخ . و حثتها إلى المزيد من الإجراءات في 
مجال الطاقة النظيفة و ذلك خلال القمة الرئاسية بين البلدين في ديسمبر من عام 2015 م . حيث أبدت الصين 
استجابة في هذا المجال” . كما ساهمت الصين في التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة و الاتحاد 


الأوروبي في عام 2015 م”. 


خلال فترة إدارة الرئيس (باراك أوباما) اجتمع كلاً من الرئيس الأمريكي (أوباما) و الصيني (تاو) أثنى عشر اجتماعاً . 
كما زارث وزيرة الخارجية الأمرركية (كلنثون) الصبين خمس مرات". 


أما من ناحية التعاون الثقافي أطلق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة لإيفاد 100 ألف طالب أمريكي في أواخر 
عام 2009 م إلى الصين من أجل الدراسة . و تقديم مساعدات لحوالي 68 ألف طالب أمريكي يدرس بالفعل في الصين . 
كما قامت الحكومة الصينية بتقديم منح لحوالي 10 ألاف طالب صيني للدراسة في الولايات المتحدة . و يبلغ قيمة 
الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة الصينيين في الولايات المتحدة حوالي 13 مليار دولار و ذلك حسب إحصائية لعام 


+ طارق عزيزة » "إستراتيجية الولايات المتحدة في آسيا في ظل النهوض الصيني" » مركز حرمون للدراسات المعاصرة » الدوحة : 4 فبراير» 2017 » 
ص18. 
2 "محددات العلاقات الأمريكية 3-5 الصينية" » مرجع سبق ذكره ص3. 
.22-3مم ,أأء.مه , كناققا عطباعءط , طغه طو2زاع 3 
.36-9م ,أأء.مه ,ر ك5إعطغه لمك ر العطءد5 , عااتيم0 4 
ر ععطعمعآ مه اعأمعن عع قن ه10 لععومعءط , "موأؤوأناع8 دلععل] لزمغوللا أوأصمأواباع5 :كممأغداع5 وصتط0-.5.نا" , ممغخممصها .ألا 03/0 5 
.م , 2018 ,17 ععممغع60 
,تاء.مه ,ممع عماللا , لطع عباطم 6 
ممع صتط35 نالا , "مأطكصهة6داع5 ععنلاهط ءوزدا/ا 1ه اعل0هال/ا نناعلا 3 30/لاه10 : كمه361اع5 ولط -.5.نا" , مقتصعأل , عمقلا , ممعاعكه , للك 0 
2 , 2014 , لإلقبائطعط , ددوععءعم52 نوعامع ملظ هآ ععاأمع0 :ما 
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2009 م ٠‏ كما شهدت فترة إدارة (أوباما) تزايداً ف أعداد الطلبة الصينيين الدارسين في الولايات المتحدة حيث أن 
الجدول التالي يوضح ذلك: 


السنة العدد 

0م 8 ”212 
21011 1م 129 
72م 7 2 
1/|0/0013ك1 1م 29 
2614 1م 2010010 
260/15 1م 23257 
2016م 1م 20315 


جدول (1): أعداد الطلبة الصينيين الدارسين في الولايات المتحدة خلال فترة إدارة (أوباما)” 


في مجال الاستثمار بين البلدين بلغت الاستثمارات الأمريكية في الصين عام 2009 م حوالي 2.56 مليار دولار » في حين 
بلغ الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة حوالي 620 مليون دولار في نفس السنة” . و بلغ حجم التبادل التجاري بين 
الولايات المتحدة و الصين في عام 2010 م حولي 456.8 مليار دولار » و بلغ حجم الاستثمارات الصينية في الولايات 
المتحدة حوالي 2.3 مليار دولار » و بلغت الاستثمارات الأمريكية في الصين حوالي 7 مليار دولار و ذلك خلال عام 2010 م » 
و هذه الأرقام تعتبر ضعيفة بحسب ,أي المحليين الاقتصاديين ؛ و ذلك بسبب القيود التي يفرضها كل من الجانبين 
الأمريكي و الصيني” . و من الملاإحظ أن الاستثمارات الأمريكية في الصين تجاوزت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة 
المتحدة . حيث ارتفع معدل الاستثمار الأمريكي في الصين من 5 مليار دولار إلى 61 مليار دولار و ذلك خلال الفترة ما بين 
عامي 2012 و 2013 م ء بينما كانت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أقل من 9010 من الاستثمارات الأمريكية” . 
و بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين و الولايات المتحدة في عام 2015 م حوالي 660 مليار دولار » و بلغت الصادرات 
الأمريكية إلى الصين 161.6 مليار دولار ء كما بلغت الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة 497.8 مليار دولار في نفس 
السنة . مما يدل على زيادة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة و الصين” . كما شهدت نفس الفترة تزايداً و توسعاً في 
قطاع السياحة بين البلدين”. 


.8 , أأء.م0 , ممغأم مدقا ا ايوم 3 
ر عمتام0 , "2018/19 مغ 2010/11 نوعلا عأمسعه3قء3 ممع دع غؤجغ5 لعغأأاصنا عط ما عمالالباغد كأمعل بد عدعمتطكك عه ععطمسلل" , 2 
. كناد ط دص عط ناص - مع 0 با 3-5 انطع // 792226 /ر5ء 1/5315 م». 531153 . للالفالنا /ل/ :دصخغط :كاصذا , 2020 طععوا/ا 14 غأوألا 
.6 , أأء.مه , مطمللا , الال 3 
* سميحة » زروخي » مرجع سبق ذكره » ص72. 
6م رأأء.مه , أمتأءمع8 , ممع 06ج 5 
,أأء.م0, باق لصرعمع طغعطج2زاع © 
7 فكيك حكيم » "آثار الصعود الصيني و تغير الأدوار الأمريكية على النظام الدولي -فترة ما بعد الحرب الباردة" » رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ بومرداس: 
جامعة انمد بوقرة » 2016 » ص71. 
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تمنع الصين مواطنيها من إمكانية الاطلاع على المواقع الالكترونية الأمريكية غير الحكومية مثل (صحيفة نيويورك 
تايمز . و وول ستريت جورنال) ٠‏ بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك . و تويتر . و قوقل) في حين أن 
السلطات الأمريكية تسمح لمواطنها الدخول إلى المواقع الالكترونية الصينية المختلفة'. 


ثانياً : العلاقات الأمريكية الصينية خلال إدارة دونالد ترامب (2017 - 2020) : 


أثناء الحملة الانتخابية التي قام بها (ترامب) كان يدعوا إلى إجراء تعديل أو إلغاء كل الاتفاقيات مع الصين ٠‏ بل دعا 
أيضاً إلى ضرورة فرض عقوبات اقتصادية علهها تتضمن دفع رسوم على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة من الصين . 
حيث دعا إلى فرض رسوم على البضائع الصينية بنسبة 9045 . كما دعا إلى ضرورة أن يدفع الحلفاء في آسيا مقابل 
حمايتهم من الصين سواءً اقتصادياً أو عسكرياً . بالإشارة إلى دول مثل (كوريا الجنوبية و اليابان)”. 


كما أجرى (ترامب) قبل توليه للسلطة اتصالاً هاتفياً مع رئيسة تايون ء حيث صرح بعدها (ترامب) و في أثناء حملته 
الانتخابية أنه سيعيد النظر في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين و خصوصاً سياسة (الصين الواحدة) . مما أثار 
غضب بكين . حيث أنها تعتبر تايوان جزءً من أراضيهها . وصرحت بكين أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تدهور العلاقات 
بين البلدين و توترها . و جاء الرد الصيني على هذه التصريحات بإقامة مناورات عسكرية في المحيط البادي كنوع من 


استعراض القوة”. 


الأمر المستغرب أن الخارجية الصينية صرحت في 10 فبراير 2017 م بعد تولي (ترامب) للسلطة (أن الصين لديها 
الإرادة لبناء نوع جديد من العلاقات مع الولايات المتحدة تتسم بالاحترام المتبادل و التعاون و عدم التزاع بين البلدين)" . 
في حين عبرت إدارة (ترامب) أنها لا تتوقع علاقات جيدة مع الصين و خصوصاً في ظل الحرب الاقتصادية القائمة بين 
البلدين و التي ستحدد الزعامة الاقتصادية في العالم”. 


التقى كلا من الرئيس الأمريكي (ترامب) و الصيني (شي جين بينغ) لأول مرة في 6 أبريل 2017م بولاية فلوريدا الأمريكية . 
و استمر الاجتماع بينهما لمدة سبع ساعات و انتبى بأجواء ودية بين الطرفين . كما زار (ترامب) الصين في 8 نوفمبر 2017 
مء و يعتبر هذا اللقاء هو الثالث للرئيسين (ترامب) و (شي جين بينغ) ء حيث كان اللقاء الثاني لبما في قمة دول العشرين 
:وكبادل الرفيسين خلال الزيارة عدد من القضايا وكان من أبرزما العلاقات التجارية ين البلدين بالإصباقة إل قضية 
كوريا الشجالية و الجديد التووى» و العضية التايوافية «وتصر الرفيسس المبيى فى جين مهدا الال لويس المريدقي 


.28-29مم رغأء.مه ,ر كدنعطخه عصث ر العطءد5 , انيم 1 
7 مروان » قبلان » "أطروحات إدارة ترامب و نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية : انقلاب في السياسة الخارجية أم نسخة باهتة من الجاكسونية؟" » سياسات 
عربية » العدد 24 » يناير » 2017 » ص107-106-102. 
* طارق » عزيزة » مرجع سبق ذكره » ص20. 
أقمه 3 مععغما دلمقمواع نأا : أطاعم بمرعلة , "ملأت واصتصلم مصصبمآ عط ععلصب كمملغواع5 وصتط©-كنا 5ه نناءأبمع/01" , طوصماذ , باطوع- 4 
.م , 2018 , طعمقاا , مماغأةلصبمع اهمه خوممعغما 
5 "محددات العلاقات الأمريكية - الصينية" »؛ مرجع سبق ذكره » ص5. 
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بينه و بين (ترامب) حيث قال (أن المحيط الهادي كبير بما يكفي لاستيعاب الصين و الولايات المتحدة)' . في إشارة إلى 
قضية البحر الجنوبي للصين. 


لكن (ترامب) و خلال لقائه بالرئيس الصيني في بكين عام 2017 م ء أبدى إعجابه بالصين و نظامها السيامي و سياستها 
الالتميادية ,رو أبمة سين قفشل الولابات القعدة ق مجاراة المريى افصياديا إل فل رؤساء الرلايات العضدة السابفيق 
و سوء سياساتهم مع الصين . بالرغم من أن (ترامب) كان ينتقد الصين في العديد من المرات و المناسبات . حيث انتقد 
سياساتها و نظام حكمها . كما سخر من الاقتصاد الصيني و اعتبر أن الاقتصاد الأمريكي أقوى منه و لا يمكن للصين 
التفوق عليه”. 


و استمرت المشاكل العالقة بين البلدين حتى في ظل إدارة (ترامب) ء حيث أتهم (ترامب) الصين بتقديم الدعم لكوريا 
الشمالية عن طريق بيع النفط . و صرح في 28 من ديسمبر 2017 م من خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي 
(تويتر) أن الولايات المتحدة رصدت عمليات بيع نفط لأكثر من 30 مرة منذ أكتوبر 2017 م ». في حين كانت تأمل إدارة 
(ترامب) أن تحاول الصين إقناع (بيونغ يانغ) بالتخلي عن برنامجها النووي للحفاظ على الأمن في شبة الجزيرة الكورية . 
لكن الصين لم تقدم المساعدة من أجل الحد من التهديد النووي لحكومة (بيونغ يانغ) . كما استمر الخلاف بين الولايات 
المتحدة و الصين على قضية جزر (سبراتلي) في بحر الصين الجنوبي رغم رفض المحكمة الدولية في لاهاي للحقوق 
التاريخية للصين على أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي . حيث ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بملكية الصين لها . و 
استمرت في التحليق الجوي و الملاحة البحرية في تلك المنطقة . أما بالنسبة للقضية التايوانية فإن إدارة (ترامب) قد 
أعلنت أنها قامت ببيع أسلحة و معدات عسكرية لتايوان بقيمة 1.4 مليار دولار الأمر الذي اعتبرته الصين انتهاكاً لأمنها و 
سيادتها . 


قفارن من عاء 2048 م تفل (تراهب) ما وعديك ف حملته الاشهابية و فرض رسو على الضاكرات الضينية إل 
الأمرركية إلا +.وخنيجة لأجفاء العافضن التجارق بحوال 375 فليار دولا لمبالع الصية عن الولايات التحدة فق عاع 


7م طالب (ترامب) بتخفيضه إلى 100 مليار دولار". 


كما فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية بمعدل 9610 على الألمنيوم و 9625 على الفولاذ التي يتم استيرادها من 
الصين و ذلك في مارس عام 2018 م . كما أعدت الولايات المتحدة قائمة تضم عدداً من البضائع الصينية التي سيتم 


.04-5مم , أأء.مه , طعصاد لاطوع 2 
* سمر الخمليشي » مرجع سبق ذكره » ص18. 

05-9 , أأء.مه , طعصاك , باطوم 3 
4 "محددات العلاقات الأمريكية - الصينية" »؛ مرجع سبق ذكره »ء ص3. 
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أمريكية' . و بلغ أجمالي الصادرات الأمريكية إلى الصين حوالي 178.0 مليار دولار . أي 967.1 من الصادرات الأمريكية في 
عام 2018 م ء و بلغت الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة حوالي 558.8 مليار دولار » أي 9617.9 من الواردات 
الأمريكية في نفس السنة". 


نتيجة للصراع التجاري بين البلدين تأثر حجم الصادرات الأمريكية إلى الصين . حيث انخفض بحوالي 9019 في عام 
9 م مقارنة بعام 2018 م ؛ وذلك بسبب الرسوم التي تم فرضها على الواردات الأمريكية من قبل الحكومة الصينية » 
وفي المقابل شهدت السلع الصينية ارتفاعاً ملحوظاً نتيجةً للرسوم الأمريكية على الواردات الصينية إلى أمريكا . حيث قدر 
حجم الخسائر الأمريكية نتيجة لهذا الارتفاع في أسعار السلع الصينية إلى حوالي 51 مليار دولار في عام 2018 م . كما 
فرضت الولايات المتحدة قيوداً على التقنيات الأمريكية في مجال الاتصالات التي تستخدمها الصين و ذلك في عام 2019 م 
»و انخفضت أيضاً الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مقارنة بين عامي 2018 و 2019 م بحوالي حوالي 9040 . و 
تنبت الولايات المتحدة خلال فترة إدارة (ترامب) سياسة الضغط على الصين من خلال فرض رسوم جمركية على 
صادراتها إلى الولايات المتحدة لإرغامبا للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل حماية الاقتصاد الأمريكي من غزو 
البضائع الصينية في الأسواق الأمريكية . لكن رغم هذه السياسات الحمائية التي فرضتها أمريكا على الصين إلا أن العجز 
التجاري الأمريكي ما زال مستمراً لصالح الصين . ويرجع بعض الاقتصاديين الأمر إلى أن الولايات المتحدة لازالت تستورد 
البضائع الصينية مستغلة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية عام 2018 م". 


و حاولت الولايات المتحدة أن تحد من نفوذ الصين في آسيا ء حيث أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية مشروعاً لرصد تمدد 
المشاريع الصينية في آسيا لمجالي التجارة و التكنولوجيا . حيث تعمل الصين على إعادة طريق الحرير القديم من خلال 
مشروعها الأيرو- آسيوي (طريق واحد - حزام واحد) . و هيدف إلى إقامة استثمارات في آسيا بقيمة تقدر بحوالي تريليون 
دولارء و تغطي هذه الاستثمارات 64 دولة في آسيا . بالإضافة إلى الشراكة العلمية مع دول هذا المشروع و التي وصلت إلى 
0 مشرعاً علمياً . و هي بذلك أصبحت منافساً للولايات المتحدة في براءات الاختراع”. 


في عام 2018 م وجه نائب الرئيس الأمريكي (مايكل بنس) عدة اتهامات إلى الصين . حيث صرح بأن الصين تريد إفشال 
رتنس :الولايات التسدة الأترركية (ترامي) م وقسل على تكيره .كنا ابم الميق يان قمرق التضد:و التعتودرجيا 


* عرفان ؛ الحسني » هبة » عبد المنعم » "التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين: أسبابها و آثارها على الاقتصاديات العربية" ٠‏ صندوق النقد 
العربي . أبو ظبي: 2020 » ص6. 
545898 رعء اعد طععقعوع5 أدمهأودعع000 :00 ممغع طاطدق للا , "كصملاغواع5 قصلط0-.5.نا" , كنعطغأه عصظ , ععمع)لحاها .لا , مودنا؟ 2 
, 2019 , 29 أدناعنام 
+ عرفان » الحسني ؛ هبة » عبد المنعم » مرجع سبق ذكره » ص ص7-6. 
4 "محددات العلاقات الأمريكية - الصينية" »؛ مرجع سبق ذكره » ص3. 
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الأتركيلة, و فممل عق النحك من حتاوى القدرات المسكرية الولاياث الميضدة + كما صرحت وزارة الغزانة الأتريكية :5 


في 15 من مايو 2019 م فرض رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) على شركات التكنولوجيا الصينية جملة من 
العقوبات تضم 68 شركة بالإضافة إلى شركة (هواوي) التي نعتبر من أكبر الشركات في مجال الاتصالات في الصين و 
العالم . حيث تم منع استخدام التكنولوجيا الأمريكية من قبل الشركات الصينية . لكن في 20 من مايو 2019 م منحت 
إدارة (ترامب) مهلة للشركات الصينية لمدة ثلاثة أشهير سمحت من خلالها للشركات الصينية من استخدام التكنولوجيا 
الأمريكية لحيل تسوية الأمر مع الولايات المتحدة”. 

في نهاية عام 2019 م اتفق الجانبين الأمريكي و الصيني على خفض التوترات التجارية بيهما و ذلك بإلغاء الرسوم 
المفروضة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة تدريجياًث و شراء الصين لمنتجات زراعية من الولايات المتحدة 
بقيمة 50 مليار دولار . كما تعبدت الصين بحماية الشركات الأجنبية لديها و كذلك حماية حقوق الملكية الفكرية . و مع 
هذا لا يزال الصراع و التوتر التجاري بين البلدين مستمراً حتى الآن ولم يتوقف". 


التقى كلاً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب) و الرئيس الصيني (شي جين بينغ) حتى الآن خمسة 
لقاءات» والجدول التالي يوضح هذه اللقاءات: 


التاريخ المكان 

7-6 أبريل 2017م زيارة الرئيس الصيني (شي جين بينغ) إلى الولايات المتحدة / فلوريدا 
8 يوليو 2017م على هامش قمة مجموعة العشرين / هامبورغ . ألمانيا. 

10-8 نوفمير 2017م زيارة الرئيس الأمريكي (ترامب) للصين / بكين 

1 ديسمبر 2018م على هامش قمة مجموعة العشرين / بوينس آيرس .ء الأرجنتين. 
9 يونيو 2019م على هامش قمة مجموعة العشرين / أوساكا ء اليابان. 


جدول (2) : لقاءات الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) مع الرئيس الصيني (شي جين بينغ)” 


لم تكن المنافسة بين البلدين في ظل إدارة (ترامب) اقتصادية فقط . حيث وقع الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) على 
قانون السفر و التعاون بين الولايات المتحدة و تايون و ذلك في 16 مارس 2018 م » الأمر الذي اثأر غضب بكين و اعتبرته 
انتهاكاً لسيادتها . كما زود (ترامب) تايوان بأسلحة و قطع غيار عسكرية". 


* سمر الخمليشي » مرجع سبق ذكره » ص17. 
.لم , أأء.مه , كأعطغأه عصظ , ععمعلحاقا .لا , مودن؟ 2 
1510119 ,41 /ا ر ععابضعد طععوعدع5 أوممأووعنعمه0 :00 ممع صاطدةللا , "كمه واع85 وملتطح-.5.نا" ردريعطغأه لعصطظ , ععمع ]لاق ا .لا موون؟ 3 
1-2مم , 2019 
* عرفان » الحسني » هبة » عبد المنعم » مرجع سبق ذكره » ص ص8-6. 
م ,أاء.مه ركنعطخه عصظ , ععمعلحاهقا .لا , موون؟ 5 
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كما صرح (ترامب) أن قضية المحافظة على المناخ باهظة الثمن و أن الصين هي أكبر المتسببين في تلوث المناخ و البيئة . 
وكان هذا التصريح معاكساً لسياسات التعاون التي أبداها الرئيس الأمريكي السابق (أوباما) مع الصين في مجال المحافظة 
على البيئة و المناخ و الحد من الانبعاثات الضبارة بالبيئة'. 


شيدت إدازة (ترامب) خلال فترة ركامها الأول رادة بسيظة:ق أعداد'الطلبة الصينين الدارسين فق الولايات المتحدة 
مقارنة بالرئيس الأمريكي السابق (أوباما) . و الجدول التالي يوضح ذلك : 


السنة العدد 

76 07م 23201075 
2/017 1م 230001 
8م 201038 


جدول (3) : أعداد الطلبة الصينيين الدارسين في الولايات المتحدة خلال فترة إدارة (دونالد ترامب)*” 


في بداية عام 2020 م و عند انتشار جائحة فيروس (كورونا - كوفيد 19) تبادل كلاً من الجانبين الأمريكي و الصيني 
الاتهيامات حول نشر هذا الفيروس و الذي انتشر في أغلب دول العالم و سبب خسائر بشرية و اقتصادية كبيرة. 


ثالثاً : الخلاصة والنتائج : 


ساد التوتر العلاقات الأمريكية الصينية عند تولي (أوباما) للسلطة ؛ وذلك بسبب بيع الولايات المتحدة الأمريكية 
أسلحة لتايوان » لكن العلاقات تحسنت بعد زيارة (أوباما) للصين و استقرت مع زيارة الرئيس الصيني (هو جين تاو) 
للولايات المتحدة . لكن تلك العلاقات لم تستمر في الاستقرار ؛ و ذلك بعد الخلاف الأمريكي الصيني على قضية بحر 
الصين الجنوبي و جزر (سبراتلي) في عام 2012 م ٠‏ وزاد من توترها اتهام الولايات المتحدة لضباط صينيين بالتجسس على 
الشركات الصينية (الأمن السبراني) في عام 2015 م ء و بعد ذلك عادت العلاقات الأمريكية الصينية إلى الاستقرار في عبد 
إدارة (أوباما) » حيث ساهمت الصين في التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي » و 
ارتفع التبادل التجاري بينهما بنسب لم تكد معتادة . كما زاد التعاون الثقافي و السياحي بينهما. 


و قبل تولي (ترامب) للسلطة و خلال حملته الانتخابية دخل في عداء مباشر مع الصين و وعدها بفرض المزيد من 
التعورات الاسعيادية + كما قاد باستهرارها معدم سي ران يعن الفظنق سياسة (السنيق الواهداة)» برهم زقارة 
(ترامب) للصين عند توليه السلطة و كذلك زيارة الرئيس الصيني (شي جين بيغ) للولايات المتحدة و التقائهم في قمة 
العشريى غلاث هرات إلا أن ذلك لم يقير مع طبيحة العداء الجاد بين البلدين »وى فنك (تراهب) ووهودة يقرش غلك 
العقونات الاقتصادية الأمر الذي دعا الصين للرة بالمكل.ء كما استمر الغلاف القائم على القضبايا العالقة بين الولايات 


.0م , أأء.مه , طعماك, باطوم 1 
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المتحدة و الصين في عبد (ترامب) و المتمثلة في القضية التايوانية و الدعم الصيني لحكومة (بيونغ يانغ) و قضية بحر 
الصين الجنوبي و جزر (سبراتلي) و التجسس الصيني (الأمن السبراني) . في حين انخفض التبادل التجاري بين البلدين في 


و مما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 


1) إن العلاقات الأمريكية الصينية خلال فترة إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي (دونالد ترامب) كانت أكثر 


عداءً وتوتراً من فترة رئيس الولايات المتحدة السابق (باراك أوباما). 


2 بالنسبة للقضايا العالقة بين البلدين و المتمثلة في القضية التايوانية و قضية بحر الصين الجنوبي و جزر (سبراتلي) و 
قضية كوريا الشمالية و قضية الأمن (السبراني) فإن كلا من إدارتي (أوباما) و (ترامب) لم تحقق فيها أي تقدم و استمر 
الخالاف قائم بينهما على تلك القضايا. 


3) أزداد التبادل التجاري و الثقافي و السياحي و التعاون في قضايا المناخ و البيئية خلال إدارة الرئيس السابق للولايات 
المتحدة (باراك أوباما) أكثر من الرئيس الحالي للولايات المتحدة (دونالد ترامب). 


قائمة المراجع 
أولاً: المراجع العربية : 
1) الكتب: 


للترجمة . 2013. 
_ طشطوش .ء هايل . مقدمة في العلاقات الدولية . ط 1 ء الأردن ‏ أربد: جامعة اليرموك . 2010. 
2) المقالات (الدوريات) : 


_ الحسني . عرفان » عبد المنعم . هبة ٠‏ "التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين: أسبابها و آثارها على 
الاقتصاديات العربية" . صندوق النقد العربي . أبو ظبي: 2020. 
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5 الخمليشي » سمر ». "إدارة ترامب : الثابت و المتغير ف السياسة الخارجية الأمرركية" 2 دراسات سياسية 2 القاهرة : 


_- زروي » سميحة » "العلاقات الصينية 3 الأمرركية بين التعاون و الصراع منذ أحداث 11 سبتمير 01 رسالة 


ماجستير غير منشورة . المسيلة : جامعة د بوضياف . 2017. 


_ حكيم . فكيك . "آثار ا د الصينى و تغير الأدوار الأمربكية على النظام الدولى -فترة ما بعد الحرب الباردة" . رسالة 
ٍ و م6 ب 1 ره 


ماجستير غير منشورة . بومرداس: جامعة اد بوقرة . 2016. 
_ "محددات العلاقات الأمرركية الصينية" 2 مركز حرمون للدراسات المعاصرة 1 الدوحة :4 فبراير » 2019. 


_ عزيزة » طارق ٠‏ "إستراتيجية الولايات المتحدة في آسيا في ظل اللنهوض الصيني" . مركز حرمون للدراسات المعاصرة . 
الدفدة 44 قواين» 3037 


_ قبلان » مروان . "أطروحات إدارة ترامب و نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية : انقلاب في السياسة الخارجية أم نسخة 


3) المواقع الألكترونية : 
_ ويكيبيدياء "باراك أوباما" . على شبة الانترنيت , الزيارة 2020-1-14 . على الرابط : 


9-78 2-2 2-2 1 اا الم 3.0 لع م ناض عة//:دم خط 
0١1010011 7‏ 


_ ويكيبيديا ء"دونالد ترامب" . على شبكة الانترنيت . الزيارة 2020-1-14 . على الرابط : 


060 1 /89647961099849610896 89610996869610 896496109968 9610 / | سه 3.0 ألعم نا أسجعه// :دم قط 
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ثانياً : المراجع الأجنبية : 
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1017 210مع21 , "715102ع]1 كلعع11 11150177 غ715102151ع]1 :16126025 72طلطن)-.5.لآ" , 11/1 1235710 , مام صطهدا _ 
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012815510131 :)1 12مأ78لط5ة/الا , "16126025 2طتطن)-.5.لا" , كتتعطأه لصك , /ا 522ناكر ععمعت/اكها _ 
,29 56ناع تلك , 145898 , ع716ك1ع5 لاعتتوءع و11 


0018165510131 :10آ ماع 7لطدة/الآ , "126025ع5 072طتلط)-.5.لا" , كتاعغطاغه لمك , /ا 22كناد , ععغطع كما _ 
,110119 ,41 7 رعء ع5 لطاعروعوع1] 


2381511 لم , "20112397 112838612612 11112-.1[.5آ :101328012 ع2 1ل 1222128" , لطن "التطاتظ , 28ه]آ عط تالا _ 
,,عع»0116 721 تمتك د5ع5626 1121660 :12طم1ع1120طط , م0عطذ1اطئام غ20 15 غ2 ع5528ع12 
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النظام القانوني لبيانات الاتصال بشبكة الأنترنت 
بين الحق في الحياة الخاصة ومتطلبات تأمين الفضاء الرقمي دراسة مقارنة 
1713870115[ 1116111 11110118511 10212 0111112111111211011) "101 للاع53:5 111101621[ 


تأ "1لا 52 57025 1111111611201 0110 ء/أآ 1701م 0 دا وأ" ©11] ذاعء 18117 


4 01110115011 5]110[7 


د. بن عزة حل حمزة 
قسم الحقوق.المركز الجامعي عين تموشنت. 


الملخص: 


من أوجه الحياة الخاصة. فلا شك في أن هذه الأهمية تعاظمت مع مجيئ تكنولوجيات الإعلام والاتصال وظهور طائفة خاصة من هذه البيانات يُطلق عليها 
بيانات الاتصال بالشبكة أو (مهلاعصمم عل وعفصصول دعا). 


تحاول هذه الدراسة التعرف على النظام القانوني لهذه البيانات خاصة أون لبا دوراً هاماً في تأمني الفضاء الرقمي من خلال المساهمة في التعرف والكشف على 
الكلمات المفتاحية: بيانات شخصية. شبكة انترنت. مضمون مسجئ. بيانات الإتصالء الحق في الخصوصية 


2452: 


2 201151 كأءاع] 111101621[ ,211626105م2 طع117 ما امع زوع 12 01122 مج[ غخدعاع 2 كهط 0262 1250221ءم 11 
,1175 1172م 0115© غ1[ م5126 ع"لالاعع5 أمعآ[ ع2 ]10115 1701226 اعناد تاع7امع1م0طط 0ع1ع2510م» 


01 1120 تنلاع 0 01 عع2عع 1ع 2اء ع 2120 7010877طعع] 111 م صامء 01 خدع3077 زط ل0ع25ع121 5ط غ1 110601111177 
<2متاعع صطمء 0م211" 0262 
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15 220 1261170115 ع1 اع 0ط 1011112101م كأدع غ202 20 21128ع77ع17 2120 ع26م5 11621ع قلاط عطاأع 151 1لاعء5 
.115 7106 
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النظام القانوني لبيانات الاتصال بشبكة الأنترنت 
د. بن عزة حل حمزة 


مقدمة 


لاشك في أن شبكة الإنترنت يحكم نشاطها مجموعة من الحقوق الأساسية التي تجد تطبيقاً كاملاً لها داخل 
فضاءها الواسعء منها حرية التعبير التي تقضي بأن يعبر رواد الشبكة ومستخدمو مختلف تطبيقاتها وخداماتها عن 
أفكارهم بحرية وبدون خوف. ولا شك في أن التواصل عن طريق شبكة الإنترنت والإبحار فهها باسم مجهول أو اسم 
مستعار يعد جزءاً لا يتجزأ من الحق في الحياة الخاصة لكل إنسان وله نفس البعد تماماً مثل حرية التعبير. فلكل إنسان 
الحرية بأن لا يتواصل باسمه الحقيقي وأن لا يستخدم بياناته الشخصية الاسمية من قبل أي كان وبطريقة مزعجة. 


غير أن سوء استخدام الشبكة أذى إلى ظهور العديد من المضامين الغير المشروعة المسيئة التي سبّبت أضرار 
لمستخدمي الشبكة الذي كان لزاماً علهم البحث عن هوية أصحاب هذه المضامين خاصة عندما يكونون غير معروفي 
الهوية من أجل متابعتهم والحصول على تعويض مناسب. لذا لا يكون أمامهم سوى اللجوء إلى متعاملي الخدمات التقنية 
من أجل مساعدتهم في الحصول على البيانات اللازمة من أجل الكشف عن هوية أصحاب هذه المضامين الضارة. 

أمام مطالبة المتضررين بواسطة الأجيزة القضائية أو الأجهزة المساعدة لباء مقدمي الخدمات عبر الأنترنت إمدادهم بما 
يسمح بالكشف عن هوية المتستبين فيهاء لا يسع هؤلاء سوى اللجوء إلى بيانات تدعى ببيانات يطلق علهها بيانات الاتصال 
بالشبكة أو 6<5 611 ع0 000665 5ه١‏ يمكن من خلالها التعرف على كل من وضع محتوى مسيئاً أو به مخالفة 
للنظام القانوني السائد على شبكة الأنترنت. 
إذ أنه من المتعارف عليه بأن أي راغب في الولوج إلى الشبكة والاستفادة من مختلف خدماتها يطلب منه أولاً الاشتراك مع 
أحد شركات توريد خدمة الأنترنت المعتمدة وفي سبيل ذلك هو مطالب بالكشف عن بعض بياناته الخاصة ما يسمح له 
بالحصول على عنوان رقمي يدعى بعنوان برتوكول الأنترنت”| 30655 . 

كما أن الاستفادة من مختلف تطبيقات الشبكة لاسيما منها المتعلقة بتطبيقات الجيل الثاني تقتضي من المستخدم 
التسجيل مع ما يتطلبه من الإفصاح عن بعض بياناته كاسمه ولقبه وعنوان بريده الإلكتروني وغيرهاء وهو ما يسمح 
بالكشف هويته في حال اقتضى الأمر ذلك. 

هذه البيانات تعد وجهاً من أوجه حماية الحياة و جزءاً لا يتجزأ منهاء و ما من شك في أن أصحابها المعيين بها يرفضون 
أن تكون محل كشف. أو استغلال مهما كانت طبيعته. ذلك أن البيانات الشخصية بوجه عام أصبحت في الوقت 
الحاضر بمثابة " البترول الأزرق" الذي تتهافت على الحصول عليها كبرى الشركات التجارية في العالم من أجل ممارس 
الإشهار والدعاية: ولا يخفي بأن بيانات الاتصال بالشبكة أكثر هذه البيانات طلباً سواء من الشركات التجارية أو شركات 
الدعاية من أجل التعرف على سلوك الأشخاص و عاداتهم واهتماماهم على شبكة الأنترنت. وما قضية الحملة الانتخابية 


للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلا خير دليل على ذلك. 
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يستشف من خلال ما سبق ذكره بأن بيانات الاتصال بالشبكة ذات أهمية كبيرة لا سيما في سبيل تأمين الفضاء الرقعي 
والكشف عن هوية المخطئين وهي في نفس الوقت تعد جزءاً من حياته الشخصية. وهو ما يجرنا للتساؤل حول النظام 
القانوني الذي تخضع له هذه البيانات والذي ينبغي أن يراعي الحق في الحياة الخاصة من جبهة ومتطلبات تأمين الفضاء 


الرقعي من جهة أخرى؟ 


المطلب الأول: ماهية بيانات الاتصال بشبكة الانترنت. 

نظراً لأهمية البالغة التي تكتسها بيانات الاتصال بالشبكة في سبيل التوصل إلى تحديد هوية مختلف مستخدمي 
الشبكة يقتضي الأمر منا وقبل التعرف على طبيعة الحماية القانونية المكرسة لهذا النوع من البيانات الوقوف أولاً ماهية 
هذه البيانات بغية التوصل إلى مفهومها الدقيق وتمييزه عن باقي المفاهيم المرتبطة به. 


الفرع الأول: مفهوم بيانات الاتصال بالشبكة وطبيعتها القانونية. 


تندرج بيانات الاتصال بالشبكة أو( د«هءاءههمء عل 000065 5ع1) تحت طائفة البيانات الشخصية التي تضم عددأ كبيراً 
فق البيانات الى تشترك فى كوا كمالع الب وقد أذئ ذلك إل هررورة البح عن معتاها لعفي فق سبيل شييره عن 
غيره من البيانات. فضلاً عن ضرورة تحديد طبيعتها القانونية. 

أولاً: تعريف بيانات الاتصال بالشبكة: 

يكقنق إيجاذ تعريقه خاض ببياناف الاتصال بالشبكة حرعورة بالقة: ومرة ذلك تفركما معاق :ذات طانم فق عرقيه 
أغد الارباط بتكدونوجيات الإفلام والاتصال الى في ق عطور دمر وغين دليل عاك ذلك اللصطلعات باللعة القرئسية 
التي يتم استخدامها عادة للتدليل على هذا النوع من البيانات على غرار " «دعناوتصطءعة دعقصصممل أو عل دع6قممهل» 
«ع لهأو «دوها»وغيرها." 

كن وعاق الرشم فق مرعوية نيية تمرمف زيانات الاحض ال بالشيكة يكن الول بان العويعية الأزروي: السنادو يعارت 
5غارين 2006 اللسلق بسهظ البيانات كانقد أشان إل ميرتين اساسعين ضيبم هذا التوع من البياتات وض ينا ” 
كل بيان تم الحصول عليه أو تمت معالجته نتيجة اتصال أو خدمة اتصالات ...."* 


سعجله” 10 وعتتمعك ملآ وعووع 2 رع مو راع مع سنآ 3 وغعع2' ل عناءدكتنسناه؟ مل عااعتمع مص دمء معد 6غللتطدقصهموع؟ مآ ,معطنرج[ تولل57 ١-‏ 
4 6 ,116أ1/1215- عجتظ ,حصحناط ,عللتء5د/1 


و16 ناه وع 66 عع وع مدهل ع0 2م هتكتعوجامء 11 تتتاد 2006 كتقمط 15 بلتعقطمء حل عع جاعةممتتتاء عمعصصع اعوط تحكل 24/018/ 6 عنم -2 
عل 5عتاطاتام عتتتوعوء2 عل جاه عناوت[طتام حدد ع1طازووعءع2 5عنان 1امتنءع61 260025ء 1تتتمصحطمء عل وععتكعة ع0 عتتختصعبده1 12 عل ععلدء ع1 تصمل 
.6 تتتكة 13, 1105 كط,8 01[ 85/018/ 2002 عتكتاءعع 11ل 15 سد 72001 أء :1ه دء1 0ت اتممتخطامء 
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فبيانات الاتصال بالشبكة تتعلق أساساً بالاتصال في حد ذاته وتسمح بالتعرف على مصدره والقائم عليه: ولا يمكن أن 
تتعلق بأي حال من الأحول بمضمون أو فحوى هذا الاتصالء فري إذن تتميز بطابعبها الوصفي الخالص الذي يتضمن كل 
المعطيات التقنية الأساسية التي تسمح بالتعرف على الاتصال. 


على صعيد أخر عرفت الكاتبة الالال501- اخاع] 6لاىا018151 بيانات الاتصال بأنها تلك المتحصل علهها بطريقة ألية 
من كل من الاتصالات التي تتم عبر شبكة الانترنت أو الهاتف. وتساهم في إعطاء معلومات حول كل رسالة أو مضمون يتم 
تبادله(إسمء لقب.رقم هاتف. عنوان بروتوكول الانترنت).” 
أما الكاتبة 651875-88<04580) ءمذا6 فقد اعتبرت بأن بيانات الاتصال بالشبكة هي كل بيان يتعلق بالمشترك ويتم 
معالجته على شبكة اتصالات الكترونية في سبيل ضمان الاتصال بالشبكة ونقل المعلومات". 
يتضح من خلال كل ما سبق بأن المقصود ببيانات الاتصال بالشبكة ينصرف فقط إلى تلك البيانات الضرورية التي تسمح 
لمستخدم الانترنت بالولوج إلى الشبكة والاستفادة من مختلف خدماتها بحيث لا يمكن تصور اتصاله بهذه الشبكة بدون 
أن يقوم بالكشف عن البيانات التي تمكن من التعرف عليه وتسهل له بالتالي القيام بذلك. 
ثانيا: الطبيعة القانونية لبيانات الاتصال بالشبكة ومدى اعتبارها من قبيل البيانات الشخصية. 
أثارت بيانات الاتصال بالشبكة تساؤلاً في غاية الأهمية يتعلق بمدى اعتبارها من قبيل البيانات الشخصية (5ء0006ل دعا 
أعردهداعم ع تغعهنق 3) ؟. 
ذلك أنه إذا كان الجواب عن هذا التساؤل بالإيجاب فيعني ذلك خضوعبها. أي بيانات الاتصال . فضلاً عن النظام القانوني 
الخاص بها للقواعد المنصوص علهها والموجبة لحماية البيانات الشخصية التي حرصت القوانين المقارنة على إيلاءها 
أهمية خاصة من خلال سن تشريعات موجبة خصيصا لحمايتها." 


للإجابة على هذا التساؤل ينبغي معرفة أولاً مدلول البيانات الشخصية حتى نستطيع فيما بعد القول فيما إن كان 
مضمونها يتسع ليشمل بيانات الاتصالء أم أنه يقتصر على طائفة أو نوع معين من البيانات لا يمكن القول بانصرافها 
للبيانات محل الدراسة. 


.9 ,,,021102آ: ععمتدعظط ,كتنوظ ,كط 16ل مع حطة 6 راع ممع غ مآ عل عتكناعمة "1 50111711116 رآخج881 1141115 1215ر0 3 
ص2 ركه 66 وقمع نوع[ عناوم اع مه]/ط بععصعط ,مسوط باع صتعغصة] عل غزه<1 , <لجله الططط-15 085:18 عسناة0 - 4 
كٍِ تنفيذاً للالتزامات الدستورية أصدر المشرع الجزائري القانون 07.18 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2018 يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي. ج ر رقم 34 
صادرة بتاريخ 10 يونيو 2018. 
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بالأفراد يُستخدم للتعبير عنها مسميات عديدة» منها البيانات ذات الطابع الشخصي 72615011121 عع دده 3 وع76دمك و5ع0 ؛ وأيضا البيانات 
الإسمية 110111111261765 00121265 125 وهي التي التسمية التي وردت ضمن أحكام القانون 17/78 الصادر في 6 جانفي 1978 المتعلق بالمعلوماتية والحريات» وقد لاقت التسمية الأخيرة انتقاداً 
لكون أن استخدام عبارة " الأسمية" يحمل في طياته نظرة ضيقة تتجاهل بيانات تعريفية أخرى لا يمكن تجاهلها. 21261 2 002265 065 12هماءه206م 2آ ,تولدطاتلناه0) تستطط] 
0 ,2011 ,عاطمدع»© عل غغنمتع تحتمنا ,غددمءهل عل عوغط؛ عناوقغمعك: عداء:تعباءعع ج1[ عل عستخخصمل ع1 فصهل اعمصمسعم 
نقلاً عن: د. جدي صبرينة» حماية المعطيات الشخصية,في قانون 07.18 تعزيز الثقة بالإدارة الإلكترونية وضمان فعاليتهاء مداخلة ألقيت ضمن فعاليات الملتقي الدولي الموسوم بالنظام العام القانوني 
للمرفق الإلكترون . أفاق وتحديات . كلية الحقوق و العلوم السياسية» جامعة مهد بوضيافء المسيلة» نوفمبر 2018. 
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ظهرت البيانات ذات الطابع الشخصي أول ما ظهرت في القانون الفرنبي تحت تأثير القانون الأوروبي لاسيما الاتفاقية 
رقم 108 الصادرة عن المجلس الأوربي والمتعلقة بحماية الأشخاص في مواجبة المعالجة الألية للمعطيات ذات الطابع 
الشخصي الموقعة بتاريخ 28 جانفي 1981 والتوجيه الأوربي الصادر عن البرلمان الأوربي رقم 46/95/ 08 بتاريخ 24 
أكتوبر 1995 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مواجهة المعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية انتقال البيانات.” 
وبالرجوع إلى مختلف التعريفات الواردة في أحكام هذه النصوص يتجلى بأنها اتفقت على تعريفها بأنها كل " معلومة 
متعلقة بشخص طبيعي مُعرف أو قابل للتعرف عليه يطلق عليه " الشخص المعني". ويعد قابلا للتعرف كل شخص يمكن 
التعرف عليه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بالرجوع إما إلى رقم هوية أو عدّة معطيات أخرى خاصة بهويته البدنية 
أو الفيزيولوجية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية"”” 

هذا التعريف المنصوص عليه بمقتضى المادة 2 من التوجيه الأوربي لسنة 1995 هو ذاته التعريف الذي جاء به المشرع 
الجزائري بموجب نص المادة 3 من القانون 07.18 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين 
في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي بقولها " المعطيات ذات الطابع الشخصي: كل معلومة بغض النظر عن دعامتها 
متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه و المشار إليه أدناه " الشخص المعني" بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاسيما 
بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيو مترية أو 
النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية ". 
لم يكن واضحاً من خلال هذه التعريفات التي أعطيت للبيانات الشخصية بأنها تضم فضلاً عن تلك الخاصة بمختلف 
جوانب الهوية كالبيانات البيو مترية والصحية مثلاً والمشار إليها صراحة في التعريفات. البيانات الخاصة بالاتصال 
بالشبكة (مه«اءصدمء عل دء6صمول وهم 1)وهو ما أدى بالفقه إلى التساؤل حول فيما إن كانت هذه الأخيرة تكتمي طابع 
البيانات الشخصية تخضع لنفس نظامها القانوني؟ و قد أثير هذا التساؤل بشأن المنازعات التي أثيرت بخصوص عنوان 


بروتوكول الانترنت (0| عوو308)؟ 7 


وعناواوتقطم معصصمسعم مع ممتاءععمعم 313 مكاعم ,1995 ءنطامئءه 24 بلتعقصمء ندل غء مم6 ممجتء غمعحصع هدم تل 295/46/018م .ز»م -6 
09 م ع1 توم معنو هطقل .وعغصدمل وعء عل مندلدععمك عتمتا 3 عه اعمدهكاعم ممع ممم 3 وعغصمهل دعل غمع سعغتدن بيك لمدوة :1 
.004-05-6 2016101718 لتتتحة 27 تلك لتعقدهء حل غع جاعة ممتتتاء امعحصع هدم تك 

عصدهجرءم) عاطدققمعل1 جده عكقتامعل1 عمو اوتجطم عصمهكاعم عصنا تمصع مك جم 2دممكصة ععتاه » 995/46/018ص علدا بل 2 عرق ” 

ععطع 6161 :021 الجاع للتحطته 120 ,غطاع حاععء1120116 جاه ماع طعاعءع01 ,ع6 مع1 عماة غتاعم تنان عمتطهنمعم عصنا ع[طامقتص ع1 ععغدامغ عه ر غسععممى 
رع لتاوتطاء:59م ,ع ناوتووقطام 6خغسمع10 زه 3 5ع1م10م ,دعناو لق 6م والعدطةلة ستناع1كنا]م 011 11 3 هاه جاه دع 6 جع010 110610اج متنا 3 

« .علداعه؟ نده علاعتتتطلتاء ,عناوتمحامحامئءة 

.9 .ك.مه: 501117111-:1 81814 0212151181713 --ة 
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كان القضاء الفرنسي سباقاً من خلال ما عرض أمامه من أقضية في التصدي لبذه المسألة. وكان ذلك بمناسبة 
قضيتين نظرتا أمام محكمة الاستئناف بباريس:53,1 ع0 اعمم3' 6نامء ا التي أصدرت القرارين الصادرين على التوالي 
بتاريخ 27 أفريل و15 ماي 7.2007 

تدور وقائع كلمن القضيتين في أن مجموعة مستخدمين لشبكة الانترنت تمت متابعتهم على أساس قيامهم بإتاحة 
مصنفات موسيقية عبر شبكة الند للند 527, ولأن محاضر المعاينة المعدّة من قبل أعوان 5077 | تم إعدادها من دون 
الحصول على رخصة المجلس الوطني للمعلوماتية والحريات (011© 13) قامبقضاة أول درجة باستبعادها. 

أثناء نظرهم في الاستئنافء. استبعد قضاة محاكمة الاستئناف بباريس حجة الاستعمال الغير المرخص به التي استند 
إلها قضاة أول درجة. وهو ما تسبب في إثارة جدل حول الطبيعة القانونية لعنوان برتوكول الانترنتء من جهتها رأت 
محكمة النقض الفرنسية بأن مهام الأعوان المحلفين اقتصرت مهامهم على استخراج عنوان بروتكول الانترنت بغية 
تحديد مورد خدمة الدخول إلى الشبكة تمبيداً لمعرفة مرتكب المخالفة"" 
ما يستشف من خلال قراءة الأحكام السابقة وغيرها'' . وهو بأن محكمة النقض الفرنسية ومن قبلها محاكم الاستئناف 
تجنح إلى اعتبار عنوان برتوكول الانترنت-وهو أهم بيان من بيانات الاتصال-ليس من قبيل البيانات الشخصية. ومن ثمة 
فهو لا يخضع إلى الحماية القانونية المكرسة لهذه البيانات ومن بينها الرخصة المستلزمة من المجلس الوطني للمعلوماتية 
والحريات. 
في الوقت الذي كانت تنكر فيه مختلف الجهات القضائية الفرنسية على بيانات الاتصال صفة البيانات الشخصية كان 
البعض منها يعتبرها كذلك. ويقر لعنوان برتوكول الانترنت بصفة البيان ذو الطبيعة الشخصية كما سيأتي معنا ذلك 
عند الحديث باستفاضة عنه. 

في ظل تذبذب الأراء الفقبية حول الطبيعة القانونية لبيانات الاتصال بالشبكةء وتضارب الأحكام القضائية حول هذه 
المسألة ما بين منكر ومقرٌء تدخلت المجموعة الأوربيةبمناسبة إعادة النظر في التوجيه الأوروبي لسنة1995 وأصدرت 
النظام رقم 679/16 الصادر بتاريخ 27 أفريل 2016 عن البرلمان الأوربي والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مواجهة 
المعالجة الألية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية انتقالها المسماة اختصاراً 860500 موسعة من مفهوم البيانات 
الشخصية ليشمل فضلاً عن البيانات المنصوص علهها سابقا بموجب التوجيه رقم 95 البيانات الرقمية التي تساهم في 


13-5 2008 221. عه : 02334/ 06م 6<اآ 2007لتجحة 24 8 طء 13 متتوط كن : 01954/ 20906 ©<1 ,2007 تقصط 15 شك 13 ,كقندط رن -” 
0 , أك رزه: 1110111ب)5ك- لم18 تاللذ1 0111151 : جاه 17 .تع امول 

علاء ته سممقءنلصدز عنسسوة1 12 ,22/02/2020: ع1 مغتكتم ععم كتلمعةا. حر :170112 2010 معتدة 1 ,كعاوم ,2009م تحصدز 13.صسنكت_ 19 
5 5166وع266 ع2 باعصطهواعم عمةأعدعمء 3 وعصدهل عل غعدسعغتدع ع مده قتلمناو 12 قدم غصدغم6تع:1 عط ,لوحاتع-وغءعهم ع1 عبتو 066 امم 
.لنمدن د[ عل عاطهلدغم 1ه 1526م 116ج:1 

ع 6 معستعدقة غصععة صن عدم 12 معووع لج و6رعاعم وع1 عينو عُصقي د 010 تعضخ 1 بل كختنوط عل أعمصد' تامع 1[ عل عقصسة مدا ! 
عط بلمع1116 ععحدعع قطءة661 صخل تتتاعغنه*1 عل عخقمع110 عكتقصصم عل عت مع وغععج'0 تتتاعوكتستناه1 ع1 تتعكتلوءعن1 عل غتاطا ع1 صمل , مععود 
عع 12د 3 وع 6 صتطاهك عل 2110112656 1201 الاعططعء 216 تنا خا أعمتحدهذاعم عتتغنع دمدء 3 وعة صمل ع 2110112656 اداع 1216 انا 25م عتاكتأقطامء 


.5ت لطاع حتنا كحتدل عنتماو 3 5ع 20616 تاه دع نامعغدمء أعصتده متعم 
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تحديد هوية الشخص على الشبكة و ذلك عبر إضافة (عناو6:1ماناص 606 61معل1 صمن) أو ( المعرّف الرقمي ) إلى سائر 
البيانات التي تندرج تحت في إطار البيانات الشخصية”" 

إن بيانات الاتصال بالشبكة تعد أحد أهم البيانات الشخصية في الوقت الحالي في ظل تزايد رقعة استخدام الرقمة 
بشكل واسع ويجعلها عرضة لمخاطر الاستخدام الغير المشروع. ولا يخفى بأنها تساهم في التعرف على هوية الشخص 
المرتبط بالشبكة والذي غالبا ما يلجأ إلى هوية مستعارة ( 3001/73'!)من أجل التواصل ما يجعل من المتعذر التوصل 
إليه. لذلك فإن بيانات الاتصال تعد جزأ لا يتجزأ من البيانات الشخصية ينبغي أن تخضع لنفس الحماية المكرسة لهاء 


الفرع الثاني: مضمون بيانات الاتصال بالشبكة. 

أثناء اتصاله بالشبكة لا شك في أن المستخدم يباشر عمليات اتصال عديدة يستقبل من خلالها مضاميناً ذات صور 
متعدّدة (صورء فيديوهات. تعليقات......) ويرسل أخرى من نفس الطبيعة إلى من يجرى معبم الاتصالء. وقد يكون 
اتصاله سلبيا عبر اكتفاءه بزيارة بعض المواقع. وهو بين ذاك وذلك يترك أثراً ينبغي تعقبه وترصده من أجل معرفة هوية 
هذا المستخدم خاصة في الحالات التي يسيء فيها الاستخدام. 

واستناداً إلى ما ثم عرضه أعلاه من مفاهيم مرتبطة ببيانات الاتصال بالشبكة. يمكن القول بأنه وبعبارة أكثر دقة بأن 
بيانات الاتصال لا ينصرف معناها إلى كل ما يخلفه المستخدم وراءه بعد القيام بكل عملية ربط بالشبكة. بل هي فقط 
كل بيان يمكن أن يعتبر بمثابة دليل أو أثر على ارتباط الشخص بالشبكة واتصاله بمختلف خدماتها” 


أولاً: مضمون البيانات في ضوء القانون الفرنبي: 

على غرار ما هو مقرر بالنسبة لمتعاملي الاتصالات الهاتفية الالكترونية. يقع على عاتق مقدمي خدمات الانترنت خاصة 
التقنيين منهم واجب حفظ مجموعة من البيانات الضرورية من أجل التعرف على هوية ومصدر الاتصال عبر الشبكة" , 
فضا عن فقيل الاتسيال” "م .وايسا البيانات الس قمعم بالتعرف عن فار وفاعة وقدة الاتسال"' : اللعلومات 


كعنا نوزم كع مدهسعم دعل ممتاءع ممم 212 عحكقداءء 2016 لتحة 27 حل لتعقصمء حل عع مع ممعت غمعصع هدم بل 016/679 2غمع معاعمر ع[ - 12 
95/96/01 عتكتاءعع تل 15 امتوعع ه1طج غه ودع مدهل وعء عل معدل باععك عتطنا 3 غة أعممههعم عتغ عمد 3 وع دمل دعل غدع سسعغتدة بلك لمدوة :1 3 
4 عاعتمم 

لاع تدةعقتصصة ممتمغي عل عتمعل 12114 بل ععتمصة 8/1 ععستمصعغصة1 عل وممتعع صمدمء عل وعقصصمل عمجتل وغعع 2[ تع تلسددووء عمعسسية ]13-1 
.4م ,2004 ب,ععصصط ممعناء مده كط عل غتمت حتصنا عتوعل عل 6غ لدعم 

عا عه عسمققمعء0:10 معتقصسم ع1 » نز ,مُساطتصة عسمققمع0”:0 وتقصيم ع1» 1» :5,1,4,2 عه ,2006ستقحم 25 ك/ 2006/24/08 تصعتم-_ ةا 
ع عذوع2 غهء ددهم وع1» 11 ,عناطنام عناوتصمعطمة61 بتوعدة ع1 كصمل غددتغماء 2602ء 71 تاستحدامء عغتامغ 3 5غ ناطتتعد عممطامغائ عل متعتتام 
ندج عناطتتعح 6غ6 2 عمعطامءغ61 ع0 1211116160 نا جاه عتمت ع0:10 1616تتاط حننا ,12 عووع202 ع2نا ختان 3 غتتءقطة تناع دكتلقن*[ عل نه غصصوطة :1 
« 1212261012تاتحتحدمه 12 عل غمع سمخ 

تدم عناوتمعطمة1ة اعممة صتئل معدم عمتةفصمةوعل جيل عممطادة 61 عل معقصده ع1 جاه عصحقمقمع010 ممقصيم غ1 » 2 ,ط ,1 ,ك5 عه .110 15 


.« ...لاع تلع 1 
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المستخدمة من أجل تحديد نموذج أو طريقة الاتصال المستعملة.' والمعطيات المستعملة من أجل تحديد معدات 
الاتصبال القاصبة با تعمل" . 

يتجلى من خلال دراسة مختلف النصوص القانونية الصادرة في فرنسا في سبيل التوصل إلى معرفة بيانات الاتصال 
الخاضعة لواجب الحفظ من طرف المتعاملين بأن غموضباً اكتنف هذه المسألة. وقد تسبب فيه بالأساس كثرة الننصوص 
التي تطرقت كل منها بيانات اعتبرتها من قبيل بيانات الاتصال وأوجبت خضوعها للحفظ. 

استمر هذا الوضع حتى صدور المرسوم رقم 219-2011 الصادر بتاريخ 23 فيفري 2011 المتعلق بالحماية والإعلام 
الخاصة بالمعطيات الشخصية التي تسمح بالتعرف على أي شخص ساهم في وضع مضمون ثم وضعه على الشبكة. وهو 
المرسوم الذي حدد بوضوح بيانات الاتصال التي ينبغي على المتعاملين التقنيين حفظها واضعاً بذلك حداً للفراغ 
والغموض السائدين حول هذه المسألة. 

لذلك فإن دراسة بيانات الاتصال في ضوء القانون الفرنسيسيتم التطرق إلها من خلال من خلال دراسة الإطار 

القانوني المحدد لبيانات الاتصال بالشبكة ثم دراسة الإشكالية المثارة بخصوص عنوان برتوكول الأنترنت (0| ع5و3076). 


1. الإطارالقانوني المحدد لبيانات الاتصال بالشبكة قبل صدور المرسوم 25 فيفري2011: 

تتعدد النصوص القانونية المحددة لبيانات الاتصال بالشبكة محل الحفظء ومن أهم هذه النصوص هناك القانون 
الصادر في 24 جوان 2004 المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي (/ا8©]): قانون البريد والاتصالات الالكترونية(1")0608 
والمرسوم رقم358-2006 الصادر في 24 مارس 2006 المتعلق بحفظ البيانات الخاصة بالاتصالات الإلكترونية. وأيضا 
المرسوم رقم1145-2007 الصادر في 30 جويلية 2007 المحدد لكيفيات المعالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي'” 
هذه البيانات قد تتعلق بهوية مؤلف المضمون (نادعاصمء دنال الاعاسنة"| عل ممعدء6معء010 دعةممهل) وهي البيانات 
المنصوص علها بموجب المادة 6 من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي. حيث اعتبر هذا النص بأن البيانات الواجب 
حفظها هي تلك البيانات التي تسمح بتحديد هوية مؤلف المضمون سواء تعلق الأمر ببيانات الاتصال أو البيانات الإدارية» 
فبينما يقصد ببيانات الاتصال بحسب هذا النص هي (10810) الذي يسمح بتحديد المستخدم على الخادم وأيضا عنوان 


2ت ,1 رق عه .10ط1 - 16 
.2 ب ,1 رق عه .10ط1 - 17 
2 ,6 ,1 رق عه .10ط1 - 18 
كعنان نصمهءم61 فده مع تستاتسحدمء جعل عع وعؤووم عل عله (02018) .عتاوتتةتصتاط عتسمصوءة '[ صمل ععسمقدمء 12 عداهم زه[ 2[ (018137 .)17 
20 فيما عدا هذه النصوص التي ارست في محلها مبدأ حفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي وأسست له؛ هناك نصوص قانونية أخرى أسّست لمبدأ حفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي منها القانون 
رقم 1062-2001 الصادر في 15 جانفي 2001 المتعلق بالأمن اليومي المعدل لقانون البريد والاتصالات الذي ألزم موردي خدمة الدخول إلى الشبكة بحفظ كل البيانات الاتصال المتعلقة بحوية 
الأشخاص المستخدمين للخدمات المقدمة من قبل المتعاملين والخصائص التقنية للاتصال. ونظراً لعدم صدور المرسوم المحدد لكيفيات تطبيق الأحكام الواردة في نص هذا القانون» ونظرا للتأويلات التي 
وقع فيها المتعاملون التقنيون تم تمديد العمل بمذه الأحكام بموجب القانون رقم 239-2003 الصادر في 18 مارس 2003 المتعلق بالأمن الداخلي. 
نقلاً عن: تداع طنادآ :للذ143107: 142م: غك: مجم 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 138 


النظام القانوني لبيانات الاتصال بشبكة الأنترنت 


برتوكول الانترنت (0| »207655): فضبلاً عن تاريخ الدخول والخروجء تتعلق البيانات الإدارية بلقب واسم وعنوان المشترك 
وطريق الدفع”” 

أما فيما يخص قانون البريد والاتصالات الإلكترونية فقد أجازت المادة 34 فقرة 1 حفظ البيانات التي تسمح بتحديد 
هوية مستخدم خدمة الاتصالات الإلكترونية وأيضاً البيانات المتعلقة بالخصائص التقنية للاتصالات والتي تسمح 
بتحديد المعدّات الطرفية ** 

جاء المرسوم الصادر بتاريخ 24 مارس 2006 المتعلق بحفظ البيانات الخاصة بالاتصالات الإلكترونية ليصب في نفس 
اتجاه نظرة القوانين السالفة الذكر بخصوص بيانات الاتصال الواجبة الحفظء محدّداً البيانات المعتبرة من قبيل بيانات 
الاتصال الخاضعة للحفظ وهي والبيانات التي تسمح بتحديد هوية المستخدم والمعدات الطرفية والخصائص التقنية 
للاتصال فضلاً عن تاريخ وساعة ومدّة كل اتصال وأيضا البيانات التي تسمح بتحديد هوية المرسل إليه*” 


2-تحديد بيانات الاتصال الخاضعة لواجب الحفظ بموجب المرسوم 219-2011: 
صدرالمرسومرقم 219-2011 المؤرخ في 25 فيفري 2011 المتعلق بالإعلام وحفظ بيانات الاتصال التي تسمح بتحديد 
هوية أي شخص ساهم في إنشاء مضامين على الشبكة في فرنسا ليضع حدّاً للإختلاف في جهات النظر حول مضمون 
بيانات الاتصال الواجبة الحفظ من لدن المتعاملين التقنيين. ويؤكد من جبة أخرى على ما جاءت به القوانين التي 
000 

الملإحظ على هذا النص وهو أنه ابتغى من بين ما ابتغاه تحديد البيانات الشخصية الخاضعة للحفظ والمتعلقة خاصة 
بالبيئة الرقمية فيما يعرف ببيانات الاتصال التي تسمح بتحديد هوية أي شخص يساهم في إنشاء أو اتاحة أي مضمون 
على الشبكةمعتبرفي الوقت ذاته بأن المساهمة في إيجاد مضمون ما على الشبكة تشمل عملية الإيجاد أو الإنشاء الأصلي 
للمضمونء ومختلف التعديلات المدرجة على المضمون أو البيانات الخاصة بهء وأيضاً عمليات إلغاء المضامين * 


.16م ن.مه: 51110131 تخجاتا8 140713 15ر0 -21 

عل عتصماه؟ جاه وأمع صمحم جه معمسسك 12 3 بععدذوعطم حل جتتامعموم ع1 عتصتدة عل أعصدعم تان عع0ناه تلد كع داعم عمد وععُصدمل و -22 

وعلاعتاودع! داماءء وعاوة: وع1 عط عه وععدددعمط عل غدحصه1 دعل مت متهمعك 12[ أعستعم ندو) ععمعء 6غ عل ع1مء100م 11ج :02 مع 1 تتتاتتططامء 

.68 ,غك زه : .1010 .(وعصدهل معل غممععع سدداءة متباءغمصتلحه جبعل 

5 المرسوم 338-2006 الصادر في 24 مارس 2006 المشار إليه أعلاه جاء تطبيقا لنص المادة 1- 1:34 من القانون رقم 64-2006 الصادر في 23 جانفي 2006 المتعلق بالوقاية من 

الإرهاب» وقد أدخل هذا المرسوم تعديلات جوهرية على أحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الرقمية جاءت تحت عنوان ع 25ناء011536ن دعل ءو6كتادم عت 12 عل املغءع هم 

«ع 1و ماع61 01626025 نالمتححهك عل وعع كتهو عل غء <داوء265", وقد كان هذا المرسوم محل طعن أمام مجلس الدول من قبل جمعية مورّدي خدمات الدخول لشبكة الانترنت » 

وهو الطعن الذي قوبل بالرفض بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 7مارس 2007 نظرا لاعتبار هذا الأخير بأن النص محل الطعن حدد بطريقة دقيقة وواضحة البيانات التي تخضع للحفظ و 
البيانات التي تخضع للمحو وليس هناك بالتالي ما يشكل مساسا بالحياة الخاصة. ,10111613 17711177 144: غلء: مزه . 

ع قمع 00 عمو ععصدهم وعقصدمك دعل صممعتستتصصصرمء 12 3 عه ومعدحهكصمء 12 3 كقداءع 2011 معتع 25 جيل 2011-219تصعمى 6ل -24 

1 تقتخقحط 2950,1.-0112[ عمع 1[ جاء تحط تاحتعغدمء ندنل جامقدغعك هآ 3 علاطت جامء موتو عمتداه كاعم عنام 

2011-9تص عه 06 بل 2 عه -ةة 
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بالرجوع إلى أحكام هذا النص يلاحظ بأنها عمد إلى تقسيم بيانات الاتصال الخاضعة للحفظ من طرف المتعاملين 

التقنيين المنصوص علمم بموجب أحكام قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي إما:-بيانات الاتصال الخاصة بكل مشترك, - 
بيانات الاتصال الخاصة بكل عملية إنشاء مضمون. -المعلومات المصرّح بها من طرف المشترك أثناء إبرام العقد أو إنشاء 
حساب. -المعلومات المتعلقة بعملية الدفع * 
. بيانات الاتصال الخاصة بكل مشترك: تشمل: أ) معرّف الاتصال؛ ب) المعرّف الذي حدّده هؤلاء المتعاملون التقنيون 
للمشترك؛ ج) معرّف المعدات الطرفية المستعمل للتوصيل عندما يكون لدبهم إمكانية الوصول إليه؛ د) تواريخ البدء 
والانتهاء وأوقات الاتصال؛ ه) خصائص خط المشترك. 
. بيانات الاتصال الخاصة بكل عملية إنشاء مضمون: أ) معرّف الاتصال الأصلي؛ ب) المعرّف المعين من قبل نظام 
المعلومات للمحتوى موضوع العملية؛ ج) أنواع البروتوكولات المستخدمة للاتصال بالخدمة ونقل المحتوى؛ د) طبيعة 
العملية؛ ه) تاريخ ووقت العملية؛ و) المعرّف الذي استخدمه مؤلف المعاملة عندما يكون هو من قدمه. 
-المعلومات المصرّح بها من طرف المشترك أثناء إبرام العقد أو إنشاء حساب: أ) معرّف الاتصال وقت إنشاء الحساب؛ 
ب) اللقب والاسم الأول أو اسم الشركة؛ ج) العناوين البريدية المرتبطة؛ د) الأسماء المستعارة المستخدمة؛ ه) عناوين 
البريد الإلكتروني أو الحساب المرتبطة؛ و) أرقام الهاتف؛ ز) كلمة المرور وكذلك البيانات التي تسمح بالتحقق مها أو 
تعديلهاء في آخر إصدار تم تحديثه. 
-المعلومات المتعلقة بعملية الدفع: خاصة عندما تكون عملية الاكتتاب مدفوعة الأجر: أ) نوع الدفع المستخدم؛ ب) 
مرجع الدفع؛ ج) المبلغ؛ د) تاريخ ووقت المعاملة.”” 
أول ما يتبادر على الذهن أثناء استعراض مختلف البيانات التي ورد النص علبها بموجب أحكام المرسوم السالف الذكر 
وهو العدد الهائل لهذه البيانات والمبالغة إن صح التعبير في تضمينها بيانات تندرج ضمن صميم الحياة الخاصة كالأسماء 
المستعارة والرقم السري مثلاًء وهو ما قد ينجم عنه خطر تمكن القائمين على التحريات في الولوج إلى معطيات وملفات 
خاصة لا علاقة لها بالجريمة المرتكبة. 

وريما كان هذا بالتحديد ما دفع بسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونية ومن قبلبها باللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات 
إلى دق ناقوس الخطر خول الغاية من جمع البيانات التي ورد النص عليها ضمن أحكام المرسوم وليست لبها علاقة لا من 


قريب ولا من بعيد سواء بإنشاء أو المساهمة في مضمون متاح عبر الانترنت 2# 


26 

.211,24 : 02011-219صعع 06 نك 1 عرو" 

دع داع 205 متتتهكصة دعل تنوم وع6غ6[محطامء غداهد غع متتعغصة 1 3 وغععة' 0 متنا دكت1ناه1 و5ع1 غلاعصتاع كاك تااععدء غممصمعع ممه وعقصدمك مع 0 - 
أذكتلة عُتاطتطغد ؤوع ععدعاءه6؟ عل نان تامكدعتاطه'1 غدمك يع محامء نانك عتتطتعتكتده*1 3 جاه تاناءغ 111152 نا 21م غدغطمء سنك حنم متءكتامد 
تع لمع 010 تناع 116ل اع عتتاه متأ عتطتاعم غرع ذه دعتلم هدعم وعء املك كتتاعع مع طاغط عتتاه' تان وغع26 1112 1011101553124 715011125 عتتلة متعلط 
غء م كدتكتء كمه 12 3 كتداع 2011 تتعتحصدز 25 ندل عغعمعء غ0 عن[ » 5ع تزمع016.غممكقمعل1 جزهد .عأمحامء نلك مقوغيك 12 عل غمعحصمحم ع1 
ج11 نع كتحط تالاعغدامء مدنك متمقوغى 12 3 غتاطتططمء عمدتو عمتداهكاعم عغبامغ مع قمع 010 غممةع يعم وعقصدهك معلل همع 1 صتتاستمطامء 


.6 ,21112011 ,2970 ,بآامللخاج .... قط عجلة ممع عد ععنء6 متخل دعستدعع]1 وعتة تمعم 
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ثانياً:مضمون البيانات في ضوء القانون الجزائري: 

لم يولي المشرع الجزائري أهمية كبيرة لبيانات الاتصال الواجبة الحفظ من طرف مقدمي الخدمة» ولعل السبب في ذلك 
راجع إلى حداثة التجربة الجزائرية في الولوج لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والفضاء الرقمي مع ما يتطلبه ذلك من 
ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة قانونية كانت أم تقنية في سبيل جعل اللجوء إلى التكنولوجيا لا يخرج عن حدود 
استعمالها في إطار مشروع. 

مع أن المشرع عمل في كل مرة على سن قوانين تهدف إلى مواكبة تشريعاته مع متطلبات الرقمنة. ولعل إصدار لقانون 
9 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال كان بمثابة خطوة هامة في 
مسعى تحديث القوانين الجزائرية. 
الملاحظ من خلال جاء به أحكام القانون 04-09 السالف الذكر هو أنه أطلق على بيانات الاتصال تسمية " المعطيات 
المتعلقة بحركة السير" وعرفها بأنها أي معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرة 
باعتبارها جزءاً في حلقة اتصالات توضح مصدرالاتصالوالوجهة المرسل إليها والطريقالذييسلكه ووقت وتاريخ وحجم 
ومدةالاتصالونوعالخدمة. 

أما عن هذه المعطيات مضمون فقد تكفلت المادة 11 من نفس القانون ببيانها وهي «-المعطيات التي تسمح بالتعرف على 
مستملي الخدمة, -المعطيات المتعلقة بالتجبيزات الطرفية المستعملة للاتصال. -خصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت 
ومدة كل اتصالء -والمعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدمهاء -المعطيات التي تسمح 
بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليها الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع عليها." 

ناهيك عن التشابه في محتوى المادة 11 من القانون 04-09 مع الأحكام التي جاءت بها القوانين الفرنسية المتعلقة 
ببيانات الاتصال لا سيما التي صدر قبل المرسوم 219-1011. يلإحظ أيضا بأن المشرع اقتصر فقط على البيانات 
الضرورية التي من شأنها أن تؤدي إلى معرفة هوية صاحب أو المتسبّب في المضامين الغير المشروعة. خلافاً لما هو عليه 
الحال بالنسبة للقانون الفرنمي الذي توسع كثيراً في تحديد البيانات الخاضعة لواجب الحفظ. 

فيما يخص القرار الصادر عن سلطة الضبط رقم51/أخ/س.ض.ب.م/2016 المؤرخ في2016-04-03 المتضمن دفتر 
الشروط المحدّد لشروط وكيفيات إقامة واستغلال خدمات توفير النفاذ إلى الانترنت حدّدت المادة 17 منه أن الاكتتاب 


للخدمة إما مباشرة على الموقع الإلكتروني لصاحب الترخيص أو أمام نقطة بيع معتمدة في جميع الحالات يجب أن يضمن 


وعمتومعء عل ععتلمصة 12 تاد معو متعغصةاة عبن غدعم عم ,1 عاعمعة'[ عدم وعدعمم وعقصصمل ععل ععكنا 2[ عل تدوع به ,6ختتمغيرة 10 23 
عع 392 عطماهداعم 12 عل مكدع مع 110 غ21 1م211 عللاغطط جاه تتم مطة ع0 جاعم عنان غناه ل وع مدهل دع ستمامعء بععلقء مه روعلاء عتضم "0 
ع0 عتتكفهط 12 : عصمصوطة*1 عل عمعنا 12 ع0 دع ناو ك6 6ع ممه دعا دعتو كتتاة 5ع مده 5ع غتعتتتطفغامط اقصتد عو اع 11 ,تاماعغممء نا 
تله 13655ع2 وع6طتطه0 وعطتمامعء عتامعطةء ناه رز معظطتلممط ع1 عل جده تاعطتة؟ ع1 عل غممءعخمعم دع مدهل ناه عؤوؤ5دم ع0 غ220 : ممعم مره'*1 
جل : مهلا 6 113 3 كتماءء عععععل عل ععزه»م ع1 تتتدو 722552008 13 تل 092008-0227 كتحد ,طظ ككلم «عمعسعتدم 

.4 : .غك.جزه: مسعطندآ 
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هذا الاكتتاب دقة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب (الاسم واللقبء العنوان الفعليء. رقم الباتف النقال. عنوان 
البريد الإلكتروني إذا اقتضى الأمر.) 


ثالثا: الإشكالات القانونية الناجمة عن محاولة تحديد طبيعة عنوان برتوكول الانترنت ١‏ عووع201: 
ينبغي في البداية وقبل الخوض في مختلف التوجهات القضائية بخصوص تكييف عنوان بروتكول الانترنت. معرفة 
مدلول هذا العنوان باعتبار أن التوصل إلى التعريف الدقيق له يساهم بشكل كبير في تحديد طبيعته القانونية. 
عنوان بروتوكول الإنترنت بالفرنسية (0! ع5دع1'307)بالإنجليزية(17200:55) هو المعرّف الرقمي لأي جهاز (حاسوب. 
هاتف محمولء. آلة طابعة. موجه) مرتبط بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت. سواء أكانت شبكة 
محلية أو شبكة الإنترنتء يقابل عنوان الآي بي ما هو عليه الحال مثلا في شبكات الهاتف حيث رقم الهاتف هو الذي من 
خلاله يمكن التعرف على هوية أي متصل على شبكة الاتصالات الباتفية” 
يشكل عنوان بروتكول الأنترنت رقم الهوية الخاص بأي حاسب متصل بالشبكة يحدّد من طرف مورّد خدمة الدخول إلى 
الشبكة بمناسبة إبرام عقد الاستفادة من خدمة الأنترنت المبرم ما بين هذا الأخير والمستفيد من الخدمة (ع]ندممء]ص"!)» 
وقد تساءل الفقه حول الطبيعة القانونية لهذا العنوان لاسيما فيما يخص اعتباره من قبيل البيانات الشخصية أم لا؟ 
إذ أن الإقرار له بهذه الصفة يترتب عنه تمتعه بعديد الامتيازات والحقوق المخصصة لحماية البيانات الشخصية. 
ولعل السبب وراء عدم وضوح الرؤية فيما يخص طبيعة عنوان برتوكول الأنترنت هو أن هذا الأخير يسمح بتحديد 

الحاسب الآلي المتصل بالشبكة وليس بتحديد هوية الشخص المتصل بالشبكة. ومن ثمة فهو ليس يتمتع بالصفة 
الشخصية المباشرة على غرار باق البيانات الشخصية. 

إلا أنه وفي نفس الوقت يعد عنوان برتوكول الانترنت رقما يمنح للمتصل أثناء ابرامه عقد النفاذ إلى الشبكة وهومن 
الخصوصية والتفرّد بحيث يسمح بتحديد الجهاز المتصل ومن ثمة وبطريق غير مباشر بتحديد هوية الشخص المتصل 
من بين ألاف المتصلين بالشبكة. تماما كما هو الأمر بالنسبة لوحة ترقيم السيارات وأرقام البواتف النقالة لذلك عد هذا 
الرقم من بين البيانات الشخصية الغير المباشرة التي تسمح بتحديد هوية الشخص على الشبكة"” 

كان لاختلاف وجهات النظر حول طبيعة عنوان برتوكول الانترنت أثر كبير على مواقف الجبات القضائية في فرنسا 
وأيضا مواقف المؤسسات والهيئات الرسمية ذات الصلة»ء وفيما يلي استعراض لمختلف هذه المواقف: 


7”- ضياء يحي السادات؛ مبادئ استخدام الحاسب الآلي والانترنت وجهود مكافحة الجرائم الناشئة عنهماء د د ن» 2012, ص 89. 
السبب الذي يجعل من عنوان برتوكول الانترنت «1601/11' مهما للغاية هو أنه يسمح لمخالف الشبكات المستقلة بالاتصال بالشبكة أو الاتصال مع بعضها البعض فيما يعرف بشبكة الأنترانت» 
تتصل الشبكات المكونة لأنترنت فيزيائيا بواسطة جهاز 011661.+آأو موجهات ”11 وهذا الأخير هو من يقوم بنقل رزم البيانات من كمبيوتر إلى أخر. وفهم بروتكول الانترنت يعد أمرا ضروريا ولازم 
لمعرفة الكيفية التي يعمل بما نظام الاتصال المبني عليه. عباس مصطفى صادقء الإعلام الجديد, المفاهيم والوسائل والتطبيقات»ط 1؛ عمان, الأردن؛ دار الشروق» »2008 ص 62.:63. 

1 بعك ,زه ,ملحل ا57118:15-1ى0 عصناء0 -30 
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1-عدم الاعتراف الجبات القضائية الفرنسية لعنوان برتوكول الانترنت بوصفه بياناً شخصياً: 

كانت لمحاكم الاستئناف بباريس فرصة ابداء وجبة نظرها حول مسألة التكييف القانوني لعنوان برتوكول الأنترنت في 
مناسبتين من خلال أحكام قضائية صادرة في: 27 أفريل 2007 و15 ماي 2007مخالفة من خلالهما ما كان قد سبقهما 
إليه المجلس الوطني للمعلوماتية والحريات. 
اعتبرت محكمة استئناف باريس من خلال حكمها الأول الصادر في 27 أفريل 2007 أن عنوان برتوكول الأنترنت لا يسمح 
بتحديد الأشخاص الذين قامو باستخدام الحاسب الآلي على اعتبار أن السلطة الشرعية لمباشرة التحقيقات ممثلة في 
الشرطة والدرك هي وحدها من يمكنها الحصول على هوية هذا المستخدم لدى مورد خدمة الدخول'* 
نفس الاتجاه ذهبت إليه محكمة الاستئناف بباريس بموجب قرارها الصادر مباشرة بعد القرار الأولفي 15 ماي 2007 
معتبرة بأن عنوان برتوكول الأنترنت ما هو إلا سلسلة أرقام ليس من شأنه أن يساهم في التعرف بطريق غير مباشر على 
الأشخاصء خاصة وأنه يرتبط بالألة وليس بالشخص الذي يستخدمها من أجل ارتكابه لأفعال تعد من قبيل التقليد. ”* 
أول ما يتبادر إلى الذهن بعد التمعن في القرارين هو أنه صادر عن جهة قضائية واحدة بتشكيلة واحدة. ولا شك في أن 
نفس القضاة الذين أصدروا القرار الأول هم نفسهم الذين أصدروا الثاني وقد كانو متأثرين بنفس التوجه القاضي بأن 
عنوان برتوكول الانترنت ليس بياناً شخصياً كونه لا يساهم في تحديد الهوية المباشرة لمرتكب الفعل. 


2 لاعتراف لعنوان برتوكول الانترنت بأنه من البيانات الشخصية: 
خلافاً لما ذهب إليه قضاة محكمة الاستئناف بباريس في قراريهما المنوه عنهما أعلاه. ذهبت هيئات عديدة قضائية وإدارية 
إلى أن عنوان برتوكول الأنترنت هو من البيانات الشخصية. 

اعتبرت مجموعة العمل 29 في رأيها الصادر ب تاريخ20 جوان 2007 بأن مدلول عنوان برتوكول الأنترنت له علاقة وثيقة 
مع فكرة الشخص القابل للتعريف المنصوص عليها بموجب المادة 2 من إتفاقية5/46/95 0 الصادرة في 24 أكتوير 21995 
ومن ثمة فإن عنوان برتوكول الانترنت يندرج ضمن البيانات الشخصية من كونه يسمح بالتحديد الغير المباشر لبوية 
الشخص صاحب المضمون الغير المشروع خاصة وأن نص المادة اعتبر بأن البيانات الشخصية هي كل معلومة متعلقة 


5 ابي وقيداهم فق تين 0 


ودع ناه 13 مع قغمع 0:10 قدم غعتسعم عم 12 عووع0ج*.1آ"5022 بعتاطتام عتغغكتستا/لا ك ,© ومامطغسه ,712007 ,18 عمو ربك 13 ,وقتوط كنرن_أذ 
غناعم (11ع تلعج ناه عع نآوم) ع6 ناودع '1 ع15111571نا0م تتتاهم علتقاعة16 136مغ ناح '1 عأتاعد عناوكتتام تتتاعغ2 تله غعء 11156غنا غده تان دعممتداه قتعم 
22 07-04-2020 ع1 ةلتاقم ,غعط. متلمعة1. مت« لداع دكنلقه*[ عل عق مع 11 وغعع 02 تتناء وكتمتناه1 دل تتتمعؤحاه 

1113157 طلاع داع 120116 عنصطهك عن جعت بع عدتقامء عط لدان وعطتقتطكء عل عتاءة عصنتنا » ,1502212007 ,8 بعععو ,بطء 13 ,مقصوط ير 2لة 
.60 07-04-2020 ع1 غالتاكحامء ,غعط. كتلدع 17557.16 « لامج قاع دم 12 3 تتع:1171[ عد تتتاوح تتتاءغهصتلعه'1 ع115نا تان مل تحتلصة”1 3 ع كماع 
أعممههعم عغععمة 3وعقصصمل عل ؛عمععصم ع1 عدد 2007صتدز 20 بل 024/2007 كتحج 29ع مناه _33 

مجموعة العمل 29 أو " 29 0101186 " هو مجموعة عمل تعني بحماية الحياة الخاصة ثم إنشاؤها استناداً إلى نص المادة 29 من التوجيه رقم 01/46/95) الصادرة عن البرمان الأوربي بتاريخ 24 
أكتوبر 1995 وهي هيئة استشارية مستقلة لدى البرلمان الأوربي مكلفة بالمسائل المتعلقة بحماية الحياة الخاصة و البيانات» وتنكون من ممثل السلطة أو السلطات المكلفة بمراقبة الحياة الخاصة في كل بلد 
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بدورها انضمت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (0011) إلى جانب المنادين بالصفة الشخصية لعنوان برتوكول 
الأنترنت مستندة إلى نص المادة 2 من القانون 17-78 الصادر في 6 جانفي 1978 المتعلق بالمعلوماتية والحريات. ففي 
مداولتها الصادرة في 3 ماي 2001 اعتبرت اللجنة بأن عنوان”!١‏ شبيه بلوحة ترقيم السيارات يمنح من طرف مورّد خدمة 
الدخول إلى الشبكة للحاسب الآلي المستعمل من قبل المشتركء سواء تم ذلك مرة واحدة أو بمناسبة كل ربط بالشبكة 4* 
بموجب مداولة ثانية صادرة في 21 ديسمبر2006 بمناسبة استعمال شبكة (م02) في مكافحة قرصنة المصنفات 
السمعية البصرية أقرت اللجنة بصريح العبارة لعنوان برتوكول الأنترنت بأن بيان ذو طبيعة شخصية كونه يسمح 
بالتحديد الغير المباشر للشخص الطبيعي المستفيد من الاشتراك بالشبكة ** 

بدورها أقرت مختلف الجهات القضائية الفرنسية خلافاً للقرارين المشار إلههما أعلاهء بأن عنوان برتوكول الأنترنت هو 
من البيانات الشخصية. تماماءكما هو الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف ب(6605765) التي ذهبت في قراريها الصادرين 
بتاريخ كل من22 ماي2008 و23 جوان 2008 بأن 320/6556 ١‏ هو من البيانات الشخصية كونه يسمح بالتعرف على 
مرتكب جنحة التقليد. ويخضع الحصول عليه إلى رخصة من طرف المجلس الوطني للمعلوماتية والحريات*” 

نفس التوجه ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسة في قرارها الصادر بتاريخ 03 نوفمبر 2016 معتبرة بأن عنوان بروتكول 
الأنترنت الذي يسمح بالتحديد الغير المباشر لبوية الشخص الطبيعي يعتبر بياناً ذو طابع شخصي ويعد جمعه من قبيل 
المعالجة الألية للمعطيات التي تستدعي الحصول على تصريح مسبق من طرف .الا ”* 


من البلدان الأعضاءء وأيضا عضو مراقب أوروبي خاص بحماية البيانات و ممثل اللجنة الأوروبية الذي يدلي برأيه في يخص أي نشاط أوروبي من شأنه أن يكون له تأثير على الحق في حماية البيانات ذات 
الطابع ١‏ الشخصى. 
-ع11126. تك :وصعغط عغلة ع1 عند عاطتصومكتل ,جع ااأعمم مهعم وعمة ع ممم 2 وعقصدمك عصنا علاع-ئوء 15 عووع لجآ بوطاوع18 معطدت: حزملا _ 


ط 15.38 2 09/04/2020 : ع1 6غلتاقطمء , تغط 20484 ,عع صددهل-عصتا-ع لاع نوع -عووع 0ه و2101 /حمامء .عه اكنال 


مستتقكصة”!1 عل 5566 2[ عاد ذه1 عل غء زهم ع1 عاد متكه غصوعووم 2001 تحدم 3 تدك 901-018ص صمق دغ طنا06 ,31-0711 

عتععهنام 2[ عتمم عمس[ عل ممنمك مدمه'[ حدم عتحناع مع عكتصد 13[ غصمدكتمغترج #2006 طصرعء2106 جل 292006-294 قد طناك0 :02111 -35 
ع كتتاعغتدد وع0 عطءءعطءع"؟ 12 علدماع ستام عغتلفقصط امم غمتدتود أعمتمم5عم عنة عومد 3 وعقصدمك ع غمع دسعغتدن سمخل علاعدئ1ه01مد 
.وعلاعنا211010115 حامج جاع جام 

: .أك.زه: متعطددآ توللتيلآ .غاء ,جره بوطاوع8] متطده 

.آ.21.1 ,22212008 23 ,وعصصع8 ,كن ,عناوتاطنام علغغكتستلة عه ج5101 ,1/1 كذ .5.0 تتاعاقطه/18 ,271212008 22 ,وعصصعط رج 50 
بلتعطدجآ 7جللة144157: عك: ره : عغهآ8 .عتاطدام عئؤْغكتستالاء 

ب صدهكوم عة عدم 3 وعقصصمل دعل غمهد يعناوتوخطم عصمهكعم عصنا غمعصععءعمتقصة «عطقصع 010 غمعع عخصمم تنو :12 وعدوع يلج وعل) -37 
م هتماء06 عصتخل عع زطه'1 عت عمل عع اعصممهعم عمق 6عوعمق 3 وعقصدمك ع0 عمعددع غ21 تنا عتكتكقدمء عنمعلامء متاعا عننو عتدمد عل 
غقككء علا .2016 عء:تطصدع ه20 3 لك غ216 متنا مطدك ,به 6 ددد3ء عل تتتده) 12 6أتتاع1طتتتهة كطدد اعختكد 0 غمعك ,< 1111 ذا[ عل دغ «صندد عاطملدةم 
21 غتعقطةة غ811 .2007 دع بمععد5 5027 عمتمكة'[ عع7ة ععصفطظ بع تع كيده ,12 عووععلة'1 عل اأعمم هكرعم عق ععممي ع1 حدر غواغل ع1 أمصته 
3 ببطء عنة 1 رؤقة2016.0 ع7طمئعه 19 ع1 غ216 تنا تمع 2 تنو 1*8 عل ععتكتاز عل تدده 12 عل ععصعلنممصتاز 12 صمل 


.12-04-020: ع1 6التاقصمء ,غعت. تلمعة1. تح : معزو ع1 عبد عاطاتئحدهم5.015ع6 21 أء كتاع كع هآ عمنا010 ن جتمكزءععء2 ععصلطون) ,72016طتع مط 
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المطلب الثاني:مدى خضوع بيانات الاتصال بالشبكة للحق في النسيان الرقمي. 
إذا كانت البيانات الشخصية بوجه عام تكتسي أهمية بالغة اقتضت أن تعن بالعناية اللازمة من إخلال افراد نصوص 
قانونية خاصة تَعنى بتنظيمها وحمايتها بوصفها وجهاً من أوجه الحياة الخاصة فلا شك إذن في أن هذه الأهمية قد 
تعاظمت مع مجيني تكنولوجيات الإعلام والاتصال بمختلف تطبيقاتها لا سيما شبكة الأنترنت التي ضاعفت من حجم 
البيانات المتدفقة عبر مختلف خدماتها وتطبيقاتهاء وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول الحماية التي ينبغي أن تحظى بها هذه 
البيانات ظل هذه البيئة الرقمية 38 

باستعراض مختلف النصوص القانونية التي كان لها قصب السبق في مجال حماية البيانات الشخصية بوجه عام 
وبيانات الاتصال بوجه خاص.ء يلاحظ أنها تصدت بالحماية لهذه البيانات من خلال: الفرع الأول:مفهوم الحق في النسيان 
الرقمي. الفرع الثاني:الحق في محو بيانات الاتصال بالشبكة كألية لتجسيد الحق في النسيان الرقميء الفرع الثالث: 
الاستثناءات الواردة على الحق في المحو. 


الفرع الأول: مفهوم الحق في النسيان الرقمي:ذاطبه'! غ عزمء2 ع١‏ 

بعد الدق فق التسمات يرجه عام من الحقوق ال دق أن توصيفه " بالقديية الجدرية ةروما ذاك إلا لاق |كانامن 
الصعيدين الفقهيوالقضائي تعود لسنوات خلت وتحديدا سنة 1965 بمناسبة قضية "«30010اء وهي القضية التي 
طالبت من خلالبا عشيقة السيد "3000" التعويض عن الضرر الذي سبّبةَ لبا فيلم اه:طهط© 06ن2ا©الذي أثار 
أثار القضاة بمناسبة هذه القضية فكرة " ع76غاأد دال دهم أعدع:م 13". وهي الفكرة التي اعتبرها الأستاذ 661:30 
0-20ولإا بمثابة الأساس القانوني للدعوى المرفوعة من طرف المدعية ويمثابة تعبير مختلف عن فكرة الحق في 
النسيان المعبر عنها لاحقاً. وتجدر الإشارة إلى أن القضاة في هذه القضية وعلى الرغم من إثارتهم لفكرة الصمت قضوا 
بزفض دعوى المدعية على أسامن أنه'لا محل لإجايها لطلها في التهويض عن إثارة العلاقة السابقة بينها وبين عشيقهاوفي 
نفسهاكانت قد أثارت وجود هذه العلاقة في مذكراتها”* 


عا عدده عاطاتصهمكتل ,2 اعمج معتط دده اعتعمت غتمعل : عناوتةغصمام تاطده'1 3 غزمعدآ1 ,مملصدل8 عالتسدن عه مدع[ علنوعم_ةة3 
-14: ع1 6غ[ ناقحامء ,لممغط. 1-8740عع2 دع 1ط - ناه - 1ع 0101-1161 - ع نان تاع مدا تاطانده -1 -ه- غ1 مع تحدم . 5ع صماع امتهم - دع طاع 3ه . تجح //:وصاغط: عغزد 


04-0. 


-281215 0171171812511185], 0112[ ممق معطا رعداء تغطءة؟ 2 عع نود/8 عل عتتمحمة 8/1 .أعصععغص] مداه تاطادسه'1 3 غتمعك عل لعمتللطوك]1 عه 37_01 

.0 ,2012-2011, ,بطمتضوع بع هدم 18 0101[ ح عع تدده ل/ط! مدع[ غا[داعدظ ,عع صوظ ,ماتاد 

3 عُتاوتاممة غوع'ة كتتدط عل 161 ع1 ,1983 عل عووعءمنلعع ه00 غء تطععدصتلاظ .ء .11 عمسدلهل/ط عغتل دمائء06 12 عل هده1 : غمعدسعلووة جزه2؟ - 
ع12616 66 2 0111 عتمتداهكاءم عكتامغ عنان جالدععظ" : علتتكك عختلتطدكدهموع: 12 عل عذه؟ 12 تدم 6 عناو تاطادام عختع اتا علاعء؟كنام عطنا ماع مع دام 
علاء'نانو غ261 نحل غء مع دمع صئءة وعء عل اعممد ع1 عداو : تاطتده'1 3 غتمخل ع1 تعدو ممع ,عمتددقدم وطرحدعغ ع1 ,غداعم كعتاطجام ممع حمع معت معل 


تُغتلتطتقمع؟ دو تعدوعاط 3 عتتتطضمط عل عن غتاعم 511 جده عتتزمغقتط"! عل 5غ6ئزووععءغ0 وع1 ترد غ20زه1 كدم ؤوع'م 511 عسقتع 116 أوء متعنامز بق خا 
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عرف مجيء الأنترنت فيما بعد طفرة هائلة في مجال المعلوماتية. وساهمت تقنيات الجيل الثاني للشبكة في استحداث 
بعض المواقع التفاعلية التي جعلت من الفراد العادي مساهماً بدوره في بث مضامين على الشبكة والتفاعل مع ما يحدث 
من مستجدات لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها. 

ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في إثارة الحديث مجدّداً عن البيانات الشخصية بوجع عامء نظراً 
لاعتبارها "منجما" لا ينضب من هذه البيانات. فالمستخدم أصبح وهو لا يستغني عن الولوج لهذه المواقع يمد المسؤولين 
عنها ببياناته الشخصية حى يتمكن من الاستفادة من خدماتهاء ناهيك عن كونا تتيح له بث كل ما يتعلق بحياته 
الشخصية من صور وفيديوهات وتواريخ مهمة في حياته" عيد ميلاده. عيد زواجه....". فضلاً عن ميولاته. رغباته. 
أهواءه. علاقاته الشخصية. مختلف الأماكن التي يتواجد فيهاء ومختلف الوضعيات النفسية التي يكون علهاء ممّا جعل 
المستخدم لبذه المواقع يتخذ له هويتين. واحدة حقيقية: و أخرى افتراضية رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي'* 
وفي الوقت الذي أصبح الاستغناء فيه عن مواقع التواصل الاجتماعي مستحيلاً. وفي الوقت الذي اتخذ الجميع فيه مكاناً 
له على الشبكة. طرْحت مسألة في غاية الأهمية تتعلق بالتساؤل حول مصير مختلف هذه البيانات والمعلومات المتدفقة 
على الشبكة. وهل ستبقي إلى الأبد على الشبكة بحيث يشاهدها كل المستعملين لها؟ أم أنه سيمر وقت معين وتدخل هذه 
المعلومات والبيانات في طي النسيان؟ 

أعاد قرار محكمة العدل للاتحاد الأوربي الصادر بتاريخ 14 ماي 2014 في قضية "0ندم؟5 عاع600" النقاش الدائر حول 
الحق في النسيان معبراً عن وجهة نظره فيما يخص نشاط محرك البحت. وقد صدر هذا القرار بناءاً على طلب البث في 
مسألة أولية موجه من طرف "[36002! 16262لناث )' في قضية تجمع بين كل من 000816 6ع 51 مندم5 عاع600 
والوكالة الإسبانية لحماية البيانات الشخصية(رده:ة0 عل مونعع:هط عل 3اهتهوموغداءمعع6 والسيد 
الاا.دع الة2مه 26 زع]وه) . 

و قائع القضية تتلخص في أنه كلّما تمت كتابة اسم السيد 260723165ز0516 .1 على محرك البحث قوقل ظهر على 
نتائج البحث رابط إحالة يحيل على صفحة الجريدة ,13:013ا308// ١2‏ في أحد أعدادها الصادرة سنة 1998 التي نشرت 
فيه إعلاناً خاصًا بالبيع بالمزاد العلني لعقار في إطار إجراءاتتتعلق بديون الحماية الاجتماعية يظهر فيه اسم السيد 
565 و وقد طالب هذا الأخير باستصدار أمر في مواجهة الجريدة بتعديل صفحاتها حى تختفي بياناته الشخصية. 
كما طالب استصدار أمر في مواجهة محرك البحث قوقل باتخاذ ما هو ضروري من أجل محو بيانته الشخصية حتي لا 


تخأ ن نتائج الب 0 


2113 01122115 8 ركتامغ 3 2081م عع لمعه 1ه ,011102115665[ تناه كتامحطامك 8 ركتاهغ 3 052 منطلاد تناو تاطتده'! 3 غتمعل عء عنان لسعم" 
.10 م ,.10ط1 "تعنة مصلغع برو عل غمعغمعء عه 6غ6ه: 12 3 ممع تتجاعا 3576م غهزه انان دغ متسحتحلجامء 
,15 9ط .ضمع ,2017 5101.15 ,711711511017158 1:017151:1 3 2011 نآ اتاد 20205 181185.] ,مف عستجواح- 40 


.ع تاوتاع تناح ت[طن1ه1-ج-غ 1ه عل-ع1-ناد- وه مزه مع :1ط تا /عن -غ ذه ل جحدمء :4 [لع نانع" . بتك /: مغط 
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جاء في قرار المحكمة "أن مشغل محرك البحث ملزم بإزالة نتائج البحث المتحصل علها عقب كتابة اسم أحد 
الأشخاص. وأيضا روابط الإحالة التي تحيل نحو صفحات ويب ثم نشرها من الغير وتتضمن معلومات تخص هذا 
الشخص. خاصة في الحالة التي لم يكن فيها هذا الاسم أو هذه المعلومات محل إلغاء متزامن أو مسبق من هذه 
الصفحاتء حق ولو كان النشر في حدٌّ ذاته مشروع| * 

كان من بين أهم النتائج المترتبة عقب اصدار قرار محكمة العدل الأوربية إثارة النقاش عن الحق في إزالة النتائج 
المرتبطة بالحياة الشخصية للإنسان من على محركات البحث فيما يعرف ب " « 6معدمععمع:6]6: عل 6زه:ل غ١‏ باعتبار أن 
ذلك يعد من بين أهم الحقوق المندرجة في صميم الحياة الخاصة للإنسانء و لم يقتصر الحديث عن هذا الحق فيما 
يخص محركات الحق و فقط بل امتد ليشمل كل البيانات و المعلومات التي الخاصة بالشخص التي تنشر عبر الانترنت 
سواء من طرفه أو من طرف الغيرء وكان أيضا من بين أهم النتائج المترتبة عن هذا القرار إعادة النظر في التوجيه الأوربي 
الو لانت الستشئية الا 5 7995 022007 الترجية الك]ز سه 2016 المسى اختصارا 506210 امقر 
إلهما أعلاه. 

أدى هذا النقاش الدائر حول البيانات الشخصية ومصيرها عبر مختلف صفحات ومواقع الشبكة إلى ميلاد حق يعرف 
بالحق في النسيان الرقمي وهو الحق الذي يسمح للشخص المتصل بالشبكة أنلا تطفو مجدّدًا إلى السطحلامعلومات 
المتصلة بحياته الخاصة التي يقوم ببتها هو شخصيا أو من طرف الأخرين عنه ما قد ينجم عنه أثار سلبية على مستقبله 
و مصيره العائلي و المي فالإنسان مهما كان تفكيره و مستواه الثقافي و مهما كانت الأخطاء والهفوات التي قد يرتكها أو 
الحماقات التي تنتج عن أفعاله على الشبكة لا يرغب أن تؤبد ليطلع علبها كل متصل على الشبكة في أي وقت و في أي 
حين. بل لا لا بد أن يمر زمن تمحى فيه عن الذاكرة الجماعية و لا يعاد التذكير بها من جديدء لذلك فالنسيان قيمة 
أساسية ترجع إلى طبيعة الأنسان في حد ذاته: و عدم الاعتراف له بالحق في النسان معناه غلق باب التوبة عنه و تغدية 


للندم و ووضع جدار منيع أمامه يمنع من التقدم و المضي نحو المستقبل. ** 


2 2ز[ع0056 1/2110 ,([طظذ) ومغدج[ عل دؤاءءعئمع2 عل د[مقدم85دتعمعوظ / .عم]آ عاعهه© ,آذ ستدمد عاعهه6 ,2014 نهم 1118.14[ 41 
,وطقطعغ ع1 ععككة ,تتدعمع0 غتاعم وعنعيعء وعصدمك ع عتتعنا عمعددع 11621 عع ساع نتن تنا عططممط : عناو عكتاهزد كتتاعللته*0 د نآ[ 
عا غدده دعلاء دع [اعتدووع1 تتناهم وذغتلمصط دعل تدوع ناه وعتتتدووعء126 كتاآم غجزهد عط وعة مدهل دعء عناوكده1 عكلاعع ملل عنععء ععتكج ع1 دم تامع صا 
3 21611611665 1115م 011 225 غنزه5 عط دع لاع تان ,كعغ هناو 10206 غددعدكتهتدممة دعلاء' تاوكده1 كدء ع1 غتاعستحصمغمم ووع اع '1' .دع 6 مط بده وئم6عءع11[مء 
13 حك 1115آ[0 12 عل ستومى عأوهه6 عقتتة.آ ,ته10[ه2امتتم/طا, « علنامئءءة غوع :5 نان وطحطعغ حل غء وغغتلقصط دعه عل تتجوع1 جتج دع كزلووعععك جامد 

.243 م ,(34 19) 2015/1 وتزمتتتاظ مم كنع عع 15[ ,تاطتده'1 3 غتمعل عاغء 2014 21د 


قط دمل صها/! عللتصستدت عع تتعدع.] عطاغمعم -42 
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فمدلول الحق في النسيان الرقعي هو حق كل شخص ارتبط بحدث عام في المطالب بنسيان هذا الحدث والاعتراض على 
معاودة التذكير به وبالتالي فإن ما اعتبر "عاما" في وقت ما من حياة الشخص الخاصة وثم نشره على هذا الأساس فإنه 
يرجع خاصاً بمرور المدة الكافية لاعتباره كذلك وبالتالي يدخل مجددًا في نطاق الحق في النسيان * 

كانت هذه هي الفكرة الأساسية التي يقوم علبها الحق في النسيان على شبكة الانترنت أو كما يطلق عليه بالحق في 
النسيان الرقمي. وهي ذات الفكرة التي اعتبرت بمثابة الأساس التي استندت علها الدراسات فيما بعد من أجل التأسيس 
0 

في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر ميلاد هذا الحق. تساؤل الممتمون بالمعلوماتية لا سيما رجال القانون منهم حول الأليات 
التي من شانها أن تساهم في حماية وتكريس هذا الحق لاسيما فيما يخص ببيانات الاتصال بالشبكة. ولعل من بين أهمها 
هو الحق في المحو الذي يلزم به مشغلو المواقع الرقمية والقائمة عليهاء فما هي حقيقة هذا الحق أ؟ وما هي أهم 
الاستثناءات الواردة عليه؟ 


الفرع الثاني: الحق في محو بيانات الاتصال بالشبكة كألية لتجسيد الحق في النسيان الرقمي. 
على الرغم من أن الحق في النسيان قديم نسبياً. غير أنه لم يكن يثير أي جدل يذكر كما هو عليه الحال في الوقت 
الراهنء ولعل الأمر مرده إلى أنه و قبل تعميم استخدام الشبكة و ظهور خدماتها التفاعلية كانت الوسائل المعلوماتية التي 
يثم تبتيت علها مختلف البيانات و المعلومات من أوراق و أقراص و أشرطة من السهل جدًاً اتلافها و حذف ما فها من 
مضامين. غير أن الأمر لم يعد كذلك مع الانتشار الواسع لشبكة الانترنت و مختلف خدماتها إذا بمجرد ما يقوم 
المستخدم بنشر معلومة معينة أو بيان من بياناته حتي يتلقفها عدد غير محصور من باقي المستعملين من شق أنحاء 
العالم عن طريق التحميل و التخزين و الإتاحة. وهو ما قد " يخلد " هذه البيانات على الشبكة. 

لأجل ذلك كان لا بد من التفكير في إيجاد ألية يتم اللجوء إليها أو الاستناد عليها من أجل ضمان حماية الحق في الحياة 


الخاصة على الشبكة مع ما يقتضيه من ضمان حق النسيانء و كان مبدأ المحو أو 6معممععه]]ء'ل عمنعص ةم عامن بين 


4 -أشرف سيد جابر» الجوانب القانونية لمواقع التواصل الاجتماعي» (مشكلات الخصوصية وحرية التعبير والملكية الفكرية والإثبات مع التركيز على موقعي فيس بوك وتوتير)»القاهرة» مصرء دار النهضة 


العربية» .2012, ص 65. 

2 اختلف الدراسات التي إعدادها فيما يخص ال حق في النسيان الرقمي حول إيجاد تعريف موحد له على الرغم من وحدة الفكرة الأساسية التي ينطلق من خلالما هذا الحق» فمنهم من كانت نظرته ضيقة 
في التعريف فاعتبر بأن منصبة على الهوية الرقمية التي يكتسبها الأنسان من خلال البيانات المتعلقة به التي يثم بنها على الشبكة و التي يبغي الإقرار له بمجموعة من الحقوق عليها لا سيما الحق في محوها و 
عدم تأبيدها و الحق في تصحيحها و غيرها من الحقوق», أما البعض الأخر فقد جنح إلى التوسع في تعريف هذا الحق معتبرا بأنه كل التزام يقع على عاتق معالج بالبيانات بالمحافظة عليها و الاحتفاظ بما 
مدة لا تتعدى المدة الضرورية للاستعمال مع الاحتفاظ لصاحبها بحقه في طلب محوها. 

معاذ سليمان الملا فكرة الحق في الدخول في طي النسيان الرقمي في التشريعات الجزائية الإلكترونية الحديثة» دراسة مقارنة بين التشريع العقابي الفرنسي والتشريع العقابي الكويتي؛ مجلة القانون الكويتية 
العالمية» أبحاث المؤتمر الدولي الخامسء 10-09 ماي 2018, ص 118. 

لمزيد من التعريفات التي أعطيت بخصوص الحق في النسيان الرقمي» بوخلوطة نسرين» الحق في النسيان الرقمي. مجلة المفكر, العدد 14» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة عد خيضرء بسكرة» 
الجزائره ص 551:552, بوزيد أحمد التيجاني, الحق في النسيان الرقمي كألية لحماية الحق في الحياة الخاصة» مجلة صوة القانون, المجلد 6 العدد 2 كلية الحقوق» جامعة خميس مليانة» الجزائر» نوفمبر 
9. 
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أهم ما ثم التوصل إليه بغية التخلص من البيانات التي أصبحت مع مرور الزمن غير ضرورية أو ليس من المحبذ الحديث 
عنها أو التذكير بهاء وهو المبدأ الذي يسري على كافة أشكال البيانات بما فبها بيانات الاتصال بالشبكة * 


أولاً: تعريفالحق في محو البيانات: 
بدأ الحديث بحدّة حول مبدأ محو البيانات خاصة مع ظهور المواقع التفاعلية للشبكة وتساؤل المستخدمين كما 
سبق ذكره حول مصير بياناتهم على الشبكة, وهناك من اعتبره رديفاً للحق في النسيان الرقمي”. 
وعلى كل فإن حق في المحو أو 0606عع2]]ء'! 3 07016 ١6‏ هو حق الشخص في أن يمكن من طلب محو بياناته 
الشخصية كما هو عليه الحال بالنسبة لحالة التشخيص الرقميء وما يترتب عليه من مخرجات أو بما يتضمنه من 
وصف لحالة الإنسان أو التنبؤ بها ما لم يكن هناك سبب قانوني لاستمرار معالجة البيانات الشخصية أو وجود 


عرف أيضا مبدأ الحق في محو البيانات بأنه الالتزام الملقي على عاتق المسؤول عن معالجة البيانات أو المسؤول من 
الباطن في محو البيانات الشخصية في أجل معقول بناءأ على طلب من أصحابهاء ونظراً للوسائل التقنية والمصاريف 
التي يتطلبها ضمان هذا المحو ينبغي على المسؤول عن المعالجة إعلام باقي المعالجين بطلب المحو لاتخاذ ما هو 
ضروري في هذا الشأن سواءا بسحب روابط الإحالة أو سحب إعادة النشر عبر مختلف المواقء * 
غرف أيضا الحق في النسيان بأنه الحق في الحذف من قوائم البحث بحيث يسمح للفرد بطلب وقف معالجة معينة 
ذات طابع شخصي قد تلحق بمعطيات هذا الحق وإما من خلال سحبالضرر اللإحق به ويطلب مسح هذه المعطيات 
من المواقع الواردة فها (الحق في مسح المعطيات). أو من خلال حذف الموقع من قوائم البحث من قبل محركات 
البحث (الحق في الحذف من قوائم البحث) * 

أما التوجيه الأوربي الصادر سنة 2016 والمعروف اختصاراً ب)8670(المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في 
مجال المعالجة الألية للمعطيات فقد حاء في مادته 17 النص على الحق في المحو مقروناً بالحق في النسيان مقرّة 


-12[-ع101-0 -ننوع تكتاصط ل مرع-ع1/ 15/2529ع011غناء /ححامء .011 7كدوع لع 6و2 //:ومغطد عغزة ع1 تاد عاعتعة ,كلتمع06 ده عناطتده'[1ة عزمعل 45-16 
: 2020-04-18 15:41 3 ع1 6أ[تاحدمء .واتمغعل-دع-ناطاته01016-2-1-ع1/ع< اوناع جرعع -وع مراع تتام - وع1 دع [اع حتحده جاع مدوعع حتحده ل -5ع0-:1ه ماع 10م 
ع1 تتادكة عتتتوط عاعتعه ,تطتده'1 3 6تمعل ع1[ ناه +معصوعجقء'1 3 :تزمعل ع1©62[<1 ,علصدظ بعتافسم- 426 
110 ,مم8 عللتسدن عه تمتتاعوعة عطغدعظ ,1م2ل-ع1حناه-غمعصصعع 5مع1- هن 1معل-ع1/ 2019/01/02 /تنامء .عل سدطاصع ‏ اعتسه//:وصغط: عغزر 
9 وععدم | 4 819 2016/4 ,021102[ ,ععتاننا[ 2[ عل وتعتطهن دعن[ ,مع عع قمع '1 3 غتمعل ع1 غهء عتاطتده'1 3 غزمل ع1 ,ومع عنآ ,المدعنه تاعستلتتم/1 
7-هيتم السيد أحمد عيسىء التشخيص الرقمي لحالة الإنسان في عصر التنقيب في البيانات الشخصية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقا للائحة الأوربية العامة لحماية البيانات الشخصية لعام 
6ط 1غ لقاهرة» مصرء دار النهضة العربية» 2019, ص 121. 
.4م : .لقطة ,فلصدظ معنافسم_45 
7- مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومركز دراسات حقوق الإنسان والدبمقراطية» تقرير حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في قطع الأمن بالمغرب» 20-19 أكتوبر 
5 الرباط» المغرب» ص 15. 
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للفرد المعني بأحقيته بتقديم طلب حذف بياناته الشخصية ويلتزم مراقب البيانات قانوناً بمحوهاء أي يجب عليه 
الاستجابة إلى هذا الطلب. 

ما يمكن ملإحظته بشأن ما ورد في التوجيه الأوربي التي يمكن اعتبارها بمثابة المرجع في مجال حماية البيانات 
الشخصية و هي أنها إلى جانئب كتاب أخرين جنحت إلى اعتبار الحق في المحو قرينا بالحق في النسيان الرقمي. غير أن 
هذا الأمر و إن كان صحيحا نسبيا على أساس أن الحق في المحو هو أحد الأليات المهمة لتفعيل الحق في النسيان 
الرقمي . غير أن ذلك ليس على إطلاق إذا توجد إلى جانب الحق في المحو أليات أخرى قد تساهم تفعيل النسيان 
الرقعي على غرار الحق في التصحيح و الحق في حضر المعالجة و الحق في السحب من التصنيف بالنسبة لمحركات 
ا 


ثانيا:الأساس القانوني للحق في محو البيانات: 

ثم تكريس مبدأ محو البيانات الوارد على بيانات الاتصال بالشبكة في البداية بموجب المادة 6.1 من التوجيه الأوربي 
2 الصادرة في 12جويلية 2002 المسماة (التوجيه المتعلق بالحياة الخاصة والاتصالات الإلكترونية) والتي 
قررت بأن البيانات الخاصة بالمشتركين المخزنة والمعالجة من طرف موردي خدمة الشبكة المفتوحة للجمهور أو خدمة 


الاتصالات الإلكترونية الموجه للجمبور يجب أن تحذف أو تجعل مجهولة المصدر عندما لا تكون ضرورية للإرسال""” 

مبدأ محو البيانات أو حذفها ثم تبنيه من طرف المشرع الفرنسي بموجب المادة 34 من قانون البريد والاتصالات 
الإلكترونية (2708) التي ثم تعديلها بموجب القانون الصادر في 32 جانفي 2006 المتعلق بمكافحة الإرهاب والتي جاء فبها 
أنه ينبغي على متعاملي الاتصالات الإلكترونية لاسيما من تكمن مبامهم في توفير خدمة النفاذ إلى خدمات الاتصالات 
قر روط كي رقن ل رك ار كل رارك انكام كر ل 


عل عمعصعع دع 0666 مدل عذه؟ 1 تدم غدع بصتصعمم يدع 6صصدمل دعل غمعدمعع قلق '!1 عل «تمطعل مه عغكته غتاعم تاطنه'1 3 عتمعل ع1 »مقمع -501 
,011 155216 ةتتطامعع7 عع دع لنتتمكتكتناز 12 ,2014 دغ عغمدصنه2 .تتاعغداكتوة1 ع1 غمعدمعئعءع تل كدوم ععدكتتتمعلط عدن عه مدعطاءنعطعءع؟ عل مغلموةغ 
عغتلتطدكحاه جوع عمتنا غمع توعد عطاء ع طععء عل كتناععممط عل دعع كعد عل كتناء دكتتناه1 وع1 ,عع تناه جاع وعهدم دع جام وعد ل سك غ261 تبجعا مصمل 
.7 بعك جره : لتمعنه8 عستلتتمك/ة ."معهدم وعه عل وعستمتعء تصهل وع156؟ معصدهكعم دعل لندوة"1 3 
. يُنظر في نفس المعني أيضا:" وهكذا فإن مضمون الحق في النسيان الرقمي يتحدد من ناحيتين: الأولي هي التسليم للمستخدم بحق ذلك تعديل بياناته الشخصية أو إزالتها حال ما شابما من نقص أو 
غموض أو قدم, والثانية هي التحقق من شمول هذه العملية للبيانات المخزنة في محركات البحث على الانترنت مثل جوجلء أو غيره ولك من الوقت الذي يقوم في المستخدم بوقف حسابه من على هذه 
المواقع...." أشرف جابر سيدء المرجع السابق» ص70/. 
. ينظر أيضا في نفس الصدد: ".....يتعلق الأمر هنا بأحد الحقوق الأساسية للشخص المعني وهو الحق في النسيان )(1'011111 3 07016 ع1الذي يهدف لحماية هذا الشخص من مضايقته طوال 
حياته بواسطة المعطيات التي تحتوي عليها الملفات المتعلقة به» ويقتضي هذا ألا يتم حفظ المعطيات على وجه نهائي ودائم بملفات آلية» حيث يتوجب أن تتحدد مدة الحفظ بشكل مؤقت على ضوء 
الغاية المرتبطة بكل ملف يتم تكوينه....")جدي صبرينة» المرجع السابق» ص 13. 
دعل عمعصعئتمت ع1 عمممعععممء 2002 ععللتتاز 12 بك لتعقصه© حل عه معؤمممتء غمعصع مط حك 2002/58/13 عحتءععتل بل 6-1 عرو ل 
ع1 عكتاءعع01) دع نا ونطمتاعع 61 2605ع 1 تتتسحتحدامء دعل ختاعغععة ع1 مصهل عن6تكتام عل 12[ عل امقعع20م ج[ غه أعممهكعم عن عم 3 وعقصممل 
.زو ناته تعع61 16260125 تاتستحطمء غء ع6 كتقاط 
دع كتغواءع وعوعع تل عممغتوه وكتل غصماههمم غء عمدكتعه نع ع1 معطم عغنن1 12 3 وكتماءء 2006 متعتحصدز 23 تدك 2006-64 9ط 52-101 


.0221115 دع021101ت عتتاه أه 6غلدناء غ5 12 3 
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سبقت معنا الإشارة إلى أن حكم محكمة العدل الأوربية المشار إليه أنفا والصادربتاريخ 14 ماي 2014 في قضية 
"0ندم5 عاع8ه60» أعاد التذكير بأهمية الحق في النسيان على شبكة الأنترنتء. وقد كان من النتائج المترتبة عن هذا القرار 
الوقوف على عدم كفاية التوجيه الأوربي الصادر سنة 1995 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعالجة 
الألية للبيانات الشخصية حيث عمد إلى تعديلها بموجبالتوجيه الأوربي الصادر سنة 2016 والمعروف اختصاراً 
ب)8600(المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعالجة الألية للمعطيات مخصصاً المادة 17 منه للحق في 
المحو أو الحق في النسيان كما ورد في عنوان هذه المادة. 

عمل المشرع الفرنمي بعد دخول التوجيه الأوربي حيز التنفيذ ابتداءاً من8 ماي 2018 استنادأ إلى المادة 99 على تعديل 
المادة 40 من القانون المتعلق بالمعلوماتية و الحريات 78 -17 بموجب المادة 24 من القانون رقم 2018 - 493 الصادر في 
0 جوان 2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية حيث نصت على أن " كل شخص طبيعي يثبت هويته بإمكانه أن 
يطلب من معالج البيانات مهما كان حسب الحالة تصحيح أو استكمال أو تحيين أو تأمين أو محو البيانات الشخصية 
الني همه خاصة تلك التي تكون غير دقيقة أو غير مكتملة و غامضة و عفا علهها الزمنء أو تلك التي يكون استعمالها و 
نقلها و حفظها ممنوعاً"”” 


الملاحظ عند استقراء نص المادة 17 من (26750) أن التوجيه لم يجعل من الحق في المحو حقا مطلقاً بل قيده 

بضرورة توافر حالة من الحالات المنصوص علهها في الفقرة الأول من نفس المادةء وهي تتعلق بما يلي: 

.إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الأغراض التي تم تجميع البيانات لأجلها. 

..إذا قام الفرد موضوع البيانات بسحب رضاه على عملية المعالجة والتي تم تأسيسها عليه وفقا للمادتين 6/1 و 2/9 

من اللائحة. إلا إذا كان هناك أساس قانوني أخر للمعالجة. 

.إذا اعترض الفرد موضوع البيانات على عملية المعالجة وفقا للمادة 21 من اللائحة ولم تكن هناك مصلحة راجحة 

تبرر استمرارها. 

- إذا كانت عملية معالجة البيانات غير مشروعة وفقا للأسس التي بينتها اللائحة بشأن مشروعية المعالجة التي 
سبق توضيحها. 

- إذا كان هناك التزام قانوني يفرض على المراقب إزالة البيانات الشخصية وفقا للقانون الاتحادي أو قوانين 
الدول الأعضاء التي يخضع لها المراقب. 


ذه ج[ عل 24 عمه'! عدم عقتلممط و6غرءطئا عحتتد عه «ستعتطعة عحتحه ,عناوة د مسصكصة1 3 ععقماءء 1978 معتحصدز 6 جل 17- 78خط 1أمآ عل 0ك عرو _ 53 


.و6 لاء مدههاعم وعغصدمل دعل ممقععغه2م 15 3 عكقغجاءء 2018-493 


تحدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي كان قبل صدور القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية كان قد كرس الحق في النسيان الرقمي أو الحق في محو أحداث الماضي بالنسبة للقصر بموجب المادة 63 


من القانون 1321-2016 الصادر في 7 أكتوبر 2016 المتعلق بالقانون من أجل جمهورية رقمية. 
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- إذا كانت المعالجة على أساس الفقرة 1 من المادة 8 من اللائحة والتي تتعلق بمعالجة البيانات في الخالصة 
0 


في نفس الإطار قررت الفقرة الثانية من المادة 17 بأنه إذا كان مراقب البيانات عمل على جعل البيانات الشخصية 
عامة أو متاحة للجمهور ففضلاً عن للالتزام بمحوها طبقا وجب عليه في ضوء التكنولوجيا المتاحة والتكاليف 
المعقولة اتخاذ ما هو ضروري بما في ذلك التدابير التقنية اللازمة بغية إخطار المراقبين الأخرين الذين يقومون 
بمعالجة البيانات بإزالة بياناته الشخصية. بمعنى إزالة هذه البيانات والروابط التي تساهم في الوصول إلمها فضلاً 
مك ل ل ا 0 
بالنسبة للقانون الجزائري كان لتعديل الدستور الجزائري الصادر سنة 1996 بموجب القانون 01-16 الصادر في 06 
مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري بمثابة الفرصة التي استغلها المؤسس الدستوري لمواكبة ركب التطور 
التكنولوجي فبعد أن أكد على ضرورة حماية الحياة الخاصة بموجب الفقرة الأولى من المادة 46 منه وسرية المراسلات 
بموجب الفقرتين الثانية و الثالثة حرص على إيلاء البيانات الشخصية أهمية خاصة من خلال اعتبار أن حماية 
الأشخاص الطبيعيين في مجال المعالجة هذه المعطيات هو حق من الحقوق الأساسية يحرص القانون على التأكيد عليه 
و على معاقبة أي سلوك يؤدي إلى انتهاكه. 
تجسيداً لهذا المبدأ الدستوري المدرج في التعديل الجديد حرص المشرع على إصدار قانون خاص يعني بالبيانات 
الشخصية:ء وبالفعل صدر القانون 07-18 الصادر في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال 
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيء وبمراجعة نصوص هذا القانون يلإحظ أنه وخلافا لما جاء في التوجيه الأوروبي 
وللقانون الفرنسمي المطبق لها لم تتضمن أحكام هذا القانون ما يشير صراحة إلى مبدأ المحو كأهم ضامن للحق في 
النسيان الرقمي. 
غير أن التمعن في نص المادة 35 من القانون 07-18 وفي معرض حديئها عن الحق في التصحيح الذي جاءت معنونة 
باسمه قررت بأنه يجوز للشخص أن يحصل مجاناً من مسؤول المعالجة على تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق 
للمعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانونء وعبارة مسح مرادفة لعبارة المحو أو الإزالة. والدليل 
على ذاك أن الترجمة الفرنسية لنص المادة 35 يلإحظ أنها جاءت بعبارة +060ع22]ء'! للدلالة على كلمة محو باللغة 


ا ترجمة نص المادة المشار إليه أعلاه من نصه الأصلي المحرر باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ثم الحصول عليه من الكاتب هيثم السيد أحمد عيسىء المرجع السابق» 84.85. 


55 1 ع 
- هيثم السيد أحمد عيسىء المرجع السابق 86. 


“. نص المادة 35 من القانون 07.18 جاء فيها:" يحق للشخص المعنى أن يحصل مجاناً من مسؤول المعالجة على ما يلى: 

أ تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون بسبب الطابع الغير المكتمل أو الغير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص أو لكون معالجتها 
ممنوعة قانوناء ويلزم المسؤول عن المعالجة القيام بالتصحيحات اللازمة مجانأء لفائدة الطالب في أجل 10 أيام من تاريخ إخطاره." 

ب 2ع قء76 12 ,معدن تلمتطعد'1 (2 : غدع دطعغتمةت بنك عاطمئصهموع؟ حك غتتطمع عنقة 3 بختصعغطه'0 غتمعل ع1 2 ,ع6 7تتععدمء عصدمهعم هآ » 


12063111111612 ,101 عغدء وم 13 3 عدطامكطمء كدم غقع 0 غمع ممعغتمة ع1 عدمل دع ااعصدهجرعم وعءغصدمل دعل عمد[ تنامماء؟ ع1 جاه مع عع جلله”1 
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الملاحظ بأن المشرع الجزائري لم يحذو حذو التوجيه الأوروبي الذي خصّص نص مادة خاص بالحق في المحو جاعلاً منه 
رديفا للحق في النسيانء. بل أدرجه ضمن حقوق أخرى يستطيع الشخص المعني أن يستعملها كالحق في التصحيح 
والإغلاق وكل ذلك جاء تحت عنوان الحق في التصحيح. 

الملاحظ أيضاً بأن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 35 المشار إليه أعلاه لم يجعل الحق في المحو أو كما أسماه 
الحق في المسح حقاً على اطلاقه كما فعل المشرع الفرنسي ومن قبله التوجيه الأوروبي بل قيد ممارسته بضرورة أن تكون 
المعالجةغير مطابقة للقانون بسبب طابعها الغير المكتمل أو الغير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص أو لكون 
معالجتها ممنوعة قانوناًء وهو مما قد يلقي في الأذهان أن المشرع لا يعترف بالحق في المحو بعبارة أخرى لا يقر للشخص 
حقه في النسيان. 
غير أن ما يلغي هذه الفكرة هو ما جاء في أحكام القانون 0409 المتعلق بالوقاية من تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي 
جاء في نص مادته 11 أن المعطيات المتعلقة بحركة السير والتي يقصد بيانات الاتصال كما أشرنا إلى ذلك مسبقاً يتم 
حفظها لدة لا تتجاوز السنة من تاريخ التسجيل حسبما في نص نفس المادة. 

إن اشتراط أن تكون مدة حفظ البيانات المتعلقة بحركة السير لا تتجاوز مدة السنة يمكن ان يفهم منها ضمنياً بأن لا 
ينبغي أن تخضع للحفظ المؤبدء بل لا بد أن يتم إتلافها أو محوها بعد مرور المدة المحددة من طرف المشرعء وهو مما لا 
يشك يصب في صالح الطرح القاضي بأن المشرع وإن كان فاته أن ينص صراحة على الحق في المحوتكريساً للحق في 
النسيان لكن يستشف من مختلف النصوص ذا الصلة بأن أقر تدابير تساهم بصفة غير مباشرة في تدعيمه. 
ما يؤكد هذا الطرح ما جاء في أحكام القانون 0418 الصادر في 10 ماي2018 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد 
والاتصالات الإلكترونية تحديداً في المادة 97 من أن إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور 
وتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمبور يخضع لاحترام شرط خصوصية البيانات التي يتم إيصالها بواسطة 
شبكات الاتصالات الإلكترونية. وأيضاً شروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات ذات الطابع الشخصيء 
وأيضاً ما جاء في نص المادة 117 من نفس القانون من انه لا ينبغي لاستعمال الشبكات او الاتصالات أن يمس بالكرامة و 
الحياة الخاصة لأخرين وأنه في حال المخالفة يعذر المتعامل من طرف سلطة الضبط من أجل التدخل الفوري و منع 
النفاذ إلى هذه الشبكات. 


تك عاطمعصهموع2 عط .101 12 تدم غتلطعغص1 عي غمعدمعغتمت ع1 غدامك جده وعغصصمل وعء عل ععمعتعصة ننه عع [مطامعصة عتقععومم مك تامكتهر 
ع0 كتتدهز (10) عتتك ع 06131 جتنا قحتدك ,تتناعلمتخصصعل ع1 تدهم كنم كتدد وعتتتوووعء 16 مدع قتاعع1 عجتدد لمعلم6ء10م ع0 تتطاعغ غأوع غمع ططع لم 


531512. « 
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ثالثاً: التكريس القضاني للحق في محو البيانات: 
حرصت مختلف جهات القضاء الفرنسي فضلاً عن محكمة العدل للاتحاد الأوربي على التأكيد عبر مختلف أحكامها على 
ضرورة الالتزام بحماية البيانات الشخصية وضرورة خضوعها للنسيان الرقمي مع ما يقتضيه ذلك من تمكين المعنيين 
بهذه البيانات من حقهم في طلب إزالة هذه البيانات ”7 
كان لمحكمة استئناف باريس فرصة تذكير متعاملين الاتصالات الإلكترونية بمبدأ محو بيانات الاتصال بشبكة 

الأنترنت في أحد قرارتها الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2015 مؤكدة على الالتزام الذي يقع على عاتقهم والقاضي بضرورة 
محو او أو إزالة البيانات الخاصة بالمشتركين بعد سنة 58 
وقائع هذه القضية تتلخص في أن أحد الشركات المتخصّصة في الصحافة والنشر والتي تصدر عنها مجلة السيارات 
الرقمية عاينت وجود رابط إحالة وضعه شخص مجهول البوية يسمح تحميل أعداد هذه المجلة والإحالة نحو مواقع 
مشاركة الملفات. 

أخطرت الشركة المحكمة التجارية بباريس والتي أمرت مستضيف وناشر الموقع بتمكينها من كل المعلومات الضرورية التي 
تسمح لها بالتعرف على البوية المجبولة لصاحب رابط الإحالة. 

بعد أت مكنت المعلومات المتحصل عليها من معرفة شركة الاتصالات التي قامت بمنح عنوان برتوكول الأنترنت لصاحب 
الرابط المجبول. قامت الشركة المدعية بمقاضاة شركة الاتصال عن طريق الاستعجال مطالبة أياها بالكشف لها عن كل 
المعلومات الخاصة بصاحب العنوان. غير ان المحكمة التجارية رفضت طلب المدعية على أساس اللجنة الوطنية 
للمعلوماتية والحريات تحظر على الشركة الاحتفاظ بالبيانات مدة تزيد على السنة. 

استناداً على المادة 1-34 من قانون البريد واتصالات الكترونية أيدت محكمة الاستئناف الأمر الاستعجالي الصادر عن 
محكمة التجارية مؤكدة على الالتزام الذي يقع على متعاملي الاتصالات الإلكترونية بمحو البيانات وعدم الاحتفاظ بها 


إلدة تريد عن السنة ** 


57 - بوصفها واحدة من أهم الحق المرتبطة بالشخصية» أو ما يطلق عليها بالحقوق الملازمة للشخصية: يمكن اللجوء إلى ما أتاحته نص المادة 47 من القانون المدني من أجل المطالبة بوقف أي اعتداء 

غير مشروع على هذه ال حقو والتعويض عنه؛ وعلى هذا الأساس يمكن الاستناد على نص المادة السالف الذكر من أجل المطالبة بمحو أو إزالة البيانات إذا كانت معالجتها من شأنها المساس بحرمة الحياة 

الخاصة» أو كانت غير صحيحة أو مخالفة للقانون. بظر في هذا الرأي أيضاً: بوخلوطة نسرين, المرجع السابق» ص 560 ,بوزيدي أحمد التيجاني. المرج السابق:1253. 
وعء عل عغلددةم © » جروءة61 1 عطاعصهاط ,511 بععصعط اممطولا / 8141 ,2015ء7طتصعء1506,طه عصغ 1,3ع61 ,مضقوم 55-0 
غمعددمععقمء ”0 علووة1 امقكدعتاطه عطنا 3 كغطاع نو غهد و5عتاوتطمموعع61 25م6دء [صتتمححمء عل كتتاعغممغمه 5ع[ عناو كطمق تادهم كتل 
ع غممعع هعم مدعا ممومعععء علناعد ع مدن عداو عتكتاهة عط علاعنانج1 غعمتتعغص] كمه هتعصجمء عبد دعتكغجاء وعغصدهل دعل عغدتلغ تس 
وعأططهل وع1 عنان هك تلحامء 3غ غمعطدعع قلع ”0 كم ه6 مه دع ماع طاع نه قتع عع تتباع[ عل عغدل ج1[ عل عع ]محم 3 عغصصه عسدخل عععة قتل 
كه 12 عل ,عطاء ع طءع" 1[ عل مستهوءط وع1 ختاهم غمعدمع لبعد عع عتتدق101ز 210116 عمد جنم عه زا عختاد و 11110116اللتحطامء غزمد 
2 عل علهء نل 3336-3 .آ عاعلقعه'1 3 عتمقغل دمقدعتاطاه'1 3 غتعصطعناوصهحط سنك جره كعلمصؤم كممقعهقصة ”0 عغتتاكتيامم 12[ عل عه 


ع2 كتلدوة1. حح: عغزد ع1 عدو عااتمهمكتلج « علاعبوعع [اعغمز 666 ممم 


عتتتدع11 ع0 161 ,26 .11 / وعملك عصقط8] عتاوصدظ ,2019 كتقحط 12 حل عقسة بعلتحك بلك عن 1 ,عاطمصعع0 عل خرن : أووتتة جذه17؟ - 59 


1عممتنالك ]8 / مُغتحدءة5 ععصوظ ,2016 غدامة 10 ,261 رلته 
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الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على الحق في محو البيانات: 
في الوقت الذي عدّت فيه بيانات الاتصال بالشبكة أو وده»اءمصصمء عل 5ع6ممه1 وها ذات أهمية كبيرة كونها لاستغناء 
عنها في سبيل الولوج إلى الشبكة ولكونها أيضا من البيانات الشخصية التي ما انفكت تثار حولها الأصوات المنادية بضرورة 
توفير الجماية اللازمة لباء عتك هته البياتات:ق الوفت حعبية آبشا كبرورة يتم اللسوة البامن أجل القيام محتديك 
الخدمات والتحقيقات الرامية إلى تأمين الشبكة. أو ضمان نقل وتأمين خدمة الاتصالات من طرف المتعاملين. 

لذلك وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف رتبت التوجههات الأوروبية ذات الصلة وأيضا القوانين الفرنسية استثناءات على 
مبدأ المحو الذي تخضع له بيانات الاتصال بالشبكة تكريساً للحق في النسيان الرقمي كما أن المشرع الجزائري أيضاً لم 
يفته أن يضمن نصوصه بعض هذه الاستثناءات المتعلقة بحفظ بعض البيانات على النحو المبين أدناه: 


أولا: الاستثناءات في ضوء القانون الفرنسي: 

أورد القانون الفرنبي العديد من الاستثناءات التي تشكل في مجملها التزامات تقع على الفاعلين في قطاع الاتصالات 
عموما من أجل حفظ بعض البيانات على غرار المادة 34-1..امن قانون البريد والاتصالات الإلكترونية التي رخصت 
لمتعاملي الاتصالات بعد إخطارها للمشتركين بحفظ البيانات الضرورية الخاصة بمتطلبات الفوترة وتسديد ثمن خدمة 
الاتصالات. على ان لا تتجاوز مدة حفظ هذه البيانات المدة اللازمة التي من الممكن أن يُقدم فيها احتجاج يتعلق بالخدمة 
سواء من طرف المتعامل او من طرف المستفيد. وفي كل الأحوال لا ينبغي للمدة أن تتجاوز السنة"” 

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات #هدف أساساً إلى تحديد هويةالأشخاص المستعملين للخدمات التي يتم توريدها من 
طرف المتعاملين وأيضاً الخصائص التقنية لهذه الاتصالات وأيضا تحديد مواقع المعدات الطرفية.'* 

وفيما يتعلق بمتطلبات تحقيق الأمن أورد التوجيه الأوربي رقم58/2002 الصادرة في 12 جويلية 2002المسماة (الحياة 
الخاصة والاتصالات الإلكترونية) استثناءاً على مبدأ إزالة البيانات الاتصال و عدم الاحتفاظ بها لأسباب تتعلق 
بمتطلبات تحقيق الأمن حيث جاء في نص المادة 15 من التوجيه أنه يجوز حفظ بيانات الاتصال إذا كان ذلك تدبيراً 


ضرورياً ومناسباً ومتلائماً داخل مجتمع ديمقراطي من أجل حفظ الأمن الوطني بمعنى الأمن الوطني و الدفاع و الأمن 


عطتاة 0 ,211 ,وعنان تطممءع1ة 60025 2ع 1اتتتمتحمء 5ع دع غ6 صتحدهك دع 011 دعقم 13 3 عتكلغداء ,1212152006 4 حك 2006-258تصعغعىنة 10 60 


.07 ,كك ,زه ,ملخلى لاظل-02511815 
غدهد يعلك 51 عنان يعن ستعقصم عمة عمعحتاعم عم عاأعقعة غمعومدم مل 1-2 جه وع6طصمكصعمر وعخصدمك 5عآ » ,2510-14 عد ,رتم 61_00 
د عتتتدووع 126 الع لاع 5611 وطتطاعغ جند تاعغتحطتا عد دتتكعل جه تتكتع قم تتتاعا ,كتنكطاع؟ دع ع عو دعل 22161222 1ه أ 2012 تع 12 3 وعتتتدووعء 116 


« ته طن تاعل6ععت قصدد 6ُغتلمصط ممع 
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العمومي أو ضمان الوقاية. البحث. الكشف. التتبع المخالفات ذات الطابع الجزائي أو الاستعمال الغير المشروع لنظام 
الاتصالات الإلكترونية *5 


عدلت بعد ذلك المادة 15 من التوجيه المشار إليه أعلاه بموجب المادة 11 من التوجيه رقم 06/24/2006 الصادرة في 
5ماي 2006 والمتعلقة بحفظ البياناتالمنشأة أو المعالجة في إطار توريد خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة 
للجمهور أو الشبكة العمومية للاتصالات بهدف خلق نوع من التجانسما بين الالتزام بحفظ البيانات وتحقيق الغايات 
التي يرجى منها تتبع والبحث عن المخالفات الخطيرة * 

وقد حدّدت المواد 6و 5 من التوجيه رقم 24/2006 /5) نوعية البيانات التي تخضع لواجب الحفظ وكذا المدّة 
الضرورية للحفظء وبتعلق الأمر بالبيانات اللازمة من أجل تحديد وإيجاد مصدر الاتصال. البيانات اللازمة من أجل 
تحديد وجيهة الاتصالء البيانات اللازمة من أجل تحديد وقت وتاريخ ومدة الاتصالء البيانات اللازمة من اجل تحديد 
نوعية الاتصال. البيانات اللازمة لتحديد أجهزة الاتصال الخاصة بالمستخدمين أو ما يفترض أن تكون معداتهمء البيانات 
اللازمة لتحديد أجهزة الاتصال المتحرك. 

أما عن المدّة اللازمة للحفظ فقد حددتها المادة 6 من التوجيه بضرورة ألا تقل عن 6 أشهر وان لا تزيد عن السنتين من 
تاريخ الاتصال. 

تجدر الإشارة في هذا الخصوص أيضا بأن المرسوم رقم 219-2011 الصادر في 25 فيفري 2011 والمتعلق بحفظ ونقل 
البيانات التي تسمح بتحديد هوية أي شخص ساهم في إنشاء مضمون في شبكة الأنترنت حدد في مادته الأولي والثالثة 
البيانات الخاضعة للحفظ من طرف موردي خدمات النفاد والإيواء على شبكة الأنترنت المحدّدة مهاميم بموجب أحكام 
القانون 257-2004 المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي””. وهي تتعلق بمجموعة من بيانات الاتصال بالشبكة التي تساهم 
في تحديد هوية أي شخص يقدم محتوى رقمياً مهما كان نوعه على الشبكة. وقد حددت المادة ذ" من نفس المرسوم مدة 
الحفظ وهي سنة تختلف مدة حسابها بحسب طبيعة البيان. إما من تاريخ إنشاء المضمون أو من تاريخ فسخ العقد او 


غلق الحسابء أو من تاريخ إصدار الفاتورة أو معاملة الدفع لكل فاتورة أو معاملة دفع. 


ان تحدر الإشارة إلى نص المادة 15 من التوجيه الأوربي المتعلق بالحياة الخاصة والاتصالات الإلكترونية ثم اعتماده استناداً إلى نص المادة 8 فقرة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أكدت بأن 


تدخل السلطة العمومية في ممارسة الحق في الحياة الخاصة لا يمكن أن يتم إلا إذا كان منصوص عليه في القانون وكان ضروريا من أجل حماية الأمن الوطني 


والأمن العمومي والرفاه الاقتتصادي فضلاً عن 
الدفاع والنظام والوقاية من المخالفات الجزائية وحماية الصحة» حقوق وحريات الأخرين. 

365 و1 دم كاه تتعصصمء عل وعغصدمك دع 2م ند15لغن”1 عه 726601 اعكدمه 11 تتتامم عدطتوئء اعنو ,غطعه8- عع تسمكتد/ عسمتدحصمآ- 

.5 29101 ,2014 تتعتة ,آملللكظ] ,ؤتكتام متتاعغوم6مه وع1 عع وعنانتاطتاط 

ع0 نهد عوطم 12 تاو 2006 كتقدط 15 نال :-آ07375181© 1217 81 81102151171 11211 1[جلم7م نا«مآا 2006/24/01 117 63 

0 عتاطتام تند دوع[طازؤوععع2 د5عنان نهنع م61 6025 2ع 71تتتتمتحطامء عل وعع 1كتعو عل عتتتطتصحبده1 ج[ عل ععتاممء ع1 قصمل دع 16هع جده دعغ6 ممع وعغصمهل 

2002/58/1 عتكتاع ملل 15 غصد 122001 اه ,وده دع تستاتمتحمء عل دعت[طاجام ستتوءو6ع عل 

2018-8 عم ذأه1 12 عدم ممع نل ممط ,عناوتة تله عتمصمممعة'1 صمل عع سمدم 12 عناوم 2004 صتداز 21 سل 2004-575 عم أه.1 -64 


.1210 12 عتخطمت معنن[ 12 3 ع كتغهاءء 2018 ععطامغ»0 23 تل 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جوبلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 156 


النظام القانوني لبيانات الاتصال بشبكة الأنترنت 


الاستثناءات الواردة على مبدأ إزالة البيانات وعدم الاحتفاظ ثم تكريسها من طرف التوجيه الأوربي المسمى اختصار 
(8670) الصادرة سنة 2016 عن البرلمان الأوربي حيث قررت الفقرة الثانية من نص المادة 17 منه أنه يحق للمراقب في 
حالة ثبوت وجود أحد الاستثناءات أن يرفض طلب محو البيانات وذلك إذا كانت هذه الأخيرة ضرورية ل: 
.ممارسة حرية التعبير والمعلومات. 
.الامتثال إلى التزام قانوني أو أداء مهمة تتعلق بالمصلحة العامة أو في حالة ممارسة السلطة الرسمية الممنوحة للمراقب. 
. تحقيق الأغراض الخاصة بالمصلحة العامة. 


.تحقيق أغراض البحث العلمي أو التاريخي أو الأغراض الإحصائية. 


.رفع الدعاوي القضائية أو ممارسة حق الدفاع. 


ثانياً: الاستثناءات في ضوء القانون الجزائري: 
على خطى نظيره المشرع الفرنمي الملتزم بالإطار المحدد من طرف التوجيه الأوربيء عمل المشرع الجزائري على تضمين 
مختلف تشريعاته التي لها علاقة بالبيانات الشخصية بعض الاستثناءات التي ترد على المبدأ العام الذي ينبغي أن ينطبق 
على بيانات الاتصال بالشبكة بوجه عام وهو مبدأ المحو أو الإزالة. وقد تجلت هذه الاستثناءات في تطبيقات قانونية شتى 
منها: 
1. في القانون 0409 المتعلق القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 
ومكافحتتها: 

ألقت المادة 11 من القانون 0409 من القانون المشار إليه أعلاه التزماً على عاتق مقدمي خدمات الأنترنت وعلى رأسهم 
بالطبع مورّد خدمة الدخول والإيواء يقضي بضرورة حفظ البيانات المتعلقة بحركة السيرء هي البيانات التي تسمح 
بالتعرف على مستعملي الخدمة والمتعلقة بالتجبيزات الطرفية المستعملة للاتصالء وأيضاً الخصائص التقنية وتاريخ 
ووقت ومدة وكل اتصالء والمعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل والمرسل إليه والعناوين المطلع علمهاء على ان تحدد 
مدة الحفظ بسنة ابتداءأ من تاريخ التسجيل © 
هذا النص جاء صريحاً من حيث ترتيبه للالتزام في ذمة مقدمي خدمة سواء كان مورّد الإيواء أو مورّد خدمة الوصول 
إدراكاً منه بأن دور هؤلاء المتعاملين يعد جوهريا في الحصول على المعطيات والبيانات الخاصة بمشتركي الشبكة. ومن ثم 
فإن أي إخلال يحدث داخلها يمكن بسهولة التعرف على هوية مرتكبيه من خلال اللجوء إلى مقدم الخدمة والحصول منه 
على البيانات اللازمة من أجل التعرّف عليه. 


©. حددت نفس المادة في فقرتها الأخيرة العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية والمعنوية في حال مخالفة الالتزام بحفظ المعطيات وعندما يؤدي ذلك إلى عرقلة سير التحريات القضائية وذلك دون 


الإخلال بالعقوبات الإدارية التي من الممكن توقيعها على مقدمي الخدمات» وتقدر العقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات» وغرامة مالية تقدر من 50.000 د ج إلى 500.000 دج 
على أن الشخص المعنوي تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. 
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2 ني القانون رقم 05-18 الصادرفي 10 ماي2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية: 

حدّدت المادتين 26 من القانون 01518 الالتزامات التي تقع على عاتق المورد الإلكتروني الذي ونظراً لطبيعة مهامه التي 
تقتضي جمع بيانات شخصية لزبانه أو للزبائن المحتملين ملزم باحترام الضوابط التي وضعتها المادة 26 أثناء الجمع. 
حيث قررت المادة ان هذا الجمع لا ينبغي أن يتم إلا إذا كان ضرورياً لإبرام المعاملات التجارية مع ضرورة الحصول على 
الموافقة المسبقة للمستهلكين الإلكترونيين قبل جمع البيانات. ضمان أمن المعلومات وسرية البيانات, والالتزام بالأحكام 
القانونية المعمول بها في هذا المجال. 

الملاحظ من نص هذه المادة أن المشرع لم يستخدم صراحة مصطلح الحفظ إلا أن استعماله لمصطلح الجمع فضلاً عن 
السياق الذي وردت في هذه المادة يوحي بأن الجمع يقصد به الحظ وهو ذات الاستثناء الوارد على مبدأ محو البيانات © 


خاتمة: 
مع مجي شبكة الأنترنت وظهور خدماتها التفاعلية أصبحت هذه الشبكة مصدراً هاماً من مصادر البيانات الشخصية 
المتعلقة بالمستخدمين يطلق عليها ببيانات الاتصال بالشبكة أو دده<عصصمء عل دعقصصمل دعاء وأصبح التسارع من أجل 
الوصول إلها أكثر حذة من أي وقت مضى وما ذلك إلا لأهميتها البالغة سواء بالنسبة للإشهار التجاري عبر الأنترنت أو 
للتعرف على ميولات وعادات المستخدمين ما يمكن من توجيه الدعاية السياسية إلهم. 
ومادام أن المقصود ببيانات الاتصال بالشبكة ينصرف إلى تلك المعطيات الضرورية التي تسمح لمستخدم الانترنت 
بالولوج إلى الشبكة والاستفادة من مختلف خدماتها بحيث لا يمكن تصور اتصاله بهذه الشبكة بدون أن يقوم بالكشف 
عن البيانات التي تمكن من التعرف عليه وتسهل له بالتالي القيام بذلكء فلا يخفي مال هذه البيانات من أهمية قصوى في 
التعرف على مستخدمي الشبكة ممن يقومون بأنشطة غير مشروعة ويقومون ببث مضامين ومحتويات غير مشروعة 
وضارةء ومن ثمة فإن هذه البيانات لا يصور الاستغناء عنها في سبيل تأمين الفضاء الرقمي. 
وفي الوقت الذي كُيفت فيه هذه البيانات بما فهها عنوان برتوكول الأنترنت سواء من طرف الفقه أو القضاء المقارنين 
على أنها من البيانات الشخصية مع يترتب عن ذلك من اعتبارها من قبيل الحياة الخاصة. تساءل الفقه حول الأليات 
التي تسمح بأن يحترم الحق هذا الحق بما يسمح في الوقت نفسه بأن تستخدم لمواجهة أي إخلال يحدث داخل الفضاء 


الرقمي. 


“حون السياق ذاته أوجبت المادة 25 من القانون 05.18 على المورد الإلكتروني حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونياً إلى المركز الوطني للسجل 


التجاري» وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 89-19 الصادر في 5مارس 2019 المحدد لكيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل 
التجاري» وتتضمن هذه السجلات عناصر المعاملة التجارية المنجزة وهي العقدء الفاتورة أو الوثيقة اليت تقوم مقامها» كل وصل استلام أثناء التسليم أو الاستعادة أو الاستيراد 
حسب الحالة. 
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باعتبارها واحدة من بين أهم البيانات الشخصية كان لا بد على التشرد تأت تولي لبا أهمية بالغة لهاء وكان الحق في 
النسيان الرقمي من بين أهم هذه لحقوق التي ينبغي أن تخضع لبا هذه البيانات باعتباره من أهم الحقوق الحامية للحق 
في الحياة الخاصة. على أن المقصود بالنسيان الرقعي هو حق كل شخص ارتبط بحدث عام في المطالبة بنسيان هذا 
الحدث والاعتراض على معاودة التذكير به . ذاك أن ما اعتبر "عاما" في وقت ما من حياة الشخص الخاصة وثم نشره على 
هذا الأساس فإنه يرجع خاصاً بمرور المدة الكافية لاعتباره كذلك وبالتالي يدخل مجددًا في نطاق الحق في النسيان. 
كما أن من بين أهم الأليات التي رصدتها التشريعات المقارنة بما فهها التوجيه الأوروبي لحمايةالبيانات الشخصية عموماً 
وتفعيل الحق في النسيان الرقمي هي الحق في محو البيانات بعد مرور مدة زمنبة معينة يصبح فها من غير الضروري 
الاحتفاظ بهذه البيانات ومن الغير المجدي القيام بتخزينهاء وهو ما عمل المشرع الجزائري على تكريسه ولو بصورة غير 
مباشرة من خلال نص المادة 35 من القانون 07-18 المشار إليها أعلاه. 

في الوقت الذي اعترف فيه للبيانات الشخصية بالحق في ان تمى وألاً يستمر وجودها للأبد لم تغفل الدول خاصة 
الرائدة في مجال المعلوماتية أن هذه البيانات وبيانات الاتصال بوجه خاص محل الدراسة ذات أهمية كبيرة خاصة من 
حيث كونها تلعب دوراً هاماً في تأمين الفضاء الرقعي من خلال المساهمة الفعالة في الكشف وتتبع مرتكبي الإساءات عبر 
الشبكة ومن يقومون ببث مضامين غير مشروعة من خلالهاء لذلك أوردت التشريعات المقارنة بما فيها المشرع الجزائري 
استثناءاً على المحو ويتعلق بضبرورة الاحتفاظ مدة زمنية معينة يتم اللجوء إليها من الأجهزة القضائية كلما دعت الضرورة 
إلى ذلك. 
قائمة المراجع: 
أولاً: باللغة العربية: 

1 الكتب: 


1. أشرف سيد جابر. الجوانب القانونية لمواقع التواصل الاجتماعي. (مشكلات الخصوصية وحرية التعبير 
والملكية الفكرية والإثبات مع التركيز على موقعي فيس بوك وتوتير)ء القاهرة. مصرء دار النهضة العربية.2012. 

2 ضياء يحي الساداتء, مبادئ استخدام الحاسب الآلي والانترنت وجهود مكافحة الجرائم الناشئة عنهماء د د ن» 
02. 

3. عباس مصطفى صادقء الإعلام الجديدء المفاهيم والوسائل والتطبيقات. ط 1. عمان. الأردن. دار الشروق. 
008 

4. هيتم السيد أحمد عيبىء التشخيص الرقمي لحالة الإنسان في عصر التنقيب في البيانات الشخصية عبر 
تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقا للائحة الأوربية العامة لحماية البيانات الشخصية لعام 2016. ط 1» القاهرة. 
مصر.ء دار الهضة العربية. 2019. 
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- دستور1996 المعدل بالقانون رقم 01-16 الصادر في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري. ( ج ر رقم 


القانون 04-09 الصادر في5 أوت 2009 المتضمن القواعد العامة المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال (ج.ر. 

رقم 5 صادرة بتاريخ 16 غشت 2009). 

- القانون رقم 04-18 الصادر في 10 ماي 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات 
الالكترونية (ج.ر. رقم :27 صادرة بتاريخ 13 ماي 2018). 

- القانون 05-18 الصادر في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية (ج.ر. رقم 28 لسنة 2018). 


القانون 07-18 الصادر في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات 

ذات الطابع الشخصي( ج رء رقم 34 صادرة بتاريخ 10 يونيو 2018). 

المرسوم التنفيذي رقم 89-19 الصادر في 5مارس 2019 المحدد لكيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية 

الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري. 

القرار الصادر عن سلطة الضبط رقم51/أخ/س.ض.ب.م/2016 المؤرخ في2016-04-03 المتضمن دفتر 

الشروط المحدّد لشروط وكيفيات إقامة واستغلال خدمات توفير النفاذ إلى الانترنت. 

3 المقالات: 

- بوخلوطة نسرينء الحق في النسيان الرقميء مجلة المفكرء العدد 14, كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة 
د خيضرء بسكرة. الجزائر. 

- بوزيد أحمد التيجاني. الحق في النسيان الرقمي كألية لحماية الحق في الحياة الخاصة. مجلة صوة القانون» 


المجلد 6. العدد 2. كلية الحقوق. جامعة خميس مليانةء الجزائرء نوفمير 2019. 

معاذ سليمان الملاء فكرة الحق في الدخول في طي النسيان الرقمي في التشريعات الجزائية الإلكترونية الحديثة, 
دراسة مقارنة بين التشريع العقابي الفرنسي والتشريع العقابي الكويتي. مجلة القانون الكويتية العالمية. أبحاث 
المؤتمر الدولي الخامس. 10-09 ماي 2018. 


4 مداخلات وتقارير: 

- جديصبرينة. حماية المعطيات الشخصية في قانون 07/18 تعزيز الثقة بالإدارة الإلكترونية وضمان فعاليتهاء 
مداخلة ألقيت ضمن فعاليات الملتقي الدولي الموسوم بالنظام العام القانوني للمرفق الإلكتروني . أفاق 
تحدياك كلية المدوقو العاوو الصا عمف حا عد بوضياف؟ اللفيلة تقر 2015 
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- مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومركز دراسات حقوق “الإنسان والديمقراطية. تقرير 
حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاع الأمن بالمغرب. 20-19 أكتوبر 2015, الرباطء المغرب. 
ثانيا: باللغة الفرنسية: 


: 40615 /الا0 -1 


ركطه ألم مدصعععدع | ,صمعاءدعءطععصماط بععصوطظ ركتقة بأاعصعغصنا عل عزمعما ,للطأفلاع6-داع اكىف عملاة) ‏ 2 - 
.2010 

رككة25 ,كطه6ألمعمغ66اعميعتمنا عل عسصعلمة| 3 غعزمعل عابالالالان50- اخلعع علحما[ادلعلن - 
0 ع مو 

بععصقعط بأعمعتمنا ةق وغععو ل عتعدكتصنام؟ بل عاأعبععدصممع نومع عغزاتطهكصممدع؟ ها ,معطبط برااثلالا ‏ - 


2013 ,ع ااأعدنيد/طا- ععتم رصدنظ بعااأعدند/لاءءىته 'نا دع تةؤدمع املا وعووعءم 


: 01141115" 5][عاع1 -2 


مممعععغم1م 313 عنتتداءء ,1995 عنتطمععه 24 ,اتعدممء نال غع معةم معباء عمعوع اندم سل عن /0295/46 .ام 2 - 
عنطنا ة غع اأعضممداعم عغعديق 3ق كعفصصممل ععل امعصعئتدى بل لعدوة "| ة كعباوأدنزام كعصدمديعم كعل 
.دع6صصمل دع عل ممعدابءقء 

كعل غمع دمعغتدق عا غمدمععممع,2002ععاتناز 12,اتعكدمء نل معةم باع غمعمع اندم نل عع/2002/58 "مزلم - 
5 لق امناصصم دعل نبعععء؟ عا كصول نكم عأنا دا عل ممنعععممم ذاعع أعصدهداعم عمغعدمق ق دعفصصمل 
,“كع نا أله عع اع 1636105 انال امام اع 6لالام عأباع باناعع انا" عل ,عن و تممعععاء 

دا 3 مداع 2016 البح 27 بل اتعدصمء بل عع معةمهعبع عمعمعاءدم سل 2016/679:]معمعاوة ها - 
أء أعممهداعم عغعدمة خ دعقصصمل عل أمعمع ئنهن بل لعدئة "| ة دعن وأكبزطام كدعصدمديمعم دعل مملاعءع هم 


95/96/00 عباعم أل دا عمدعوهطد عع ععفصومل وعء عل ممقغدابعيق عنطتاة 


عدم 116ألمص ك6امعط ذا عزنت اع دنع تطءا] عاللة بعنالوتكق ممص 3 عبعواعء 1978 ععاناصدز 6 بال 17- 0778 أماها 2 - 


.5ع اأعصدهئ5اعم دعقصصمل كعل ممععع]ممم 12خ عباعواءع, 2018-493 ه٠1‏ خا عل 24 عرح'ا 


غ201غ1مم غعء عدموتممعع عا عغصمء عععنا ها خ عبنعداء؛ 2006 معتناموز 23 يل 2006-64 عم أما ‏ - 


كلع الدغده 6 دعا غم عند عع ُغأسسءغد داق دع بلعواء: ععدمع نأل كددماءع أدوممدأل 
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عنقم م1 أل0ت بعناولغ ناه عتسمممععغٌ'| عصهل ععصمدكقدم ذا رمم 2004 متب ز 21 بل 2004-575 عد أها 
بعلننلة دا ععمم ععن بأ هاة عبشغداء؛: 2018 عنطامععه0 23 نال 2018-898 عم أ10 دا 


-41110115 : 


كة اننع نايع ةا ,أاطبه'! ة عزمعل عاعع 2014 نهم 13 بال عنان ذا عل ندم ء/و600 عغقصدئنا ,نهل ذاه ممضةلل 
(34ل8) 2015/1 دممسط 

: تمغغط: ععزد عا ,ناد عناقةم عاععة ,أطناه'! غ3 عزمءل عا باه غمعمععه]ء '| 3 عزمعل عا. مان بغلصدظ8 معذاف سم 
)مقلع ادناه تامع صعع و ]ع احج ]زه ل-2019/01/02/16/رصصمء.ء لصسططامع اعسهة// 

عل كعقصصمل دعل ممكددتاناب'| غء ممعوبصعكممء | نمم عصأومغ اعبو ,غطاعمه- يعلمكتهلط عمنتدوسها 
250 2014 عط رالطلع ب6نطام دبععوءهمه دعاعء دعبوتاطنام 165 مغنة دعا ندم كمملاع ضحم 

بعع ناكد[ 2ا عل دتعنطه دعا بأتمعمععه]ع'! خ عتمعل عا غع عناطبه"! 3 عتمل عا ردمصع عا ,لمدعتمقعم اهلح 


.+ كل 2016/4 ,102لادنا 


15 بم .صضمعطء ,12017 اماه رع ناولع انالك الاقلا0/ام 00717 عا الاك 0105 ااا ,مهم عمنتنمها/ا 


.عناومعصنص تاأطنماحعة-ئ]زمءل-عا-نن5-دهم ممع رط[ |/ع ب -] زه ل /رصمء .]| لع نا اع ». نحانحاح// :معط 


عا تناد عأطتصومذذل بعع اأعصصهداعم دعغعوعق ح دعقصصمل عصب عااعئوع | عدوع 20 | بوطوع ونطه2 


.ألمصعغط.20484 ,عع صصهل-عص بع اع ئوع-ع دوع له دع اع تاه /رجرمء.عع تاكن زدعع3 | أن حال /:دم عط عازه 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرباضيين د/بشارعدنان ملكاوي 
أ/مد جمال يوسف نعلاوي - 


مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين 


0 0ع126ع1 011526410115 11عط 01 لاعدع"1ط "101 عطتتكء 15م م5 01 125111157مردع1]1 
5 01 'ل21151 11 01 كا طم عط 


د/بشارعدنان ملكاوي- كلية الحقوق - الجامعة الأردنية. 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي . كلية الحقوق - الجامعة الأردنية. 


المللخص: 


نيف هذه الدراسة إلى البحث في مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها الناشكة عن عقود انتقال اللاعبين الرياضيين, حيث أن عقد اتتقال اللاعب 
الرناضي مق الشقؤذ اللازنة لجميم جواكياسواء الاب الرياخي أن العاديين الرناضيين القديم والجديد باعشبار أن على كل هيما الغام ينوا جيه الكخر وم 
أخل الطرف الملتزم بما هو عليه من التزام جاز للطرف الآخر مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر. 


وتختلف المسؤولية من حيث شروطها وأركانها بحسب طبيعة الالتزام الذي أخل به الطرف الملتزم, فقد يكون أساس المسؤولية عقد الانتقال ذاته (أي 
مسؤولية عقدية) كإخلال النادي القديم بالتزامه بإصدار شهادة الانتقال الدولي, وقد يكون أساس المسؤولية الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) كإخلال أي 
من الناديين بالتزامه بتحميل بيانات عقد الانتقال إلى نظام مطابقة النقل الدولي. 


الكلمات الدالة (مسؤولية, الأندية الرياضية, اللاعب الرياضي, عقود انتقال, التزام). 


41512 

تلأغط عمتطعوع7ط 101 5وطباء 15ه0م؟ 01 1157أط1[كطممدع عط عأدع 12750 مغ 15 561037 كتلط 01 ع05م111ام عط]' 
عأع 1ط عط ]01 اع6:3251 01 أع2تططامء عط 25 ردعاء 21 01 "اع63251 01 5أع012112ء عط 1010 3115158 5طم تدع 1آطه 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين ال د كد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


المقدمة 


أصبحت الرياضة محط اهتمام المجتمعات في جل الدول, حيث بات تأثيرها ملموساً على كافة مناحي الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها ', وهو ما دفع التشريعات المختلفة إلى تنظيم المجال الرياضي بقالب قانوني, إذ كانت الرياضية لا 
تعدو عن كونها وسيلة للتسلية وتنمية القدرات البدنية والروحية للإنسان ", وأصبحت - حديثاً - علماً قائماً بذاته, له 


قواعده وأصوله التي تحكم العلاقات الناشئة في هذا المجال الرياضي '. 


وإن العلاقات الناشئة في المجال الرياضي تتنوع بتنوع أطرافها والغاية من تلك العلاقة, إذ قد تكون العلاقة ما بين 
النادي الرياضي والاتحاد الرياضي الذي ينتعي إليه, وقد تكون العلاقة ما بين اللاعب الرياضي وناديه, بحيث يلتزم اللاعب 


الرياضي باللعب لحساب نادٍ رياضي معين بناءً على عقد رياضي وهو عقد الاحتراف . 


ولما كانت تنمية الروح التنافسية أحد أهم الأهداف التي تقوم علبها الرياضة ", فإن ذلك قد دفع الأندية الرياضية إلى 
بذل كل مجهودها للفوز بالبطولات الرياضية بغية إرضاء مشجعما, بحيث أصبحت الأندية تعتمد على استقطاب 
لاعبين رياضيين - سواءً من ذات الدولة التي تنتمي إلمما أم من خارجها - لغايات الارتقاء بمستواها ومواكبة المنافيسات 
الرياضية, وعليه فإن العلاقة التي تتأتى نتيجة ذلك هي علاقة رياضية ثلاثية تتكون من نادٍ رياضي ينتمي إليه اللاعب 
الرياضي, ونادٍ آخر يرغب بضم اللاعب الرياضي إليه, واللاعب الرياضي الذي ينتقل بموجب هذه العلاقة إلى النادي 
الرياضي الجديد ". 


ويمكن القول بأن العلاقة الثلاثية الناشئة بين ناديين رياضيين ولاعبٍ رياضي والتي تهدف إلى انتقال لاعبٍ رياضي من 
نادٍ إلى آخر هي ما يشكل جوهر عقد انتقال اللاعب الرياضي, باعتبار أن الغاية من إبرام هذا العقد هو انتقال اللاعب 
الرياضي إلى اللعب لمصلحة النادي الجديد إثر انتهاء العلاقة التي تربطه مع النادي القديم. 


' خضر, صباح قاسم, 2011, التعويض عن الإصابة الرياضية, دار الكتب القانونية, القاهرة, مصر, صفحة 20. 

“الحفني, عبد الحميد عثمان, 2007, عقد احتراف لاعب كرة القدم, الطبعة الأولى, المكتبة العصرية للنشر والتوزيع, المنصورة, مصر, صفحة 5. 
“الشافعي, حسن أحمد, 2004, المنظور القانوني عامة والجنائي في الرياضة, الطبعة الأولى, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, الاسكندرية, مصر, صفحة 9. 
“قي تفصيل نشأة الاحتتراف الرياضي وتطوره انظر الأحمد, د سليمان, 2001, الوضع القانوني لعود انتقال اللاعبين والمحترفين, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 
صفحة 15 وما بعدها. باكير, د خالد وآخرون, 2014, مدى نجاح التجربة الأردنية في تطبيق نظام الاحتراف في كرة القدم من وجهة نظر أركان اللعبة, مجلة دراسات, العلوم التربوية, المجلد 
1, العدد 2, الأردن, صفحة 729. 

“سفلو, عبد الرزاق, 2010, الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف الرياضي, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة حلب, صفحة 13. 

'الجاف, فرات رستم, 2009, عقد التدريب الرياضي والمسؤولية الناجمة عنه, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, صفحة 10-9. 

"الحفني, عبد الحميد عثمان, 1995, عقد احتراف لاعب كرة القدم, مفبومه وطبيعته القانونية, نظامه القانوني في دولة الكويت وبعض الدول الأخرى, مجلة الحقوق, المجلد 19, العدد 


الرابع, الكويت, صفحة 170. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين ال د كد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


ولقد حاول بعض الفقه الاجتهاد في تعريف عقد الانتقال, فقد عرفه البعض ”* بأنه " عملية قانونية تتصل بثلاثة 
أشخاص مقيدة بقيود لائحية بمقتضاها ينتقل اللاعب المحترف من ناديه الأصلي للعب في نادٍ آخر وتحت إشرافه ورقابته 
وذلك لقاء مبلغ معين يدفعه النادي الجديد للنادي الأصلي ", وقد عرفه بعض آخر " بأنه " عقد يتطلب لانعقاده ثلاثة 
ارادات متوافقة, النادي الحالي واللاعب المحترف والنادي الجديد, وبموجبه ينتقل اللاعب المحترف من ناديه الحالي إلى 
النادي الجديد مقابل بدل مالي يدفعه النادي الجديد ويوزع بنسب معينة بين اللاعب والنادي القديم واتحاد اللعبة 
المختض ". 


ولما كان عقد الانتقال من العقود الملزمة لجميع جوانبه, وحيث أن على كل طرف من أطرافه التزامات بمواجهة بقية 
أطراف التعاقد فإن إخلال أي من فرقاءه بما هو عليه من التزام يوجب المسؤولية عن ذلك الإخلال, سواءً كان الطرف 
المخل هو اللاعب الرياضي أم الناديين الرياضيين القديم أم الجديد. 


ولعن عرف البفض "" المسؤولية يأما" معاسية الشهص هق فعلة الى سيب به شرا للقي ويفترضن فيه أنه مخالف 
لقاعدة قانونية أو خلقية ", وعرفها البعض الآخر بأنها " التزام بإزالة ضرر تسبب عن عدم تنفيذ عقد معين (المسؤولية 
التعاقدية) أو خرق واجب عام بعدم التسبب بأي ضرر للغير بسبب فعل شخصي أو فعل الأشياء التي تحت حراسته أو 


بفعل أشخاص مسؤول عنهم (المسؤولية عن الغير) ""'. 


وبالاستناد إلى ما سبق فقد جاءت فكرة هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التي تثور في إطار المسؤولية المترتبة على 
الأندية الرياضية جراء إخلالها بالتزاماتها المتعلقةبعقود الانتقال, فما مدى مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال 
بالتزاماتها بشأن عقود الانتقال التي تبرمها مع الأندية الأخرى ؟ وهل تشمل المسؤولية مرحلة ما قبل إبرام عقد الانتقال ؟ 
وما أساس المسؤولية المترتبة على النادي الرياضي حال إخلاله بأي من التزاماته ؟ 


ويستثنى من موضوع هذا البحث مسؤولية اللاعب الرياضي عن الإخلال بالتزاماته الناشئة عن عقد الانتقال, ولغايات 
معالجة إشكاليات هذه الدراسة فقد تم تقسيمها إلى مطلبين : 


المطلب الأول : مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها السابقة على عقد الانتقال. 


.2.106 ,1979 بع ااتعديها8 -)ا وع*عط ," داعصمونودع]ممم 15رمم؟ دعل اتهبحدئى عل كممتكداءء دعا ",لةدا ادحءةا/ة نقلاً عن الحفني, عبد الحميد عثمان, عقد احتراف لاعب كرة القدم, مرجع 
سابق, صفحة 170: 

سفلو, عبد الرزاق, مرجع سابق, صفحة 7.114 
السرحان وخاطر, عدنان ابراهيم ونوري حمد, 2012, شرح القانون المدني, مصادر الحقوق الشخصية, الالتزامات, دراسة مقارنة, الطبعة الخامسة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 
الاردن, صفحة 349 


'' ملكاوي, بشار عدنان, 2008, معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, صفحة 196. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين ال د كد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


المطلب الثاني : مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المترتبة على عقد الانتقال. 
المطلب الأول: مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها السابقة على عقد الانتقال 


عقد انتقال اللاعب الرياضي شديد الارتباط بالعملية الفنية لانعقاده, حيث أن العملية الفنية السابقة والمتممة 
لانعقاده تؤثر على تحديد الوصف القانوني للعقد من جهة, وعلى التزامات الأطراف المتعاقدة من جبة أخرى, بحيث أن 
على الأندية الرياضية المتعاقدة أثناء عملية التعاقد التزامات عدة, وهذه الالتزامات تكون سابقة على انعقاد العقد, 
وتتمثل بصفة أساسية في التزامين رئيسيين, وهما التزام النادي القديم بالإعلام والتبصير, والتزام الناديين الرياضيين 
بعدم إنهاء المفاوضات التعاقدية إنهاءً تعسفياً. 

ويمكن الاعتقاد بأن أساس الالتزامين السابقين هو كون أن عقد الانتقال من عقود منتبى حسن النية, بحيث يجب أن 
ينعقد وينفذ طبقاً لما اشتمل عليه, وبما بتفق مع ما يقتضبيه مبدأ حسن النية في العقود. ولما كانت المسؤولية هي جزاء 
الإخلال بالالتزام فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين اثنين: المسؤولية الناشئة عن الإنهاء غير المشروع للمفاوضات 
التعاقدية (الفرع الثاني), والمسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام والتبصير (الفرع الأول) وهو ما سيتم بحثه 


ابتداء. 
الفرع الأول: المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام والتبصير 


يلتزم النادي القديم بإعلام النادي الجديد بكل ما من شأنه أن يؤثر على علاقة الأخير باللاعب الرياضي, بحيث أن على 
النادي القديم تنبيه النادي الجديد إلى كثرة تغيب اللاعب عن التدريبات مثلاً أو عن عدم التزامه بتعليمات المدرب أو 
بالعقوبات الرياضية المفروضة على اللاعب. ومتى أخل النادي القديم بالتزامه هذا كان مسؤولاً قبل النادي الجديد عما 
يصيب الأخير من ضرر. ولبحث مسؤولية النادي القديم الناشئة عن إخلاله بالتزامه بإعلام وتبصير النادي الجديد يلزمنا 


بيان أركان المسؤولية من جهة (ثانياً), وأساس المسؤولية من جهة أخرى (أولا) وهو ما سيتم بحثه ابتداءً. 
أولا: أساس المسؤولية: 


في تحديد ذلك إلى جانبين: 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين ال د كد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


الجانب الأول: يرى أنصار هذا الجانب ”' بأن جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام والتبصير يكون بناءً على أحكام المسؤولية 
العقدية, لأن هذا الالتزام هو التزام عقدي بناءً على أحكام العقد وما يقتضيه من حسن النية في إبرامه. وبحسب هذا 
الاتجاه فإن المسؤولية إما أن تستند إلى العقد ذاته, وإما أن تستند إلى الخطأ في تكوينه, باعتبار أن الخطأ الواقع نتيجة 


الخطأ 2 تكوين العقد هو خطأ عقدي يوجب المسؤولية العقدية دون التقصيرية. 


الجانب الثاني: على خلاف الاتجاه السابق يرى أنصار هذا الجانب ”” أن أساس المسؤولية عن الإخلال بالتزام المتعاقد 
بالإعلام والتبصير هو المسؤولية التقصيرية (المسؤولية عن الفعل الضار), باعتبار أن الإخلال بهذا الالتزام جاء خارج 
الفترة التنفيذية للعقد '', بحيث أنه واقع قبل قيام العقد قانوناً. 


ويمكن لنا القول في هذا الإطار بأن المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام والتبصير لا تعدو عن كونها 
مسؤولية تقصيرية (مسؤولية عن الفعل الضار), باعتبار أنه لا يمكن تصور قيام المسؤولية العقدية دون قيام العقد 
أساساً, ذلك أن المسؤولية العقدية تفترض وجود عقد صحيح ملزم لأطرافه, ومتى أخل أحد الأطراف بالتزامه قامت 
مسؤوليته تجاه العاقد الآخر الدائن بالالتزام. ومن جبة أخرى فإن الالتزام بالإعلام والتبصير - بحسب الاعتقاد - هو 
التزام قانوني, وليس أساسه العقد, ذلك أن القواعد العامة تقتضي وجوب حسن النية في إبرام العقود, أي أن هذا 
الالتزام مفروض على الأطراف قبل انعقاد العقد أساساً. 

وعليه فإن مسؤولية النادي القديم قبل النادي الجديد نتيجة إخلال الأول بإعلام وتبصير الثاني بأي أمر أو معلومة 
جوهرية من شأنها التأثير على علاقة النادي الجديد باللاعب الرياضي هي مسؤولية تقصيرية (مسؤولية عن الفعل 
الضار) وليست مسؤولية عقدية, رغم أن هذا الالتزام قد جاء بمناسبة عقد الانتقال. 


ثانياً: أركان المسؤولية: 


لا تتحقق مسؤولية النادي عن فعله الضار والمتمثل بإخلاله بالتزامه بإعلام النادي الجديد وتبصيره إلا بتوافر أركانها 
وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية. 


الزعبي, علي شد, 2011, الالتزام بالتبصير وتطبيقاته في بعض العقود, المجلد 3, العدد 4, المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية, الأردن, صفحة 51. جميعي, حسن عبد الباسط, 
6, الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك, دار الهضة العربية, القاهرة, مصر, صفحة 23. 

“"علي, علي حسين, 2011, الالتزام بالإعلام قبل التعاقد, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة اليرموك, صفحة126. حمود, عبد العزيز المرمي, 2000, الالقزام قبل التعاقدي بالإعلام في 
عقد البيع في ضوء الوسائل التكنولوجية الحديثة, دراسة مقارنة, المجلد 9, العدد 18, مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق, جامعة المنوفية, مصر, صفحة 397. 


*'انظر في ذات النسق أبو غرسة, ميسون فتحي, 2010, الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة مصراتة, صفحة 34. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكا رعانان تاد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


أ- الفعل: 


ذهب جانب من الفقه '' إلى اعتبار الالتزام بالإعلام والتبصير هو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية, باعتبار أن 
على المدين بالالتزام بالإعلام والتبصير القيام بإعلام المتعاقد الآخر بكل ما يملكه من معلومات جوهرية بخصوص محل 
العقد. ولما كان كتمان النادي القديم للأمور الجوهرية التي يعلمها عن اللاعب يكون بطريق سلبي, فإن صورة الفعل غير 
المشروع في هذه المسؤولية تتمثل بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني وهو الإدلاء بالمعلومات الضرورية *". 


ويستوي أن يكون امتناع النادي القديم عن الإدلاء بالمعلومات الضرورية كلياً أم جزثياً, بحيث أن النادي القديم قد 
يمتنع عن الإدلاء بكل المعلومات الجوهرية التي تؤثر على علاقة النادي الجديد باللاعب الرياضي, وقد يدلي بجزء من 
المعلومات الضرورية ويمتنع عن الإدلاء بجزء آخر منها, وفي كلتا الحالتين فإن النادي القديم مسؤول مدنياً عن كل 
المعلومات التي يحوزها بشرط أن تكون جوهرية ومبمة عند التعاقد, وأن يجهلبا النادي الجديد وقت التعاقد "". 


ب- الضرر والعلاقة السببية: 


الضرر هو النتيجة المترتبة عن الفعل الضار”” سواءً كان الفعل إيجابياً أم سلبياً, وهو الركن الثاني من أركان 
المسؤولية عن الفعل الضار, بحيث متى كان الضرر غير واقع فلا يكون النادي القديم مسؤولاً بالتعويض. ويكون الضرر 
قابلاً للتعويض إذا كان محققاً أي ثابت الوقوع على وجه اليقين ويكون كذلك إذا وقع فعلاً, ومباشراً أي نتيجة للفعل 
الضار سواءً بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. وأن يصيب مصلحة مشروعة للمتضرر. ومثال ذلك أن يمتنع النادي 
القديم عن إخبار النادي الجديد بتعرض اللاعب لعقوبة تأديبية تمنعه من المشاركة في عدد معين من المباريات الرياضية, 
ثم يقوم النادي بإشراك اللاعب فوراً في المنافسات الرياضية التي يخوضها مما يعرضه للعقوبات التأديبية, فيكون بذلك 
امتناع النادي القديم عن الإدلاء بالمعلومات الضرورية هو السبب المباشر لإلحاق الضرر بالنادي الجديد. 


نستنتج مما تقدم بأن النادي القديم متى أخل بالتزامه بإعلام النادي الجديد عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على 
عملية التعاقد عَدَّ مسؤولاً وفق أحكام المسؤولية التقصيرية (المسؤولية عن الفعل الضار), وهذه المسؤولية تنشأ نتيجة 
لإخلال النادي القديم بالتزامه المترتب في ذمته قبل التعاقد, إلا أن هذه الحالة ليست الحالة الوحيدة التي تترتب 


"ايساق عدنان, 2007, التزام المحترف بتزويد المستهلك بالمعلومات, دراسة في القانونين الفرنمي والإماراتي, العدد الثاني, مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, مصر, صفحة 
38 

'"حمود, عبد العزيز المرمي, مرجع سابق, صفحة 399-398. 

انظر في ذات المعنى عبد, موفق حماد, 2011, الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الالكترونية, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, مكتبة السنهوري, بغداد, العراق, صفحة 99. 


الفار, عبد القادر, 2014, مصادر الالتزام, مصادر الحق الشخصي في القانون المدني, الطبعة الخامسة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, صفحة 189. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين ال د كط 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


المسؤولية فيها عن الإخلال بالالتزامات السابقة على العقد, وإنما يلتزم أطراف التعاقد بعدم إنهاء المفاوضات التعاقدية 


فيما بينهم إنهاءً غير مشروع, وهو ما سنبحثه في الفرع التالي. 
الفرع الثاني : المسؤولية الناشئة عن الإنهاء غير المشروع للمفاوضات 


تعتبر مرحلة المفاوضات من المراحل التي أصبحت تحضى باهتمام كبير في إبرام العقود بوجه عام, وعقود انتقال 
اللاعبين بوجه خاص, وذلك نتيجة للسعي من قبل أطراف التعاقد للتوصل لصيغة نهائية عادلة لكلٍ منهم. وتعتبر هذه 
المرحلة من أكثر المراحل التي تستغرق وقتاً من قبل أطراف التعاقد, باعتبار أن الأطراف المتعاقدة يتطرقون فها إلى 
مناقشة كافة التفاصيل والالتزامات والبنود التي سيتم التوقيع علمها عند اختتام المفاوضات. 


والأصل أن دخول الأطراف المتعاقدة في المرحلة التفاوضية لا يعتبر إلزاماً لأي منهم في إبرام العقد”', باعتبار أن 
المفاوضات العقدية هي طريق ممهد لإبرام العقد النهائي الذي تم التفاوض على بنوده ”. وعلى الرغم من عدم إلزامية 
أطراف التفاوض بالتوصل إلى اتفاق نهائي إلا أنه لا يجوز لأي منهم إنهاء المفاوضات إنهاءً غير مشروع, ذلك أن الالتزام 
الرئيس الذي يترتب على أطراف التفاوض أثناء مرحلة المفاوضات هو الالتزام بحسن النية '”. ولما كان الإخلال بالالتزام 
بحسن النية في المفاوضات التعاقدية يوجب المسؤولية فإن ذلك يلزم منا البحث في أركان المسوؤلية عن الإنهاء غير 
المشروع (ثانياً), وأساس المسؤولية عن الإنهاء غير المشروع للمفاوضات العقدية (أولاً) وهو ما سيتم بحثه ابتداءً. 


أولاً: أساس المسؤولية: 


لقد ثار الجدل حول طبيعة المسؤولية الناتجة عن الإنهاء غير المشروع من قبل أي من أطراف التفاوض, وهما النادي 
القديم والنادي الجديد في عقد الانتقال. ويمكن القول بأن الفقه قد ذهب في تحديد طبيعة المسؤولية إلى جانبين اثنين: 


الجانب الأول: يرى أنصار هذا الجانب” إلى أن المسؤولية الناشئة عن الإنهاء غير المشروع للمفاوضات التعاقدية هي 
مسؤولية عقدية, وذلك على أساس أن الأطراف المتعاقدة تربطهم علاقة عقدية مبنية على أساس وجود اتفاق على 
الدخول في المفاوضات العقدية. حيث أن أحد الأطراف متى انسحب من المفاوضات بدون سبب مشروع وألحق ضرراً 


بالطرف الآخر فإنه يعد مسؤولاً على أساس المسؤولية العقدية. 


السرحان وخاطر, عدنان ابراهيم ونوري حمد, مرجع سابق, صفحة 93. 

“الجمال, مصطفى د, 2000, السعي الى التعاقد, مظاهره وآثاره القانونية, الدار الجامعية للطباعة والنشر, الاسكندرية, مصر. صفحة 154. 
'“نشمي, مصطفى خضير, 2014, النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقد, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الشرق الأوسط, صفحة 51. 

“انظر في تفصيل هذا الرأي السرحان وخاطر, عدنان ابراهيم ونوري حمد, مرجع سابق, صفحة 94. راضي, روان عبد المعطي, 2011, الجوانب القانونية المنظمة لمرحلة المفاوضات العقدية, 
رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, الجامعة الأردنية, صفحة 72. الشيلاق, نبيل اسماعيل, 2013, الطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل العقد, دراسة في العقود الدولية 


لنقل التكنولوجيا, المجلد 29, العدد الثاني, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, صفحة 323. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين ال د كد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


الجانب الثاني: يرى أنصار هذا الجانب ” - وبحق - أن المسؤولية الناشئة عن الإنهاء غير المشروع للمفاوضات العقدية 
هي مسؤولية تقصيرية (مسؤولية عن الفعل الضار), باعتبار أنه لا توجد رابطة عقدية ما بين الأطراف المتفاوضة, ذلك 
أن العقد الذي يتفاوض عليه الطرفان لم ينعقد بعد ”, وبالتالي لا يمكن تأسيس المسؤولية عن قطع المفاوضات على 
أساس العقد لأنه لا يمكن تصور وجود مسؤولية عن عقد دون وجود هذا العقد أساساً. 


وعليه يمكن الاعتقاد بأن النادي الرياضي الذي يقوم بإنهاء المفاوضات دون سبب مشروع مسؤول قبل النادي الآخر 
وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية (المسؤولية عن الفعل الضار) متى توافرت أركان المسؤولية. 


ثانياً: أركان المسؤولية: 


على ضوء تأسيس المسؤولية عن الإنهاء غير المشروع للمفاوضات العقدية وفق أحكام المسؤولية عن الفعل الضار 
فإن ذلك يلزم تحقق أركان هذا النوع من المسؤولية وهي: 


: 
أ- الفعل: 
5 : 


يكون النادي الذي ينسحب من المفاوضات العقدية مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالنادي الآخر إذا كان انسحابه من 
تلك المفاوضات دون سبب مشروع, بحيث إذا انسحب أي من الناديين من المفاوضات العقدية دونما أن يكون هنالك 
سبب موجب للانسحاب جاز مساءلته مدنياً من قبل النادي الآخر. ويمكن القول بأن الأندية الرياضية في تعاقداتها 
ملتزمة وفق إطار زمني محدد لإبرام عقد الانتقال, بحيث لا يجوز لها إبرام عقود انتقال خارج الفترة المحددة لإبرام عقود 
الانتقال من قبل الاتحاد المعني. 


ولما كان انسحاب أحد الناديين من المفاوضات العقدية دون سبب مشروع من شأنه أن يمنع النادي الآخر من فرصة 
التعاقد مع نادٍ آخر ” بسبب تحديد فترة الانتقالات, فإن إنهاء المفاوضات دون سبب مشروع من شأنه أن يلحق ضرراً 
بالنادي الآخر, فإن كان النادي يرغب بنقل لاعب من سجلاته فإن ذلك سيحرمه من التفاوض مع نادٍ آخر على ذلك, وإن 
كان النادي يرغب بنقل لاعبٍ إلى سجلاته فإن ذلك سيحرمه من التعاقد مع لاعبين أخر, وذلك راجع إلى قصر فترة 
الانتقالات المحددة من الاتحادات. 


, منهوري, عبد الرزاق أحمد, 2011, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, نظرية الالقزام بوجه عام, مصادر الالتزام, الجزء الأول, المجلد الأول, الطبعة الثالثة, منشورات الحلجي 
الحقوقية, بيروت, لبنان, صفحة 221. 
'“*سلبب, لما عبد اللّه, 2008, مجلس العقد الالكتروني, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, جامعة النجاح الوطنية, صفحة 54. 


25 5 
السرحان وخاطر, عدنان ابراهيم ونوري حمد, مرجع سابق, صفحة 93. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكات ستاك 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


ويمكن الاستدلال على عدم مشروعية إنهاء المفاوضات العقدية من قبل النادي إذا كان وقت الإنهاء قبل انتهاء فترة 
الانتقالات بفترة قليلة 7 تمنع النادي الآخر من الدخول في مفاوضات مع نادٍ جديد, سيما وأن ذلك غير مستبعد في إطار 
التنافس الشديد بين الأندية الرياضية على نقل اللاعبين إلى سجلاتها أو لغاية منع الأندية المنافسة لها من استقطاب 


لاعبين جدد. 
بِ- الضرر والعلاقة السببية: 


يمكن القول بأن الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الفعل هو العلّة في إلزام محدثه بالتعويض عنه ”, بحيث إذا وقع 
فعل الإنهاء دون سبب مشروع ولم يسبب ضرراً للنادي الآخر فإن ذلك ليس من شأنه قيام مسؤولية النادي الذي قام 
بالانسحاب من المفاوضات بالتعويض, وكذلك الحال إذا قام النادي بالانسحاب من المفاوضات العقدية بسبب مشروع 
كتعنت النادي الآخر في عملية التفاوض, أو بعدم جديته في ذلك, إذ لا تقوم مسؤولية النادي المنبي للمفاوضات عندئدٍ 
حتى لو سيب الانسحاب ضرراً للنادي الآخر باعتبار أن الانسحاب من المفاوضات كان لسبب مشروع, ذلك أن الجواز 
الشرعي ينافي الضمان ” وفقاً لأحكام المادة (61) من القانون المدني والتي نصت على أنّ " الجواز الشرعي ينافي الضمان, 


فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأعن ذلك من ضرر ". 


وتقدير مسألة مشروعية الإنهاء وارتباط فعل الانسحاب من المفاوضات من قبل النادي بالضرر الواقع للنادي الآخر 
مسألة موضوعية تدخل فى صلاحية الجهة الناظرة للنزاع, وهي في ذلك تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بعملية 


التفاوض من جهة, ووقت إنهاء المفاوضات إنهاءً غير مشروع من جهة أخرى. 


نستخلص مما تقدم بأن المسؤولية عن الإنهاء غير المشروع للمفاوضات العقدية بين الأندية والمسؤولية عن إخلال 
النادي القديم بإعلام النادي الجديد بالمعلومات الجوهرية التي تؤثر على علاقة الأخير باللاعب الرياضي لا تخرجان عن 
أحكام المسؤولية عن الفعل الضار, باعتبار أن الالتزامات التي أخل بها أطراف العلاقة سابقة على عقد الانتقال, ويترتب 
على خروج أحكام تلك المسؤولية عن أحكام المسؤولية العقدية ما يلي: 


ع 


أ- يشمل التعويض عن ارتكاب الفعل الضار الضرر المتوقع وغير المتوقع للنادي المضرور ”, ويقدر الضمان فيه 
بما لحق النادي المضرور من ضبرر وما فاته من كسب ”, حيث نصت المادة (266) من القانون المدني الأردني على 


“انظر في ذات المعنى نشمي, مصطفى خضير, مرجع سابق, صفحة 76. 

“بدير, أمل عوني, 2007, التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية, رسالة ماجستير, عمادة الدراسات العليا, جامعة مؤتة, صفحة 17. 

*ني تفصيل ذلك انظر طلافحة, د محمود, 2006, قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان في الفقه الإسلامي والقانون, المجلد الثاني, العدد الرابع, المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية, 
جامعة آل البيت, الأردن, صفحة 123 وما بعدها. 


'“سلطان, أنور, 2011, مصادر الالتزام في القانون المدني, الطبعة الخامسة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, صفحة 288-287. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرباضيين د/بشارعدنان ملكاوي 


أ/مد جمال يوسف نعلاوي - 


أنه " يقدر الضمان في جميع الأحوال بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة 
طبيعية للفعل الضار ". 

ب- يجب على النادي المضرور إثبات كافة أركان المسؤولية عن الفعل الضار والتي تشمل الفعل الضار والضرر 
والعلاقة السببية ما بين الفعل والضرر '”. 

ج- لا يجوز للناديين الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية في حالة إخلال النادي القديم بالإعلام والتبصير أو إنهاء 
المفاوضات دون سبب مشروع من أي منهما, باعتبار أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن الفعل 
الضار”, حيث نصت المادة (270) من القانون المدني الأردني على أنه " يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من 
المسؤولية المترتبة على الفعل الضار ". 

د- لا يترتب على النادي المضرور عند مطالبة النادي مرتكب الفعل الضار التزامٌ بإعذاره, ذلك أن الإعذار لا يعتبر 
شرطاً لازماً للمطالبة بالتعويض عن الفعل الضار”, استناداً لنص المادة (362) من القانون المدني الأردني 
والتي أعفت الدائن من إعذار المدين في حالات عدة منها " إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير 


إلا أن المسؤولية المترتبة على الأندية لقاء عدم تنفيذها لالتزاماتها لا تقف عند هذا الحد, إذ تترتب على الأندية 
الرياضية مسؤولية عن الإخلال بالتزاماتها الناشئة عن انعقاد عقد الانتقال, وهو ما سنبحثه في المطلب التالي. 


“انظر تمييز حقوق رقم 2017/1231 تاريخ 2017/8/1, هيئة خماسية, منشورات مركز قسطاس القانونية. تمييز حقوق رقم 2017/2366 تاريخ 2017/7/9, هيئة خماسية, منشورات 


مركز قسطاس القانونية. 
3 لجبوري, ياسين #د, 2011, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الأول, مصادر الحقوق الشخصية, مصادر الالتزامات, دراسة موازنة, الطبعة ثانية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 
عمان, الأردن, صفحة 499. 
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لخوالدة, أحمد مفلح, 2007, شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية, دراسة مقارنة بين القانونين المدني الأردني والمدني المصري, أطروحة دكتوراة, كلية الدراسات القانونية العليا, جامعة 
عمان العربية, صفحة 17. العيسائي, عبد العزيز مقبل, 1999, شرط الإعفاء من المسؤولية المدنية في كل من القانون المدني الأردني واليمني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية الدراسات 
العليا, الجامعة الأردنية, صفحة 46. 


'“بني حمد, عبد السلام أحمد, 2015, الإعذار وأثره على التصرف القانوني, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, صفحة 91. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكات ستاك 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


المطلب الثاني: مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المترتبة على عقد الانتقال 


يتشا عن عه انففال اللاعي«الرياقي التزامات عدة ف 3مة التادييق الرياعييية القديم والجديد, ونترتب عن الفلا 
هذه الالتزامات مسؤولية الطرف المخل بها قبل الطرف الآخر الدائن بالالتزام. حيث يلتزم الناديان الرياضيان بوجوب 
مراعاة حسن النية والنزاهة في إبرام العقد, بمعنى أن يتجنب أيّْ مهما استعمال وسيلة الغش في إبرام العقد, ويلتزم 
التاديان كذلك بتحميل البيانات إلى نظام مطابقة النقل, وبلتزم التادي القديم بإضدار شبادة الاتثقال الدول. 


ولما كان ذلك فإن البحث في المسؤولية المترتبة على الأندية الرياضية والناشئة عن عقد الانتقال تقتضي منا تقسيم 
هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: مسؤولية النادي القديم عن الامتناع عن إصدار شهادة الانتقال الدولي (الفرع الثالث), 
ومسؤولية الأندية عن عدم تحميل البيانات إلى نظام مطابقة النقل (الفرع الثاني), والمسؤولية الناشئة عن الغش في عقد 
الانتقال (الفرع الأول) وهو ما سيتم بحثه ابتداءً. 


الفرع الأول : المسؤولية الناشئة عن الغش في عقد الانتقال 


عرف البعض *” الغش بأنه تصرف من أحد الأطراف المتعاقدة بغية الإضرار بحقوق الطرف الآخر مع سبق القصد 
والنية. وعرفه البعض الآخر” بأنه " تنفيذ معيب لالتزام عقدي يدل على سوء النية ". 


وتعتبر حالة الغش من أحد المتعاقدين بالإضافة للخطأ الجسيم ” من أي منهما استثناءً على مبدأ جواز الاتفاق على 
الإعفاء من المسؤولية العقدية, باعتبار أن كلاً منهما يخرج فيه المتعاقد عن المألوف في تنفيذ العقد, سيما وأن الغش 
يحمل في استعماله نية الإضرار على خلاف الخطأ الجسيم الذي يحمل تهوراً وطيشاً من أحد المتعاقدين بمواجهة الآخر 


7ل 5 
دون وجود قصد الإضرار به. 


'*الخرابشة, إسراء محمود, 2010, الغش في العقد الأساسي كاستثناء على مبدأ استقلال الاعتماد المستندي, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, الجامعة الأردنية, صفحة 31. 

“ملكاوي, بشار عدنان, معجم تعريف مصطاحات القانون الخاص, مرجع سابق, صفحة 165. 

“في تفصيل الفرق ما بين الغش والخطأ الجسيم انظر مبنا, وليد حكم, 2006, فكرة الخطأ الجسيم وأثرها في تقدير حجم التعويض في المسؤولية المدنية, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, 
عمادة الدراسات العليا, جامعة مؤتة, صفحة 11. الحسبان, سطام حابس, 2010, المخالفة الجسيمة للنظام الأسامي للشركة ذات المسؤولية المحدودة كسبب لتصفيتها إجبارياً, رسالة 
ماجستير, كلية القانون, جامعة آل البيت, صفحة 16-15. المجالي, - د حسين, 2014, الغش وأثره على العقد الإداري, رسالة ماجستير, عمادة الدراسات العليا, جامعة مؤتة, صفحة 16 وما 
بعدها. 
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السرحان وخاطر, عدنان ابراهيم ونوري حمد, مرجع سابق, صفحة 322. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكا رعانان تاد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


ويمكن القول بأن المسؤولية عن الغش في عقد الانتقال لا تكون على أحد الناديين دون الآخر, باعتبار أن كلاً من 
الناديين مدين ودائن باحترام النزاهة في العقد سواءً عند إبرامه أو عند التنفيذ. ويتأسس هذا الالتزام على اعتبارات 


ويمكن الاعتقاد بأن الغش في عقد الانتقال لا ينحصر في مرحلة تنفيذه, إذ يمتد ليشمل مرحلة انعقاد العقد أيضاً, 
باعتبار أن القواعد العامة التي عالجت عيوب الإرادة في المادة (135) وما بعدها من القانون المدني لا تسعف النادي الذي 
وقع عليه الضرر بسبب الغش في فسخ العقد, ذلك أن الغش لا يحمل في طياته إكراهاً حتى يكون العقد غير نافذ, ولا 
يذنشأ عن غلط ذاتي حتى يعد العاقد غالطاً, ولا يقترن بغبن فاحش حت يكون العقد غير لازم, ولما كان الأصل أن الغش 
يفسد كل شيء ””, فإن للعاقد الذي وقع في الغش عند انعقاد العقد أو تنفيذه أن يطالب العاقد الآخر بفسخ العقد 


وبالتعويض عنه. 


ومن صور الغش في عقد الانتقال أن يتقدم النادي الرياضي القديم بوثائق مزورة تبين خلو سجل اللاعب الرياضي من 
العقوبات التأديبية, أو أن يتقدم النادي الرياضي القديم بوثائق تبين أن اللاعب الرياضي المراد نقله هو لاعب محترف, ثم 
يتبين بأنه لا يعدو عن كونه لاعباً هاوياً. وكذلك الحال بالنسبة للنادي الجديد الذي قد يقدم وثائق تبين ايداع مقابل 
الانتقال في حساب النادي الجديد ثم يتبين تزويرها. 

وحيث أن الغش بوجه عام يمثل خروجاً عن المألوف من أحد المتعاقدين بمواجهة الآخر, فقد استقر الفقه ” على 
اعتبار أساس المسؤولية عنه وفقاً لقواعد المسؤولية عن الفعل الضار, وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية , 
وبالتالي فإن للنادي المضرور نتيجة لما قام به النادي الآخر من غش المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً 
لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار, باعتبار أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. وعليه فإن 
مسؤولية النادي الذي قام بالغش تكون وفقاً لما لحق بالنادي الآخر من ضرر وما فاته من كسب, وفقاً لنص المادة (266) 


نستنتج مما تقدم أن الغش في عقد الانتقال يعتبر سبباً موجباً للمسؤولية, وتنحكم هذه المسؤولية بمبدأين وهما: 
عدم جواز الاتفاق على الإعفاء منها باعتبارها من النظام العام, وقيامها على أساس المسؤولية عن الفعل الضار, فتشمل 
بذلك الضرر المتوقع وغير المتوقع. إلا أن المسؤولية عن الغش في عقد الانتقال ليست الصورة الوحيدة من صور 


'“ناصيف, إلياس, 2014, العقود المصرفية, المجلد الثالث, الاعتماد المستندي, الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, صفحة 237. 
*السرحان وخاطر, عدنان ابراهيم ونوري حمد, مرجع سابق, صفحة 321. البارودي, علي, 1984, القانون البحري اللبناني, الدار الجامعية للطباعة والنشر, بيروت, لبنان, صفحة 254. 
40 50005 91 55000000 5 5 
تمييز حقوق رقم 2017/6541 تاربخ 2017/3/19 هيئة خماسية, منشورات مركز قسطاس القانونية. تمييز حقوق رقم 2016/3107 تاريخ 2016/10/17, هيئة خماسية, منشورات مركز 


قسطاس القانونية. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكا رعانان تاردق 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


المسؤولية التي تترتب على الأندية نتيجة إخلالها بالتزاماتها الناشئة عن عقد الانتقال, إذ تترتب هنالك مسؤولية نتيجة 


غده تعميل البياتات إلى نظاء مطابقة التغل وهو ما ستيحتة ق الفرع القال, 
الفرع الثاني : المسؤولية الناشئة عن عدم تحميل البيانات إلى نظام مطابقة النقل 


يعتبر عقد الانتقال من العقود الشكلية, بحيث يلتزم أطراف التعاقد باحترام الطريقة المرسومة لانعقاد العقد, فإذا 
كان العقد وطنياً وجب إطلاع الاتحاد المعني على العقد لغايات الحصول على مصادقته, ومتى كان العقد دولياً وجب على 
أطراف العقد تحميل البيانات المتعلقة بالعقد سواءً عقد الاحتراف القديم أو عقد الانتقال أو غيرها إلى نظام مطابقة 
النقل الذي أعده الاتحاد الدولي لكرة القدم. 


وتعتبر شكلية تخميل البيانات المتعلقة بعقد الاضفال شكلية قريدة لبذا التوع من العقود, ذلك أن هذا النظام (نظام 
مطابقة النقل) هو وسيلة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمراقبة سلامة وأصولية عقود انتقال اللاعبين إذا تجاوز العقد 
الافحاد الواحدم ويترتب عان عدم اخترام 'الشكلية المنصوض غليا فق المادة (0/4) من الملحق الثالث من لائسة أوشياع 
وانتقالات اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بطلان عقد الانتقال, باعتبار أن البطلان يترتب نتيجة لاختلال 


412 


ويمكن الاعتقاد بأن المسؤولية الناشئة عن عدم تحميل بيانات عقد الانتقال على نظام مطابقة النقل ليست قاصرة 
على نادٍ دون الآخر, إذ يلتزم كل نادٍ بتحميل ما يملكه من وثائق بخصوص عقد الانتقال, ومن ذلك أن على النادي القديم 
تحميل عقد الاحتراف القديم ووثائق اللاعب الرياضي, وعلى النادي الجديد تحميل عقد الانتقال وعقد الاحتراف الجديد 


مع اللاعب الرياضي. 


ويثار التساؤل في هذا الإطار عن الأثر المترتب على بطلان عقد الانتقال نتيجة عدم احترام أي من الناديين الرياضيين 
الشكلية التي نصت علما لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الملحق الثالث منها في 
مواجهة بعضهما البعض. 


بينت المادة (1/168) من القانون المدني الأردني بأن العقد الباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة, وهو ما استقرت 


عليه اجتهادات محكمة التمييز الأردنية ”, وينبني على ذلك وجوب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ”. وعليه 


'* السرحان وخاطر, عدنان ابراهيم ونوري حمد, مرجع سابق, صفحة 200. 

“تمييز حقوق رقم 2017/1487 تاريخ 2017/8/6, هيئة خماسية, منشورات مركز قسطاس القانونية. تمييز حقوق رقم 2017/1789 تاريخ 2017/8/1, هيئة خماسية, منشورات مركز 
قسطاس القانونية. 

“تمييز حقوق رقم 2017/1296 تاريخ 2017/5/14, هيئة خماسية, منشورات مركز قسطاس القانونية. تمييز حقوق رقم 2017/160 تاربخ 2017/2/23, هيئة خماسية, منشورات مركز 


قسطاس القانونية. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكا رعانان مادق 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


إذا كان النادي القديم قد حرر قيد اللاعب من سجله وقام بتحميل كافة البيانات التي يملكها إلى نظام مطابقة النقل, 
وتسبب النادي الجديد ببطلان العقد نتيجهً لعدم تحميله عقد الانتقال إلى ذات النظام فإن النادي القديم يسترد قيد 
اللاعب بعد أن تم تحريره, وبالتالي يعود اسم اللاعب إلى سجل ناديه القديم. وكذلك الحال بالنسبة للنادي الجديد الذي 
إن قام بتحميل كافة البيانات التي يمتلكها إلى نظام مطابقة النقل وتسبب النادي القديم ببطلان العقد نتيجة لعدم 
تحميله عقد الاحتراف القديم وغيرها مما يملكه من بيانات فإن ذلك من شأنه إلزام الأخير برد ما قبضه من النادي 
الجديد بخصوص مقابل الانتقال. 


وبثار التساؤل أيضاً فيما إذا كان لآي من الناديين المطالبة بالتعويض ننيجة تسبب النادي الأخر بالبظلان: 


يمكن القول بأن للنادي الذي لحقه ضرر نتيجة لامتناع النادي الآخر عن تنفيذ ما يتوجب عليه من التزام بحيث أدى 
ذلك إلى بطلان عقد الانتقال المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار, إلا أن أساس المسؤولية لا تكون بناءً على العقد 
وإنما على أساس المسؤولية عن الفعل الضار, حيث نصت المادة (256) من القانون المدني الأردني بأن " كل إضرار بالغير 
يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ". بحيث أن مسؤولية المتسبب بالبطلان تكون بقدر ما لحق بالنادي الآخر من 
ضرر وما فاته من كسب, حيث أن للنادي المتضرر من البطلان بسبب النادي الآخر مطالبته بالتعويض عن الضرر الواقع 
فعلاً كنفقات كتابة العقد مثلاً, وعن تفويت الفرصة كتعاقد النادي الجديد مع لاعب آخر, أو كتعاقد النادي القديم مع 
نادٍ آخر. ويتوجب على النادي المطالب بالتعويض أن يثبت كافة أركان المسؤولية عن الفعل الضار والتي تشمل الفعل 
والضرر والعلاقة السببية ما بين الفعل والضرر. 

نستخلص مما تقدم بأن النادي الذي يتسبب ببطلان عقد الانتقال نتيجة لعدم تحميله البيانات والوثائق التي يملكها 
إلى نظام مطابقة النقل مسؤولٌ بالتعويض قبل النادي الآخر, وذلك على أساس أحكام المسؤولية عن الفعل الضار. 
وإضافة إلى هذه الحالة فإن النادي القديم مسؤول وفقاً لالتزامه التعاقدي في حال الامتناع عن إصدار شهادة الانتقال 
الدولي وهو ما سنبحثه في الفرع التالي. 


الفرع الثالث: مسؤولية النادي القديم الناشئة عن امتناعه عن إصدارشهادة الانتقال الدولي 


إليه, بحيث متى انعقد عقد الانتقال صحيحاً نافذاً فإن ذلك من شأنه أن يرتب في ذمة النادي القديم التزام بإصدار 
شهادة الانتقال ” التي تعطي للاعب الأهلية التي تمكنه من اللعب لحساب النادي الجديد ”. ولا يكون هذا الالتزام إلا في 


“ الأحمد, د سليمان, الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبين والمحترفين, مرجع سابق, صفحة 199. 
“بهجت, أحمد عبد التواب, 2007, خصوصية انعقاد عقد عمل اللاعب المحترف, المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية الحقوق بالاشتراك مع كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط (القانون 


والرياضة), المجلد الأول, مصر, صفحة 121. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكا رعانان تاد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


عقود الانتقال الدولية, بحيث لا يوجد في لوائح الاتحادات الرياضية ما يلزم النادي القديم بإصدار شهادة الانتقال الدولي 
في عقود الانتقال الوطنية. 


ويمكن الاعتقاد بأن التزام النادي القديم في هذا الشأن هو التزامٌ بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية, بحيث إذا امتنع 
النادي القديم عن إصدار هذه الشهادة فإن ذلك يشكل إخلالاً منه بتنفيذ التزامه العقدي, ومن شأنه أيضاً حرمان 
النادي الجديد من الانتفاع بخدمات اللاعب الرياضي رغم انتقال قيده إلى سجلاته. ويمكن تأسيس هذا الالتزام على 
أساس التزام النادي القديم بضمان التعرض قبل النادي الجديد في منفعة اللاعب الرياضي. 


ولما كان التزام النادي القديم في هذا الإطار هو التزام بتحقيق نتيجة فإنه يمكن القول بأن امتناعه عن تنفيذ التزامه 
بإصدار شهادة الانتقال الدولي يعتبر سبباً موجباً للمسؤولية, ولما كان عقد الانتقال هو الرابطة القانونية بين النادي 
القديم والنادي الجديد فإنه يمكننا الاعتقاد بأن أساس المسؤولية الناشئة عن امتناع النادي القديم عن إصدار شهادة 
الانتقال الدولي هو أحكام المسؤولية العقدية وليست أحكام المسؤولية عن الفعل الضار. 


ويمكن القول بأنه وعلى الرغم من أن الملحق الثالث من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم قد حدد الأحكام الواجبة التطبيق في حال امتناع النادي القديم عن إصدار مثل هذه الشهادة, وذلك عن 
طريق إصدار شهادة الانتقال المؤقتة, إلا أن ذلك لا يعتبر مانعاً من المسؤولية العقدية للنادي القديم, على اعتبار أن 
النادي القديم قد عارض النادي الجديد في منفعة اللاعب مما يوجب مساءلته وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية. 


ويمكن الاستتاد ق تأسيين المسؤولية عاق أسامن العقد إل أن الامتداع عن إصذار بادة الانتقال الدول لا يتحدر إلى 
حد اعتباره تهوراً من جانب النادي القديم حتى يمكن القول بقيام مسؤوليته على أساس المسؤولية عن الفعل الضار. 
وعليه يترتب على اعتبار المسؤولية عن الامتناع عن إصدار شهادة الانتقال الدولي مسؤولية عقدية النتائج التالية: 


01 


أ-- .يسأل القادي القديم عن الشبرو المتوقع فقط دون الغبرو غير المتوقع, باعتبار أن قطاق المسؤولية العقدية 
ينحصر بتعويض المضرور عن الضرر المتوقع فقط ”, على خلاف المسؤولية عن الفعل الضار التي تشمل 
الضرر المتوقع وغير المتوقع. 

ب- يتوجب على النادي الجديد إعذار النادي القديم قبل الشروع في مطالبته ما لم يتم النص على غير ذلك في 

العقد أو تتحقق إحدى حالات الإعفاء من الإعذار المنصوص علهها في المادة (362) من القانون المدني الأردني "”, 

باعتبار أن المطالبة وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية سابقة لأوانها إذا لم يسبقها إعذار الدائن لمدينه, حيث 


46 7 
الجبوري, ياسين, مرجع سابق, صفحة 499. 


"بق حمك, عبك السلام أحمد, مرجع سابق, صفحة 115. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكات ماك 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


نصت المادة (361) من القانون المدني الأردني على أنه " لا يستحق الضمان إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على 
غير ذلك في القانون أو في العقد ". 

ج- لا يلزم النادي الجديد إلا بإثبات امتناع التاذي القديم عن تنفيذه لالتزامه بإضدار شهادة الانتقال, وليس 
للنادي القديم نفي مسؤوليته عن ذلك إلا بإثبات أنه قام بالتنفيذ أو بتوافر السبب الأجنبي ”, على خلاف 
المسؤولية عن الفعل الضبار التي يلزم النادي المضرور فبها بإثبات كافة أركانها المتمثلة بالفعل والضرر والعلاقة 
السببية بين الفعل والضرر. 


يتبين مما سبق بأن النادي القديم يعد مسؤولاً عن امتناعه عن تنفيذ التزامه بإصدار شهادة الانتقال الدولي, وتكون 
أساس المسؤولية في هذا الشأن مسؤولية عقدية باعتبار أن العقد هو أساس العلاقة الرابطة ما بين الطرفين, سيما وإن 
الإخلال بالتزام النادي لا يعتبر خروجاً عن المألوف لاعتباره خطأ جسيماً يوجب المسؤولية بناءً على أحكام المسؤولية عن 
الفعل الضار. 


الخاتمة 


عقد انتقال اللاعب الرياضي هو أحد العقود الرياضية, حيث يتأسس هذا العقد على عقدٍ سابقٍ له وهو عقد 
الاحتراف الرياضي الذي يحكم العلاقة التعاقدية ما بين اللاعب والنادي الذي ينتمي إليه, ولدى انقضاء عقد الاحتراف 
جاز للاعب الرياضي وناديه أن يتفاوضا مع نادٍ آخر لغايات انتقال اللاعب الرياضي إليه, ولدى الاتفاق بين الأطراف 
الثلاثة (النادي الرياضي القديم والجديد واللاعب الرياضي) على ما تفاوضوا عليه بشأن الانتقال فإن اللاعب ينتقل إلى 
اللعب لدى النادي الجديد, بعد أن يتم إبرام عقد الانتقال بين الأطراف المتعاقدة, وعقد احتراف جديد يحكم علاقة 
اللاعب الرياضي بالنادي الجديد. 


ولما كان عقد الانتقال عقداً ملزماً لجميع جوانبه فإنه يرتب التزامات مختلفة على كل من اللاعب والنادي القديم والنادي 
الجديد. ومتى أخل الطرف الملتزم بما هو عليه من التزام جاز للمتضرر مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر. وتنحكم 
المسؤولية من حيث أساسها وأركانها إلى طبيعة الالتزام الذي تم الإخلال به, فقد تكون المسؤولية بناءً على العقد 
(مسؤولية عقدية), وقد تكون بناءً على الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية). 


“الحراسيس, عمر عوض, 2013, دفع المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني, دراسة مقارنة, أطروحة دكتوراة, كلية القانون, جامعة عمان العربية, صفحة 83 وما بعدها. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين ال د كد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 


وتتخذ التزامات الأندية الرياضية المتعاقدة في عقد الانتقال صوراً مختلفة وتتنوع أساس المسؤولية بشأنها بحسب تلك 
الصورة, ولقد خلصت هذه الدراسة بشأن مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعقلة بعقود انتقال 
اللاعبين إلى النتائج التالية : 


أولاً: إن إخلال النادي الرياضي بمواجية النادي الآخر بالتزامه بالإعلام والتبصير يوجب المسؤولية, ويكون أساسها الفعل 
الضار, كون أن هذا النوع من الالتزامات مفروض بنص القانون, وبالتالي فإنه يلزم لتوافر المسؤولية تحقق أركان الفعل 
الضار وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية الرابطة بين الفعل والنتيجة, وتشمل بذلك ما لحق بالنادي المتضرر من 
ضرر وما فاته من كسب. 


ثانياً : إذا أخل أي من الناديين المتعاقدين بالتزامه بعدم إنهاء المفاوضات التعاقدية بطريق غير مشروع جاز للنادي الآخر 
مطالبته بالتعويض بناءً على أحكام المسؤولية عن الفعل الضار, كون أن العقد الذي تفاوض الأطراف بشأنه لم ينعقد 


بعد. 
ثالثاً: إن الغش في عقد الانتقال يعتبر أحد الأسباب الموجبة للمسؤولية عنه, باعتبار أن الغش يشكل سلوكاً غير مألوف 
من النادي الرياضي بمواجهة النادي الآخر, وتنحكم هذه المسؤولية بأحكام الفعل الضار, كون أنها تشكل خروجاً عن 
مبدأ حسن النية من أحد المتعاقدين بمواجهة الآخر. 

رابعاً : إن النادي الذي يتسبب ببطلان عقد الانتقال نتيجة لعدم تحميله البيانات والوثائق التي يملكها إلى نظام مطابقة 
النقل مسؤولٌ بالتعويض قبل النادي الآخر, وذلك على أساس أحكام المسؤولية عن الفعل الضار. 

خامساً : إن النادي القديم يعد مسؤولاً عن امتناعه عن تنفيذ التزامه بإصدار شهادة الانتقال الدولي, وتكون أساس 
المسؤولية في هذا الشأن مسؤولية عقدية باعتبار أن العقد هو أساس العلاقة الرابطة ما بين الطرفين, سيما وإن إخلال 
النادي بالتزامه بهذا الشأن لا يعتبر خروجاً عن المألوف حتى يعتبر خطأ جسيماً يوجب المسؤولية بناءً على أحكام 
المسؤولية عن الفعل الضار. 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكا رعانان تاد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكا رعانان مادق 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 
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مسؤولية الأندية الرياضية عن الإخلال بالتزاماتها المتعلقةبعقود انتقال اللاعبين الرياضيين دكا رعانان تاد 


أ/ د جمال يوسف نعلاوي - 
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المللخص: 

يتمتع المتهم بموجب النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. بعدد من الضمانات القانونية الملزمة لجميع الأطراف أثناء التزاعات المسلحة غير 
الدوليةء تقوم على أساس المحاكمة العادلة. تبنتها نصوص كل من المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. والبروتوكول الثاني الإضافي لعام 
7 والقانون الدولي العرني. 

ينضوي النزاع المسلح السوري العراقي مع تنظيم داعش تحت لواء التزاعات المسلحة غير الدوليةء بناء عليه يناقش هذا البحثء. تحليل الضمانات القانونية 
للمتهم. ومدى قدرة النصوص المنظمة لهاعلى تغطية كافة النزاعات المسلحة غير الدولية. فضلًا عن تحليل مدى التزام أطراف النزاع بتطبيقهاء وصولًا إلى بيان 
الصعوبات التي تعترض إمكانية تطبيق الضمانات.ء المتمثلة بالصعوباتالقانونية والواقعية. 

كلمات مفتاحية: الضمانات القانونية للمتهم- النزاعات المسلحة غير الدولية- تنظيم داعش- الدولتين السورية والعراقية- الصعوبات القانونية- المعوقات 
الواقعية. 
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الضمانات القانونية للمتهم أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ومعوقات تطبيقها 


المقدمة 


من المسلم به أن المجتمع الدولي يسعى بكل السبل في كل زمان ومكانء لحماية حقوق الإنسان والحفاظ عليهاء وذلك من 
خلال ما تضمنته المواثيق الدولية من مبادئ وأحكامقانونية. تنظيم آلية العمل على حماية حقوق الإنسانء تحت طائلة 
المسؤولية القانونية الدولية. ونظرًا لوجوب تمتع الإنسان بأبسط حقوقه. وسعي المجتمع الدولي لبلوغ هذا البدف. 
ولدت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. 


تبنت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. تنظيم آلية العمل أثناء النزاعات المسلحة الدولية بشكل يضمن حقوق 
الإنسانء لكن هذه الأحكام اقتصرت على تنظيم آلية العمل أثناء التزاعات المسلحة الدولية فقطء أي تلك النزاعات التي 
تنشب بين دولتين أو أكثر من الدول ذات السيادة. دون التطرق إلى تنظيم آلية العمل أثناء النزاعات المسلحة غير 
الدولية. الأمر الذي أدى إلى ولادة المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. تلك المادة التي شكلت قفزة 
نوعية في تاريخ القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسانء حيث أنها تبنت للمرة الأولى استخدام مصطلح "النزاعات المسلحة 


1 


ذات الطابع غير الدولي". 


بالرغم من تبني المادة 3 المشتركة مصطلح "النزاعات المسلحة غير الدولية". إلا أنها لم تضع تعريقًا دقيقًا لهذا المصطلح. 
حتى جاء البروتوكول الثاني الإضافي سنة 1977.: حاملًا في طياته تعريمًا دقيقًا للنزاعات المسلحة غير الدولية. إضافة إلى 
تحديد مجالباء والذي يعد مكملًا ومتممًا للمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 7.1949 


يُعرف البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 النزاعات المسلحة غير الدولية بأنها: (( كل نزاع مسلح بين دولة وواحدة أو 
أكثر من جماعات مسلحة غير حكومية: أو بين جماعات مسلحة فيما بينها يجري على أراضي تلك الدولة )).* 


بناء على ما سبق يمكن القول بأن كل من المادة 3 المشتركة. والبروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977». قد تبنيا مسألة 
تنظيم القواعد والأحكام ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان., أثناء نشوب النزاعات المسلحة غير الدولية. تكريسًا لما نص 
عليه القانون الدولي العرفيء ومن بين تلك الحقوق النص على الضمانات القانونية والقضائية للمتهم أثناء التزاعات 
المسلحة غير الدولية, والتي تقوم على مبدأ حق المهم في محاكمة عادلة ومنصفة. 


بالفظر :إلى الفاع اللسلع الواقع على الأراضي:السووية والحراقية معتتظيم داعقن» تجد أن هذا الزاع يتطايق من حيت 
المبدأ مع التعريف الوارد في البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 للتزاعات المسلحة غير الدولية. حيث أن أطراف هذا 


وق السياسات رقم 1غ ردود الفعل على المعايير: المجموعات المسلحة وحماية المدنيين» أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان» جنيفء كانون الأول/يناير 2014, ص 16. 
“زايد عيسىء التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية» أطروحة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية» جامعة عد خيضر بسكرة؛ 2017-2016؛ ص122. 


“خاجادوريان كلوديا وآخرونء الحرب في سوريا في إطار القانون الدولي» ترجمة مردم بك غالية وآخرون؛ جامعة أمستردام» أيار/مايو 2018, ص 8. 
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الضمانات القانونية للمتهم أثناء التزاعات المسلحة غير الدولية ومعوقات تطبيقها 


النزاع هم من الدول (سورية- العراق) هذا من جهةء ومن الجماعات المسلحة (تنظيم داعش) من جهة أخرىء لكن ريما 
هذا غير كاف لتطبيق أحكام البروتوكول الثاني. وكذلك أحكام المادة 3 المشتركة على هذا النزاع. فهناك العديد من 
الشروط الأخرى الواجب توافرها لإمكانية تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق المهم أثناء فترة نشوب التزاع 
المسلح غير الدوليء فضلًا عن العقبات التي يمكن أن تعترض إمكانية تفعيل هذه النصوص على أرض الواقع, مع الإشارة 
إلى أن (( حرمان المتهم من الضمانات القانونية يشكل جريمة حرب ))'. الأمر الذي يحتم طرحالإشكالية الرئيسة: والتي 


تثير عدة تساؤلات فرعية: 
1- ماهي الضمانات القانونية للمتهم أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية؟. 


يتفرع غنها التساؤلات الفرعية التالية: 


0 


أ- هل تنطبق مبادئ وأحكام كل من المادة 3 المشتركة والبروتوكول الثاني الإضافي على النزاع المسلح غير الدولي 
الواقع بين تنظيم داعش وكل من الدولتين السورية والعراقية ؟ 
ب- ما مدى الالتزام بتطبيق الضمانات القانونية للمتهم في حالة النزاع المسلح بين تنظيم داعش وكل من الدولتين 
السورية والعراقية؟ 
كد ما العواكق'الى فصول موق قطبيق الكمانات الغادونية للنيم أثناء الواع اللخ غيز الدول:بالشكل الذي 
موق للاحها كج اانه ومعسفة؟ 
كه .هامدق كقاية التشريعات الدولية ذات الصلة, ق ضمان حق الهم ق ميحاكمة عادلة ونتضفة ف ظل التزاعات 
المسلحة غير الدولية؟ 
للإجابة على هذه الإشكالية لا بد من الاعتماد على المنيج التحليلي. لنتمكن من دراسة وتحليل النصوص القانونية التي 
نكت الشبماقات: القانوفية لمهم أقناء النؤاغات الساحة غين الذولية؛ وتطبيقيا على التراع اللسلع السوري العراق مع 
تنظيم داعش (المبحث الأول). إضافة إلى تحليل ودراسة العوائق والصعوبات التي تحول دون تمتع المتهم بالضمانات 
القانونية أثناء التزاعات المسلحة غير الدولية: سيما التزاع المسلح مغ تنظيم داعشن (المبحت الثاني)؛ 


ألاروزا ماري و فورزنر كارولين » الجماعات المسلحة والعقوبات وإنفاذ القانون الدولي الإنساني» الجلة الدولية للصليب الأحمر, المجلد 90 العدد 870, حزيران/يونيو 2008, ص 81. 
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الضمانات القانونية للمتهم أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ومعوقات تطبيقها 


المبحث الأول: القراءة القانونية لإجراءات المحاكم الجنائية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. 


من المسلم به أن المجتمع الدولي يسعى بشكل مستمر لحماية حقوق الإنسانء وذلك عن طريق القوانين والموائيق 
الدولية. وكان من نتاج هذا السعي تقنين هذه الحقوق في وثائق قانونية مكتوبة. تكون ملزمة لجميع أطراف التزاغات 
المسلحة على مختلف أنواعباء نظرا لتمتع هذه الوثائق والتشريعات بالحجية القانونية التي يُحرم المساس بهاء تحت طائلة 
المسؤولية القانونية الدولية. 


لا شك بأن النزاعات المعاصرة. الأكثر شيوعًا ووقوعًا اليوم, بدأت تأخذ صفة التزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي» 
والتي تنشب بين القوات النظامية لدولة ما وبين قوات مسلحة منشقة عنهاء أو جماعات مسلحة أخرى. الأمر الذي دعى 
إلى ضرورة وضع أسس ومعايير يمكن الاستناد عليها لحماية حقوق الإنسان الأساسية أثناء نشوب هذه التزاعات. من بين 
تلك الحقوق وريما أهمبهاء حق المهم في محاكمة عادلة ومنصفة, ينتج عنها معاقبة المتهم المدان بارتكابه جرمًا يعاقب 


نصت العديد من المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص تلك التي تبنت 
مسألة حماية حقوق الإنسان أثناء التزاعات المسلحة غير الدولية. على الإجراءات القانونية الواجبة في سبيل تحقيق 
العدالة الجنائية للمتهمين أثناء النزاعات المسلحة غير الدوليةء والتي تتمثل في مجموعة من الإجراءات الشكلية 
والموضوعية التي يكون نتاجها تأمين محاكمة عادلة ومنصفة للمتهم. يُعاقب من خلالها الجناة على اقترافهم الأفعال 
المخالفة للقوانين من جهة. ومن جهة أخرى منح الحرية والبراءة لمن لم ثبت إدانتهم بالأدلة والبراهين. 


هذا ما أكد عليه القانون الدولي العرفي ونص الفقرة (د) من المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بقولهما: 
(( يحظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًاء وتكفل جميع 
الضمانات القضبائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة )).! 


جاء البروتوكول الثاني الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربع عام 1977 ليكرس هذه الحقوق بموجب نص المادة6 

بقوله: (( لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص ثبتت إدانته في جريمة. دون محاكمة من قبل 
3 تتوفر فبها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيادية )). ولم يغب تنظيم هذا الأمر عن المنظمات الدولية ذات 

الصلة. سيما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي حددت تلك الإجراءات صراحة بشيء من التفصيل والتي 

سندرسها لاحقا. 

أوثيقة السياسات رقم 1غ ردود الفعل على المعايير: المجموعات المسلحة وحماية المدنيين» مرجع سابق» ص 69. 

“البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع» متاح على الرابط: 126122.. 5116622 ع 5نددة/ كتاتاع ححتتك هل ردعع1 ناه وع1 ع 00 5ه /01:5 . عتلع 1. 100777 /: واغطا 


(آخر زيارة بتاريخ: 25 تشرين الأول /أكتوبر 2019). 
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بناء عليه كان لا بد من توضيح تلك القواعد بشكل مفصل ودقيقء لتطبيقها على سبيل المثال على النزاع المسلح غير 
الدولي بين تنظيم داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام)ء وبين كل من الحكومتين السورية والعراقية الواقع على 
أراضههماء وهذه القواعد أو الإجراءات يمكن تقسيمها إلى قسمين: الإجراءات الشكلية لضمان العدالة الجنائية للمتهم 
أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية (المطلب الأول). إضافة إلى الإجراءات الموضوعية التي تقتضها العدالة الجنائية في 
محاكمة الأفراد أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: الإجراءات الشكلية لأصول المحاكمة العادلة أثناء النزاع المسلح غير الدولي. 


أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمرء وكذلك البروتوكول الثاني الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربع سنة 1977 على 
أهم الإجراءات الشكلية بالتفصيلء بينما نجد أن المادة الثالثة المشتركة والقانون الدولي العرفي قد اكتفيا بذكر النص 
العام. القاضي بحق المهم في محاكمة عادلة قوامها التشكيل القانوني المستقلء إضافة إلى حق امهم بضمانات العدالة 
المتمثلة بحق الدقاع. 


بناء عليه نصت اللجنة الدولية للصليب الأحمرء. وكذلك البروتوكول الثاني الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربع سنة 
7 » على مجمل الإجراءات الشكلية التي من شأنها توفير محاكمة عادلة ومنصفة للمتهم, ويمكن جمع هذه الضمانات 
أو القواعد ودمجهاء لنتمكن من تعدادها تدريجيا مع توضيح المراد والمقصود بكل منها: 


1- المثول أمام محكمة متخصصة: تتوافر فيها الاستقلالية والحيادية أي أن تكون غير متحيزة. وأن تكون هذه 
المحكمة مشكلة تشكيلًا قانونيّاء بحيث تضم في تشكيلها عددًا من القضاة والمستشارينء إضافة إلى محامو 
الدفاعء ليتمكن هؤلاء من تنفيذ الإجراءات حسب الأصول. 

2- الإخطار: بمعنى أن يتم إبلاغ امتهم بموجب كتاب خاص صادر من الجهة المتخصصة. على أن يشتمل هذا الإبلاغ 
على التهم المنسوب إليه. وأسباب اتهامه بهاء إضافة إلى شمول الإبلاغ على موعد حضور جلسات المحكمة. 
وبالتالي عدم جواز احتجاز المتهم بشكل اعتباطيء دون أن يكون على دراية بماهية الموضوع. 

3- الحضور: حق المهم في المحاكمة حضوريًاء بمعنى عدم جواز إصدار الأحكام بحق المهم غيابياء إنما يتوجب أن 
تصدر الأحكام وجاهية بحضور المهم. 

4- العلانية: من حق المهم أن تتم إجراءات المحاكمة علانية من حيث الأصلء. لكن استثناء يجوز أن تتم جلسات 
المحاكمة بصورة سرية حسب مقتضيات المصلحة العامة. لكن هذا على سبيل الاستثناءء. ولا يجوز تعميم ذلك 
على كل الحالات وعلى كل الدعاوى المعروضة أمام المحكمة. 

5- التنبيه: من حق المتهم أن تقوم السلطة المتخصصة بمحاكمته بتنبهه إلى عدة أمور سواء كانت سابقة على 
إصدار الحكم أو لاحقه لإصداره ومنها: أن يُلفت نظر المتهم إلى حقه في الاستعانة بمحام للدفاع عنه. مع ضرورة 
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تسهيل ذلك له بإتاحة المجال للمتهم للاتصال بحرية مع من يود توكيله للدفاع عنهء هذا من ناحية الإجراءات 
السابقة لصدور الحكمء ومن ناحية الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم. على تشمل حق المهم في تنبهه إلى 
الوسائل التي يمكنه سلوكها لاستئناف أو الطعن في الأحكام. مع ضرورة تنبيهه للمدة الزمنية التي يمكن خلالها 
للمتهم استخدام هذا الوسائلء وإن أهمية التنبيه لشرط المدة يكمن في الرغبة في استغلال الوقت, تفاديًا 
لفوات المصلحة أو زوالها. 

6- الحق في الاستفادة من الأعذار المخففة للأحكام: كبلوغ السن القانونية بثمانية عشرة عامّاء أو قد يكون المتهم 
امرأة حاملء أو ذات أطفال صغارء وبالتالي عدم جواز سلب هؤلاء الفئات لحقهم في الحياة, بمعنى عدم جواز 
الحكم على أي منهم بعقوبة الإعدام. 


بالنظر إلى النزاع المسلح غير الدولي الواقع بين تنظيم داعش وكل من الدولتين السورية والعراقية. وبتطبيق هذه 
القواعد والإجراءات القانونية الشكلية على الإجراءات التي اتبعها التنظيم في إجراءات المحاكم التابعة له. خلال فترة 
سيطرته الفعلية على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية والسوريةء. والذي انعكس تماما على السكان الأبرياء» في 
محاولة فهم مدى التزامتنظيم داعش بحماية حقوق الإنسان. ومدى التزامه بقواعد القانون الإنساني الدولي. 


تشير العديد من التقارير المقدمة من البعثات الدولية لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بتقديم الدراسات عن أوضاع 
المديين القاطنين من مناطق النزاع. سيما بعثة (يونامي) المعنية بمساعدة الجمهورية العراقية في ظل التزاع الواقع 
بين الحكومة العراقية وتنظيم داعشء إلى أن هناك العديد من الأحكام الصادرة من المحاكم التي تم تشكيلها من 
قبل تنظيم داعشء لذلك ستناول هذا الأحكام كل منها على حده. 


تفيد التقارير بأنه: (( بتاريخ 31 قتل تنظيم داعش صبيًا من الشبكء. يبلغ من العمر 17 عاماء في قرية بيربوك في 
ناحية بعشيقة التابعة لقضاء الموصلء وذلك بإطلاق النار في رأسه. بتهمة التجسس لصالح قوات البيشمركة ))'. 
إضافة إلى ما ورد في التقرير بأنه: (( بتاريخ 15 كانون الثاني تم قتل ثلاث مدرسات في قاعدة غابات العسكرية شمال 
الموصلء. حيث اتهمت المحكمة التي تم تنصيبها من قبل تنظيم داعش الضحايا بإعطاء معلومات. إلى قوات الأمن 
العراقية, ومن ثم قاموا بحرقهن حت الموت ))” 

في ذات الإطار كانت أحكام محاكم تنظيم داعش تصدر بحق المدنيين في سورية. بحيث تشير التقارير المقدمة من 
البعثات ولجان التحقيق الدولية المستقلة ذات الصلة»ء إلى مجموعة من الأحكام التي أصدرتها محاكم تنظيم داعش 
بحق المهمين القاطنين في الأقاليم التي يُسيطر علما تنظيم داعش داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. ومن 


أبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)؛ حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق: من 1 تشرين الثاني 2015 إلى 30 أيلول 2016, هيومن رايتس» 2016, ص 19. 


“بعنة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)» حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق: من 1 تشرين الثاني 2015 إلى أيلول 2016» المرجع السابق» ص 13. 
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تلك اللجان كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجميورية العربية السورية. نذكر من هذه الأحكام على 
سبيل المثال لا الحصرء نظرا لكثرتها وتعددهاء تفيد التقارير بأنه: (( تم إعدام أولاد تحت سن 18 سنة سواء بقطع 
الرأسء أو بإطلاق الرصاص. بتهمة انتمائهم لمجموعات مسلحة أخرى )).' 


إضافة إلى إصدار أحكام تنص على عقوبة الإعدام والتمثيل بالجثث بحق أطفال قاصرين لم يبلغوا السن القانونية. 
ومما جاء في التقارير على سبيل المثال أنه: (( شهد رجل مقتل صبي يبلغ 16 سنة من العمرء في منطقة "العشارة" في 
محافظة دير الزورء وأن جثة الصبي عُلقت على صليب في ميدان عامء لكي يرى الناس كيف تكون العقوبة التي 
توقعها الدولة الإسلامية في العراق والشام )).” 


بناء عليه نستنتج بأن هذه الأحكام تم إصدارها من قبل محكمة قد تم تنصيها من قبل تنظيم داعشء لكن لم تذكر 
التقارير طبيعة هذه المحكمة, ولا عن ماهية تشكيلهاء ولا على الإجراءات التي تقوم عليهاء وبما أن التقارير اعتمدت 
بشكل كبير على روايات شهود العيان. فيمكن القول بأنه لو كان تنظيم داعش يقوم بإجراءات محددة لم بخل 
بطرحها شهود العيان» لكن من الواضح أن تنظيم داعش يقوم بإصدار الأحكام على المهمين دون اللجوء إلى اتخاذ 
أي من الإجراءات القانونية الشكلية, التي توفر للمتهم محاكمة عادلة ومنصفة. التي نص علها كل من القانون 
الدولي العرفي ونص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. إضافة إلى نص المادة 6 من 
البروتوكول الثاني الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربع سنة 1977. 


إن مما يؤكد تعسف تنظيم داعش في إصدار الأحكام القضائية ما ذكر في تقرير اللجنة الدولية المعنية بالجمورية 
العربية السورية. الذي تم ذكره بشكل عام دون وجود تفاصيل دقيقةء وقد نص التقرير على أنه: (( في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة هذه المجموعة المسلحة. عانى المدنيون من هجوم لا هوادة فيه على حرياتهم الأساسية. وتقوم 
داعش بإنفاذ أحكامها بصورة تعسفية. وتوقع عقوبات مغلطة تميز فيها بين المخالفين لأوامرهم الذين يرفضون 
قبول الحكم الذي أعلنته )).” 


إضافة إلى أن من بين تلك الأحكام كان الحكم بعقوبة الإعدام على أطفال لم يبلغوا السن القانونية المتمثلة بسن 18 
عامًاء وهذا ما يشير إلى عدم التزام تنظيم داعش بحق المهم بالاستفادة من الأسباب. المخففة من العقاب» والق 
تيكل بالسن بيلوغ انيم الس العانونية حى بيدكق إصدان عهرية ادام بعقةارعلها أ سيب البلوع ليثم 


ألجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية» حكم الرعب: الحياة في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام في سورياء الأمم المتحدة» 0/01112/1515) 11168 14 تشرين 
الثاني /نوفمير 2014 ص 15. 
جنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية» حكم الرعب: الحياة في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام في سورياء المرجع السابق» ص10. 


“جنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية» حكم الرعب: الحياة في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام في سورياء المرجع السابق» ص6. 
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النص عليه على أنه مانع من موانع العقاب. لكنه سبب رئيس في تخفيف العقاب. بحيث تستبدل عقوبة الإعدام 
بالعقوبات الأدنى منهاء لكن تنظيم داعش لم يأخذ بهذا السبب بأي شكل من الأشكال سواء على اعتباره مانع أو 


مخفف للعقاب. 
المطلب الثاني: الإجراءات الموضوعية الواجبة في المحاكمة العادلة أثناء النزاع المسلح غير الدولي. 


مما لا ريب فيه أن الإجراءات الشكلية لا تفي بالغرض بمفردهاء إنما هي بمثابة الإطار الشكلي الذي تتصف به 
الأصول المتبعة قبل النطق بالحكم, ولا بد من وجود إجراءات موضوعية ملزمة يبنى علها الحكم القضائيء بمعنى 
أنه على المحكمة الناظرة في موضوع الدعوى واجب بناء الحكم على مجموعة من المبادئ والقواعد العامة وذلك في 
سبيل إضفاء المشروعية على الأحكام التي تصدرها المحاكم المتخصصة. 


بناء عليه فإن هناك مجموعة من القواعد والمبادئ الموضوعية التي تقتضها الأصول الجنائية. تحت طائلة بطلان 
الحكم من عدمه. تبنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعض هذه القواعد مكرسة في البعض منا ما جاء في طيات 
البروتوكول الثاني الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربع سنة 1977. مع وجود بعض القواعد المنفردة التي تبناها 
كل البروتوكول الثاني واللجنة الدولية للصليب الأحمر كل على حدة. 


بداية سندرس القواعد الموضوعية التي نص علها البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربع سنة 1977, 
ومن ثم سنبين القواعد التي كرستها اللجنة الدولية للصليب الأحمرء وأخيرا القواعد التي انفردت بها اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر. 


نص البند (ج) من الفقرة الثانية من المادة السادسة من البروتوكول الثاني لعام 1977 على ما يلي: (( ألا يدان أي 
شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنهء. الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى 
القانون الوطني أو الدولي. ولا توقع أي عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة». وإذا نص القانون بعد 
ارتكاب الجريمة على عقوية أخف. كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص 1 
القانون الوطني أو الدوليء إلا أنه قد تم تجريمة بموجب تشرليع جديدء وكان المهيم قد ارتكبه قبل صدور 
القانون الجديد فلا يعد مذنباء لأن القانون الجديد بموجب هذه القاعدة لا يطبق على الأفعال السابقة 
لصدورهء إنما يشمل الأفعال المقترفة بعد صدوره. وبذلك يمكن القول بأن آثار القانون الجديد لا تنصرف على 
'البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع» مرجع سابق. 
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الأفعال السابقة لهء بل على الأفعال اللاحقة لصدوره.ء وهذا ما يطلق عليه في القانون بمبدأ عدم رجعية 
القوانين. 

2- قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم: بمعنى أنه في حال تم إصدار قانون جديد يعدل أو يلغي قانون قديم» 
وكان هذا القانون ينص على عقوبة أشد من العقوبة التي كانت مقررة بموجب القانون القديمء ففي هذه 
الحالة كان على المحكمة واجب الامتناع عن تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها بموجب القانون الجديدء 
بينما في حالة إذا كان القانون الجديد ينص على عقوبة أخف من العقوبة المنصوص علهها بموجب القانون 
القديم. ففي هذه الحالة يكون من واجب المحكمة أن تطبق على المهم الحكم الأخف الذي نص عليه القانون 
الجديدء بمعنى أن تنظر المحكمة في النص الذي يكون أنسب للمتهم ويحقق له الفائدة وتطبقه كجزاء على 
اقتراف الفعل الذي يجرمه القانونء. وهذا ما يطلق عليه في القانون بمبدأ القانون الأصلح للمتهم. 


ينص البند (د) من الفقرة الثانية من المادة السادسة من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربع سنة 1977 


على ما يلي: (( أن يعتبر المتهم برينًا إلى أن تثبت إدانته وفقًا للقانون )).' 


بناء عليه فإن النص السابق يشير إلى قاعدة مبهمة في القانون ألا وهي " أن الهم بريء حتى تثبت إدانته". بمعنى أن أ 
متهم يبقى بريئًا حتى تتوصل المحكمة إلى إدانته بموجب جمع الأدلة والبراهين على اقترافه الفعل المخالف للقانون 
المعمول به. فلا يمكن إدانة شخص متهم بدون وجود قرائن تثبت اقترافه الفعل. ويمكن أن تكون هذه القرائن بعدة 
وسائل منها الكتابة أو شهادة الشهود وفقًا للأصول المعمول بهاء وبذلك يبقى افتراض البراءة من حق المهم إلى أن يتم 
التثبت من اقترافه الفعل وتجريمه بناء على ما تم التوصل إليه من أدلة وبراهينء فلا تطلق الأحكام جزافًا من غير أدلة. 
وإلا اعتبر الحكم باطل بطلانًا مُطلقًا. 


ىه 


ينص البند (و) من الفقرة الثانية من المادة السادسة من البروتوكول الثاني لعام 1977 على أنه: (( ألا يُجبر أي شخص 
على الإدلاء بشهادة على نفسه. أو على الإقرار بأنه مذنب )).” 


بناء على النص السابق يمكن استنتاج قاعدة "عدم الإكراه": بمعنى ألا يجوز لقاضي التحقيق أو للسلطات المتخصصة 
بإجراءات التحقيق مع المتهم. أن يستخدموا أساليب الترهيب سواء كانت مادية أو معنوية في سبيل الوصول إلى اعتراف 
المتهم باقترفه الفعل المخالف للقانون. لأن المهم إن تعرض للضرب أو أي نوع آخر من المعاملات القاسية فإنه سيُجبر 
على الاعتراف بالذنب رغبة في التخلص من الضغوط التي تثمارس بحقه. وهذه الوسائل يطلق علما في القانون بوسائل 
الإكراد. فلا يجوز استخدامها أو اللجوء إلمها بأي حال من الأحوالء تحت طائلة بطلان الحكم بطلانًا مطلقًا. 


'البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع؛ المرجع السابق. 


“البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع» مرجع سابق. 
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أخيرا تنص الفقرة (5) من المادة السادسة من البروتوكول الثاني لعام 1977 على افتراض انتهاء العمليات العسكرية. 
وهذا يشير إلى أمر ميم جداء ألا وهو نجاح أحد أطراف النزاع في كسب نتيجة النزاع وحسمه لصالحه. فهنا كان من 
الواجب على الطرف الرابح إصدار عفو عام وشامل عن العقوبات المقررة على الأشخاص المدانين باقتراف أفعال يجرمها 
القانون أثناء فترة وقوع النزاع المسلح. وقد جاء هذا النص بقوله: (( تسعى السلطات الحاكمة لدى انتهاء الأعمال 
العدائية لمنح عفو شامل على أوسع نطاق ممكنء. للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح. أو الذين قيدت حريتهم 
لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح. سواء كانوا معتقلين أم محتجزين )).' 


كرست اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعض هذه القواعدء. وانفردت بإضافة البعض الآخر مهاء رغبة منها في حماية 
حقوق المهمين أثناء النزاعات المسلحة غير الدوليةء وبالتالي الحفاظ على حقوق الإنسان من أي خرق يتبددهاء ومن أهم 
القواعد المشتركة التي كرستها اللجنة الدولية للصليب الأحمرء قاعدة "افتراض البراءة" بقولها (( إن من ضمانات الهم 
القضاتية أثناء التزاعات المسلحة غير الدولية "قرينة البراءة" )).” 


إضافة إلى تكريس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقاعدة "عدم الإكراه". فقد أكدت على هذه القاعدة بقولها إن من 

ضضمانات المهم القضائية أثناء التزاعات المسلحة غير الدولية: (( عدم إرغامه في الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب 
3 

.) 


بالنظر إلى النزاع المسلح بين تنظيم داعش وكل من الدولتين السورية والعراقية. وعلى وجه الخصوص الإجراءات 
الموضوعية المتبعة من قبل المحاكم القضائية التابعة لتنظيم داعشء ومقارنتها مع المبادئ والقواعد العامة التي نص 
عليها كل من القانون الدولي العرفي. والمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بشكل عامء إضافة إلى 
نص البروتوكول الثاني الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربع سنة 1977. واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل 


خاض. 


تشير التقارير المقدمة من اللجان الدولية ذات الصلة. المخولة رسميا بالبحث والتدقيقء ورصد وتوثيق جميع الحالات 
التي تتعلق بحماية المدنيينء سيما في النزاع المسلح غير الدولي الواقع على أراضي كل من الدولتين السورية والعراقية, إلى 
أنه: (( بتاريخ 8 كانون الثاني 2015» قتل ثمانية رجال. مهم ستة أفراد من قوات الأمن العراقية السابقين. ورجال 
الشرطة. في قاعدة غابات العسكرية في مدينة الموصلء أثئهم الضحايا بتعاوهم مع قوات الأمن العراقية. عن طريق 
محكمة تم تنصيها من قبل تنظيم داعشء ومن ثم إعدامهم رميًا بالرصاص في الرأس. إضافة إلى حادثة أخرى مشابهة 


'البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع؛ المرجع السابق. 
“ويه السياسات رقم 1» ردود الفعل على المعايير: المجموعات المسلحة وحماية المدنيين» مرجع سابق» ص 69. 


“وثيقة السياسات رقم 1؛ ردود الفعل على المعايير: المجموعات المسلحة وحماية المدنيين» المرجع السابق» ص 69. 
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بتاريخ 10 كانون الثانيء قتل تنظيم داعش خمسة رجالء من بيهم اثنين من ضباط الشرطة السابقينء في قاعدة 
الغزلاني العسكرية في مدينة الموصلء. حيث اتهمت المحكمة المنصبة من قبل تنظيم داعش الرجال بمختلف المخالفات» 
بما في ذلك عدم إطاعة تعاليم التنظيمء وتعاونهم مع قوات الأمن العراقية. وبحسب ما ورد فقد تم دعس الضحايا 
بالجرافات )).' 


بناء على المعلومات الواردة في التقرير السابقء نستنتج مخالفة صريحة لنص البند (ج) من الفقرة الثانية من نص المادة 
السادسة في البروتوكول الثاني الإضافي لسنة 1977. والذي يشير إلى وجوب التزام المحاكم بالتقيد بقاعدة "عدم رجعية 
القوانين". حيث أن التهم المنسوبة إلى الضحايا المذكورين أعلاه تنص صراحة على أنهم كانوا تابعين لقوات الأمن 
العراقية. بصفة مجندين أو بصفة متطوعين. وبما أن هذه الأفعال لم تكن تشكل سابقا أي جرم مخالف للقانون سواء 
الوطني أو الدوليء فلا يجوز تجريمهم على هذا الأساس وقت نشوب النزاع المسلح هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
صدور قانون جديد لدى تنظيم داعش ينص على معاقبة من ينتمي لقوات الأمن العراقية أو للشرطة. فإن نصوص هذا 
القانون لا يجوز أن تطبق بصفة رجعية. أي أنها يجب أن تطبق على من ينتمي لقوات الأمن العراقية أو للشرطة بعد نفاذ 
هذا القانون. ولا يشمل تجريم الأقعال السابقة لصدوره. 


بحسب ما ورد في التقارير الرسمية التي اعتمدت بشكل رئيس على الاستماع لشهادة ذوي الضحايا وشهود العيان. فقد 
جاء في أحد التقارير بشهادة أدلى بها المتضررين مباشرة من الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم تنظيم داعش 


بقوله: ((يصف ضحايا عقوبات تنظيم داعش بأن نظامها يقوم على مبدأ يقول: "أنت مذنب حتى تثبت براءتك"!)) * 


نستنتج من هذه الحالة. بأن تنظيم داعش يتبنى مبدأ يتناقض صراحة مع المبدأ القانوني العام الذي تبنته جميع 
القوانين الدولية والوطنية, فالمبدأ العام ينص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". بمعنى ثبوت الإدانة بحكم قضائي 
مبني على الأدلة والبراهين القطعية, بينما يفترض تنظيم داعش عكس ذلكء وينظر للمتهم على أنه مذنب مالم يتثبت 
عكس ذلك!. 


صفوة القول: إن تنظيم داعش وهو الطرف الأساس في النزاع المسلح غير الدولي الواقع بينهء وبين كل من الدولتين 
العراقية والسوريةء لم يلتزم بالنصوص القانونية الدولية المرعية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسانء وتجاوز بواسطة 
الأحكام القضائية الصادرة بحق المهمين القاطنين في منطقة النزاع. جميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في 
المواثيق الدولية. تلك الضمانات التي يقع على عاتقه تنفيذها في أدنى صورهاء لكنه ضرب تلك الضمانات عرض الحائطء 
متعسفًا في استعمال حقه في مقاضاة المهمين الخاضعين لسلصطته الفعلية داخل الأراضي التي يسيطر عليها سيطرة 


بع الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)» حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق: من 1 تشرين الثاني 2015 إلى 30 أيلول 2016, مرجع سابق» ص 13. 


“لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية» حكم الرعب: الحياة في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام في سورياء مرجع سابق» ص 6. 
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فعلية. مرتكبًا في حق المتهمين المدنيين أبشع صور القتلء وسلب حقهم في الحياة. غير ملتزم بالحقوق الأساسية للإنسان. 
ميها الدق ف مماكية عادلة وسرعة 


المبحث الثاني: العقبات التي تعترض تطبيق الضمانات القانونية للمتهم أثناء النتزاعات المسلحة غير الدولية: 


من الاستحالة بمكان بلوغ النص القانوني اليدف والغاية المرجوة. دون وجود أرض خصبة لذلكء فلا بد من تقديم 
التسبيلات على مختلف أنواعها وماهيتها للحصول على نتائج أسمى. ولا سبيل لتأمن الأرض الخصبة,. والمساحة الكافية 
لتنفيذ النصوص القانونية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان, إلا بتكثيف الجهود وتحقيق التعاون بين أعضاء المجتمع 
الدولي المتمثل في تقديم الحلول والتسهيلات القانونية والواقعية» التي ريما قد تصل إلى شيء من التنازل عن بعض المزايا 
والمصالح الشخصية في سبيل بلوغ الهدف الأسمى. ألا وهو حماية السكان الأبرياء من وبلات النزاع المسلح بكل أنواعه 
وحالاته. سيما فيما يتعلق بالضمانات القانونية للمتهم أثناء نشوب النزاعات المسلحة غير الدوليةءوالتي تحمل صفة 
الإلزام الذي يفرض على جميع الأطراف في النزاع المسلح واجب التقيد بها. 


من البديبي أن يتحمل أعضاء المجتمع الدولي بشكل رئيس عبء تقديم التسهيلات والسعي لإزالة جميع العقبات التي 
توفير الحياة الكريمة لشعوبهم» تلك الشعوب التي تشكل إحدى العناصر الأساسية المكونة للدول, والتي لولاها لما ظهرت 
تلك الدول إلى حيز الوجود. فلا وجود لدولة بدون شعبء. ومن هذا المنطلق على الأقل يجب احترام وصيانة حقوق هذه 
الشعوب. 

لكل خطوة ضريبة. فلا بلوغ لهدف دوت مقابل. لذلك كان من واجب أعضاء المجتمع الدولي سواء الدول أو المنظمات 
الدولية مواصلة السعي لتفادي كافة الصعوبات التي قد تعترض تطبيق الضمانات القانونية للمتهم أثناء التزاعات 
المسلحة غير الدوليةء والتي قد تأخذ شكل الصعوبات القانونية أو التشريعية (المطلب الأول). إضافة إلى السعي لتجاوز 
الصعوبات الواقعية وتسويتهاء وصولًا إلى حماية حقوق الإنسان بأسمى صورها (المطلب الثاني). 

المطلب الأول: المعوقات القانونية لتطبيق الضمانات القضائية للمتهم في ظل النزاع المسلح غير الدولي. 

من المعلوم أن المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. والبروتوكول الثاني الإضمافي الملحق باتفاقيات 
النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي» تكريسًا منهما للقواعد الملزمة المعمول بها بموجب القانون الدولي العرفي. 
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بداية لا بد من النظر في الشق التشريعي لنصوص المواد التي جاءت تحت لواء المادة 3 المشتركة. ونصوص مواد 
البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977. للوصول إلى معرفة مدى شمول وكفاية هذه النصوص في تحقيق البدف المنشود 
المتعلق بحماية الأبرياء من خطر النزاعات المسلحة غير الدولية. 


فن حيت المبدا يجب بيان السمة الأساسية الى تميز التراع اللسلع الدول عن التزاع المسلع غير الدول (( القرق الرئيسي 
بين النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. هو أن الأول نزاع بين دولتينء وأن الثاني نزاع بين دولة وطرف أو عدة أطراف غير 
حكومية )).! 


بناء عليه فإن الأصل الذي يمكن استنتاجه هو افتراض تطبيق أحكام كل من المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الثاني 
الإضافي على جميع النزاعات التي قد تنشب بين أي دولة وبين طرف أو عدة أطراف غير حكومية. كون هذه النزاعات تنتعي 
لطائفة النزاعات المسلحة غير الدولية هذا من جهة. وكذلك كون أن المادة 3 المشتركة والبروتوكول الثاني الإضافي قد تبنيا 
تنظيم وتحديد القواعد والأحكام الخاصة بحماية السكان الأبرياء أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية من جهة اخرى. 


بالنظر إلى نص المادة 3 المشتركة ونصوص البروتوكول الثاني الإضبافي. نجد أنها تتناقض مع المبدأ العامء الذي يفترض 
شمولهما لجميع النزاعات المسلحة ذات الصفة غير الدولية. فنطاق تطبيق المادة 3 المشتركة يشير صراحة إلى شمول 
هذه المادة جميع النزاعات المسلحة غير الدولية التي قد تنشب داخل إقليم دولة واحدة فقط”. بينما لم يرد هذا التضييق 
في البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977. 


كام عليه وبالفظر إل النراع الماع الواقع رين كل من الموتين السورية والعزاقية من جيل وحظيم داف فق جية 
أخرى. والذي يحمل صفة النزاع المسلح غير الدوليء كونه شامل لأطراف حكومية وأخرى مسلحة غير حكومية. نجد أنه 
بموجب حصر نطاق تطبيق أحكام المادة 3 المشتركة على النزاعات المسلحة غير الدولية الواقعة داخل إقليم دولة واحدة 
فقطج رن ناته إخراج الراع للع عو الدول الواقر مين كلمن الدولتين السوونة والعراقية ورين سظيم داعش من 
نطاق تظبيق:فضن اللاذ8 3 اللتغركة كوة هذا التواء ادل للإقليي دولتين متتجاوردين هذا من جبة :ومن جبة أخرى فاخ 
توص الاروتوكول القاي الإقباق لعام 1977 هنل .صرالحة بوجوب :تواقن بعض الشتروظ.ق النراغ المسلح غير الدوق 
لإمكانية تطبيق أحكام هذا البروتوكول على التزاع المسلح. ومن هذه الشروط: 


1- السيطرة الإقليمية بالنسبة للجبات الفاعلة من غير الدول.” 
2- أن يكون للجماعات المسلحة من غير الدول هيكل قيادي.!' 


أخاجادوريان كلوديا وآخرون؛ الحرب في سوريا في إطار القانون الدولي» مرجع سابق» ص 8. 
“بيجيتش يلينا » نطاق الحماية الذي توفره المادة 3 المشتركة : واضح للعيان» المجلة الدولية للصليب الأحمر, المجلد 93, العدد 881, آذار/مارس 2011, ص2. 


* منظمة الأمم المتحدة» الحماية القانونية الدولية الحقوق الإنسان في النزاع المسلح؛ منشورات الأمم المتحدة, نيويورك وجنيفء 2011, ص 43. 


مزءزر 
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3- نشوب النزاع المسلح على أراضي إحدى الدول السامية المتعاقدة.” 


بالنظر إلى النزاع المسلح غير الدولي في الحالة السورية العراقية مع تنظيم داعشء نجد أن الشرطين الأول والثاني 
المتعلقان بالسيطرة الإقليمية والبيكل القيادي متوافرة". مع الإشارة إلى انتفاء تحقق الشرط الأخير الذي يوجب أن يكون 
التزاع واقعًا على أراضي دولة طرف في البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977. ومن الجدير بالذكر أن كل من الجمهورية 
العربية السورية وجمهورية العراق لم يكونا من الدول الأطراف السامية المتعاقدة في البروتوكول الثاني الإضافي”. مما 
يشير قانونيًا إلى عدم جواز تطبيق أحكام البروتوكول الثاني الإضافي على هذا النزاع. 


إن الخص غك الشروظ السائقة الواجب جوافرفا الواع املع عن الذوق لإمكانية قطبيق احكام. كل من المادة 3 
المشتركة والبروتوكول الثاني الإضافي على النزاع المسلح الواقع على الأراضي السورية العراقية. يمكن وصفه قانونيا 
بالنقص أو الخلل التشريعيء والذي يكون بمثابة عائق يحول دون تمتع فئات كبيرة من السكان الأبرياء القاطنين على 
أراضي الدول التي ليست من الدول الأطراف في البروتوكول الثاني الإضافي. أو لكون النزاع ممتد من دولة إلى أخرى 
مجاوزة: وبالعال إخراجة مق مطاق تطبيق أحكام المادة 3 المشتركة: 


على الرغم من كل ما سبق ذكره. إلا أن جميع الأطراف في النزاع المسلح غير الدولي الواقع بين كل من الدولتين السورية 
والعراقية من جهة» وتنظيم داعش من جبة أخرىء ملزمون بالتقيد بأحكام القانون الدولي الإنساني ويموجب أحكام 
القانون الدولي العرفي”. وبذلك للمتهمين الحق في الحصول على الضمانات القضائية كاملة في ظل التزاعات المسلحة غير 
الدولية. طالما تبناها القانون الدولي العرفي. والذي تعتبر أحكامه ملزمة لكل الأطراف سواء كانت دولًا أو مجموعات 
مسلحة غير حكومية. 


لا تقتصر المعوقات القانونية التي من الممكن أن تعترض تطبيق الضمانات القانونية للمتهم أثناء التزاعات المسلحة غير 
الدولية على نسبية نفاذ النصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة. إنما تمتد لتشمل الآثار التي تتبع النزاع المسلح غير 
الدولي بالنسبة لأفراد الجماعات المسلحة غير الحكومية. من أهم هذه الآثار الملاحقات الأمنية والقضائية. 


: منظمة الأمم المتحدة» الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح, المرجع السابق» ص 44. 

“زايد عيسىء التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية» مرجع سابق» ص 154. 

تق نيسان/أبريل 2011 بدأ تنظيم داعش ينمو ليصبح قوة مسلحة مهيمنة ومنظمة تنظيما جيدا تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق المأهولة في سوريا والعراق. لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية 
بالجمهورية العربية السورية» حكم الرعب: الحياة في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام في سورياء مرجع سابق» ص 3. 

“خاجادوريان كلوديا وآخرونء الحرب في سوريا في إطار القانون الدولي» مرجع سابق» ص100. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)» حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق: من 1 تشرين الثاني 
5 إلى 30 أيلول 2016, مرجع سابق» ص 3. 

“خاجادوريان كلوديا وآخرون, الحرب في سوريا في إطار القانون الدولي» مرجع سابق» ص1)0. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)» حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق: من 1 تشرين الثاني 


5 إلى 30 أيلول 2016؛ مرجع سابقء ص3. 
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من المعلوم أن النصوص القانونية. سيما المتعلقة بالمحاكم الجنائية الدولية والوطنية. تسى لملاحقة أفراد الجماعات 
المسلحة بواسطة القضاء الدولي أو الوطني. لتفرض علمهم الجزاءات القانونية.' 


مما لا ريب فيه أن الجزاء يحمي القاعدة القانونية. لكن مصطالح الحماية لا يمكن أن يقتصر على فكرة العقاب فقطء. 
إنما يمكن أن ينصرف إلى محاولة منع وقوع المخالفة. أو تفادي تكرارهاء ولا يكون هذا بواسطة فكرة الترهيب بفرض 
العقاب على المخالف فقط. إنما ينبغي أن يكون بواسطة الترغيب أيضاء في سبيل دفع الأفراد المعنيين بالالتزام بتنفيذ 
النص القانونيء وذلك يعود لسبب بسيط هو أنه غالبا ما تتسبب وسائل الترهيب بنفور الأفراد المعنيين من الالتزام 
بتطبيق النص القانوني. 


من البديبي عندما يعلم الأفراد المنتمين للجماعات المسلحة غير الحكومية مسبقًا بأنهم سيتعرضون للملاحقة القضائية 
بموجب القوانين الوطنية أو الدولية. أن يكون من شأنه التسبب بنفور هؤلاء الأفراد من التفكير في تطبيق الضمانات 
القانونية للمتهم. فبنظرهم أن التزامهم وعدمه سواءء طالما أنهم سيتعرضون للملاحقات الأمنية والقضائية في كلتا 
الحالتين: على عكس المقاتلين التابعين للقوات الحكومية. لذلك (( غالبًا ما تعتبر المجموعات المسلحة أن القانون الدولي 
والبيكلية القانونية والأمنية الدولية بصورة عامة منحازة ضدهاء ومن المرجح أن يواجه عناصر المجموعات المسلحة 
ملإحقات جنائية. وأن يتعرضوا لفترات سجن أو "إعدام" أطول من تلك التي يواجهها الأعضاء في الأنظمة الحاكمة )).” 


نظرًا لأهمية وسيلة الملإحقات القضائية لأفراد الجماعات المسلحة. سيما المنتمين لتنظيم داعشء وهو من الأطراف 
الأساسية في النزاع المسلح غير الدولي. الواقع بينه وبين كل من الدولتين السورية والعراقية. سعى الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى طرح حل وسط لبذه المسألة. بحيث يرى أن طبيعة الملإحقات القضائية وشدة أحكامها قد تولد نتائج 
عكسية: بمعنى أنها تتسبب بنفور أفراد تنظيم داعش من الالتزام بالنصوص القانونية المعمول بها في المجتمع الدولي» 
وبالتالي دفعبم إلى التشدد في أحكامهم أكثر, مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والإرهابء وعدم الالتزام بتنفيذ الضمانات 
القانونية للأفراد أثناء فترة نشوب هذا النزاعء لذلك حث المعنيين باستبدال الأحكام السالبة للحرية بأحكام إعادة 
التأهيلء بقوله: ((يمكن أن تسفر السياسات والممارسات الصارمة لملإحقة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قضائيًا عن نتائج 
عكسية تعرقل تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة الرامية إلى مكافحة أنشطتهم ومكافحة التطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى 


أمكن أن يتعرض الأفراد الذين ينتمون إلى مجموعة مسلحة للملاحقة بموجب القانون الوطني المرعي في الدولة التي تحتجزهمء وقد تدينهم أيضًا المحكمة الجنائية الدولية. وثيقة السياسات رقم 1» ردود 
الفعل على المعايير: المجموعات المسلحة وحماية المدنيين» مرجع سابق» ص20. 


1:2 
وثيقة السياسات رقم 1» ردود الفعل على المعايير: المجموعات المسلحة وحماية المدنيين» مرجع سابق» ص14 . 
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الإرهاب. لذلك ينبغي أيضًا للدول الأعضاء أن تنظر في بدائل السجن في إمكانية إعادة إدماج العائدين أو السجناء 
والمحتجزين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية وإعادة تأهيلهم)).' 


بعد التطرق إلى النقص أو الخلل التشريعي الذي يعتري النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان, 
وكذلك الملاحقات القضائيةء بوصفهما من العوائق القانونية التي قد تعترض إمكانية تطبيق الضمانات القانونية للمتهم 
أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. نجد أن هناك عوائق قانونية أخرى قد تحول دون تمتع المهم بالضمانات القضائية 
اكناد الواع السام كين الدول. .ومن هله السوائة طريعة توسيف الجماهات اللساعة غبز الحقومية, فالانساق معطي 
على عدم تقبل نعته بالرذيلة وإن كان يتمتع بها!. 


يتجه أعضاء المجتمع الدولي من الناحية القانونية. دولا كانوا أو منظمات دولية: إلى وصف الجماعات المسلحة غير 
الحكوميةبالإرهابية. ومن بين هذه الجماعات تنظيم داعشء. بحيث أضفى المجتمع الدولي الصفة الإرهابية على التنظيم 
بواسطة مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2170 لعام 7.2014 


من حيث المبدأ يمكن القول بأن إضفاء الصفة الإرهابية على المجموعات المسلحة غير الحكومية ومن بينها تنظيم داعش, 
لن يغير من ماهيتها على أرض الواقع. فإضفاء هذه الصفة لن يولد إلا نتائج عكسية. فطالما أن المجتمع الدولي والأطراف 
المعنية بالنزاع مباشرة تسعى للقضاء على هذا التنظيم فلا ضرورة لوصفه بهذه الصفة. خاصة عندما يكون من شأن هذا 
الوصف التأثير على المدنيين القاطنين في منطقة النزاع. لعل السعي لمكافحة التنظيم المسلح أفضل بكثير من وصفه 
بالإرهاب من ناحية النتائج العملية. فالغاية لا تكمن في القضاء على تنظيم داعش بوصفه خطرًا موجيًا ضد سلامة 
الدول ذات السيادة فقطء إنما يجب إيلاء المدنيين القاطنين تحت رحمته أهمية بالغة. بحيث عندما يصل إلى مسامع 
عناصر تنظيم داعش أو أي تنظيم آخر بأن المجتمع الدولي قد وصفهم بالمجموعات الإرهابية. سيقومون بصب جام 
غضبههم على السكان الأبرياء. لذلك يجب على المجتمع الدولي التريث في إضفاء صفة الإرهاب على مثل هذه المجموعات 
والتنظيمات. حفاظًا على سلامة المدنيين قدر الإمكان. وجعل هذا الإجراء كآخر الحلولء هناك دراسة أعدتها أكاديمية 
جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تتوافقنتائجها مع هذا الرأي بحيث تقول الدراسة: (( نوصي الدول بأن 
تكون مسألة إدراج المجموعات المسلحة على قائمة المجموعات الإرهابية في الملاذ الأخير فقط. نظرًا لصعوبة إزالة 


1 الأمم المتحدة» التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم داعش) على السلام والأمن الدوليين» ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعمًا للدول الأعضاء في مكافحة 
هذا التهديد, مجلس الأمن, 5/2016/92: 29 كانون الثاني /يناير2016, ص30. 


7 لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية» حكم الرعب: الحياة في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام في سورياء مرجع سابق» ص2. 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا ءً59آ1 


الضمانات القانونية للمتهم أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ومعوقات تطبيقها 


مجموعة مسلحة من قائمة المنظمات الإرهابية بعد إعطائها هذا التوصيف. وبالتالي قد تعتبر مجموعة المسلحة ما أن 


ليس لديها حوافز لاحترام القواعد الدولية )).! 


ريما تنظر المجموعات المسلحة غير الحكومية إلى التصرف الإيجابي الصادر من المجتمع الدولي بعدم إدراجها على لائحة 
الإرهاب بعين الرضاء وبالتالي سيتم توفير أرض خصبة لتأملاتها في كسب رضا المجتمع الدولي الذي قد يساندها في بلوغ 
هدفها المنشود. وبهذا سيكون أول ما يمكن أن تفعله هو الالتزام بتطبيق أحكام القانون الإنساني الدوليء سعيًا منها في 
كسب رضا المجتمع الدولي. 


إن سلوك هذا الإجراء لن يمنح تنظيم داعش صفة المشروعية ولن يؤثر على حقوق الدول ذات السيادة في محاربة هذا 
التنظيم, إنما سيكون من شأنه فقط انخراط هذا التنظيم في الالتزام بحماية حقوق الإنسان واحترامهاء وبالتالي حماية 
المدنيين الأبرياء. ومن بينهم المتهمين ضمانًا لحقهم في التمتع بمحاكمة عادلة ومنصفة. 


من المعلوم أن المبادئ والأحكام القانونية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. تضع حماية السكان الأبرياء في قائمة 
الأولويات. سيما أثناء التزاعات المسلحة غير الدولية. مع الإشارة إلى أن هذه المبادئ والأحكام تكون ملزمة للدول 
وللجماعات المسلحة غير الحكومية على حد سواءء بمعنى أن الأطراف المتنازعة عند إجراء أي تصرف مصلحة المدنيين 
بالحسبان. 


إن مسألة التواصل أو فتح الحوار مع الجماعات المسلحة غير الحكومية. تعد بمثابة حجر الزاوية لحماية السكان الأبرياء 
من تبعات السياسات القمعية التي يمكن أن تنتهجها الجماعات المسلحة. بسبب غياب المعرفة بقواعد القانون الإنساني 
الدوليء فغالبًا ما يكون أفراد الجماعات المسلحة من غير المتخصصين أو العارفين بماهية القواعد والمبادئ الإنسانية 
الدولية. 


تستطيع الدول نشر المعرفة بالقواعد الإنسانية الدولية بين صفوف القوات المسلحة النظامية التابعة لباء لكن ماذا عن 
أفراد الجماعات المسلحة ؟. إن من شأن التواصل المستدام مع الجماعات المسلحة غير الحكومية. سواء كان هذا 
التواصل بمبادرة من السلطات المعنية في الدولة ذاتهاء أو من قبل المنظمات والبيئات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق 
الإنسانء أن ينتج ثماره في تحسين معاملة الجماعات المسلحة للمدنيين. 


يعود الفضل في ولادة فكرة الحوار أو التواصل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية. إلى مؤسس اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر "هتري دونان" سنة 1871. من خلال تجربته مع جماعة "كومون" وهي السلطة غير الخاضعة للدولة. 
والتي تسيطر على باريس آتذاك,' 
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لتكون تجربة المؤسس "هنري دونان" الحجر الأساس للانطلاق في استخدام آلية التواصل مع الجماعات المسلحة, الأمر 
الذي دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمضي في تكريس هذه المسألة في تجارب جديدة» تقوم على أساس الحوارء في 
سبيل بلوغ أهداف إنسانية مهمة. حيث (( قام مندوب اللجنة الدولية "هيربرت بيك" بالاتصال مع المتمردين في هنغارياء 
وتحدث لأكثر من ساعة مع قائدهمء الذي تعبد رسميًا بأن يأمر جنوده بمعاملة أي خصوم قد يقعون في أيديهم معاملة 


إنسانية بموجب اتفاقيات جنيف. ونتيجة لذلك. تم إقناع المتمردين بعدم إعدام نحو 300 أسير كانوا يحتجزوهم )3 


إضافة إلى أن هناك عدد من التجارب العملية. التي أثبتت جدوى آلية التواصل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية, في 
الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدوليء ومن بين هذه التجارب على سبيل المثال لا الحصر: (( أصدرت الجبهة الشعبية 
الثورية في البند: إعلانًا أثناء الدورة التاسعة والأربعين للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان سنة 1997. بعزمها الراسخ 
على التقيد بالمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 )).* 


لعل من أهم الأسباب والمعوقات التي تدفع الدول إلى التشدد في مسألة إقامة حوار مع الجماعات المسلحة بأي وسيلة 
كانتء هو أن الدول تنظر إلى مسألة الاتصال أو فتح قنوات الحوار مع الجماعات المسلحة. بأنه يعد من قبيل الاعتراف 
بمشروعية وجود هذه الجماعات. رغم أن هذا الباجس واقع في غير محله. حيث تؤكد الدراسات على أن: (( التعبد 
باحترام القواعد الإنسانية لا يعني اعتراقًا قانونيًا )).* 


لذلك كان من واجب الدول فتح قنوات التواصل مع الجماعات المسلحة. سواء بواسطة الدولة ذاتهاء أو بتقديم 
التسبيلات للمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.ء للقيام بالاتصال مع الجماعات المسلحة لأغراض إنسانية 
فقط. مع التأكيد بأن مثل هذا التواصل لا يعني الاعتراف بمشروعية وجود هذه الجماعات. 


المطلب الثاني: الصعوبات الواقعية التي تحول دون تنفيذ الضمانات القضائية للمتهم أثناء النزاع المسلح غيرالدولي. 
ممالا ريب فيه أن المعوقات أو الصعوبات القانونية لا تشكل بمفردها عائقًا يحول دون تمتع المتهم بالضمانات القضائية 
أشاء التواعات الماحة غير الدولية: إكما فقالة, العديف من الصعويات. الواقهية: والي فؤثر سلا على السكان الأبرناء 
القاطنين في منطقة النزاع. 


أتك ديفيد » الاحتجاز على أيدي الجماعات المسلحة: التغلب على التحديات التي تواجه العمل الإنساني» المجلة الدولية للصليب الأحمرء المجلد 93, العدد 883. أيلول/سبتمبر 2011. ص15. 
تك ديفيد » الاحتجاز على أيدي الجماعات المسلحة: التغلب على التحديات التي تواجه العمل الإنسافي»مرجع سابق» ص15. 
“تك ديفيد , الاحتجاز على أيدي الجماعات المسلحة: التغلب على التحديات التي تواجه العمل الإنسايء المرجع السابق» ص 11. 


وثيقة السياسات رقم 1» ردود الفعل على المعايير: المجموعات المسلحة وحماية المدنيين» مرجع سابق» ص 23. 
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من البديبي أن أي جماعة مسلحة غير حكومية لا يمكنها البروز إلى حيز الوجود ما لم تمتلك مقومات الصمود والقدرة 
على اتخاذ القرارء فالمجموعات المسلحة لا تنشأ من العدمء كما أن أي مساهمة أو أي نوع من التسبيلات من شأنه 
مساعدة هذه المجموعات في تنمية قدراتها العسكرية والاقتصادية والبشريةء لتتمكن من خلالها من بسط سيطرتها 
الفعلية على بعض الأقاليم التابعة لدولة ما. 


مما لا شك فيه أن تنظيم داعش قد حظي بتسهيلات كثيرة. كأن من شأنها تحقيق المساهمة إلى حد كبير في بروزه إلى حيز 
الوجودء ومن ثم قدرته على بسط سيطرته ونفوذه على الأراضي التي يسيطر علما في العراق وسوريةء وهذا ما مكنه من 
العصيرف باعمال شبية بالكنشال الى نسم ها الدول ذات السبادة وسبدلك حباقدية القياء با غان الضبحيد الداحق 
والخاربي. كالقدرة على البدء يتنقي العمليات العسكرية. إضبافة إلى تنامي القدرات البشرية والاقغصادية. 


بداية لا بد من بيان المصدر الداعم والمساهم في امتلاك تنظيم داعش لبذه المقوماتء فلو لم يتمتع التنظيم بدعم مالي 
وبشري وعسكري لما استطاع السيطرة على الأقاليم والتوسع فيها عدة سنواتء. وممارسة نشاطاته بصورة هادئة 
مستقرةء جعلته يأخذ اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام وعاصمتها محافظة الرقة السورية. مما حمل السكان 
الأبرياء القاطنين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم عبء الالتزامبتعاليمها وتحمل تصرفاتها المتسمة بالتشدد. 


إن أولى المعوقات الواقعية التي حالت دون التزام تنظيم داعش بتطبيق الضمانات القضائية للمتهمين أثناء فترة النزاع 
المسلح. تكمن في الدعم الخارجي غير المدروس من قبل بعض أعضاء المجتمع الدوليء الأمر الذي ساهم في تنمية قوة 
التنظيم. مما زاد في تعنته وشعوره بأنه بات القوة التي لا ثُقبر!. كان من شأن هذا الشعور اندفاع تنظيم داعش إلى البدء 
في محاولة تثبيت دعائمه وتكريس توجهاته وتعاليمه المتشددة. والتي كان ضحيتها السكان الأبرياء. 


تشير المعلومات الواردة في الدراسات البحثية والتصريحات الرسميةء إضافة إلى ما جاءت به التقارير الدولية إلى الفائدة 
التي جناها تنظيم داعش بواسطة الدعم الخارجي سواء المباشر أو غير المباشرء فمن المعلوم أن عددًا من الدول بدأت 
بدعم المجموعات المسلحة أو بما يطلق عليها (بفصائل المعارضة) في سورية والتي تقف في مواجهة مع الدولة السورية منذ 
عام 2011. كان لهذا الدعم غير المدروس نتائج سلبية انعكست على الداخل السوريء. خاصة وأن المقاتلين على الأراضي 
السورية المدعومين من الخارج أثبتوا فشلهم. الأمر الذي أوجد أرضًا خصبة لبروز التنظيمات المسلحة المتشددة كتنظيم 
داعش. الي ظهر بداية باندماجه ببعض المجموعات المسلحة في سورية والمدعومة من الخارج. وبذلك بدأ تنظيم داعش 
ببناء قوته بداية من خلال استحواذه السلاح الذي كان بحوزة المجموعات المسلحة الأخرى داخل الأراضي السورية» 
والذي كان يصلهم بشكل دوري ومتواتر من قبل الدول الداعمة لهمء هذا ما تؤكده لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
المعنية بالجمهورية العربية السورية من خلال ما جاء في تقريرها قائلة: (( كان الدعم الخارجي الذي يُقدم إلى جميع 
المقاتلين في سورية قد ساهم في تحول المجموعات المسلحة إلى التطرف. وأفاد في النهاية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
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والشام. وكانت الأسلحة والدعم المقدمان إلى المجموعات المسلحة التي تُعتبر معتدلة يقعان مرة بعد مرة في أيدي 
المجموعات الأكثر تطرفًا بما فها تنظيم داعش )).' 


من البديبي أن يؤدي تدفق ونشر السلاح وكافة وسائل الدعم اللامحدود لجماعات مسلحة متنوعة إلى نشر الفوضى 
وعدم الاستقرارء فلو توقفت الدول الداعمة عن توريد الأسلحة غير المشروع إلى المجموعات المسلحة في سورية لما كان 
هناك مجال لبروز تنظيمات متطرفة كتنظيم داعشء والذي انعكس سلبا على السكان الأبرياء. وبفضل هذا الدعم بدأ 
تنظيم داعش يشعر بالقوة التي تمكنه من ممارسة ما يروق له. إضافة إلى ضربه قواعد القانون الدولي عرض الحائط 
خاصة قواعد القانون الإنساني الدولي. 


لذلك لا بد من معالجة مثل هذه المعوقات. والتي لا يمكن إتمامها إلا بالتزام الدول بعدم توريد الأسلحة ووقف كافة 
أشكال الدعم للجماعات المسلحة على مختلف أشكالها وماهيتهاء لأن الواقع يشير إلى مساهمة الدعم الخارجي في دفع 
المجموعات المسلحة إلى التطرف والمزيد من التعنت وعدم أخذهم المسؤولية القانونية بالحسبانء الأمر الذي يشكل 
خرقًا واضِحًا لقواعد القانون الإنساني الدولي. 


لذلك توصي لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية الدول: (( بوقف نقل الأسلحة أو 
توريدها أو بيعبها إلى الأطراف في سورية في حالة وجود خطر من استخدامها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو ارتكاب 
خروقات خطيرة لاتفاقيات جنيف. أو الهجوم على الأعيان المدنية أو المدنيين: أو غير ذلك من جرائم الحرب )).” 


الادوقف الرهم الخاى للجماعات الماسة عان قربايات قوري الأسلطة إنما متصيرف أبعنا إل الشويل الخال يوضع 
إقافة علاقات عجارية فيما بين الدول والجماعات المسلحة؛ لا شك أن مني الدول من إقامة هذه العلاقات يعود إلى 


بالنظر إلى القوة المالية والاقتصادية لتنظيم داعش في سورية والعراقء والتي جعلت منه قوة فعلية على أرض الواقع. 
فضلًا عن تمكينه من بسط سيطرته على الأقاليم التي برز فها بقبضة من حديدء راح ضحيها مئات أو آلاف الأبرباء. 
نتيجة الأحكام القضائية التعسفية الصادرة عن محاكم التنظيم, فالمحاكم عادة ما تحتاج بالضرورة إلى موارد مالية 
تمكنها من أداء ميامهاء وهذا ما قدمته بعض الدول لتنظيم داعش على طبق من ذهبء. سعيًا من هذه الدول لبلوغ 
أهدافها وتحقيقًا لمصالحها الشخصية. ضاربين قواعد القانون الدولي عرض الحائط. 


ا لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية» حكم الرعب: الحياة في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام في سورياء مرجع سابق» ص4. 


2 لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية» حكم الرعب: الحياة في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام في سورياء المرجع السابق» ص22. 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 203 


الضمانات القانونية للمتهم أثناء التزاعات المسلحة غير الدولية ومعوقات تطبيقها 


بحسب المعلومات المقدمة بموجب التقارير الرسمية من قبل اللجان الدولية المتخصصة. وكذلك التصريحات الرسمية 
لبعض الدول سيما "الاتحاد الرومي". الذي أكد مرارًا تورط بعض الدول بإقامة علاقات تجارية ومالية مع تنظيم 
داعش. في سبيل تحقيق مصالحها الشخصية. ومن بين تلك الدول "الدولة التركية". حيث صرح نائب وزير الدفاع 
الرومي "أناتولي أنتونوف" من خلال مؤتمر صحفي قاتلًا: (( تركيا المستهلك الأسامي للنفط المسروق من المالكين 
الشرعيين في سورية والعراق, وإن القيادة العليا التركية والرئيس التركي متورطون في هذه الأعمال )).' 


إن من شأن إقامة العلاقات التجارية مع تنظيم داعش المساهمة في تنمية قدرات التنظيم المالية والاقتصادية. وبالتالي 
تأمين المساحة الكافية والمقومات اللازمة لقيامه بتطبيق قوانينه دون أي عائق مالي يعترض طريقهء إضافة إلى أن معظم 
إيرادات تنظيم داعش جاءت من اتجارهبالنفط ومشتقاته. 


بحسب المعلومات (( تقدر الإيرادات التي جناها تنظيم داعش من النفط والمنتجات النفطية في عام 2015 بمبلغ يتراوح 


بين 400 مليون دولار و500 مليون دولار )).” 


تتوقف العلاقات التجارية لتنظيم داعش عند حدود الدولة التركية, إنما تجاوزتها لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبحسب المعلومات الاستخباراتية الروسية التي تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة بإقامة علاقات تجارية مع 
تنظيم داعشء يبدو أن الدافع هو ذاته الذي سعت تركيا بموجبه لإقامة علاقات تجارية مع التنظيم, والذي يكمن في 
تحقيق المزيد من الكسب المالي. 


جاء اتهام الولايات المتحدة بتورطها في إقامة علاقات تجارية مع تنظيم ذاعش بموجب تصريح المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الروسية "إيغور كوناشينكوف" قائلا: (( تدل الصور التي قدمتها الاستخبارات الفضائية. أن النفط السوري كان 
يستخرج. تحت حراسة قوية من العسكريين الأمريكيين. يجري نقله بواسطة الصهاريج إلى خارج سورية لتكريرهء وذلك 
قبل وبعد دحر إرهابي داعش في منطقة شرق الفرات)).” 


اكلمة نائب وزير الدفاع الروسي " أنتونوف أناتولي "» قناة '1:+1. تم نشره بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر2015, متاح على الرابط: 126]55://7:011611./10[4197726211131(آخر زيارة بتاريخ 
9 تشرين الأول /أكتوير 2019). 

“الأمم المتحدة, التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "تنظيم داعش" على السلام والأمن الدوليين» ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعمًا للدول الأعضاء في مكافحة 
هذا التهديد» مرجع سابق» ص7. 

“جبر رائد » موسكو تتهم واشنطن بسرقة النفط السوري» صحيفة الشرق الأوسطء العدد 14943: 2017: متاح على 

الرابط: 

١-723‏ 2110/5/17 /تتله» .ع أع 0 مع . 1877777 /:وماغط 


39625109902598-251089025 8.2510 8902 549251 996258:7925109962585- 
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إن إقامة مثل هذه العلاقات مع تنظيم داعش جعل منا قوة متنامية. وهذا ما أثر سلبًا على إمكانية التزامها بقواعد 
القانون الإنساني الدولي» سيما بخصوص تطبيق الضمانات القضائية للمتهم أثناء فترة نشوب النزاع المسلح غير الدولي. 
ونظرًا لأهمية هذه المسألة. وباعتبارها من العقبات التي تعترض إمكانية التزام الجماعات المسلحة من غير الحكومات 
كتنظيم داعشء بتطبيق أحكام وقواعد القانون الإنساني الدوليء يحث مجلس الأمن الدولي الدول المعنية على القيام 
بإنهاء التمويل وقطع العلاقات التجارية مع تنظيم داعش. حيث ورد ذكر هذه التوصية في العديد من القرارات الصادرة 
عن المجلس وهي: (( رقم 2139- 2165- 2170- 2178», والتي توصي الدول المؤثرة بممارسة التأثير على المجموعات 
المسلحة باتخاذ تدابير ملائمة. تكفل تطبيق الالتزامات المحددة بموجب هذه القراراتء وبالتحديد عن طريق إنهاء 
التمويل والتجارة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. والأفراد المنتمين إلى هذه المجموعات المسلحة ))." 


بعد دراسة الآثار السلبية للدعم الخارجي للجماعات المسلحة. وكذلك لوسائل الدعم الاقتصادي المتمثلة في إقامة 
علاقات تجارية مع الجماعات المسلحة غير الحكومية. سيما تنظيم داعش في العراق والشامء ووصفها بالعوائق التي 
تحول دون تطبيق الضمانات القضائية للمتهم أثناء النزاع المسلح غير الدولي» لا بد من الانتقال لدراسة وتحليل العنصر 
البشريء الذي يعد من المقومات الأساسية لبناء التنظيمات المسلحة. فلا وجود لجماعة مسلحة ما لم تمتلك العنصر 
البشري الكافي لتركيز دعائمهاء والانطلاق منها لتنفيذ مشاريعها وغاياتها. 


وونادة قتدراته النشرحة:وبالعال .ها امهنا هام شدوع فق اللعيرات الى باك ومشتكبة التتظيم» حق ظير يذه يفك مشومات 
الدولة (الشعب- الؤأقليم- النلطة). 


إن السماح لتنظيم داعش بالنمو من خلال قيام الدول فتح حدودها البرية والبحرية والجوية على مصراعيها لوصول 
المقاتلين من مختلف أنحاء العالم ودخولهم الأراضي السورية والعراقية. قد انعكس سلبًا على السكان الأبرياء. حتى بات 
التنظيم يشكل هاجسًا مخيفًا يتربع على صدور السكانء. من خلال الممارسات الوحشية التي ينتبجبهاء سيما الأحكام 
التعسفية دوت التقيد بأي ضوابط قانونية دولية أو وطنية. لذلك كان من واجب الدول أعضاء المجتمع الدولي تحقيق 
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(آخر زيارة بتاريخ 1 تشرين الثافي/نوفمير2019). 
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التعاون في منع تدفق المقاتلين إلى أراضي أي دولة ذات سيادة. لأن من شأن هذا التدفق توفير المساحة الكافية لبروز 
تنظيمات تمتلك العنصر البشري المتنوع ذو الخبرة» نظرًا لشموله عناصر من مختلف الأمم. 


تشير التقارير إلى وصول عدد كبير من المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بتنظيم داعش في العراق والشامء حيث بين الأمين 
العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي. أعداد المقاتلين الأجانب. إضافة إلى عدد الدول المصدرة 
لبؤلاء المقاتلين بقوله: (( تشير التقديرات إلى أن حوالي 30,000 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب القادمين من أكثر من مائة 
دولة عضوء يشاركون بالفعل في أنشطة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش ))." 


بالنظر إلى المنطقة الجغرافية التي سيطر عليها تنظيم داعشء نجد أن منطقة شرق الفرات والقي تشمل ثلاث محافظات 
سورية ( الحسكة- الرقة- دير الزور )ء ذات طبيعة عشائرية. يعرف سكانها بعضهم البعض. إضافة إلى المناطق العراقية 
التي سيطر علا التنظيمء والتي تحمل الطبيعة ذاتهاء بمعنى أنه لو اقتصر العنصر البشري لتنظيم داعش على 
الملتحقين بصفوفه من أهالي تلك المناطقء لما تجرأ قضباة التنظيم أو أيّا من بقية العناصر على إصدار أحكام قضائية 
قاسية كحكم الإعدام بحق السكان الأبرياء. وذلك يعود لسبب بسيطء هو أن النزعة العشائرية ترفض ذلك بحكم 
العادات والتقاليد التي ريما تقود إلى الخوض في مستنقع الثأرء فاستحالة أن يقوم عنصر من عناصر التنظيم في حالة 
كونه من أبناء المنطقة ومعروف النسب, بالإقدام على ارتكاب هكذا أفعال. خشية من الدخول في دوامة الثأر التي لا 


لكن في حالة تنوع عناصر التنظيمء بانضمام المقاتلين الأجانب إلى صفوفهء جعلت منه أكثر تطرقًاء فالمقاتل الأجنبي لا 
بهتم بالتزعة العشائرية ولا بالعادات والتقاليد المرعية. وهذا ما شجع مقاتليتنظيم داعش من أبناء المنطقة على ارتكاب 
ذات الأفعال المتشددة التي يرتكبها المقاتل الأجنبي. 


إن مما يؤكد على تأثير العنصر الأجنبي على طبيعة التنظيم المسلح. ما جاء به تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
المعنية بالجمهورية العربية السورية» بقولها: (( ساهم وصول عدد كبير من المقاتلين الأجانب. في توسع المجموعة مع 
انضمام أشخاص غاية في التطرف والخبرة إلى صفوفها ))” 

تتحمل الدول أعضاء المجتمع. خاصة الدول المجاورة. مسؤولية عدم القدرة على منع تدفق المقاتلين الأجانب إلى أراضي 
أي دولة ذات سيادة. وذلك في إطار تفادي دعم الجماعات المسلحة بالعنصر البشري المتنوع. الذي غالبًا ما يؤثر سلبًا 
على السكان الأبرياء. ونظرًا لأهمية هذه المسألة. وبوصفها إحدى المعوقات التي تحول دون تطبيق الضمانات القانونية 
[الأمم المنحدة» التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "تنظيم داعش" على السلام والأمن الدوليين؛ ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعمًا للدول الأعضاء في مكافحة 


هذا التهديد» مرجع سابق» ص10. 


ية التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية» حكم الرعب: الحياة في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام في سورياء مرجع سابق» ص 4. 
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للمتهم أثناء التزاعات المسلحة غير الدولية. يوصي الأمين العام للأمم المتحدة الدول أعضاء المجتمع الدولي: (( باتخاذ 


الإجراءات اللازمة لمنعء ووقف سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب )).' 


النتائج: 


-1 


-4 


-6 


-7 


يتمتع امتهم بعدد من الضمانات القانونية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. نص علهها كل من القانون الدولي 
العرفيء والمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع. والمادة 6 من البروتوكول الثاني الإضبافي لعام 1977. 

نسبية نطاق تطبيق أحكام المادة 3 المشتركة. بشمولها النزاعات المسلحة غير الدولية التي تنشب داخل إقليم 
دولة واحدة فقط. 

قصور تطبيق أحكام البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تنشب داخل 
أقاليم الدول الأطراف السامية المتعاقدة في البروتوكول الثاني فقط. 

تطبيق مبادئ وأحكام القانون الدولي العرفي على النزاع المسلح غير الدولي الواقع بين كل من الدولتين السورية 
والعراقية من جبة. وتنظيم داعش من جهة أخرى. 

عدم التزام تنظيم داعش المسلحء والمسيطر فعليًا على مساحات كبيرة من الأراضي السورية والعراقية لعدة 
سنوات. بتطبيق الضمانات القانونية للمتهم الشكلية والموضوعية أثناء فترة النزاع. 

تأثير كل من القصور التشريعي في القواعد القانونية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانء والملإحقات 
القضائية الوطنية والدولية التي تطال المقاتلين التابعين للجماعات المسلحة غير الحكومية. كذلك عدم التريث 
الدولي في مسألة إدراج غالبية الجماعات المسلحة على لائحة الإرهاب. إضافة إلى عرقلة الدول فتح قنوات حوار 
وتواصل مع الجماعات المسلحة لأغراض إنسانية. على عدم تطبيق الضمانات القانونية للمتهم أثناء النتزاعات 
المسلحة غير الدولية. 

تأثير كل من الدعم اللوجستي الخارجي المباشر وغير المباشر للجماعات المسلحة غير الحكومية. وتقديم المصالح 
الشخصية للدول على مصلحة المجتمع الدولي الإنسانيء. على عدم تطبيق الضمانات القانونية للمتهم أثناء 
النزاعات المسلحة غير الدولية. 

بروز جماعات مسلحة متطرفة بسبب ضعف بقابة الدول على حدودها البرية والبحرية والجويةء وبالتالي 
التصدير المباشر وغير المباشر للمقاتلين الأجانب إلى دول أخرى. 


[الأمم المنحدة» التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "تنظيم داعش" على السلام والأمن الدوليين؛ ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعمًا للدول الأعضاء في مكافحة 


هذا التهديد» مرجع سابق» ص33. 
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التوصيات: 


-1 


-7 


السعي لمعالجة القصور التشريعي الذي يعتري النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانء وذلك 
بتوسيع نطاق تطبيق أحكام المادة 3 المشتركة ليصار إلى شمولها التزاعات المسلحة غير الدولية التي تتخطى 
حدود دولة واحدةء وذلك لمجرد كون النزاع ناشب بين دول من جهةء وبين جماعات مسلحة غير حكومية من 
جبة أخرى. إضافة إلى العمل على تخفيف حدة الشروط الواردة في البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977. 
المتعلقة بشرط نشوب النزاع على أراضي دول أطراف في البروتوكول الثاني الإضافي. ليصار إلى تطبيق أحكامه 
على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تنشب على أراضي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع بشكل عام. 
التزام الجماعات المسلحة بقبول وتطبيق أحكام ومبادئ القانون الإنساني الدوليء. لإمكانية أخذ هذا الالتزام 
بعين الاعتبار من قبل أعضاء المجتمع الدولي والداخلي. 

استبدال الملإحقات القضضائية الوطنية والدوليةء التي تطال مقاتلي الجماعات المسلحة غير الحكومية, بإمكانية 
إدماجهم وإعادة تأهيلهم وتغيير طبيعة تفكيرهم. 

العمل على تسهيل إجراءات فتح قنوات التواصل والحوارء الوطنية والدولية مع الجماعات المسلحة. لبلوغ 
الغايات الإنسانية. وعدم التسرع في إدراجيم على لائحة الإرهاب. 

امتناع الدول أعضاء المجتمع الدولي عن دعم الجماعات المسلحة غير الحكومية بالسلاحء» تفاديّا لنشر الفوضى 
وعدم الاستقرارء ولاحتمالية بروز جماعات مسلحة متطرفة إلى حيز الوجود. 

امتناع الدول عن طرق الكسب اللي غير المشروع. والذي يتم بإقامة علاقات تجارية مع الجماعات المسلحة غير 
الحكوميةء وبالتالي مساعدتهم على النمو الاقتصادي. 

تشديد الدول إجراءات السفر عبر تفعيل أجهزة المراقبة على حدودها البرية والبحرية والجوية لمنع سفر 
المقاتلين إلى دول أخرىء وذلك يجب أن يكون تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية. عن طريق سن قوانين 
جديدة أو العمل على تفعيل الرقابة الدولية» التي يُفرض بموجها جزاءات مالية بحق الدول التي يثبت تصديرها 
للمقاتلينء على أن تبقى المسؤولية قائمة حتى في حال كان تصدير المقاتلين بطريقة غير مباشرةء على أن تبنى 


المسؤولية على أساس أن الدولة مسؤولة عن أفعال مواطنها. 
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الخاتمة 


على الرغم من السعي المستدام والمكثف للجهود الدولية في محاولة تطبيق الحد الأدنى من الحماية القانونية لحقوق 
الإنسان. سيما الضمانات القانونية أثناء نشوب النزاعات المسلحة غير الدولية. التي باتت تنتشر بشكل كبير اليوم: إلا 
أن النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانء كلمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 21949 
ونصوص البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977. المتخصصة في تنظيم آليات العمل لحماية حقوق الإنسان أثناء 
النزاعات المسلحة غير الدولية. لم تعد كافية لتغطية كافة الحالات الإنسانية أثناء نشوب النزاعات المسلحة غير الدولية. 
كحالة النزاع السوري العراق مع تنظيم داعش المسلح. 

إضافة إلى تقصير أعضاء المجتمع الدوليء» سيما الدول ذات السيادة. في إزالة الصعوبات التي تعترض طريق تطبيق 
الضمانات القانونية للمتهم أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. سواء الصعوبات القانونية أو الواقعية, الأمر الذي 
يدعو إلى ضرورة سن تشريعات جديدة تتسم بالصرامة. تتمم أو تكمل أو تحل محل النصوص الحالية. لحماية حقوق 


الإنسان من أي خرق. 
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-9902553902510990258390251099625898 902598962510 
-5]099625879025109962585 0/72 [ | 3[ ؤ[ < < ز 2 ه22 
-510996258606 7902 869625108962586 90251]089025649025]1099625 9925/7 0 ه212 


1١8‏ 1011702بتبب11 1 3[ 0 *ظ2ظ2# 
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الضمانات القانونية للمتهم أثناء التزاعات المسلحة غير الدولية ومعوقات تطبيقها 


-5-29025818 9025599062 
-01099625819625108962587ببي7ببببببببب 3<[ظ [ ز 7 ه22 
+22-170251١١101‏ 101111 111 2250322120311 
م(آخر زيارة بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019). 

- كلمة نائب وزير الدفاع الرومي " أنتونوف أناتولي ". قناة 1اء تم نشره بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2.2015 


متاح على الرابط: ا2118»ا4107/ء5.نا]ناها//:5م] ا (آخر زيارة بتاريخ 29 تشرين الأول /أكتوبر 2019). 
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مشروع اللجنة القانونية لمواد "الجرائم ضد الإنسانية" (2017) 


(2017) 1111111211137 4821125 5ع1122"ان) د5ع21"]161 1دمع1 "101 عع]1لتصردمء لادعع1 121:21 


د. زينب دل جميل الضناوي. 


جامعة الملك فيصلء كلية الحقوق. قسم القانون العام 


الملخص: 


"الجرائم ضد الإنسانية" ليست من الجرائم الحديثة. أي ليست من الجرائم التي حصلت ووقعت في زمن محدد. بل هي من الجرائم التي عايشت مختلف 
العصور. كما أنها لم تصل إلى خانة أو مكانة نستطيع أن نقول بأنها قد توقفت وانعدمت في الوجود. وتشهد البشرية حضورها في مختلف الأزمنة وصولاً إلى يومنا 
هذا. اشتدت الحروب وتنوعت الجرائم ونفذت بأبشع المشاهدء دون أن تمييز بين صغير أو كبيرء وكل ذلك برغم من الجيود الدولية الساعية إلى الحد منها وكان 
آخرها تشكيل لجنة قانونية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لتقديم مسودة تتناول فها مشروع مواد متعلقة "بالجرائم ضد الإنسانية". وبعد أن تم تكليف 
هذه اللجنة التي كانت برئاسةالسيدشون د. ميرفي قدمت مشروع مواد بعد العديد من الجلسات المتعاقبة التي بدأت في أعمالها (54١١٠م)‏ واستمرت حتى 
(١75م).‏ وعرفت الجرائم استناداً إلى نظام روما الأساميء وأضافت العديد من النقاط وصوبت على مفاهيم قانونية أرادت إضافتها إلى الاتفاقية الخاصة 
بالجرائم ضد الإنسانية بإشارة منها إلى ضرورة العمل على عدم إفلات أي من الأشخاص المرتكب لهذه الجرائم من العقاب تحت أي ذريعة كانت. وفي ختام عملها 
أحالت مشروع المواد إلى الحكومات والمنظمات المعنية لإبداء أي ملإحظات أو تعليقات وذلك في ١‏ كانون الأول/ ديسمير(1١١٠م).‏ 


الكلمات المفتاحية: منظمة الأمم المتحدة. مسودة المشروع., الجهود الدولية: الابعادء التجريم. 


عوطم 
2 غ2 0ع111اع06 350 06211110 26 دع7طاتء عط 01 052 غ20 15 غ1 .ع1172تكء جتمع 2200 2 غ20 15 "22157 تقتاط أكط1دع2 11125 
17 غ2 عع12م 2 طعدوع غ1 010 8101 .كدتاء غخرعتاء011 لاعنامتط 0عغ5لء عتكقط خط دع ططلتك عط 01 عطاه 15 غ1 “تع اج غناط ,علط عقأاععم5 
15 .0337 ا2عد5ع71 عط 0غ نا 61525 1773110115 1 ععطعد5ع1م 15 1171265525 1120[ط3طتط لظ .أكلتاء مغ 0ع25ع6 5هط غ1 غقطا 5237 طلدء 
7105لا ,5ع2ع50 1201118 22056 عط 12 لاه 0ع71دء عاع117 تإعط 320 ,01715150 5ع122ته 320 ,لع 1أممع ادا 
ع0 11735 طاعتطتلا 01 غوعغ12 عط ,لصعغط ععتالع مغ 15مل1ء 17260221عم1 01 عغأمك5 ا كتلط 0 الى .#إامع10ء مصطة لالئطء حعء 7تخاعط 
50 11715 15دع0 طاعتطنةا غ012 2 غخطعوع1م مغ 11266025 0ع016لا عط 01 عع 1تصحدمء لجعع1 0260221اع 10 حنج 01 062 2حطاه] 
.ا طندع5 .1 0 0ع211طء 11735 اعتطنةا رعع ا 1متحطمء علطا ع تلمع 23551 *مع216 مطل ,"312157تطتاط أك17ادع23 دع ططاتء" مغ 0ع126ع2 دع 11ج 
لغطنا 0م1356 20د (2014) 12 1م12 5ئغز[ 562160 غ2طا 551025ع5 5116625517 5277121 311 212145 0121 2 0ع26عدع1م غ1 لطم تلا 
عط غ02 5أمعع2ه0ء [دعع1 0عغعع011© 220 201115 2231237 20060 ,56216 عجطه180 عط 01 2515ط عطأا ده دعصطتك ل0ع2قمء0 غ1 .(طلثة 2017) 
0 117011 مغ 2626552317 15 غ1 غ2 1201626128 ,111112312157 أمطلدع ل 111265 01 امطعتكده) عط مغ 200 مغ عدا عع1لمططامء 


5 01 60111151011 11 .25012ع1 2137 1111061 لاع تتط115ئام عمدع5ء دعلطتكء عدوع 01 ع201511د5ع1 15012عم عط 01 202 أجطا ع"الاكمءع 
لاء اتاععع(آ 011 20121215 01 1021155ع"1 101 018312131015 2110 8017110125 لع لاعع02ك عط مغ 5م2121 0121 عط غخدعد غ1 7011ل 
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المقدمة: 

تطقس "الجرادم فيد الاسافية" ق محااق كثيرة م العالم وقرتكب بطاريقة وريه وممعية وكان العائم يعدو من الى 
عقاب أو مسؤولية جنائية. لذلك نجد ف يومنا هذاء أن العديد من الشعوب وفي مختلف المناطق تعاني وتصارع من أجل 
الفرار من هذه الجرائم المرتكبة أمام المجتمع الدولي. 

أهمية الدراضة 


تتمحور هذه الأهمية في أنها تسلط الضوء حول أعمال اللجنة القانونية الدولية التي اجتهدت لتضع الإطار الجديد 
لاتفاقية دولية تكون ملزمة لكافة أشخاص القانون الدولي في سبيل الحد من انتشار هذه الجرائم من جبهة ومحاسبة 
مرتكبها من جبة ثانية. ومحاولة للإشارة إلى أن الإطار القانوني موجود رغم الانفلات الذي يحصل في العديد من 
المجتمعات حول العالم وذلك من خلال طرح بحثنا للجهود التي تمت من خلال أعمال اللجنة القانونية الدولية. 


أهداف الدراسة 


** تقديم تعريف محدد "للجرائم ضد الإنسانية" من نواحي عديدة كالتعريف الفقري والقضائي. 
*** التركيز على مشروع المسودة المتعلقة بالمواد التي تضمنت "الجرائم ضد الإنسانية" المقدمة من اللجنة القانونية 
الدولية. 
** عرض المواد القانونية ومحاولة تحليلها وتفسيرها في سبيل توضيحها والسعي نحو الالتزام بتفاصيلها. 
** الحث على فيهم المواد المقدمة من اللجنة القانونية الدولية في سبيل إدراجها ضمن النصوص الداخلية الجنائية 
للدول المنضمة للاتفاقية. 
إشكالية الدراسة 


انطلقت الدراسة من العديد من التساؤلات التي كانت تتجه نحو النقاط التالية: 


*** هل يوجد تعريف محدد "للجرائم ضد الإنسانية" كما هو الحال بالنسبة للعديد من الجرائم الدولية؟ 

** ماهي طبيعة الأركان الواجب توافرها في هذا النوع من الجرائم الدولية؟ 

*** هل استطاعت اللجنة القانونية الدولية تقديم مشروع مواد محددة وواضحة للجرائم ضد الإنسانية؟ 

*** ماالمدى القانوني الذي سعت إليه اللجنة القانونية الدولية لوضعه كإطار عام لاتفاقية دولية. وهل اكتفت 
ببقائه ضمن الإطار الدولي فقط؟ 
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منيجية الدراسة 


قدم البحث دراسة تحليلية للتعريف القانوني للجرائم ضد الإنسانية وللمواد القانونية التي تم تقديمها من قبل اللجنة 
القانونية الدولية. فاستخدم المنهج التحليلي الاستقرائي في محاولة للوقوف على مدى ضرورة فهم التقنين القانوني الذي 
صدر من اللجنة القانونية والذي تناول هذا النوع من الجرائم كغيرها من جرائم الحرب. وذلك ضمن محارولة لإخراجه 
ضمن المسلك القانوني المعتمد دولياً. وقدّم البحث ضمن مبحثين. الأول تعريف الجرائم ضد الإنسانية» والثاني 
استعراض لأعمال اللجنة القانونية الدولية. 


المبحث الأول : تعريف الجرائم ضد الإنسانية وتحديد أركانها 


تُعَدُ الجرائم ضد الإنسانية شكلاً من أشكال الجرائم القديمة الجديدة التي بدأت تجد سبيلها في العديد من المجتمعات. 
وتزداد صورها وأشكالها بشكل ثابت ومتكرر". فيلحظ أن هذه الجرائم تنمو بسرعة وتتكاثر في الحروب وفي الأوضاع 
العسكرية المضطربة في بلد ماء لا بل نجدها تنتج أبشع الممارسات والانتباكات سواء للقانون الدولي أو الداخلي. وعليه 
سوف نقدم من خلال هذا المبحث مطلبينء الأول يتناول مختلف التعريفات لبذه الجرائمء وفي المطلب الثاني نتطرق إلى 
الأركان الواجب توافرها. 


المطلب الأول: التعريفات التي قُدمت عبر مختلف المراحل وصور الأركان 


يعود التعريف للجرائم ضد الإنسانية إلى الوثائق القانونية العديدة التي جاءت نتيجة جهود جبارة قام بها ولا يزال الكثير 
من الفقهاء القانونين. كما نجد أن المحاكم -أيضاً- لم تتأخر في إضافة التعريفات في محاولة منها لتحديد مفيومها. 


تُعَدُّ"الجرائم ضد الإنسانية" من المفردات الحديثة نسبياً في القانون الدولي الجنائي. حيث نجد أن تعريفه الأول قد 
استعمل بعد الحرب العالمية الثانية”. ومن بعدها بدأ الحديث عنها في العديد من المحاكم والمحافل الدولية. 


أولاً: التعريف الفقري 


كان لفقهاء القانون الدولي العام دور كبير في تقديم العديد من التعريفات لهذا النوع من الجرائم كونها تمس وترتكب ضد 
أفراد من نفس الجنس أو نفس الدين أو غيرها من الحالات الإنسانية الأخرى”. وقد تم العمل على تحديد تعريفها لما تهدد 
للقيم الإنسانية التي يجب أن تبقى مصانة وتحظى بالعديد من الاهتمام الدولي كونها تتعلق بالوجود الجوهري للإنسان'. 


' جواد كاظم الصريفيء الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام القانون الدولي دراسة مقارنة» القاهرة» الممكز العربي للتوزيع والنشرء 11١7م‏ ص .١8‏ 

: سوسن تمر خان بكة» الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية» الطبعة الأولى» منشورات الحلبي الحقوقية» 2006, ص 44.ود. مد يوسف علوان» الجرائم ضد 
الإنسانية في ا محكمة الجنائية الدولية» تحدي الحصانة» دمشق» 2002؛ ص201. 

* منصر سعيد حمودة, ا محكمة الجنائية الدولية» مصرء دار الجامعة الجديدة للنشرء 2006, ص 120. 
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وقد بدأ الحديث عن هذه الجرائم بداية مع الفقيه "غرو 5 الذي طالب في كتاباته توقيع أشد العقوبات ضد من 
٠‏ إمكانية 


3 


يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالحرب. أو ضد السلام والإنسانية. وقد أضف في السياق نفسه الفقيه "فاتل 


التدخل العسكري في أية دولة. لاعتبارات إنسانية أو بمعنى آخر في الحالات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية". 


وكذلك نجد أن الفقهاء العرب كان لبهم الأثير في مجال الحرب والسلم وطبيعة العلاقة الدولية في شتى الحالات فالإمام 
الاوزاعي” نادى بخبرورة تغليب النزعة الإنسانية في العلاقات الدولية وأكد أن الحرب حالة استثنائية وأن الأصل هو 
السلم والمسالمة. ودعا إلى المحافظة على أرواح البشر حت ولو كانوا على خلاف وفي وقت الحرب مطالبين بالمحافظة على 
رهائن العدو وعدم القتل. ولا يسعنا سوى ذكر الرائد الأول في القانون الدولي الفقيه د الشيباني”فنلحظ أن الفقهاء 
الدوليين الفرنسين قد تأثروا بما وصل إليه من أفكار واتجاهات في حقل العلاقات الدولية في زمن السلم والحربء وركز 
على الوضع القانوني الدولي للفرد فأهتم بحماية حقوق الانسان في مختلف الأوقات سواء في أوقات الحرب أو السلم". 


ثانياً: التعريف القضائي 


حاول القضاء في العديد من الدول وضع تعريف محدد "للجرائم ضد الإنسانية". وقد سعت فرنسا إلى إيجاد تعريف 
مناسب لهاء وذلك من خلال العديد من القضايا التي كانت تنظر بها المحاكم الفرنسية في أوقات مختلفة. ولكن القضاء 
الفرنسي تعرض للعديد من الانتقادات بسبب إعطائه هذه الجرائم صفة الحق العام لإخراجها من محاكم أمن الدولة. 
وإسنادها إلى أحداث وقتية مرتبطة بالحرب العالمية الثانية» وبالتالي ضربها بعرض الحائط للأفعال الشنيعة التي ارتكبت 


خارج إطار هذه الحرب”ء فجلى ما قدمه من تعريف بأنها:" جرائم حق عام ارتكبت بظروف معينة ولأهداف خاصة". 


وفي الطرف الآخر والأكثر وضوحاً. نجد أن محكمة نو رميرغ ء قد عرفت في مادتها السادسة"" على أن تختص المحكمة في 
التحقيق مع الأشخاص مع الأشخاص الذين ارتكبوا لصالح دول المحور الأوروبية سواء كانوا أفراداً أو أعضاء في منظمات 
إحدى الجرائم التالية كجرائم ضد السلمء جرائم الحربء والجرائم ضد الانسانية'. 


' عبد الفتاح حجازي؛ قواعد أساسية في نظام امحكمة الجزائية الدولية» مصرء دار الفكر الجامعي» 2006, ص 69. 

2 الفقيه غروسيوس (1583-1645) فقيه هولندي يعد من ألمع المفكرين في نطاق القانون الدولي وقد صرح بضرورة استبعاد الدين عن القانون والاخذ بفكرة القانون الطبيعي الذي هو من صنع 
الانسان. كوثر ملعب الجرائم ضد الإنسانية» دراسة نموذجية السودان وليبياء رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة عبر الرحمن ميرة» الجزائر» 2013, ص 6 
امحامش رقم 10. 

ع3 (1714-1767) هو الماني من مقاطعة كان يملكها ملوك المانيا نشر كتاباً فرنسياً بعنوان" قانون البشر أو مبادئ القانون الوضعي. 

* صبري بلغلام الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ رسالة لنيل الماجستير في القانونء جامعة مد خضير كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر 2015؛ ص 56. 

” هو عبد الرحمن الاوزاعي (774-707م)؛ لبناني في مولده ومثواهء وكان في زمانه مفتي الشام وصاحب مذهب في الفقه مستقل وأصيل. د. مهد الجذوبء المرجع السابق» ص 22. 

“ مد بن الحسن الشيباني (804-750م) ولد الامام الفقيه في العراق وإليه يرجع الفضل في نثر مذهب الامام أبي حنيفة» وعد إمام أهل الأري لسعة إطلاعه وغزارة علمه وتبحره في الفقه. 

” د. مهد الجذوب, المرجع السابق» ص 23. 

. عبد القادر البقيرات», الجرائم ضد الإنسانية» أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون» جامعة الجزائر» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء» 2012, ص 90. 

” د. أسامة عرفات» القانون الدولي العام؛ الرياضء دار الاجادة للنشر والتوزيع» 11١7م‏ ص 59. 

'! د. عبد الوحد مهد الفار» الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاء الطبعة الأولى» القاهرةدار النهضة العربية 1990؛ ص 289. 
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وأكملت في الفقرة (ج) بأن الجرائم ضد الإنسانية هي: 


" القتل العملء الإبادة الاسترقاق. الإبعادء والأفعال اللاإنسانية الأخرى ضد أية مجموعة من السكان المدنيين قبل 
الحرب أو أثناءها أو الاضطبادات لأسباب سياسية. عرقية أو دينية ترتكب مثل هذه الأفعال تنفيذاً لجريمة ضد السلام 
أو جريمة حرب أو بالارتباط بهاتين الجريمتين. سواء كانت تشكل انتهاكاً للقانون الوطني للدولة التي ارتكبت فيها أو تشكل 


2 


ذلك . 


ولكن ما يثير الجدل في هذا التعريف لدى العديد من الفقهاء هو المزج بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لاسيما 
وأن هناك العديد من الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين بشكل واسع النطاق في زمن الحربء وكان الملإحظ ميل المحكمة 
إلى استعمال العقاب للأفعال المرتكبة على أنها جرائم حرب وعند عدم توافر شروطها إدخالها ضمن "الجرائم ضد 
الإنسانية"”. وهذا ما دفع الفقهاء للسعي نحو تحديد مفهوم أكثر واقعية وتحديد للأفعال المعتبرة "جرائم ضد الإنسانية". 


كما عرفت المادة السادسة الفقرة (ج) من القانون رقم (١٠)لمجلس‏ الرقابة على ألمانيا* الجرائم ضد الإنسانية بأنها: " 
الفضائح والجرائم التي تضم بشكل غير حصري القتل العمد.ء الاسترقاقء الابعادء السجنء التعذيبء الاغتصاب. أو أياً 
من الأفعال اللاإنسانية المرتكبة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين أو الاضطبادات لأسباب سياسية أو عنصرية أو 
دينية أو عرقية أكانت هذه الجرائم تشكل إنتهاكاً للقوانين الداخلية التي ارتكبت حينها أم لم تشكل ذلك". وكما هو واضح 
فإن القانون المذكور قد أضاف جرائم أخرى هي السجن والتعذيب والاغتصاب وذلك بهدف التوسع في مجال وصور 
الجرائم عما عليه الحال في محكمة نورمبرغ, لما لهذه الجرائم من خطورة على الساحة الاجتماعية الداخلية والدولية على 
حد سواء. 

وقد قدمت المحكمة الدولية ليوغسلافيا” السابقة تعريفاً لبذه الجرائم في المادة الخامسة بأن للمحكمة سلطة مقاضاة 
الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية إذا ارتكبت أثناء نزاع مسلح سواء أكان طابعه دولياً أم داخلياً واستهدفت أي 
سكان مدنيين كالقتل العمدء الإبادة الاسترقاقء النفي(الابعاد)ء السحب التعذيبء الاغتصاب. الاضطهاد لأسباب 


سياسية أو عرقية أو دينية. والأعمال اللاإنسانية الاخرى”. 


' د. مهد يوسف علوان؛ المرجع السابق» ص 202. 

2 هيئم مهد فخر الدين؛ بحث بعنوان: الجريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الاساسي)» على الموقع: .8215.60112 21116016 //:12662 رشاد يوسف عارفه المسؤولية عن 
أضرار الحروب الإسرائيلية» دار الفرقان» عمان, 1994 ص 245. 

3 د. عبد الوهاب حومدء الاجرام الدولي» الطبعة الأولى» الكويت» مطبوعات جامعة الكويت؛ 1976» ص 213. 

“ د. مد شريف بسيوؤء المحكمة الجنائية الدولية» القاهرة مطابع روز اليوسف الجديدة,2002, ص 34. 

5 أنشأت ا حكمة بمقتضى قرار صادر عن مجلس الامن رقم 827 سنة 1993م لمعاقبة أشخاص لارتكابهم إنتهاكات جسيمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني فوق إقليم يوغسلافيا السابقة. 

“عبد القادر البقيرات؛ المرجع السابق» ص 32. بلغلام صبريء المرجع السابقء ص 7. وأنظر: مرشد أحمد الهرمزي؛ القضاء الدولي الجنائي» الطبعة الأولى» عمانء الدار العلمية للنشر والتوزيع» 2002م 
ص 122. 
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كما أن الوضع الذي عاشته رواندا سنة(11554١م)‏ والحرب الاهلية بين القبائل "البوتو والتوتسي" كان وراء إصدار مجلس 
الأمن في قراره رقم (3780)لسنة(1197م) المتضمن إنشاء المحكمة الدولية لروندا والتي كان مقرها "أورشا"". فجاءت المادة 
الثالثة من النظام الأسامي متفقة مع ما جاء في النظام الأسامي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا من حيث الأفعال التي 
توصف بأنها "جرائم ضد الإنسانية". ولكنه يختلف من حيث إنه لا يشترط أن يرتكب أثناء نزاع مسلحء فيو يقتصر على 
الأشخاص الطبيعيين أياً كانت مساهمتهم. وأياً كان وضعهم الوظيفيء بالإضافة إلى الانتباكات الجسيمة للقانون الدولي 
الإنساني على إقليم روانداء كما أنه يشمل كل شخص خطط أو حرض على ارتكاب أو تنفيذ أو إعداد جناية من الجنايات 
المنصوص علها في نظام المحكمة”. 


وأخيراً نذكر مسودة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها لعام( 1997م) والتي جاء في مادتها الثامنة عشرة تعريف الجرائم 
ضد الإنسانية بشكل واسع حيث ذكرت ما يلي:" تعني الجرائم ضد الإنسانية أياً من الأفعال التالية عندما ترتكب بطريقة 
منيجية أو على مستوى واسع النطاق وتكون محرضاً عليها أو موجهة من قبل الحكومة أو أي منظمة أو جماعة, القتل 
العمدء الإبادةء التعذيب. الاسترقاقء الاضطبهاد لأسباب سياسية. عرقية. دينية أو إثنيةء التمييز المؤسمي للأسباب 
نفسها والتي تتضمن انتهاكاً لحقوق الإنسان الجوهرية وينجم عنه إساءات خطيرة لجزء من السكان,. الإبعاد التعسفي أو 
النقل القسري للسكانء السجن التعسفيء الاختفاء القسري للأشخاص. الإغتصاب. الإكراه على البغاء وغيرها من 
أشكال الاعتداء الجنسيء والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تدمّر بشدة السلامة الجسدية والعقلية والصحة والكرامة 
الإنسانية. كالتشويه أو الأذى الجسدي الجسيم”. 


لذلك نجد أن التعريفات صبت في سياق واحد. وسعت مختلف التعريفات إلى تحديد هذه الجرائم بهدف الحد منهاء ففي 
حال عدم وجود تعريف محدد لها يتعارض مع مفهوم لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص'. وخير مثال على ذلك جريمة العدوان 
العدوان التي لا زالت غالبية الدول تتناقش حول تحديد تعريفها خوفاً من أن يصل هذا التعريف إلى وضع إطار معين 
يطال هذه الدول الحريصة على عدم مساءلتهاقانونيّاً لجرائم العدوان المرتكبة من قبلها. ولقد كانت هناك عدة اقترحات 
حول تعريف الإبادة الجماعية أثناء مؤتمر روما الدبلومامي وقد قدم اقتراحانء الأول أن تعريف هذه الجريمة موجود في 
المادة الثانية من إتفاقية(/1114١م)‏ ويكفي نقل هذه التعريف إلى نظام روما الأساميء أما الاقتراح الثاني فرأى بوجوب 


.376 التيجاني زوليخة: المحاكم الجنائية الدولية» المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية, العددة. 2008, ص‎ ١ 

“د. سلوان علي الكسارء إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية؛ عمان؛ دار أمنة للنشر والتوزيع» 2014, ص 79. 

ين هو واضح جاءت المادة بتعريف واسع للجرائم ضد الإنسانية» أزال الارتباط بالحرب أو بالجرائم ضد السلام أو جرائم الحرب» واشترط صراحة وجود عنصر السياسة وإن هو لم يقره على سياسة 
الدولة. هيثم مهد فخر الدين» المرجع السابق» ص 8. 

0 أنظر: حسين نسيمة؛ المسؤولية الجنائية الدولية» رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون والقضاء الجنائيين» جامعة منتوري» قسنطينة الجزائر» ,7٠1/‏ ص .8١‏ 
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توسيع نطاق تعريف جريمة الإبادة لتشتمل فئات أخرى لم يتم ذكرها في المادة الثانية من إتفاقية(/114م)ء ولكن 
المؤتمر أخذ الرأي الأول الذي يقر بنقل التعريف الوارد في إتفاقية /114م دون تغييره'. 


وبالخلاصة فإن جميع التعريفات نراها تتوسع هنا وتضيق هناكء ولكم بالمجمل كل تعريف كان يسعىى إلى وضع تعريف 
للإدانة لأفعال ارتكبت بتلك الفترة. وكانت الجبات الدولية تسعى إلى محاكمة ومعاقبة مرتكبي أفعال تمس جوهر وحياة 
الأفنان الآدمي الذلك قجدها ق:جوهرها مقفقة: وستعلفة باتصور الساعية إل تعدادها لإدانة اكبو قدو من الأفعال 
الجرية 


المطلب الثاني: صور الأركان الواجب توافرها في "الجرائم ضد الإنسانية" 


نصت المادة السابعة من النظام الأسامي للمحكمة الجنائية الدولية- سبق ذكرها- أنه لا بد من توافر أركان في الجرائم 
الدولية ضد الإنسانية". وهي الركن المادي. المعنوي, الدولي. وأخيراً الشرعي. 


أول- الركن المادي 


يقوم الركن الماد للجريمة عند القيام بالعديد من الأفعال الخطرة المذكورة بالتفصيل في نص المادة السابعة من النظام 
الأسامي للمحكمة الجناتية الدوليةء وأفعال هذا الركن لا بد أن ترتكب ضمن إطار واسع ومنهجي وجسيم. وفي الصورة 
السلبية أو الإيجابية” شأنها شأن القانون الداخلي. فنجد أن هذه النوع اختلف عن القوانين الجزائية في كون الأفعال 
التحضيرية في الجرائم الداخلية لا تجرم الأفعال التحضرية وذلك من خلال المشاريع الدولية ومنها لائحة نورمبرغ في 
فقرتها الأولى من المادة السادسة التي نصت على أن جميع التدابير التحضيرية أو التخطيط لحرب اعتداء يعد جريمة". 


أما صور السلوك الإيجابي في القانون الدولي. فبي متمثلة في القيام بفعل يعاقب عليه القانون حتى إنه وسع مفهوم 
الأعمال المادية وأشخل هيمها العديد والتسضير. أما الصورة العانية هري المفيكلة بالسلوك السلي شواء أكان عن طريق 
الامتناع من خلال عدم الإمتثال للاتفاقيات الدولية أو حتى إنكار العدالة, وذكرها بطبيعة الحال يعتبر تأكيد لمبدأ سمو 
القانون الدولي على القانون الداخلي”. فقد اعتبر عدم القيام أو الامتناع عن القيام يما كان من الواجب القيام به من 
قبل الدول جريمة دولية معاقب علهها فتترتب مسؤولية جنائية علها. وأوضح مثال على هذا السياق القتل عن طريق 


الامتناع عن تقديم الطعام للأسير”. 


أ ليندة معمر يشويء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتماء عمان, دار الثقافة للنشرء /١٠٠7؛‏ ص 184. 

* هيئم مد فخر الدين؛ المرجع السابق» ص .١5‏ 

8 تركي بن الحميد العتيبي» دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في حماية حقوق الانسان» رسالة لنيل شهادة الماجستير» جامعة نايف العربية للعلوم» السعودية» 2.5٠١‏ ص .١١١‏ 
“كوثر ملعبء المرجع السابق» ص 57. 

8 انظر اتفاقيات جنيف الأولى المادة 4/6 والاعلان بشأن التمييز العنصري الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة لعام 91 ١مء‏ المادة السابعة والثامنة. 

#عيذ الله سليمان سليماق» للقمات الأبناسية في القانون الدولي الجنائي» الجزائرديوان المطبوعات الجامعية» ١9591‏ ص .١١5‏ 
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ثانياً- الركن المعنوي 


يلزم تحقيق هذا الركن توفر القصد الجرمي الذي يستوجب عادة العلم والإرادة. بمعنى أن يكون عالماً بما يقوم به من 
أعمال كونه مجرم ومعاقب. ورغم هذا العلم تتجه إرادته نحو تحقيق النتيجة'. والركن المعنوي هو أساس ترتيب 
المسؤولية فلا بد من توافر عناصره مجتمعة وإلا انتفى الركن المعنوي وزالت الجريمة. 


ثالثاً- الركن الشرعي 


لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصء هذا هو مفيوم الركن الشرعي وهو مبدأ أسامي يقوم عليه القانون الجنائي الداخلي. ولكن 
في القانون الدولي الجنائي الواقع مختلف فهنا نحن أمام غياب كامل للسلطة التشريعية التي تصدر تشريعات محددة 
وواضحة”. إن القانون الدولي الجنائي يستند في الغالب على القواعد العرفية أو المنصوص علما في معاهدة دولية”. 


رابعاً: الركن الدولي 


تتميز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية بركنها الدولي. فكما أوضحنا سابقاً الأركان المكونة للجرائم ضد الإنسانية 
من ركن مادي ومعنوي وشرعي متماثل ومتطابق مع الجرائم الداخلية”. ولكن ما يميز الجرائم الدولية ويكسها الإطار 
الدولي هو ركنها الدولي الذي يُعدُ الإختلاف الوحيد والأقوى بين الجريمتين الداخلية والدولية. ولكن يشترط لتحقيق 
الصفة الدولية أن يكون الفعل أو الامتناع ماساً بمصالح تابعة للمجتمع بأسره ويهدد السلام العالمي مما يجعلها تتصف 
بصفة الخطورة وضخامة النتائج المترتبة على الأفراد من خلال المساس بإنسانيتهم المصونة في مختلف المحافل الدولية 
ومنها على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الانسان”. 


المبحث الثاني|: مشروع لجنة القانون الدولي بشأن الجرائم ضد الإنسانية 


انظر: توفيق بو هراره» إختصاص المحكمة الجنائية الدولية» رسالة لنيل شهادة الماجستير» جامعة مولود معمري بتيزي وزو الجزائر 70011؛ ص 6ه. 

“كوي فضي الغودة لضن 1ف 

3 د. علي صادق الميفء القانون الدولي العام الإسكندرية» مصرء منشأة المعارف» 2 19/857. 

* أنظر: ناصري مريم» فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الإنسافي الدولي» رسالة لنيل الماجستير في العلوم القانونية» جامعة الحاج لخضيرء باتنة. 04٠7؛‏ ص 5ه . 
“عبد الله سليمان سليمان, المرجع السابق» ص 57 .1١554-1١‏ 
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قررت لجنة القانون الدولي في جلستها المعقودة عام(4١١١م)‏ ادراج موضوع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وذلك في 
الدورة السادسة والستين من أجل تقديم المفهوم والطبيعة ومناقشة كافة السبل القانونية لوضع الإطار الدولي لهذه 
الجرائم. في المطلب الأول سيتم عرض المبادرة المقدمة من اللجنة القانونية. والمطلب الثاني سيقدم مدى مواءمة القوانين 
الداخلية مع أعمال اللجنة المذكورة. 


المطلب الأول: المبادرة التي قدمت من لجنة القانون الدولي لعام (١١١؟)‏ 


قدمت اتفاقيات حنيف لعام (/114م)"جرائم الحرب" عن طريق أحكام الانتهاكات الخطيرة وذلك من خلال (إتفاقية 
جنيف) لتحسين حال الجرج والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان'. كما تم تدوين جرائم الإبادة الجماعية عن طريق 
اتفاقية الإبادة الجماعية لعام (/195م). أما الجرائم ضد الإنسانية فلا يجد لبا معاهدة مماثلة على الرغم من كونها 
أكثر الصور وحشية سواء أثناء الحروب أو خارجهاء بل على العكس مثل هذه الجرائم لا تزال ظاهرة تتمادى وتنتشر في 
العديد من النزاعات والأزمات في جميع أنحاء العالم. ولعلَ الأمثلة الحديثة والقديمة أكبر دليلاً على ذلك. بحث تكون 
الجرائم ضد الإنسانية واضحة المعالم ومطبعة بشكل سافر لا يدع للشك في أي مجال. 


وعليه فقد عمدت اللجنة القانونية في جلساتها” المعقودة بين مايو ويوليو(17١٠م).ء‏ إلى العمل على إدراج العديد من 
المواضيع كتسليم المطلوبين أو عدم الإعادة القسرية وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن السياق نفسه”. وأحالت 
مشاريع المواد وكذلك مشروع الديباجة إلى لجنة الصياغة. ومن ثم تناولت التقارير الواردة إليها واعتمدت في القراءة الأول 
على المجموعة الكاملة لمشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. وبعد ذلك قررت اللجنة بما لها من صلاحية أن 
تحيل مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية إلى الحكومات والمنظمات وغيرها لتقديم ما تراه من ملحوظات 


ومقترحات ضمن مهلة زمنية محددة. 


ولا بد من الإشارة إلى أن "شرط مارينز" في اتفاقيتي لاهاي لعام(18535م) و (11017م) إلى ما تم تحديده "بمبادئ الإنسانية 
و...وما يمليه الضمير العام" عند الحماية الواجبة للأشخاص في وقت الحرب'. وكما هو معلوم "شرط مارينز" هو الحد 
الأدنى من المعرفة بالقانون الدولي الإنساني بعيداً عن الاتفاقيات الدولية. فإنه يجب في حال غياب القاعدة الأساسية أن 


١‏ اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1355 , (0.5.'1]) 5ع طاعع مع شت 0121 2صعغم1] تعطغ0 مه معقدع1' معغمن5 لعغتملا 
ل_ط ,510.970 ,1701.75 

* اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء /95 1 2.2/77 ,20.1021 ,701.78 ,قعتاء5 67دع11' ,ركقص20ل8 عتمتا 

* انظر امحاضر المؤقتة للجلسات من ,8842 إلى غ هع" وتحديداً (017/.4/51<2.3348-3354ش). 

* انظر التقرير الثالث عن الجرائم ضد الإنسانية (4/0101.4/704): مشروع المادة ١١‏ تسليم المطلوبين» ومشروع المادة ١١‏ عدم الإعادة القسرية. 

8 الاتفاقية المتعلقة باحترام القوانين واعراف الحرب البرية» ١‏ اكتوبر ١9-0317‏ الديباجةء .227 .2 ,5.,701.187.-02501.1ء ,701.36,5.2277؟ ,.ع506 
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يبقى الأشخاص المدنيين والمقاتلين تحت حماية وسلطة مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية 
وما يمليه الضمير العام'. 


وبعد هذه الفترة اهتم المجتمع الدولي بمسألة منع الحكومات من القيام بالأعمال الوحشية ضد شعوبها في حالتي الحرب 
والسلم على السواء. ولعل أبرز الخطوات قد تمّت عندما أدرجت محكمتا نور مبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الجرائم 
ضد الإنسانية وحددتها بما يلي: 


"القتل العمدء الإبادة. الاسترقاق. الترحيلء وغيرها من الأفعال اللاإنسانية المرتكبة ضد المدنيين. قتل أو أثناء الحرب 
...سواء أكانت مخالفة للقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه أو لم تكن كذلك. 


أما بالعودة إلى نص مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية التي اعتمدتها اللجنة والقراءة الأول فقد جاء في 
ديباجتها... إذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا على مر التاريخ ضحايا للجرائم التي اهنّز لها 
ضمير الإنسانية بقوة. فإنها تعرف الجرائم ضد الإنسانية بالآتي: 

يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي 
مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالمجوم: 


القتل العملء الإبادة. الاسترقاق. إبعاد السكن أو النقل القسري للسكان. السجن أو الحرمان الشديدء التعذيبء. 
الاغتصاب... الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع الممائل التي تسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق 
بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. 

وقد أكملت اللجنة القانونية بوضع تفسيرات لكل من العبارات التي تصف الفعل المجرم قانوناً ويدخل ضمن الجرائم 
ضد الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى ملاحظتين: 

الأولى: بدأت اللجنة تعريف الجرائم بتحديد عنصر الفعل من خلال تحديدها لطريقة تنفيذ الجرائم عند قولها هجوم 
واسع النطاق أو منهجي. وعنصر الإرادة من خلال العلم بالمجوم. 

الثانية: عددت اللجنة "الجرائم ضد الإنسانية" بشكل واسع وعمدت إلى توسع نطاقها وشمولها لكافة الأشكال الوحشية 


التي تدخل ضمن مفهوم هذه الجرائم وذلك في الفقرة (ج) في المادة الثالثة لهذا المشروع. وختمت مع الفقرة (ك) من 
المادة نفسها حيث أدخلت كل الأفعال بدون استثناء الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب في معاناة 


' د. صلاح جبير البصيصيء دور محكمة العدل الدولية في تطور مبادئ القانون الدولي الإنسايء الطبعة الأولى؛ القاهرة» المركز العربي للنشر والتوزيع؛ دون سنة نشرء ص .7١‏ 
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نديدة كما سبق غرضيا. وقد امتمث اللجنة القانوبية بضرورة أن لا فشر إتفاقية "الجرائم ضد الإنسانية" عن الركافز 


الأساسية التالية: 


-1 


إبقاء تعريف "الجرائم ضد الإنسانية" وفقاً لنص المادة السابعة من نظام روما الأساميء بإشارة منها إلى ضرورة 
اعتمادها أو إبقاء العمل بها بشكل كامل من خلال إتفاقية دولية متفق عليها. 

العمل على حب كافة الأطراف الدولية المعنية بالنص على هذه الجرائم في تشريعاتها الداخلية سواء التي تقع 
داخل أراضها أو متى قبل رعاياهاء كما ركزت على ضرورة التعاون الجاد والكامل لأغراض التحقيق والملاحظة 
القضائية والمعاقبة واعتماد المساعدة القانونية المتبادلة والتسليم والاعتراف بالأدلة. 

السعي نحو فرض التزام التسليم أو المحاكمة للأشخاص المدعى إرتكابهم لبذه الجرائم في إقليم دولة أحد 
الأطراف. 


بالخلاصة. نجد أنَّ اللجنة القانونية قدمت تصوراً لإتفاقية تسعى لتحديد الإطار القانوني وما يترتب عليه من نتائج تضع 
من خلالها الأفعال اللاإنسانية ضمن نطاق واضح يضمن بقاء نظام (روما) الأسامي فيما يتعلق بهذه الجرائم بالإضافة 


إلى توسيع المفهوم وإدراجه بصيغة واضحة ومحددة بهدف الحد من ارتكاب "الجرائم ضد الإنسانية". 


المطلب الثاني: مقترحات اللجنة بضرورة ملاءمة القانيين الداخلية للإتفاقية 


عمدت اللجنة من خلال مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية في قراءتها الأولى إلى تصويب بعض الالتزامات 


بسبيل تحقيق أهداف الاتفاقية وذلك من خلال: 


أولا- الالتزام بالمنع وعدم الإعادة القسربة 


طُلب من الأطراف الدولية العمل ضمن نصوص القانون الدولي والقيام بالعديد من الإجراءات التي تكفل تحقق 
هدف الاتفاقية وهو الحد أو محاولة القضاء على كل أشكال الجرائم ضد الإنسانية فدعت كافة الدول 
المنضمة إلى الإتفاقية بإتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية بيدف منع قيام هذا النوع من الجرائم'. 
والعمل على تقديم كافة وسائل التعاون مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية عند الحاجة. 

عدم اعتماد أي شكل من أشكال التهرب من المسؤولية تحت ذريعة حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائية لأي 
دولة كانت. 

مبدأ عدم الإعادة القسرية يُعَدُ من المبادئ الأساسية التي تحفظ حياة الانسان وأمنه. إنطلاقاً من فكرة منع أي 


دولة أن تطرد أو تعيد أي شخص أو تسلمه إلى أقاليم أخرى في حال توفرت لديها أي إعتقاد بأن هذا الشخص 


بعل ه م عاعنعط قدد»آا 2017 كدمأسمنتسحصه© حمآ لمصم ع مصععغم] عطا2ه كنوولمصك لدعتدم 1115 لصد لمجمععغصه2 ى ,غهله5 :ج150 ملع .]1 
683-04 .م ,(2018) 16 /1/ ,تاتتمصسدةظ] غمستدعظ عستت جره تؤدعء:1' لدماها» 
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سوف يكون عرضة لإحدى الجرائم المذكورة". متبعة بذلك الأوضاع الحاصلة في تلك الأقاليم المراد إعادة 
الشخص إلها. 


ثانياً- التجريم بموجب القانون الوطني” 


- أكملت اللجنة تفصيلها للخطوات الواجب اتخاذها من خلال تحمل الدول المعنية جملة من التدابير المممة في 
سبيل ضمان عدم قيام الجرائم ضد الإنسانية ولعل أبرزها إدراج هذه الجرائم ضمن القانون الجنائي الداخلي 
للدولة. وذلك من خلال إعتبار أي إرتكاب للجريمة ضد الإنسانية أو الشروع فيها أو حتى إعطاء الأمر بإرتكابها 
أو بمجرد الحث أو الحض أو التحريض على ذلك يُعدٌ جريمة في القانون الجنائي الداخلي للدولة نفسها. 

- كما أضمافت الفقرة الثالثة في المادة السادسة ضرورة اعتبار القائد العسكري مسؤولاً جنائياً عن الجرائم ضد 
الإنسانية المرتكبة من قبل القوات الخاضعة لسلطته وسيطرته. وألزمته القيام بالتدابير اللازمة والفعالة 
للحؤول دون حدوث أي من هذه الجرائم. 

- أما فيما يتعلق بعلاقة الرئيس والمرؤوس فلم يختلف الوضع بل يُعدٌ الرئيس هو المسؤول عما يرتكبه مرؤوسه 
في حال توفر عنصر العلم بقيام المرؤوس بهذا النوع من الأعمال الداخلة ضمن الجرائم ضد الإنسانية. أو هو 
على وشك القيام بها ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنع وقمع هكذا أفعال مجرمة دولياً. 

- ولا تُعَدُ من الأسباب المخففة أو المسقطة للمسؤولية في حال ارتكاب هذه الجرائم وإن كان نتيجة أوامر وجبت 
للمرؤوس. أو كان الشخص نفسه يتبوأ مركزاً رسمياً. وصوب المشروع على موضوع التقادم وأخرجه من دائرة 
إسقاط هذا النوع من الجرائم مع مرور الزمن. مع التأكيد على حق الدولة في تقرير عقوبات تتلاءم مع جسامة 
الفعل المرتكب. وتحديد نوعية المسؤولية سواء جنائية أو مدنية أو إدارية. 


يلحظ مما ذكر أنه قد حمل في طياته العديد من الإشاراتء ولعل أبرزها من خلال تحديد اللجنة للأفعال التي تُعَدٌ 
"جرائم ضد الإنسانية" وضرورة إدراجها في القانون الجنائي الداخلي للدول. كما أنها اعتبرت الشروع أو الحث أو 
التحريض وغيرها من صور المشاركة أو المساهمة في ارتكاب الجرم جريمة يعاقب علها. وأكملت لتطبع مسؤولية القائد 
العسكري في حال كان هو المسؤول المباشر أو حت ولو كان تابعاً لرئيس أعلى منه. في محاولة لتقرير وتأكيد على أن كلا 
الحالتين لا تُعَدّ من الشروط المخففة للمسؤولية. بمحاولة منها لتحميل المسؤولية لكافة أشخاص السلطة في الدولة 


57 


المعنية . 


لقطه ةمدع ص] كه لمعنه[ ,كلدك 025 عغمع5 زه دعغتصامصصآ ممه توتصمصسسن1] غمصندعك معمستدت دده وعاععخ عدد»[ عط ,تللتمط واعمعناز! 
.3 -775 ,(2018) 16 ,ععتكتا[ لمستحستدن 
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الخاتمة 


قدم البحث مفهوم "الجرائم ضد الإنسانية". وعرض للأفعال المدرجة دولياً تحت هذا المفهوم وسعى إلى تسليط الضوء 
على كافة الحالات المدانة من قبل المجتمع الدولي في محاولة لإعادة الاتفاقيات والدراسات الدولية إلى النور بعد العديد 
من التجاوزات الصارخة التي يشهدها العالم في مختلف أقطاع الأرض. وتوصل الباحث للعديد من النتائج والتوصيات 
ولعل أبرزها في النقاط التالية: 


أولا- النتائج 


** يسعى المجتمع الدولي بكافة اطرافه وأشخاصه العملعلى تحديد الأفعال التي تدخل ضمن مفهوم 
"الجرائم ضد الإنسانية". 

** عملت اللجنة القانونية الدولية من خلال مسودة مشروع المواد المتعلقة "بالجرائم ضد 
الإنسانية"على تقديم تعريف وعناصر أساسية لا بد من قبولها في المجتمع الدولي بأكمله للتوافق على 
صيغة محددة لهذه الجرائم. 

** حددت اللجنة القانونية الدولية العناصر الواجب اعتمادها في خطة العمل للبقاء ضمن منظمة 
المجتمع الدولي واعتمادها في المقام الأول على نظام (روما) الأسامي للمحكمة الجنائية الدولية الذي 
يحظى بالقبول لدى العدد الأكبر من دول المجتمع الدولي. 

** سعت اللجنة إلى وجوب التسليم من قبل المجتمع الدولي بأن "الجرائم ضد الإنسانية" قواعدها آمرة 
وهي من قواعد القانون الدولي العام التي يقع على المجتمع الدولي واجب احترامها والعمل على 

** حثت اللجنة كافة الدول على ضرورة تضمين قوانينها الداخلية تقنيناً يعمل على الحد من إفلات 
مرتكبي هذا النوع من الجرائمء وإسقاط أي عذر من الممكن التذرع به للهروب من المسؤولية 


القانونية. 
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ثانياً- التوصيات 


*** نظراً لفظاعة "الجرائم ضد الإنسانية" ومنعاً لأيّ محاولة للتهرب من المحاسبة. على كافة الدول العمل 
على إدراج النصوص القانونية التي تحاسب وبشكل مباشر وصريح كل مرتكب أو محرض أو حتى متساهل 
لهذا النوع من الجرائم على حسب موقعه الوظيفي في نصوصها الداخلية الجنائية. 

** ضرورة سعي كل الدول الممثلة للمجتمع الدولي العمل والتعاون ضمن المنظومة الدولية لمحاسبة أي 
مرتكب تحت أي صفة كان للجبات القضائية المعنية دون الوقوف عند اعتبار المركز القانوني للشخصء 
في محاولة لرفع الغطاء بشكل كامل عن أي مرتكب وذلك بهدف وقف أو الحد من هذه الجرائم. 

** الاستمرار والحرص على تكثيف الجهود الدولية للخروج باتفاقيات دولية. نظراً للفظائع التي تتعرض لها 
مختلف الشعوب في مختلف بقاع الأرض والعمل على فرض العقاب المناسب الذي يتلاءم مع مرتكب أي 
"جرائم ضد الإنسانية". 

*** السعي من قبل المجتمع الدولي نحو إكساب هذا النوع من الاتفاقيات الصفة الآمرة لكل الدول الموقعة 
على هذه الاتفاقيات وذلك حتى تضمن الأمم المتحدة الالتزام التام من قبل جميع الأطراف وإن كان قدراً 


قائمة المرا 
أولا- المراجع باللغة العربية 
** الكتب القانونية 
- جواد كاظم طراد الصريفيء الجرائم ضد الإنسانية في ضوء احكام القانون الدوليء دراسة مقارنة, المركز العربي 
للنشر والتوزيعء القاهرة, لا١١5.‏ 
- د. أسامة عرفاتء القانون الدولي العام, دار الاجادة للنشر والتوزيعء الرياضء .7١١/‏ 
- د. سلوان على الكسارء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية, دار أمنة للنشر 
والتوزيع. عمانء. .5١١5‏ 
- د. صلاح جبير البصيصيء دور محكمة العدل الدولية في تطور مبادئ القانون الدولي الإنساني. الطبعة الأولى» 
المركز العربي للنشر والتوزيعء القاهرةء بدون سنة نشر. 
- د. عبد الله سليمان سليمانء المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي. ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائرء 19957. 
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مشروع اللجنة القانونية لمواد "الجرائم ضد الإنسانية" (2017) 


- د.عبد الواحد د الفارء الجرائم الدولية وسلطة العقاب علهاء دار الهضة العربية. الطبعة الأولى» القاهرة. 
1. 

- د.علي صادق البيفء القانون الدولي العامء منشأة المعارف. الإسكندرية. 1147. 

- د. د المجذوب. القانون الدولي العام. الطبعة الخامسة. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. 5 .7٠١‏ 

- د. د يوسف علوان. الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجناتية الدولية. تحدي الحصانة. دمشق. 5١١؟.‏ 

- د. محمود شريف بسيوني. المحكمة الجنائية الدوليةء مطابع روز يوسف الجديدة. القاهرة. ؟5١٠5.‏ 

- سوسن تمرخان بكة, الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأسامي للمحكمة الجنائية. الطبعة 
الأولى»ء منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت. .7.0١5‏ 

- عبد الفتاح حجازيء قواعد أساسية في نظام المحكمة الجزائية الدولية. دار الفكر الجامعي. مصرء .5٠٠١"‏ 

- عبد الوهاب حومد. الاجرام الدولي. مطبوعات جامعة الكويتء. الطبعة الأولىء الكويت. 191/5. 

- ليندة معمر يشوي. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتهاء دار الثقافة للنشرء عمان. .7٠١/8‏ 

- كد عبد المنعم عبد الغني, الجرائم الدولية. دراسة في القانون الدولي الجنائي, دار الجامعة الجديدة للنشرء 
فز 1 

- مرشد أحمد الهرمزيء القضاء الدولي الجنائي. الدار العلمية للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى. عمان. .5٠١57‏ 


*** الرسائل القانونية 

- حسين نسيمة. المسؤولية الجنائية الدولية. رسالة لنيل الماجستير في القانون والقضاءء جامعة منتوريء 
قسنطينة. الجزائر, /ا١٠٠7.‏ 

- صبري بلغرامء الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. رسالة لنيل الماجستير في القانون. كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة د خيضرء الجزائر. .7١١6‏ 

- عبد القادر البقيرات. الجرائم ضد الإنسانية. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون. كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة الجزائر, .7١١١‏ 

- كوثر ملعب. الجرائم ضد الإنسانية. دراسة نموذجية للسودان وليبياء رسالة لنيل الماجستير في القانون. كلية 


الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة عبد الرحمن ميرة. الجزائر. .75١١7‏ 
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*«* الاتفاقيات الدولية 

- الاتفاقية المتعلقة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية /19.1. 

- اتفاقية جنيف الأولى لعام .١1555‏ 

- اتفاقية جنيف لتحسين حال الجر والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام .١1955‏ 

- اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام .١195/‏ 

- اتفاقيتي لاهاي لعام 19.07-18995. 

- الإعلان بشأن التمييز العنصري الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة لعام 191/8. 
- نظام روما الأسامي للمحكمة الجناتية الدولية لعام /1959. 


** المقالات العلمية 
- هيثم #د فخر الدين. بحث بعنوان: الجريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما 
الاسامي). على الموقع الالكتروني: ددمع.دلديوعالعذاله //:مقغط 


ثانياً- المراجع بالغة الأجنبية 


01555 ) لقا لقصهكهممعتصا عط أه ذأوبرلهصك أدعومؤذذتلا لصة لدبعاععمه ى بدل52 2/(ل ةلا دانع |- 
.(2018) 16 /ا/ ,نلواتمفصس لا عدمتدوم كعصستن مه جوع 1 أهطها0 بمعلاج ره] عاءع تمرك عكهرما 2017 
أه هاه[ ,كلد 01 عئة]5 أه دع أة]تصناصص!ا لمة توتصفصنلا غكمتدعق كعصستن مه كعاء تمك علدنا عط 1 ,تالمع داعم نا/ح- 
.(2018) 16 بعع دبز المصتصستن لهممخغدممعغما 


.(2018) 16 /ا/ عقا لمممكعدل« تعلصن بوتمفصن لا غدمتدو4 دعمستن أه ممعدع الهمتصستى نوع ىلع ناد صدبا دع ذاع- 
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الإستقلال المالي للجماعات الترابية ورهان تحقيق التنمية بالمغرب 


5 :101 أ52 2 21101 5101125 1011 101 1202م ررع120 22121 ]1 
1101060 112 دع صامرهم1ع ج01 


ب/ غازي عبد اللّه 


جامعة مولاي إسماعيل. كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- مكناس- المغرب . 


المللخص: 


أصبحت الجماعات الترابية شريكا أساسيا للدولة في كسب رهان تحقيق التنمية بالمغرب. فالجماعات الترابية تلعب أدوارا تنموية مهمة في شق المجالات 
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. وهذا خصوصا مع المقتضيات الجديدة للقوانين التنظيمية الصادرة سنة 2015 العي أناطت بالجماعات الترابية 
مجموعة من الإختصاصات التنموية بالخصوص. والتي تتوزع بين الإختصاصات الذاتية والإختصاصات المشتركة والإختصاصات المنقولة. فلأجل ممارسة 
الإختصاصات التنموية يلعب الإستقلال المالي للجماعات الترابية دورا أساسيا في هذا الشأن. إلا أن واقع هذا الأخير يعرف مجموعة من الإختلالات والعراقيل 
التي تحد من ممارسة الأدوار التنموية المنوطة بهاء في ظل واقع الرقابة الممارسة على إعداد وتنفيذ الميزانية . وكذا ضعف الموارد المالية وبالخصوص ضعف 
موارد الجبايات المحلية الشئ الذي يجعل مالية الجماعات الترابية في ظل تبعية دائمة لمالية الدولة. وهذا ما يدفع للبحث عن آفاق جديدة لتعزيز الإستقلال 
الماللي للجماعات الترابية كسبا لرهان التنمية. 
الكلمات المفتاحية: الإستقلال المالي- الجماعات الترابية- التنمية. 

41512 
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506131 ن01201216ع»© 1773110115 112 10165 122272121م10ع0657 1222013121 21337 5م851011 011 35 ,معع21010 12 مع مطمماعمءع0 


5 1811120177 عط 01 كااع طاع1 لامع تلكع2 عط طاغلة 7ا1ل2اععمدء 15 كقطا 220 ,756105 21261221ه تدع 320 121نكانهء 
.11611131 112 526612115 1221م 10ع0617 01 غ5 2 01125اع غ115 عط 25518260 غ62 2015 11 155110 


05 عك[52 عط اه"1 .د5ع261ع6 2226م 0ع11ع63251 3110 ,1201ئامء بعتتاءء زطنادك طعع7لخاعط 0171060 15 لاعنطتالآ 

دا م01 1111031262121 2 213375 1105ماع 011 01 ع22ع76120ع120 2712316131 عط ,دع 1ع عع م طم غخعلطمماء77ع0 ع طلء 12م 
عط 01 ع5اعع<ء عط أخلحط1! غحطا د5ع1ع056563 220 د5ع11221322 01 غع5 2 د5ع7قع0 1261 عط 1ه #واتادع عط خبطا بلتتدعع علطا 
3220 21622118 خاع017 0ع 2115© 2021101 01 7ا1ادع عط 01 غطع اا ما ناآ مغ 0عآأكتخطدء 5م01 اددع مطمماعمءع0 
]0 د5ع501016ع1 عط 01 1172212255 عط 311611131م 11 210 د5ع501116ع1 2131131 01 5د5ع 1172122 عط 35 11ع117 35 راع1108 عطا 
]562 012 062612062297 112222612عم 2 05 غطع1! 1[ 8101105 تاعطادء 01 5ع52326 عط د5ععل[2تط2 لاعتطنة روعاعع1 [دءعه1 
011 عط 01 عع2ء720عمع120 682326121 عط ععطقطلء مغ 201105 تلاكعط 101 طاعتتدع5 ع2 كام 1012م أخقطنلا 15 علط !' .112225 


اع غخدع لطم ماع07 عط اتلك مغ مع010 1 112165 متحطامه 


اع لطم 10ع0677 - 5نامع 011[ -ع2 61202 مع120 لهك طقطة عط :1"05مم1 بوع14 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 228 


الإستقلال المالي للجماعات الترابية ورهان تحقيق التنمية بالمغرب 


ب/ غازي عبد الله 


مقدمة 


تعرف الجماعات الترابية توجها جديدا في الأدوار والوظائف يقوم على التحول من التدبير الإداري اليومي نحو تدبير 
التنمية الترابية. إذ جاء هذا التوجه كنتيجة لتراجع دور الدولة: لتكون بذلك الوحدات اللامركزية الترابية بديلا ملائما 
بحكم قربها من واقع السكان مما يمكنها بالتالي من معرفة مختلف الحاجيات المحلية والمشاكل اليومية للمواطنين وإقترح 
لول يشا 


وقد إستهل القانون التنظيمي للجبات تفصيل المحاور الكبرى للمهام التنموية المنوطة بهاته الجماعة الترابية بعبارة " 
تناط بالجية ... مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة...'". في حين أنيطت بمجالس العمالات والأقاليم مهاه" 
الموض بالتنمية الإجتماعية خاصة في الوسط القروي... وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة 
بترابها”". أما في ما يخص الجماعات فيرتكز مجال تدخلها ومهامها التنموية في" تقديم خدمات القرب للمواطنات 
والمواطنين... وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعبا"". 


هذا وتحتل مالية الجماعات الترابية. مكانة ميمة ومحورية في التنظيم اللامركزيء بإعتبارها الوسيلة الأساسية لتنفيذ 
السياسات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية على 


المستوى الترابي. غيدر أن التدبير المالي للجماعات الترابية. تعترضه العديد من الإكراهات والإختلالات. حاول المشرع 
تجاوزها من خلال إعلانه عن مجموعة من الإصلاحات والقوانين التنظيمية الجديدة, والإنفتاح على آليات الحكامة 
المالية. وببقى الإستقلال الماللي للجماعات الترابية يعاني من عراقيل تحد من قاطرة التنمية على المستوى الترابي". 


فالإستقلال المالي يعدر عن وجود ميزانية مستقلة ووجود ذمة مالية ذاتية للجماعات الترابية. وتمتيعبا بموارد خاصة 
ومصادر تمويل مستقلة عن المالية العمومية. وهو يعبر أيضا عن حق وحرية المبادرة المخولة للجماعات الترابية قصد 


إصدار القرارات ووضع البرامج التنموية وتنفيذها". 


* المادة 80 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات: ظهير شريف رقم 1.15.83 الصادر في 7 يوليو 2015» ج.رء عدد 6380 بتاريخ 
3 يوليو 2015؛ص 6585. 

7 المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليمك ظهير شريف رقم 1.15.84» الصادر في 7 يوليو» ج ر» 6380 
بتاريخ 23 يوليو 2015؛ ص 6625. 

+1 المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛ ظهير شريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليو 2015»: ج ر عدد 6380 
بتلريخ 23 يوليو 2015» ص 6660. 

* مهدي ممد ناتيء شركات التنمية المحلية في ضوء القانون التنظيمي المتعلق بالجماعاتء المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسة» عدد خاص 
رقم 4» السنة 2018» ص 7. 

7 عبد الطيف برحوء مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية» المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية» العدد 97» الطبعة 
الثانية» السنة 2016» ص 21. 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 229 


الإستقلال المالي للجماعات الترابية ورهان تحقيق التنمية بالمغرب 


وإذا كان الإستقلال المالى يجسد المستوى المادي لممارسة الجماعات الترابية لإختضاصاتها التنموبة: فإنه بالضرورة 
يرتبط بوجود مالية محلية وميزانية مستقلة ونظام جبائي خاص لامركزي يمكن مبدثيا البيئات اللامركزية من تمويل 
ممارستها لمهامها وإختصاصاتها. 


تحقيق هذه التنمية غير تمكين الجماعات الترابية من تمويل برامجها ومشاريعها التنموية بشكل يسمع لها بحرية المبادرة 
وبالقدرة الملائمة لبرمجة مخططاتها وبرامجها. 


ويحظى هذا الموضوع بأهمية وراهنية تبرز من خلال أولا: التوجه العام نحو تقوية مكانة الجماعات الترابية داخل 
التنظيم الإداري للمملكة وتطوير إمكانياتها المالية. وهذا ما كرسته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على التوالي: 
(القانون 111.14) المتعلق بالحهات. و(القانون 112.14) المتعلق بالعمالات والأقاليم. و (القانون 113.14) بالجماعات. 
ثانيا:دور الإستقلال المالي بإعتباره شرطا لازما لممارسة الدور التنموي الترابي و يعتبر تعزيزه شرطا أساسيا من شروط 
تحقيق التنمية, في ظل ما يعرف من إختلالات لبذا تبقى دراسة هذا الموضوع تحظى باهمية بالغة. ثالثا:إتساع مجالات 
فيهل اللعماعات الثرابية متها مجبوعة من اللخصاضات التاقية والتمتصاصيات المتشركة والتعساضات التمولة 
لأجل مساهمتا في تحقيق التنمية. 


فإذا كان الدور التنموي للجماعات الترابية يتأسس على قواعد إجرائية وتدبيرية . فإنه بمقابل ذلك يرتبط بشكل وثيق 
بالأساس المالي والتنزيل الميزانياتي لمختلف البرامج والمشاريع التنموية. وهو ما يثير مسألة القدرة على التمويل الذاتي 
ومدى الإرتباط بالتمويل المركزي الذي يفيد بالضرورة تعميق الثأثير الرقابي وتقوية التدخل المركزي في الشأن الترابي. 
ومنها نطرح الإشكال التالي للموضوع الذي يرتكز على العلاقة بين الدور التنموي للجماعات الترابية » وإكراهات 
الإستقلال المالي للجماعات الترابية '" فما مدى مساهمة الإستقلال المالي للجماعات الترابية في كسب رهان تحقيق 
التنمية الشاملة؟ 


المطلب الأول: واقع الإستقلال المالي للجماعات الترابية 


إن البيئات اللامركزية إذا كانت تمتلك مبدئيا الإختصاص العام في التدبير والتسير المالي والإداري اللازمين لتحقيق 
التنمية الترابية. وفق القواعد العامة المنظمة لإختصاصاتهاء فإن إستقلالية مالية الجماعات الترابية تبقى محدودة 
ومؤطرة قانونيا بآليات رقابية متعددة الأوجه ومتنوعة المصادر والأجهزة المتدخلة. كما تظل أيضا مواردها تابعة لميزانية 
العامة للدولة في ظل ماتعرفه الموارد الذاتية للجماعات الترابية من ضعف. ومن هنا سوف نتناول في هذا المطلب ثلاث 
نقاط أساسية وذلك على الشكل التالي: 
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أولا: واقع الرقابة على مالية الجماعات الترايبة 


يعتبر العامل الرقابي بأصنافه وآلياته القانونية والمادية والعملية. ومجالات تدخله المتعددة والمتنوعة. وكذا بمراحله 
المختلفة. أحد أهم أوجه التأثير في النشاط المالي الترابي. هذا التأثير الذي تختلف مضامينه ومجالاته. بل وحتى درجة 
تأثيره على الإستقلال المالي للجماعات الترابية. فخضوع البيئات اللامركزية للرقابة, تعد بمثابة إستثناء أمام قاعدة 
الإستقلال الإداري والمالي» والتمتع بالشخصية المعنوية. غير أن الإشكالات المرتبطة بهذا التقابل بين الإستقلالية وحرية 
التصرف في المجال المالي.ء والخضوع للرقابة المركزيةء إنما تعبر عن واقع يتميز بتناقض واضح بين غاية تطبيق النظام 
اللامركزي وحرية التدبير المالي للتنمية. وبين إكراهات وثقل الآليات والأصناف الرقابية ومدى تأثيرها على النشاط المالي 
الترابي'. 


وعموما فدراسة الرقابة المالية على الجماعات الترابية نظرا لتأثيرها على الإستقلال المالي لهذه الاخييرة يقتضي منا 
التطرق لأنواع الرقابة التي تمارسها البيآت على مالية الجماعات الترابية: 


فالرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية, إذا كانت توصف عادة بالصفة المسطرية الإجرائية التي يغلب عليها 
الطابع الشكلي الصرفء. فإن مجالات تدخلها الرقابي لا ينفي بأية حال من الأحوال لجوءها لأساليب وآليات حديثة 
ومتطورةء وتهتم بمضامين النشاط المالي وأهدافه أكثر مما تركز على وثائقه ومستنداته. وبالتالي فمفهوم الرقابة 
الإدارية على مالية الجماعات الترابية لم يبقى جامدا ومنحصرا في مجال ضيقء فالرقابة الإدارية وبالنظر إلى واقعبها 
الحالي وبعمق وتعقد المساطر والإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيدهاء وبممارسة العمل الرقابي 
بخصوصهاء تعتبر أكثر الآليات الرقابية تأثيرا على التدبير المالي الترابيء بل تعتهر من أكثر مجالات تدخل سلطات 
الرقابة المختلفة في النشاط المالي ذاته وأشدها مسا بالإستقلال المالي والإداري للجماعات الترابية وهيآتها”. 


وفي مجال الرقابة الإدارية تنص المادة 202 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات على أنه تعرض ميزانية 
المجالس الجبوية على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه 20 نونبرء وتصبح الميزانية قابلة 
للتنفيذ بعد التأشير علهها". 
وعلى نفس النهج سار القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في المادة 180 التي نصت أنه تعرض ميزانية 
مجالس العمالات والأقاليم على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم قبل تاريخ أقصاه 20 نوفمبر وتصبح الميزانية قابلة 


1 اسماء حمرالراسء التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة» جامعة مهد الخامسء كلية العلوم القانونية والإفقتصادية 
والإجتماعية - سلا السنة الجامعية 2016- 2017م سء ص 86. 

“برحو عبد اللطيف. مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية» م س»ء ص51. 

* المادة 202 من القانون 111.14 المتعلق بالجهات. 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جوبلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 2231 


الإستقلال المالي للجماعات الترابية ورهان تحقيق التنمية بالمغرب 


ب/ غازي عبد الله 


للتنفيذ بعد التأشير علهها". وهو نفس الشيء الذي نجده في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق الجماعات الذي نص على 
ضرورة تأشير عامل العمالة أو الإقليم على ميزانية الجماعة قبل تنفيذها". 


وإلى جانب هذه الرقابة الإدارية القبلية تمارس رقابة إدارية بعدية يغلب علها الطابع التحليليء. وهي رقابة إدارية ومالية 
لاحقة, تقوم بها وزارة الداخلية عبر كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية, وفي هذا الصدد 
تنص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على كون الجماعات الترابية تخضع لتدقيق وتقييم سنويء تنجزه إما 
المفتشية العامة للمالية. أو المفتشية العامة للإدارة الترابية. أو بشكل مشترك بينهماء وذلك طبقا لما ورد في المادة 214 من 
القافون :113:14 المتحلق بالجماهات” . واثاذة 205 من القانون رقم 112:14 اللتعلق بالععالات:و الأقاليم »وهو تقس نما 
تشير إليه كذلك المادة 248 من القانون رقم 111.14 المتعلق بالجبات”. وكما نص المرسوم 
للإدارة مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات 
المحلية وهيآتهاء على أن تراعي في ذلك الإختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى". 


6م 


تناط بالمفتشية العامة 


هذا وبالإضافة للرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية. هناك رقابة تمارسها المجالس الجهوية للحسابات حيث تختص 
هذه الأخيرة وطبقا لأحكام 98 من الدستور بالرقابة على مالية الجماعات الترابية وهيآتها '. 


وإذا كانت المهام الأساسية الملقات على عاتق الجماعات الترابية تتمثل في تدبير شؤون الجماعة وتحقيق التنمية. فإن 
ممارستها لإختصاصاتها تصطدم بشكل أسامي مع واقع واكراهات الرقابة المفروضة .على نشاطها الماليء والتي تتجاوز 
مسنراخل ,سوبا الرقامة الذي يعدا ساب الااناكررة زياد ارولا والى تمدن | محرا والياتا (إكارنة زسالينة وساسية وعلانية 
وقضائية...). كما تتنوع مراحلها ( قبلية ومواكبة وبعدية). بالإضافة إلى تعدد البيئات الممارسة لها حسب مجالات 
التدخل أوعديير الشؤو العزابية وبرمجة الميزانية والتاريم العتهوية(ووير الداخلية الولاة والغمال» الخريعة العامة 
والجيوها اللعطفة: المتقفية العامة للمالية. ). 


وإلى جانب هذه الرقابة المتعددة على مالية الجماعات الترابية. يعرف واقع الإستقلال المالي للجماعات الترابية تحكم 
الدولة في الجبايات المحلية. 


* المادة 180 من القتنون التظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم 

2 المادة 189 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تنص" تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تارخ أقصاه 
20 نوفمبر. وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها...." 

3 راجع المادة 214 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. 

* راجع المادة 205 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. 

” راجع المادة 205 من القانون التمنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات. 

*؟ المرسوم رقم 2.94.100 صادر في 6 محرم 1415 ( 16 يونيو 1994)» في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية, 
بوزارة الداخلية» الجريدة الرسمية عدد 4264»؛ بتاريخ 20 يوليو 1994» ص 1171. 

” المادة 98 من دستور 2011. 
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ثانيا: تحكم الدولة في الجبايات المحلية. 


تتحدد طبيعة العلاقة الجبائية بين الدولة ووحداتها الترابية. ودرجة نضج هذه الأخيرة ف تحمل مسؤولياتهاء وكذا تبادل 
الأدوار والموارد بشكل متوازن مع الدولة من أجل تحقيق الإستقلال المالي المنشود. الذي ليس في نهاية المطاف إلا إفرازا 
لعلاقة الدولة بالجبايات المحلية سواء على المستوى الماليء الإداري. الإقتصادي والإجتماءي. 


فالجبايات المحلية تقع في صلب العلاقة بين الدولة ووحداتها الترابية بإعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق اللامركزية: 
وتسريع مسلسل التنمية الترابية. فالتدبير الحر للمصالح المستقلة للوحدات اللامركزية بعيدا عن الحضور القوي 


للدولة. يبقى بدون معنى إذا لم تتوفر هذه الأخيرة على موارد ذاتية وكافية. 


فقد عانى النظام الجبائي المحلي منذ الإستقلال مشكلة الحضور القوي للدولة. وهو حال دون أن تشكل الجباية المحلية 
أداة لتحقيق الإستقلال المالي للجماعات الترابية. وخدمة تنميتها الإقتصادية والإجتماعية. بالرغم مما عرفه هذا النظام 
من إصلاحات. إنطلاقا من ظهير 23 مارس 1963. ثم إصلاح 1977 المكمل لظهير 30 شتنبر 1976. مرورا بإصلاح قانون 
9 وأخيرا الإصلاح الجبائي47.06 '. 


وبالموازاة مع مختلف التطورات التي عرفتها الجبايات المحلية. والتي واكبت المفهوم الحديث للجباية» الذي أصبح يعتبرها 
أداة تدخلية مهمة لتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية. لما لها من دور في بلوغ سياسة جبائية محلية مندمجة تجعل 
على رأس أولوياتها إيجاد التوازن بين القراب والإنسان في إطار مقتربات تنموية تعطي للتجربة اللامركزية أبعادها 
الحقيقية. وترسم معالم علاقة جديدة بين الدولة والجماعات الترابية والمواطن. وتتجاوز من خلالها حضور السلطات 
المركزية الذي اعتبر لازمة مميزة لتاريخ الجباية المحلية”. 


وتالرعوة إل قواكس جمبعية#الجمايات المطلية اللحددة بالسادون 47/08 قإن امالس العذاولية الجماعات الترابية نا 
تتمع بأي سلطة تأسيسية فيما يتعلق بالفرض الجبائي. تحديد الوعاءء لهذا يبقى المشرع الوطني هو المؤهل لتأسيس 
ضرائب وطنية أو محلية. مما يجعل المجالس المنتخبة محليا بعيدة كل البعد عن إمتلاك سلطة فعلية وتدخلية 
وتقديرية على مستوى تصفية الجبايات المحلية. سواء على مستوى تحديد الأسعار أو تقدير الأسعار. من خلال القرار 


الجبائي المحلي المستمرء الذي يعتبر عاملا محددا للإستقلال المالي للجماعات الترابية. 


وكل الات تنكس إسسرار السحبوو اللكقف لوول كفاعل مركيوى فى بلنورة التعلام السباف اللجلي داكا 
وتنفيذا وتقويماء وهذا راجع لعدة إعتبارات ترتبط بالدرجة الأولى بضرورة المحافظة على وحدة القراب الوطنيء وثانية 


* هشام مليح» الدولة والجبايات المحلية» السلسلة المغربية لعلوم والتقنيات الضريبية؛ العدد 4» مطبعة الأمنية- الرباط السنة 2014»ص 7. 
* أحمد حضرانيء النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغريبي والمقارن» منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية» سسلسلة 
مؤلفات وأعمال جامعية؛ مطبعة دار النشر المغربية» عدد 22» الطبعة الأولى» 2001» 45. 
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تاريخية تجد سندها في إستمرار تحكم البنيات التقليدية في الجبايات المحلية, وأخرى إدارية تعتبر الجماعات الجماعات 
الترابية وحدات إدارية غير مكتملة النضج وني حاجة إلى تدخل الدولة ومساعدتها. وهذا ما يبرر على مضض الحضور 
المكثف لأجهزة الدولة في مختلف مستويات الساسية الجبائية المحلية. والذي تكرس مع الإصلاح الجبائي الأخير 47.06 
في زمن أصبح فيه من غير المبرر هذا الحضور المفرط للسلطات العمومية المركزية, على امل أن يتجاوز هذا الامر في ظل 
الإعداد مشروع إصلاح الجبايات المحلية الذي تشتغل عليه الدولة في هذه الأونة. 


ويعد تعدد مظاهر تحكم الدولة في الجبايات المحلية في ظل القانون 47.06 تكريسا للمنطق الذي يحكم العلاقة بين 
الدولة ووحداتها اللامركزية على المستوى الجبائي منذ الإستقلالء وهو الأمر الذي ينعكس بإفرازاته وتداعياته على واقع 
التجربة اللامركزية بالمغرب بكل أبعادها المالية والإدارية والتنموية. إذ أن إستقلال الوحدات اللامركزي يقاس بدرجة 
إستقلالها المالي وسلطاتها الجبائية في تنمية مواردهاء بشكل يمكنها من الإضطلاع بهمامها التنموية المتزايدة". 


وفي ظل هذه الوضعية تبقى مالية الجماعات الترابية تابعة لمالية الدولة وهذا واقع يعرف الإستقلال المالي للجماعات 
الترابية. 


ثالثا: استمرارتبعية مالية الجماعات الترابية للمالية العامة . 


يرتبط تفعيل مبدأ التدبير الحر كفلسقة جديدة للتنظيم الترابي الذي ترتكز عليه الجماعات الترابية لتدبير 
شؤوهها اشد الإرتباط بحجم الموارد المالية المخخصصة لها. فالمفهوم يحيل على حرية الجماعات الترابية في تدبير شؤونهاء 
وممارسة صلاحياتها بكيفية مستقلة في إطار النصوص القانونيةء بل يخولها سلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ومختلف 
مشاريعها وهو ما يتكرس عمليا بحجم مواردها المالية خاصة الذاتية منهاء ذلك أن توفر الجماعات الترابية على موارد مالية 
ذاتية كافية لممارسة مهامبا يترجم حقيقة الإستقلال المالي المعترف لها به قانوناء والذي يجسد أحد مرتكزات مبدأ التدبير 
الحر. فيما أن قلة هذه الموارد تعكس إغتماد الجماغات الترابية على مصارد تمويل غيو ذاتية تكرس تبعيتها المالية للجبة 
المانحة وتمس بإستقلالية قرارتها”. 


فإذا كانت القوانين التنظيمية للجماعات قد حملت مجموعة من المستجدات تهم النظام المالي لهذه الوحدات 

للجماعات الترابية. فالقانون التنظيمي للجبات نص على إمكانيات مالية محدودة ومتدرجة في أفق سنة 2021 وفق المادة 
8 مقابل اختصاصات واسعة. وبالتالي لم يجسد توصيات اللجنة الإستشارية للجهوية في شقها المتعلق بتعزيز الإمكانيات 
7 المحجوب الدرباليء السياسة الجبائية للجماعات المحلية: قراءة تحليلية للقانون الجبائي المحلين مجلة العلوم القانونية» العدد الأول» 2013.ص 
588 
7 عبد النبي أضريف- أمال بلشقرء" مستجدات النظام المالي للجهة قراءة تحليلية على ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات" 
التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابيةبالمغربءالمركز المغربي للبحث والدرسات الترابية» العدد الاول 2017» ص 
860 
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المالية للجهات. ثانيا استمرار العمل بأحكام قانونية متجاوزة طبقا للمادة 253 من القانون التنظيمي للجبات. تظل سارية 
المفعول الى حين تعويضها وفقا لأحكام القانون التنظيمي للجبات أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام إنتقالية 
فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوي المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. والنصوص المتخدة 
لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


وهذا فتعد هشاشة الإستقلال المالي للجماعات الترابية من الإشكاليات المبيكلة المزمنة التي تعاني هذه البنيات 
اللامركزية. حيث غالبا ما كانت الموارد الذاتية لهذه الجماعات عاجزة عن تغطية نفاقتها المختلفة. هذه الوضعية جعلت 
من الجماعات الترابية في وضعية إرتهان مالي لميزانية الدولة من جبة. ومعطلة فيما يخص قيامها بالأدوار التنموية المحلية 
التي تحتاج الى تفعيل الإستثمار العمومي المحلي من جهة ثانية'. 


وهذا فق لل مجموعة من الاقختصاضات السموية القى مشخص يبا بالجماعات الترابية ظبغا للقوافين التعظيبة 
المنظمة لباء فما هي إذن الإخصاصات المنوطة الجماعات الترابية في سبيل تحقيق التنمية؟ 


المطلب الثاني: إختصاص الجماعات الترابية بتحقيق التنمية 


أصبح تدبير السياسات العمومية الترابية ببلادنا يحظى بأهمية قصوىء هذه الأهمية جعلت الدولة تعتمد على 
اسعاديجيات تاجعة لغتمية التراب: انظلاقا من أسيلوت اللافركرية الى تعد هارا استراكيجيا صملت السنلطات العمومية 
على تفعيلها وترسيخها منذ السنوات الأولى للإستقلال بإعتبارها ميدانا للممارسة السياسية على الصعيد الترابيء حيث 
أصبحت الجماعات الترابية بناءا على تركمات سياسية و معرفية فاعلا رئيسيا في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و 
الثقافية و البيئية ببلادناء وهذا ما سوف نتناوله في هذا المطلب : 


أولا: إختصاص الجماعات الترابية بتحقيق التنمية الإقتصادية 


لقد أصبحت سياسة اللامركزية من الإستراتيجيات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الترابية بالمغرب لا لشيء 
إلا أن السياسات العمومية الإقتصادية المعاصرة. أصبحت تعتمد على التنطيم الجهوي بإعتباره الإطار الأنسب لوضع 
كل الإستراتيجيات التنموية و كل تخطيط اقتصادي طموح و من ثمة تم الجزم بأن الدافع الإقتصادي هو الأساس نحو 
اقرار التنمية الترابية على كافة المستويات, الأمر الذي أصبح يكتسب أهمية قصوى في الوقت الراهن و المستقبل خاصة 
بعد ما أكدته الإختصاصات الذاتية للجبة كأداة لتنمية ترابها من الناحية الإقتصادية . 


7 عصام القرنيء التنظيم الجبائي المحلي امام تحديات تطور التنظيم اللامركزي بالمغرب" التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات 
الترابيةبالمغرب»_المركز المغربي للبحث والدرسات_الترابية» العدد الاول 2017» ص110. 
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ونظرا لما يشكله العامل الإقتصادي كحجر الزواية في عملية التنمية الترابية في شت المجالات. يعود ذلك من حيث 
المردود الإيجابي على الإقتصاد الوطنيء و الدور الذي يلعبه في توفير فرص الشغل من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية في 
الآن نفسه". 
وفي هذا المجال تناط بالجبة وفي حدود مواردها مهام الهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة في مجالها الترابيء وذلك 
بتطبيقها وتنسيقها وتتبعها مع مراعاة السياسات والإستراتجيات العامة. والقطاعية للدولة في هذا المجال ولاسيما في ما 
يتعلق ب: 
- تحسين جاذبية المجال الترابي للجبة وتقوية تنافسيته الاقتصادية. 
- تحقيق الإستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ عليها. 
- إعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطبا والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل. 
- الإسهام في تحقيق التنمية البشرية المستدامة * 
وتتلخص أهم الأدوار المنوطة بالجهة في الميدان الإقتصادي فيمايلي: 
** .دعم المقاولات وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية. 
** .إنعاش أسواق الجملة وجذب الإستثمار. 
*** .إنعاش الإقتصاد الإجتماعي والمنتجات الجهوية. 
** .إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي. 
** .تحديد المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تنميتها. 
*#* .إحداث مراكز جبوية للتشغيل". 
ثانيا: إختصاص الجماعات الترابية بتحقيق التنمية الإجتماعية. 


إن التنمية الإجتماعية مدخل بالغ الأهمية للوصول إلى التنمية الترابية على جميع المستويات. و الجبة ليست فقط 
اطارا قانونيا لتحقيق التنمية. بل تقوم مشاركتها في التنمية الإجتماعية على أساس المسؤولية التنموية الملقاة على أعضاء 
مجلس الجهةء التي من خلالبا يساهمون بشكل كبير في تحسين وضعية السكان و جعلهم ينخرطون بكل جدية في تحقيق 


* يونس الكصيبي " الدولة و الجماعات الترابية بين مراقبة و تنمية المجال" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام» جامعة القاصي عياض» 
كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية مراكش السنة الجامعية 2013-2012 صفحة 47. 

* المادة 6106 القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات. 

1 المادة 126» القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات. 
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ب/ غازي عبد الله 


التنمية الشاملة. فتجليات السياسة الإجتماعية على الصعيد الجبوي تتحقق عندما يكون الفاعلون في هذا المجال هم 
من يضع تلك السياسات التنموية: و هذا لا يتحقق إلا من خلال هيئات تداولية منتظمة من قبل المواطنين'. 


فالمحور الأسامي الذي تقوم عليه الأبعاد الإجتماعية للتنمية هو العمل على تطور عيش السكان على كافة المستويات 
الحيوية و الترفهية و تقوية الشعور الوطني الإنساني من خلال معالجة المشاكل التي تعيق التنمية. 


حيث إن أزمة تسير الدولة للقطاع الإجتماعي قد أدت إلى ظهور مطلب مزدوج وهو أولا: عدم التمركزء وثانيا: اللامركزية 
لأجهزة الدولة من أجل تقوية الضواحي الجهوية . ذلك أن هذه الأخيرة مؤهلة أكثر للتدخل في الميدان الإجتماعي. لأجل 
تجاوز المشاكل الإجتماعية المرتبطة أساسا بالمجرة والبطالة والصحة والتعليم. وهذا حيث بات يشكل الإنسان محور 
التعريفات المقدمة بشأن التنمية المستدامة. حيث تتضمن تنمية بشرية قائمة على تحسين مستوى الرعاية الصحية 
والتعليم والرفاه الإجتماعيء ولذا فإن توزيع الإختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية خاصة الجبة. ودورها في بلوغ 
التنمية الإجتماعية. ومن جهة أخرى قد يكون له الاثر الأفيد والإنعكاس الإيجابي على الميدان الإجتماعيء. إذن فهذه 
الدوافع الإاجتماعية لا بد من اندها بعين الإغتبان لإنجاع السياسة الجبوبة عمد التطبيق الميداني بالنظر إلى الواقع 
المعاش ومتطلباته التنموية”. 


وتشمل الإختصاصات الذاتية للجبة في مجال التنمية الجهوية على الخصوص في الميدان الإجتماعي التكوين المني 
والتكوين المستمر والشغل. وذلك من خلال إحداث مراكز جهوية للتكوين. وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير 
الكفاءات لأجل الإندماج في سوق الشغلء وكذا تختص الجبهة بإنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي”. 


وكما تمارس الجبة مجموعة من الإختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في مجال التنمية الإجتماعية : 


*** التأهيل الاجتماعي. 
** المساعدة الاجتماعية. 
*** إعادة الإعتبار للمدن والأنسجة العتيقة. 
** إنعاش السكن الاجتماعي. 
** .إنعاش الرياضة والترفيه”. 
وعلى هذا الأساس يمكن للجهة بمبادرة منها وإعتمادا على مواردها الذاتية» أن تمارس تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز 
مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة لا تدخل ضمن إختصاصاتتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة» إذا تبين أن هذا التمويل 


* يونس الكصبي " الدولة و الجماعات الترابية بين المراقبة و تنمية المجال" مرجع سابق» صفحة 59. 

* صالح المسنف. الجهة بالمغرب رهان جديد لمغرب جديدء الطبعة الاولى؛ مطبعة تنيمل» مراكشء؛ 1993؛ ص184. 
1 المادة 82 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات. 

* الفقرة الثالثة المادة 91 من القانون التنظيمي111.14 المتعلق بالجهات. 
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ب/ غازي عبد الله 


يساهم في بلوغ أهداف تحقيق التنمية الإجتماعية. حيث تمارس الجبة الإختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة بشكل 
تعاقدي إما بمبادرة منها أو بإقتراح من الجبة'. 

ثالثا: إختصاص الجماعات الترابية بتحقيق التنمية البينية والثقافية 

اضحت الجهة بموجب القانون التنظيمي 111.14 المنظم لهاء تخططلع بدور ريادي في مجال حماية وتدبير البيئة» حيث 
منح لها القانون إختصاصات واسعة في هذا المجال. إذ اصبح بإمكانها ممارسة كل عمل من شأنه الهوض بالبيئة 
والحفاظ علهاء هذا بالإضافة إلى إختصاصها بتحقيق التنمية الثقافية وحماية الموروث الثقافي للجبة من الإتدثار: 


أ: إختصاص الجبة بحماية البيئة كحق ورافعة للتنمية 


إن طبيعة العلاقة بين الدولة و الجماعات الترابية من خلال المواضيع التي يولها صانع القرار العمومي. أصبح ينصب 
على القضبايا البيئية لما لها من ضرورة ملحة. نظرا للمسببات التي يعرفها التلوث البيئيء في الحياة اليومية. و بغض النظر 
عن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية. فإن محور البيئة يعد لبنة أساسية لدى مختلف الفاعلين في بلورة أي 


سياسة عمومية سواء وطنية أو ترابية. 


بإعتبار الحفاظ على البيئة و مكوناتها أساس التنمية المستدامةء و نظرا لكون الجهات أصبحت الفاعل الرئيسي في 
هذا المسلسلء فقد أصبح وضع استراتيجية جهوية لإقتصاد الماء و الطاقة من اختصاصات الذاتية للمجلس الجهوي. 
فمن هذا المنطلق. فإن الجبات ملزمة بالتدخل و العمل على محافظة و تثمين الموارد المائية و الطاقية. و ذلك باتخاد 
الإجراءات و التدابير اللازمة. 

وحيث أصبح موضوع البيئة يحظى بإهتمام العديد من الدولء والمغرب شأنه شأن باقي الدول بدأ يولي إهتمامه 
بموضوع البيئة» والقي أضحت إحدى أهم إنشغالاته أكثر من اي وقت مضى. ويترجم هذا الإنشغال بإصدار مجموعة 
من النصوص القانونية والتنظيمية التي ترتكز على تدخل الدولة والجماعات الترابية, وكذا المجتمع المدني. في السهر 
على إحترام المجال البيئي وحمايته. والعمل على إحداث مجموعة من المؤسسات التي تعنى بحماية البيئة”. 

والملاحظ أن الجماعات الترابية الترابية بمستواياتها الثلاث ( الجبات. العمالات والأقاليم ثم الجماعات). قد منحت لها 
بعد دستور 2011 إختصاصات واسعة في مجال حماية وتدبير الشأن البيئي. ولذلك نود التطرق في هذا المحور إلى دور 
الجبة وإختصاصات الجبة في المجال البيئ. 

فبالرجوع إلى القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهات. وفي الباب المتعلق بالإختصاصات الذاتية للجهة: نجد بأنها 

حظيت بإختصاصات جد مهمة في المجال البيئن. حيث تنص المادة 80 أن الجبة يناط بها "مهام الهوض بالتنمية المندمجة 
* تمد يحياء المغرب الإداري»مطبعة اسباريطلء الطبعة الخامسة؛ السنة 2015» ص 222. 


* حسنة كجيء دور الجماعات المحلية في حماية وتدبير البيئة» المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية, العدد 293 يوليو-غشت 70 ص 
112. 
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ب/ غازي عبد الله 


وا لمستدامة وذلك بتنخ بتنظيمها وت تنسيقها وبتتبعها". وت تضيف المادة هذه المادة في فقرتها الثانية على أن لجبة تقوم" بتحقيق 
الإستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها و الحفاظ علها والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة'". 


وفضلا عما اشير إليه. فالجبة تقوم طبقا للمادة 82 من القانون التنظيمي التمتعلق بالجهاتء بمهمة تهيئة المنتزهات 
الجهوية. ووضع إستراتجية جهوية لإقتصاد الطاقة والماء. وإنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وكما تشير 
الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون نفسه على أن برامج التنمية الجهوية المعدة من قبل المجالس الجهوية. 
يقتضي أن تنبني على التنمية المستدامة والشاملة, وكما اوجبت المادة نفسها ضرورة ملاعاة الإمكانيات البيئية للجبة 
عند إعداد كل تنمية جهوية». إذ نصت على أنه "يجب أن يتضمن برنامج التنمية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجبة 


وتحديد لأولونتها...." 


وكما تأكد حضور البعد البيئي بشكل بارز ضمن الإختصاصات الذاتية المنوطة بالجبة. حيث تأكد هذا الحضور في 
المادتين 89و 90. حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 89 على ان التصميم الجبوي لإعداد التراب هدف إلى تحقيق 
التوافق بين الدولة والجبة حول تدابير تبيئة المحال وتاهيله وفق رؤية أستراتجية واستشرافيةء مما يسمح بتحديد 
فوجبات وإغثيارات: العتمية الجبوية . 


وبالإضافة تمارس الجهة إختصاصتا في المجال البيئ بشكل مشترك بينها وبين الدولة. حيث يتجلى دورها في حماية 
البيئة من الفيضاناتء و الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. مكافحة التصحر والتلوث . المحافظة على 
المناطق المحمية وعلى المنظومة البيئية الغابوية. وكذا المحافظة على الموارد المائية”. 


ونستسف من خلال ما سبق ذكرهء ان البعد البيئ كان حاضرا بشكل كبير ضمن مواد القانون التنظيمي المنظم للجهة 
رقم 111.14. سواء ضمن الإختصاصات الذاتية للجهة. أو الإختصاصات المشاركة بيها وبين الجبة. او المنقولة لها من 
قبل هذه الإخيرة. وهنا نخلص أن المشرع المغربي منح للجماعات الترابية والجبة بصفة خاصة دورا اساسيا ومهما ني 
مجال حماية وتدبير البيئة. 


ب:إختصاص الجبة ببلوغ التنمية الثقافية. 


يعد المحدد الثقافي من الإستراتيجيات و الأهداف لخدمة الثقافة المحلية التي ترمي إلى ثقافة أصلية متمدزة تخدم 
الانسان و تحقق له التنمية و الرفاه و الأمن, ولعل الإهتمام بهذا المجال جعل التأكيد عليه ضرورة ملحة على المستوى 
الوطني و المحلي. 


7 المادة 80 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات. 
7 بدق رشيدة- امال الحواسنيء البعد البيئ في القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية» المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية؛ العدد 
7[ المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. 
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ب/ غازي عبد الله 


وعليه نص المجلس الإقتصادي و الإجتماعي أن هناك ضرورة لإعادة هيكلة قطاع الثقافة بما يستجيب لمقومات 
المشروع الثقافي الوطني المطلوب, و إدراجه في إطار مؤسسي أفقيء إلى جانب تطوير شبكة جهوية لمركبات ثقافية 
متعددة. و وضع نظام ربط معلوماتي في ما بينها من أجل تجويد الخدمات المقدمة خاصة تلك التي تستهدف الشباب. 
بحيث تكون مركبات القرب هذه مجالا ثقافياء و مكانا لتعلم و الإكتشاف و الإبداع بجعلها رافعة للعمل الثقافي المحلي و 
الجبوي بشكل مستدام." 


وقد أصبح وضع الثقافة ف عالم اليوم يشكل صميم سياسة التنميةء و إستثمارا أساسيا في مستقبل العالم, وشرطا 
مسبقا لعمليات عولمة ناجحة تأخد بعين الإعتبار مبادئ التنوع الثقافي. وهذا حيث ارتكز دستور 2011 على المساهمة في 
تحقيق مشروع مجتعمي متكامل يرتكز في شقه الثقافي على تجانس مكوناته وإستثمار تنوعه وغناه. وكذا إيجاد حلول 
للتحديات الثقافية المرتبطة بالألفية الثالثة. وما عرفته من تحولات إقتصادية واجتماعية,ء وتأثيرات العولمة الإقتصادية 
على الممارسات الثقافية لدى المواطنين. وتحسين جودة ومردودية منظومة اللغات والثقافة إستجابة لإنتظارات الأوساط 
الثقافية والفنية. وهو نفس الشيئ الذي كرسته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وخاصة القانون التنظيمي 
4 المتعلق بالجهات الذي أناط بالجبة مجموعة من الإختصاصات ذات البعد الثقافي لأجل تحقيق التنمية الثقافية 
على المستوى الجهوي. 
وقد نصت المادة 82 من القانون رقم 111.14 " تشمل الإختصاصات الذاتية للجبة في مجال التنمية الجهوية على 
الميادين التالية: 
- الإسهام في المحافظة على المواقع الاثرية والترويج لهاء 
- تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية”. 
وكما نصت المادة 91 من القانون 111.14 على كون الجهة تمارس الإختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات 
التالية: 
*#* الإعتناء بثراث الجبة والثقافة المحلية, 


6 صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية. 


** إحداث وتدبير المؤسسات الثقافية”. 


1 تقرير المجلس الإقتصادي حول " إدماج الشباب عن طريق الثقافة, الإحالة الذاتية رقم 3-1012 سنة 2015» صفحة 8. 
* المادة 82 من القانون 111.14 المتعلق بالجهات. 
+3 المادة 91 من القانون 111.14 المتعلق بالجهات. 
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ومن خلال ماسبق يتضح أن البعد الثقافي حاضر هو الاخر وبشكل بارز ضمن الإختصاصات التي تمارسها 
الجبة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة على المستوى الجبوي. وذلك من خلال إعتماد 
سياساث عمومية ترابية كنموية كأسلوب فعال لتدبير الشأن التراني: وهذا لن يتأت إلا بالإغتماد على مجموغة 
من الأليات التي خلولها المشرع للجبة لأجل تحقيق التنمية على المستوى الجهوي. 
وفي ظل هذه الإختصاصات التنموية للجماعات الترابية والواقع الذي يعرفه الإستقلال المالي لهذه الأخيرة. فكيف 
سيساهم تعزيز الإستقلال المالي للجماعات الترابية في تحقيق التنمية على المستوى الترابي؟ 


المطلب الثالث: مساهمة الإستقلال المالي للجماعات الترابية في بلوغ التنمية 


إن اتحديث عن الاسيجغلال المال للجماعات :الترابية فزخ منظورة الوظيفي الدى يرفيظ باليام والاختضياضيت المتوظة بيده 
الوحدات اللامركزية ومدى تخوليلها الوسائل المالية اللازمة لممارستهاء ويعتهر أيضا أحد أسس ومبادئ التنظيم 
اللامركزي. وهو يققرن بالإستقلال الإداري وحرية المبادرة المخولة للجماعات الترابية وحق إتخاد القرار الملائم لتحقيق 
نمية كرابي بعاسية: وهذ ا ما بعل هتارسية المباء والتعسطواميات يرقيظ بإيجاذ مويل متاني لبذ الافتضياضنات 
التنموية, هذا ما سننتاوله ف هذا المطلب: 


اولا: مساهمة التخفيف من الرقابة المالية في تعزيز الإستقلال المالي تحقيقا التنمية 


إذا كان لكل نظام أسس ومبادئ يقوم عليهاء ولكل نسق غايات وأهداف كبرى إستراتجية يتأسس علهاء وإذا كانت كيرى 
مبادئ اللامركزية الترابية تقوم على الإستقلال الإداري والمالي وحرية المبادرة التنموية للبيئات المنتخبة. فإن الغاية الكبرى 
للرقابة المالية ترتبط بشكل وثيق ببذه المبادئ ويجعل الهدف الأسامي منها يكمن في ظبط النشاط التنموي الترابي 
وحماية المصالح الترابية. وبشكل عام يمكن إعتبار الرقابة ذات الطابع المالي عبارة عن أنشطة وإجراءات تساعد على 


ضمان تنفيذ القانون وإحترام الظوابط والمعايير ومراقبة مدى تحقيق الأهداف بالشكل المطلوب'. 


وعلى هذا الأساس يعتبر الحد من التدخل الرقابي وتنظيمه وتقليص مجالاته. إحدى الضمانات الأساسية لتعزيز 
الإستقلال المالي للجماعات الترابية.ء ومأسسة العلاقة بينها وبين السلطات المركزية. سواء كانت هذه العلاقة ذات أساس 
قانوني تنظيمي صرف أو ذات أبعاد مالية وتمويلية وموازية لتوسيع إختصاصات البيآت اللامركزية ونقل بعض 
الإختصاصات المركزية إليها. 


* عبد اللطيف برحوممالية الجماعات الترابية بين واقع التنمية ومتطلبات التنمية؛ م س.381. 
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ب/ غازي عبد الله 


وبالتالي فإن متطلبات الإستقلال المالي تعد المضمون الأسامي وجوهر التنمية الترابية المعتمدة على التدبير اللامركزي 
للشأن الترابي والنشاط المالي المرتبط به. وضبط هذه العلاقة وتحديدها يعتدر إحدى المبادئ والقواعد الأساسية 
للحكامة الترابية على المستوى المالي والتدبير التنمويء. وبناء على هذا يجب أن تكون الرقابة على النشاط المالي ذات 
طبيعة شكلية إجرائية بحتة ومركزة على سلامة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية» لا على عملية الإعداد والتأشير 
علهاء ويجب جعل هذه الرقابة ذات سرعة ومتحكم فيها. 


وهذا لأجل توسيع تدخل الجماعات الترابية وتطوير أدائها وفعاليتها بشكل يخدم التنمية الترابية. ينبغي مأسسة العلاقة 
القانونية والمالية بين الدولة والجماعات الترابية من منطلق رفع القدرات التدبيرية للوحدات اللامركزية مقابل تنظيم 
وتأطير آليات التدخل الرقابي للسلطات المركزية وجعله منصبا على رقابة الأداء ومشروعية وقانونية التصرفات المالية 


وتقيم النتائج. عوض ان يبقى تدخلا ذا طابع شمولي يتجاوز مهام الرقابة الصرفة.' 


فإذا كانت التنمية الترابية تعد من الأهداف الإستراتجية التي يفترض أن يكون علما النشاط المالي الترابي. فإن الرقابة 
المفروضة على مالية الجماعات الترابية يفترض أن يكون محورها الأسامسي ضمان إعتماد نظام فعال ومتعدد الجوانب 
للتقيم والمراقبة والتدقيقء على إعتبار ان الرقابة بهذا المستوى تهتم بشكل مركز على عناصر النشاط المالي وأحوال تنفيذ 
الميزانية الترابية ومدى تحقيقها للأهداف المبرمجة. وتمنح للرقابة أبعادا متطورة ويجعلها تهتم بالجانب التنموي عوض 
الإقتصار على رقابة التنفيذ الإجرائي الجامد. وينبغي أيضا أن تكون هذه الرقابة أداة فعالة لضمان حد أدنى من 
الإنسجام مع السياسة العامة للدولة ومع النشاط التنموي لمختلف الجماعات الترابية الأخرى وتهدف إلى ضمان الأهداف 
التنموية للجماعات الترابية ذاتها. 


ومن خلال ماسبق يظهر لنا أهمية وأساس العلاقة بين حجم الرقابة وبين متطلبات الإستقلال المالي كأساس تحقيق 
التنمية. 


ثانيا: تنمية الموارد الذاتية دعامة لإستقلال مالية الجماعات الترابية كسبا لرهان للتنمية 


تعتبر محدودية الموارد الجبائية احد أسباب ضعف التمويل الذاتي للجماعات الترابية والتي أصبحت تشكل أحد 
العراقيل الأساسية للإستقلال المالي لهذه الوحداتء نظرا لكون الجماعات الترابية تفتقد حرية إتخاد القرارات الجبائية 
مادمت لا تتوفر على الوسائل المادية لتنفيذيها. وخاصة فيما يتعلق بتوسيع وإختيار الوعاء الجبائي المحلي المناسب لكل 
جماعة محلية. بحسب إمكاناتها الإقتصادية والديموغرافية والعقارية. ونظرا لإرتباط هذا المعطى الإجرائي بالهدف المالي» 
الذي يجعل على رأس أولوياته تحسين مردودية الموارد المحلية وتنميتها لبلوغ الإستقلال المالي المنشود. 


1 محد حيمودء الإستقلال المالي للجماعات الترابية بين مضامين دستور 2011 وإنتظارات التنزيل التشريعيء أشغال الأيام المغاربية العاشرة 
للقانون» المنظمة من طرف شبكة الحقققيون المغاربييناً يومي 18-17 ابريل» مطبعة المعارف الجديدة» 2015. ص 121. 
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فتوسيع الوعاء الجبائي المحلي يمكن من رفع المردودية المالية للأداة الجبائية. وهو يرتبط بعنصرين مهمين. الأول توسيع 
المادة الخاضعة للتضرييب المحلي. أما الثاني فيجد سنده في توسيع دائرة الأشخاص الخاضعين للتضريب المحلي» 
وبالتالي فالسياسة الجبائية يجب أن تأخد بعين الإعتبار هذين المعطين من أجل ضمان المردوية المالية المتوخاة'. 


ومن الضروري الإهتمام بتقدير التكلفة المالية للإعفاءات الجبائية المحلية التي غالبا ما لا تحظى بإهتمام كبير من 
لدن المسؤولين المركزيين. خصوصا وأن السلطات العمومية الوصية غير ملزمة بترئ قائمة لما تفقده ميزانيات الجماعات 
الترابية نتيجة الإعفاءات الممنوحة. فبي تشكل نفقة جبائية لكونها غير مندمجة في السياسة الجبائية. وبالتالي تشكل 
تبذيرا وضياعا للاموال. مما يساهم في محدودية الموارد الجبائية للجماعات الترابية”. 


فالرفع من الموارد الجبائية المحلية. ودعم الموارد الذاتية للجماعات المحلية. يعد من الأهداف الأساسية التي حملتها 
الإصلاحات المتعاقبة للجبايات. التي ينبغي تنميتها في المشروع الحالي الذي تعمل الدولة على إعداه. والتي اكدت دائما 
على أهمية تنمية الموارد الجبائية كمدخل لتحقيق الإستقلال المالي للوحدات اللامركزية. 


ومن الأمور التي يجب تجاوزها لأجل الرفع من مالية الجماعات الترابية وهو تجاوز إشكالية الباق إستخلاصه".وبالنظر 
إلى هذاء فإن الدولة مدعوة إلى تعزيز إختصاصات الجماعات الترابية في مجال التحصيل بالنسبة للرسوم الثلاث ( 
الرسم المني. رسم السكنء, رسم الخدمات الجماعية). وجعل القباضات تتحول من التجسيد الضيق للوصاية المالية إلى 
فاعل مؤثر في تدبير الجبايات المحلية, والعمل إلى جانب الجماعات الترابية على إيجاد إستراتجية للحد من ظاهرة الباق 
إستخلاصه. وهو من مايمكن أن يساهم في دعم اللامركزية التي تبقى أحد الأهداف الاساسية التي يسعى إصلاح نظام 
الجبايات المحلية الوصول إليها. 


فالحديث عن تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية» يطرح العديد من الإشكالات وبالخصوص فيما يتعلق بدرجة 
الإستقلالية التي يجب أن تمنح للجماعات الترابية من أجل تمكينها من الإستجابة لإنتظارات الساكنة المحلية فالجميع 
يتف يأن الساطلة الجباعية فى دير عن الديمفراطية الحطلية [ةالبين هداك ساطة سياسة حقيقينة بدوة سلطة 
جبائية. وبالتالي فتوسيع هامش سلطة القرار الجبائي المحلي سيساهم في الإستقلال المالي للجماعات الترابية. ويعزز 
مسلسل اللامركزية ويجعل منها فاعلا إقتصاديا وإجتماعيا مؤهلا للمشاركة وتنمية المجال الترابي. 


هشام مليح؛ الدولة والجبايات المحلية» م س؛ء ص 100. 

7 منار مصطفىء دور الجباية المحلية في تحقيق التنمية المحلية بالمغربء المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية؛ العدد 6» دجنبر 2005» 
ص 45. 

7 يعبر الباقي إستخلاصه ()ع/الامع86 2ج 86566 ) عن مجموع المبالغ المستحقة للجماعات الترابية» والتي لم يتم غستيفاؤها في وقتها المحدد 
لسبب من الاسباب» وتدرج في حسابات فصول الميزانية سنة بعد أخرى كديون عالقة بذمة الملزم. 
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فقد أصبح من الضروري تمكين الجماعات الترابية من سلطة جبائية حقيقيةء تمكنها من تنمية مواردها المالية بشكل 
يضمن لبا الإضطلاع بدورها التنموي. 


ثالثا: التخطيط المالي للجماعات الترابية آلية مساعدة لتحقيق التنمية 


برزت الحاجة في سن سياسة التخطيط. كضرورة ملحة لتلبية متطلبات التنمية السريعة والحاجيات المتوازنة. عن 
طريق الإستجابة للخدمات الكبيرة والمتنوعة. التي بدأ يفرضها الواقع المتطور. كما أن السياسة الإقتصادية: المبنية على 
الحرية الإقتصادية والمذهب الليبرالي الحر أثبتت عدم قدرتها على تأمين ذلك. وأفرزت عواقب وخيمة على مستوى 
التوازنات. كما أن المخططات الوطنية. ومهما كانت فعاليتها في الدقة من حيث الإعداد والدراسة. قد أصبحت لا تستطيع 
الإلمام بجميع القضبايا والشؤون الترابية. نظرا لتعدد العناصر الفاعلة في التنمية. والصعوبات التي يعرفها أثناء تطبيقه 
على المستويات الترابية. لهذا أصبحت الجماعة بإعتبارها الخلية الأساسية للتنمية الترابية. تتولى القيام بإعداد 
مخططات. تكون في الغالب مكملة للمخطط الوطني ومحترمة لتوجهاته العامة'. 


فتوطيد دعائم التنمية. يستدعي وضع مخططات ترابية تنبني على رؤية إستراتجية متكاملة. وتفتح أفاقا للتدخل الترابي 
في ميدان التنمية الترابية الشاملة للجماعات الترابية. سواء من خلال الجماعات الحضرية والقروية أو العمالات 
ولاقاليم أو الجهات”. 


ومن هنا فإن لتخطيط الترابي. يمكن تعريفه على أنه مجموع القرارات والتدابير التي تتخدها الوحدات اللامركزية. 
لبلوغ أهداف تنموية معينة ومحددة. في مدة زمنية معينة تبعا للمدة الإنتخابية, والموضوعة في إطار القواعد القانونية 
والتنظيمية: التي تحددها السلطة المركزية”. وبالتالي فهو يعطي نظرة واضحة لسياسة التخطيط. ولما يجب أن يتخده 
من حيث مراعاة الخصوصيات التموية الترابية, وإنبثاقه من القاعدة الملمة بمشاكل الساكنة الترابية. 


فالتخطيط الإستراتجي يمكن من إعتماد رؤية واضحة 166|أطأوآلاء ومن الأخد بعين الإعتبار لمختلف التطورات والمتغيرات 
التي يمكن أن تطرأ على مجالات تدخل الجماعات الترابية أو تهم بتطورات الحاجيات الترابية ذاتهاء أو حتى على مستوى 
المتغيرات الترابية والوطنية. كما يسمح بإعتماد مقاربة زمنية اوسع من الإطار السنوي للميزانية. 


وإذا كان الدور التنموي للجماعات الترابية يفترض ممارستها لاختصاصاتها وفق قواعد التدبير المالي والإداري للشؤون 
الترابية. والأخد بعين الإعتبار الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لهاء فإن التخطيط الإستراتجي يمكن بشكل فعال من 


* تمد حيمودء الحكامة المالية على ضوء الإصلاحات القانونية والمالية» 4 
7 سناء حمرالراسء التدبير المالي للترابي بين إكراهات الواق ومتطلبات الحكامة» م سء ص 179. 
3 دليل المخطط الجماعي للتنمية» وزارة الداخلية» مديرية الجماعات المحلية» سلسلة دليل المنتخبء الطبعة الأولى» 2009. 
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ب/ غازي عبد الله 


الإستعمال الأمثل لبذه المواردء وفق قواعد ودرسات الجدوى الإقتصادية وترشيد التكاليف. من أجل تحقيق أداء أمثل 
على هذا المستوى وتلبية ناجعة لمتطلبات التنمية الترابية". 


فتحقيق التنمية بمجالاتها المتعددة وعناصرها المختلفة لا يتم عبر ممارسة والإختصاصات وبرمجة الميزانية وتنفيذهاء 
وإنما يتوقف بشكل أسامي على واقع هذه البرمجة وأهدافها ومدى تفاعلها مع المحيط. ومدى تلبيتها لحاجيات السكان» 
فالتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية تنبني بالأساس على على الأخد بعين الإعتبار مختلف المعطيات 
والعناصر المؤثرة فيها والمرتبطبة بها. 


إن خضوع مالية الجماعات الترابية لنظام رقابي صارمء ولمجالات تدخل واسع لسلطات الرقابة؛ لا بهم فقط ضمان 
حسن سير المجالس وحسن تصرفها المالي. أو ضمان إحترام القوانين والقواعد المالية. وانما يتعدى ذلك إلى المس المباشر 
بالإستقلال المالي المقترن بتدبير الشؤون الترابية. 


فبالرغه من الظايم التماقدى لذ دزي يه العسصوص المتطية للماعات التراينة, الي أساس منازنيه] للخصاضاتيا 
النوية الى يكن ان تمكل ابه الحنايظ الممترك هق البياك اللمركوة والسلطات السكومية وناق البيات المومية, 
يبقى يغلب عليه الطابع الصارم للرقابة. 


وبمقابل ذلك يعتبر ضعف الأداء المالي للبيآت الترابية عائقا أكبر أمام إستقلاليتها المالية» وبالتالي على قدرتها على 
تخطيط وبرمجة إسترتتجياتها التنموية. فأمام ضعف التمويل الذاتي لتكاليف التدبير الترابي. تجد الجماعات الترابية 


نفسها عاجزة عن إعداد برامج تنموية فعلية خاصة على مستوى إعداد إستراتجيات لتنمية مجاللاتها الترابية”. 


وتخلض لكون: التخطيط يمكن إغتبازه منبجاء وأداة فعلية للترشيد وعقلتة التفقيارات التتمومة وإحدق القنوات 
الرئيسية والبامةء التي من شأنها أن تؤهل الجماعات الترابية لتصبح قطبا إقتصاديا وقاطرة للتنمية الشاملة. كما يعتبر 
أسلوبا في التفكير والتدبير وتنظيم التضرقات والتوفيق بين الموارد والحاجيات. 


وختاما أمام عجز إمكانات ووسائل مالية الجماعات الترابية عن تمويل البرامج التنمويةء تجد الجماعات الترابية 
نفسها في حالة تبعية مالية شبه مطلقة للتمويل المركزيء وبالتالي تعتبر عملية التمويل بمثابة زيادة في التبعية المالية 
للجماعات الترابية تجاه الدولة فينتج عن ذلك إتلاف للإستقلال المالي» كما أن عملية التمويل تكون مقترنا في غالب 
الأحيان بتشديد الرقابة المالية على التدبير الترابي. خاصة على مستوى الهرامج والمشاريع التنموية التي عادة مايتم 
تصريفها عبر آلية الترخيصات في البرامج. 


7 حمدي باشاء أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحولات الإقتصادية والعالمية» أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية الإقتصادية» جامعة 
الجزائر العاصمة»؛ السنة الجامعية: 2007-2006؛» ص 29. 
1 عبد اللطيف برحوء مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية» م سء ص 418. 
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ب/ غازي عبد الله 


والدوز السموق للجماغات الترابية لم بحن يتعضبر على ماق السير الخادي للجماعات الترابية وقديتز الشؤون الجارية: 
وإنما أصبح يتناول مختلف مناحي التنمية الترابية» ويركز على آليات التدخل لإنعاش الإقتصاد الترابي وتأهيل الجماعة 
الترابية كوحدة ترابية منسجمة قادرة على تأهيل انها إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وبيثياء لأجل بلوغ الغاية المنشودة 
المتمثلة في التنمية. خلصنا في ختام هذا البحث إلى مجموعة من المقترحات نقدمها على الشكل التالي: 


- إلغاء الرقابة القبلية على ميزانية الجماعات الترابية. والعمل على تقوية الرقابة الموازية والرقابة البعدية» بما 
تقتضيه من تفعيل لمبدأ ربط المسؤلية بالمحاسبة. 

- ضرورة إصلاح نظام الجبايات الجبايات المحلية» لما يقدمه هذا الإصلاح من تنمية الموارد الذاتية للجماعات 
الترابية. مع أخد بعين الإعتبار توسيع صلاحيات الجماعات الترابية في تحصيل الجبيايات المحلية. الذي من 
شأنه أن يعزز الإستقلال المالي للجماعات الترابية. 

- توضيح الإختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية. لأجل وضع الحد للتداخل القائم بيها وبين الدولة. الشيئ 
الذي يساهم في تحديد المسؤوليات وبالتالي تفعيل مبدأ المحاسبة. 

- تفعيل آليات الشراكة مع القطاع لأجل توفير المزيد من الموارد المالية. لأجل المساهمة في إنجاز المخططات 
والمشاريع التنموية. 


قائمة المراجع : 
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ب/ غازي عبد الله 


القوانين : 

** ظبير شريف رقم 1.15.83 الصادر في 7 يوليو 2015. ج.رء عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.ص 6585. 

** ظهير شريف رقم 1.15.84. الصادر في 7 يوليو. ج رء 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015. ص 6625. 

** ظبير شريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليو 2015. ج ر عدد 6380 بتلريخ 23 يوليو 2015. ص 6660. 

** المرسوم رقم 2.94.100. صادر في 6 محرم 1415 ( 16 يونيو 1994): في شأن النظام الأسامي الخاص بالمفتشين 
العامين للإدارة الترابية» بوزارة الداخلية. الجريدة الرسمية عدد 4264. بتاريخ 20 يوليو 1994. ص 1171. 

3900 

مقالات 

** مهدي شد ناتي. شركات التنمية المحلية في ضوء القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. المجلة المغربية للأنظمة 
القانونية والسياسة. عدد خاص رقم 4. السنة 2018. 

*** المحجوب الدربالي. السياسة الجبائية للجماعات المحلية: قراءة تحليلية للقانون الجبائي المحلين مجلة العلوم 
القانونية. العدد الأول. 2013. 

*** عبد النبي أضريف- أمال بلشقرء" مستجدات النظام المالي للجبة قراءة تحليلية على ضوء القانون التنظيمي 
رقم 111.14 المتعلق بالجهات" التمويل الترابي في ضضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابيةبالمغرب. المركز 
المغربي للبحث والدرسات الترابية. العدد الاول 2017. 

*** عصام القرنيء التنظيم الجبائي المحلي امام تحديات تطور التنظيم اللامركزي بالمغرب" التمويل الترابي في ضوء 
القوانين التنظيمية للجماعات الترابيةبالمغرب. المركز المغربي للبحث والدرسات الترابية. العدد الاول 2017. 

** حسنة كجيء دور الجماعات المحلية في حماية وتدبير البيئة» المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 93, 
يوليو-غشت 2010. 

*** بدق رشيدة- امال الحواسنيء البعد البيئ في القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية. المجلة المغربية 
للأنظمة القانونية والسياسية. العدد 15 خاص بتالجماعات الترابية وتدبير الشأن العام الترابيء الطبعة الاولى 
» مطبعة الامنية الرباط. 2019. 

*** منار مصطفى. دور الجباية المحلية في تحقيق التنمية المحلية بالمغرب, المجلة المغربية للأنظمة القانونية 


والسياسية. العدد 6. دجنبر 2005. 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جوبلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 217 


الإستقلال المالي للجماعات الترابية ورهان تحقيق التنمية بالمغرب 


الرسائل والأطروحات : 


*** اسماء حمرالراس. التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة.» اطروحة لنيل الدكتوراه في 
القانون العام والعلوم السياسية. جامعة د الخامس. كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- سلاء 
السنة الجامعية 2017-2016. 

*** يونس الكصيبي " الدولة و الجماعات الترابية بين مراقبة و تنمية المجال" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون 
العام. جامعة القاصي عياض. كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية مراكش السنة الجامعية 
2013-02. 

** حمدي باشاء أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحولات الإقتصادية والعالمية. أطروحة لنيل الدكتوراه في 
العلوم القانونية الإقتصادية. جامعة الجزائر العاصمة. السنة الجامعية: 2007-2006 


*** تقرير المجلس الإقتصادي حول " إدماج الشباب عن طريق الثقافة. الإحالة الذاتية رقم 3-1012 سنة 2015 


*** غد حيمود. الإستقلال المالي للجماعات الترابية بين مضامين دستور 2011 وإنتظارات التنزيل التشريعي. 
أشغال الأيام المغاربية العاشرة للقانون. المنظمة من طرف شبكة الحقةقيون المغاربييناً يومي 18-17 ابريل» 
مطبعة المعارف الجديدة. 2015 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 248 


حافظ" مجاهد 


©7125 11111108211011 111 0111111185 2151111161215 1720121215ع1ع0 عط" 


د/رأفت نضال "د حافظ" مجاهد 


كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. جامعة د الأول. المملكة المغربية. 


المللخص: 


تبحث هذه الدراسة في موضوع الدفوع التي تثار من قبل المشتكى عليه أمام المدعي العام أثناء التحقيق الابتدائي وفقاً لأحكام المادة (97). و(102): و(104) من 
قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيء والتي بموجها أعطى المشتى عليه الحق في الإدلاء ببعض الدفوع الشكلية المذكورة فينص المادة دون غيره من الخصوم. 
فقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان هذه الدفوع وتجلية بعض الغموض الذ يحيط بهذا الموضوعء ومعالجته بصورة مصغرة. فقد تناولت هذه الدراسة الدفوع 
الشكلية التي يحق للمشتكى عليه أن يبديها أمام المدعي العامء وقد تم بيان قرارات المدعي العام المتعلقة بقبول كل دفع من هذه الدفوعء وبيان حق المشتكى 
عليه في استئناف القرارات السلبية للمدعي العام. 


الكلمات المفتاحية: التحقيق الابتدائي - المتهم - ضمانات- النيابة العامة - الدفوع 
: 4511:3261 


2105621101 عط 01 001 2[ خمدلطع1ع0 عط بط 12150 دععدع1ء0 01 م1551 عط 75 أصتدئدء 561037 علط" 
(104) ,(102) ,(97) ملعتتل 01 1017151055م عط اغألا ع0170222ع26 15 127725152601 2177 االطتاعام عط عمل 
1011131 50126 ع223[15 ما خطع 1 عط غ02 طع1ع0 عط عتحدع لاعت ط نالا ,تأكدا ع"تنتلعء 0 1221لطتن) مسمتستادع21ط عط 1ه 


121117 0غ 211260 561077 15 ,كأطع02201 ع0 غالامطااتة ع1اع26 عط 01 دعا عطا جز ل0ع602دعمم دعكمعءع0 
دا 0ع55عع170م طق ن1ممط كقلطا 5111101110128 1165ناع1ط ص20 عط 01 عجده؟5 [دعماء مغ 220 دعكمعاء0 عدوعطا 
2221 مغ 0ع2616ء 15 غطممرع1ء0 عط أقطا دعكسدع1ع0 21 تدهم عط 0ع لصطدعدء 561077 كلطا ,مع 22222 :211 لتر 
اعدء 01 عع22أمعع26 عط 182101128 151025ءعع06 101"5اعع7105 112[طنام عط 250 تامغتاعءء105م عتاطنام عط ععرمؤعط 
01 06151025 عت7الادعع2 عط 21ع2م3 مغ غخطاع 1" 02215 غ061 عط 320 ,0ع7185د1ء جععط عتتقط دعكسمعل1ع0 عدوعط1 1ه 

عع 135 1م0أناعع1:05م ع 1[طنام عطا 
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دفوع المهم أثناء مرحلة الاستجواب ا اا 


جاقظة جامد 


مقدمة 


يعتبر حق الدفاع حق أصيل ومقدس وهو من أهم الحقوق الطبيعية للإنسانء فقد أقرته الشرائع السماوية وكرسته 
إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية واعتبرته من ضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, كما وكفلته معظم 
الدساتير والتشريعات الإجرائية ومن بينها القانون الفلسطيني والأردني الذي كفل لأي متهم الحق الكامل عن الدفاع عن 
نفسه وإعطاء الفرصة لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه. 


ويشكل حق الدفاع دعامة أساسية لعدالة مجريات المحاكمة الجزائية باعتباره أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة. 
فالعدالة تقتضي التوفيق والموازنة بين مصلحة الدولة في معاقبة مرتكب الجريمة: وبين مصلحة الفرد في إعطائه الفرصة 
للدفاع عن نفسه بكافة الطرق القانونية كحق أصيل وضمانة أساسية بهدف إحقاق الحق وإقرار العدالة وسيادة 
القانون. والوسيلة العملية لممارسة حق الدفاع هو حق المهم في إبداء الدفوع والطلبات'. 


فالحق في إبداء الدفوع هو حق أصيل يتمتع به المتهم وهو حق مكفول له في كافة مراحل الدعوى الجزائية وأمام القضاء 
الجنائيء فبالرغم من وضعه الذي قد يبدو مخالفاً للقانون فانه يتمتع بهذه الضمانات منذ البداية حتى نهايتهاء ويعض 
المكنة والوسيلة لإثبات براءته وتوضيح موقفه من المسؤولية المسندة إليه حتى يظفر بمحاكمة عادلة» ذلك لأن الدفاع 
من مقتضيات الاتهام وضرورة منطقية له. فالاتهام الذي لا يقابله دفاع يتحول إلى إدانة حقيقية . 


وما يعنينا في هذه الدراسة هو معالجة مسألة على درجة كبيرة من الأهمية وهي الدفوع التي تثار في مرحلة التحقيق الأولي» 
نظرا لخطورة هذه المرحلة وأهميتهاء ففي هذه المرحلة يتم البحث عن الأدلة وجمعها لتقدير مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى 
المحكمة المختصة أو عدم إحالتهء إذ يتم في هذه المرحلة اتخاذ بعض الإجراءات في مواجهة المهم. وذلك قبل ثبوت إدانته 
حتى بهدف الكشف عن الحقيقة. وقد تنطوي هذه الإجراءات في أغلب الأحيان على المساس بالحقوق والحريات 
الشخصية للأفراد. فكان من الضروري إحاطة المهم في هذه المرحلة بضمانات عديدة تكفل حماية حقوقه وحرياته وعدم 


إهدارها”. 


وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية” هذه الإجراءات. وأحاطها بقيود وشكليات ومنح الخصم الحق في إبطال أي إجراءات 
معيبة وخالفه للقانون وعدم الأخذ بها أو ما يتحصل علهها من أدلة". 


1- روان أمين عواد المشاقبة» أحكام الدفوع في مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون الأردني» رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام» كلية 
الحقوق» جامعة الشرق الأوسطهء الأردن, السنة الجامعية: 2016» ص: 1. 

2- تمد خميسء الإخلال بحق المتهم في الدفاع؛ الطبعة الثانية» منشأة المعارف بالإسكندرية» سنة:2006: ص:21. 

7- نجم مهد صبحيء حق المتهم أو الظنيين في محاكمة عادلة في قانون أصول المحاكمات الجزاتية» مجلة علوم الشريعة والقانون المجلد 32: العدد 1» ص: 9. 

“- قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001» المنشور في الجريدة الرسمية عدد 38: بتاريخ 2001/09/05: ص: 94. 

”- حسن الجنديء وسائل الدفاع أمام القضاء الجنائي» الطبعة الأولى؛ دار النهضة العربية» مصرء سنة: 1989؛ ص:19. 
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دفوع المهم أثناء مرحلة الاستجواب الا اا 


جاق ذه جامد 


وقد منح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني في نص المادة 104 للمتهم الحق في الإدلاء بدفوع تتعلق بعدم الاختصاص 
أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى أمام وكيل النيابة أثناء مرحلة التحقيق الأوليء والذي يتوجب عليه أن يفصل في 
الدفع خلال 24 ساعة من تاريخ الإدلاء به. 


مشكلة البحث: 
لم يحظى موضوع الدفوع القانونية في مرحلة التحقيق الأول على وجه التحديد بالقدر الكافي من الاهتمام من لدن 


الباحثين. إذأن البحوث الفقهية والأكاديمية المتعلقة بالدفوع تنصب معظمها على دراستها بشكل عام دون التعمق في 
الموضوع., الأمر الذي صعب من مهمة بحثنا في تأصيل وتوضيح الآثار المترتبة على تقديم الدفوع. 


علاوة على ذلكء قلة المراجع والدراسات الفقبية في موضوع الدفوع القانونية في مرحلة التحقيق الأولي وخاصة وفق 
قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 


إشكالية البحث: 
تتمثل إشكالية البحث حول الدفوع التي يثيرها امهم في مرحلة التحقيق الابتدائي؟ وما مدى جواز الطعن بهذه الدفوع؟ 
أهمية الدراسة: 


تكمن أهمية الدراسة من كونها تعالج أثار الدفوع القانونية في مرحلة التحقيق الأولي في القانون الفلسطيني وارتباطه 
بحق الدفاع والذي يعتبر من الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان. وهو موضوع لم يتم التطرق فيه كثيرا رغم أهميته 
البالغة التي تكفل أبسط الحقوق للمتهم أثناء التحقيقء بما يجعل هذا البحث ذا قيمةكبيرةتبين أثار النقض ما لها وما 
علمهاء كما أن لهذا البحث أهمية كبيرة أيضاً كونه يزيل اللبس الواقع عند تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجزائية. 

أما من الناحية العلمية يرجع سبب اختيار الباحث لبذا الموضوع إلى حاجة المكتبة القانونية في فلسطين لمثل هذه 
الدراسة. لاسيما وأن المؤلفات التي ظهرت لمعالجة هذا الموضوع لم تعطه حقه في الدراسة المتعمقة بشكل جامع وشامل. 


منبجية البحث: 


سوف نتبع في هذا البحث المنيج المقارن والتحليلي» وذلك من خلال تحليلنا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية 
الفلسطيني رقم (3) لسنة 22001 مع إلقاء الضوء على موقف بعض التشريعات والفقه والقضاء المقارن. 
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دفوع المهم أثناء مرحلة الاستجواب ا اا 


جاقظة جامد 


المبحث الأول: ماهية الدفوع القانونية في مرحلة التحقيق الأولي والإخلال بحق الدفاع بها 


منح المشرع المتهم الحق في الدفاع عن نفسه. ومكنه من ممارسة جميع متطلبات هذا الحقء. ومها الحق في تقديم 
الطلبات وإبداء الدفوع. فحقه في الإدلاء بالدفوع هو من أبرز حقوق الدفاع وأهمهاء من حيث أنه يمكن المهم من تبديد 
التهمة المنسوبة إليه. وتفنيد الأدلة التي جمعت ضدهء وهذا الحق مقرر للمتهم في كافة مراحل الدعوى الجزائية, 
خصوصاً في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة. 


وفي ضوء ما تقدم, سنخصص هذا المبحث للحديث عن ماهية الدفوع (مطلب أول). على أن نتناول الإخلال بحق الدفاع 


المطلب الأول: مفهوم الدفوع الإجرائية 


يختلف معن الدفع في قانون الإجراءات الجزائية عن مدلوله في قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية'. فالمعنى العام 
للدفع في القانون المدني يطلق على جميع وسائل الدفاع التي يجوز لخصم اللجوء إليها للإجابة على دعوى خصمه ليتفادى 
الحكم لصالحه”. 


ولعرف جأل ا الرمرائل الف نينا إلبنا اليس ونا حل صوق اللدق علطم وهو با يكلا نال كلينا بحينا به خعنه عن 
دوق خدريه بلامرن وك الك عانه بكالتات بخميف ودو الف العا اما كمض الخاصن قي الوسائل الى يفون 
ها الغميه الظكى بنفتعياها ق مرقة إجراراك العدوئة دون التعرهن لأميل الدى الذى عدضيه حديه شعني 
مؤقتا الحكم بما طلبه خصمه”. 


أما الدفوع في قانون الإجراءات الجزائية فإن المشرع الفلسطيني لم يتطرق إلى تعريفها في قانون الإجراءات الجزائية تاركا 
المممة للفقه.ء حيث عرفها بعض الفقباء على أغها"كل ما يبديه الهم منصبا على الوجوه القانونية لدفاعه. بحيث يوجه 
مباشرة إلى أدلة الدعوى الجزائية بقصد إهدارها". ويحق للمتهم إبداء ما يراه محققا لمصلحته من الدفوع التي تبعد عنه 


الاتهام*. 


*- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني» رقم (2) لسنة 2001» المنشور في العدد 38 من الوقائع الفلسطينية» بتاريخ 
5 م١‏ ص: 5. 

2- رحماني هجيرة» الدفوع الإجرائية الناتجة عن التحقيقات الابتدائية أمام المحاكم الجزائية» رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاصء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية» جامعة مد خيضرء سكرة؛ السنة الجامعية: 2015-2014» ص: 71. 

*- نبيل صقرء الدفوع الجوهرية» الطبعة الأولى؛ دار الهدى للطباعة؛ الجزائرء سنة:2008؛» ص:30. 

“- تمد خميس» مرجع سابق» ص: 202. 
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دفوع المهم أثناء مرحلة الاستجواب ا اا 


جاقظة جامد 


كما عرفها جانب أخر من الفقه على أنها "جواب الخصم على ادعاء خصمه. بقصد تفادي الحكم له بما يدعيه. فيو إذن 
وسيلة دفاع سلبية #هدف إلى تجنب الحكم على الخصم بطلبات خصمه"". 


والدفع قد يستعين به الخصم ليطعن في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض إلى أصل الحق, كأن يدفع المتهم بأن 
الدعوى رفعت لدى جهة غير مختصة. وهذه الدفوع تعرف بالدفوع الشكلية, وقد يكون الدفع موجها لأساس الحق 
المدعى به. كأن يزعم المتهم بانقضاء الدعوى أو أن ينكر وجودها أساساء وهي ما تعرف بالدفوع الموضوعية. وقد توجه 
الدفوع للخصومة بأكملباء وهي ما تعرف بعدم قبول الدعوى. 


وتطلق كلمة الدفع على أوجه ووسائل الدفاع الموضوعية أو الشكلية والتي يتمسك بها الخصم لتحقيق غايته من 
الخصومة. وكلمة الطلبات تطلق على الطلبات التي يوجبهها الخصم للمحكمة والتي تتفق مع وجبة نظره في الدعوى, 
كطلبات التحقيق المعينة والتي يتوجه بها الخصم إلى المحكمة إثباتاً لادعاته أو نفياً لادعاء خصمه”. 


والدفوع الشكلية القانونية هي المستمدة من قانون العقوبات أو من قانون الإجراءات الجزائية, ويمكن حصرها ولا يمكن 
إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العلياء أما أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية فري لا حصر لهاء وتختلف من دعوى إلى 
أخرى وتدور كلها حول عدم ثبوت الواقعة أو عدم نسبتها للمهم”. 


وتجدر الإشارة إلى أن الدفوع القانونية التي تستند إلى نصوص خاصة من قانون الإجراءات الجزائية يجب على المحكمة 


أن ترد علها سواء بالقبول أو بالرفض بأسباب سائغة. 
المطلب الثاني: الإخلال بحق الدفاع 


يعد حق الدقاع من الحقوق الأساسية واللقدسنة: باغتبازه من أهم الضماتات الى أقرها القاتون للمنيم. وكقاعه معحظم 
دساتير الدول» لتعلقه بحقوق الإنسان وحرياتهم» ويعتبر حق امتهم ف إبداء الدفوع وتقديم الطلبات أحد أهم أوجه 


الدفاع. وهو منبثق عنه. 


التحقيق أو المحكمة بقبولها متى توافرت شروط قبولهاء أو بالرد عليها عند طرحهاء وان إغفالها الرد على أي دفع جوهري 
بشكل يخالف القانون. أو عدم إجابة طلب جوهري يقدمه الخصوم يعتبر إخلالا بحق الدفاع". 


*- مفلح عودة القضاة. أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردنء الطبعة الأولى؛ دار الكرمل للنشر والتوزيع» عمان» سنة: 1988: ص:257. 
2 اك 00 5 5 للا 

- روان أمين عواد المشاقية» مرجع سابق»ء ص: 64. 

7- رحماني هجرة؛ مرجع سابق» ص: 71 

4- روان أمين عواد المشاقية» مرجع سابق»ص: 73. 
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دفوع المهم أثناء مرحلة الاستجواب ا اا 


جاق ةا جامد 


والإخلال بحق الدفاع يقصد بهء حرمان المهم من إبداء أقواله بحريةء أو إهمال الرد أو عدم الفصل في الطلبات أو 
الدقوع ال ببديها: ومن الصور الضارعة للإغلال بسق الدفاع التغلال يقواغد الرة على الدفوع الجوهرية الى يبديها 
المهم في الدعوى. سواء أكانت سلطة التحقيق أو المحكمة قد أغفلت الرد على هذا الدفع تماماًء أو ردت إلا أنها لم تسبب 


قرار الرد'. 


ويترتب على الإخلال بحق الدفاع حرمان المتهم من أهم الضمانات التي أقرها له القانون الجزائي. إذ يتمثل هذا الإخلال في 
حرمان امتهم من هذه الضمانات. مثل افتراض البراءة في المهمء وما ينتج عن هذا المبدأ من قواعد. كالشك يفسر لمصلحة 
المهمء وأن عبءإثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى الهم يقع على عاتق سلطة الاتهام. كما وقد يتمثل هذا الإخلال بحرمان 
المتهم من حقه بالاستعانة بمحام”. 


وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها على الإخلال بحق الدفاع. فقد قضت بأن سماع محكمة 
الجنايات الكبرى لأقوال وكيل النيابة فيما يتعلق بإتباع النقض دون أن تسال المهم عن هذا الأمر يعتبر إخلال بحق 
الدفاع وبالمساواة بين الفريقين”. كما وقضت بأنه إذا كان حكم محكمة الصلح معتمدا على تبليغ باطل فهو مخالف 
للقانون لأنه لا يتيح للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه. وبما أن الإخلال بحق الدفاع مخالف للقانون فيكون حكمها حقيقاً 
بالنقض". 
ونستنتج مما سبق أن إغفال الرد على أي دفع بشكل مخالف للقانون أو إهمال أي طلب جوهر ي يقدمه الخصوم.ء يعتبر 
إخلالاً بحق الدفاع. ويعتبر حق الدفاع ضماناً جوهرياً في كافة الإجراءات الجنائية ومنها: 


*** الحق في الاطلاع على التحقيق قبل استجواب المهم. 

*** حق المتهم في الاستعانة بمحام. 

** الحق في الاستجواب. 

** الحق في أن يكون المتهم أخر من يتكلم. 

** الحق في الامتناع عن الإجابة دون أن يتخذ هذا الامتناع قرينة ضده. 


** الحق في إبداء الدفوع شفاهه. 


كما وتجدر الإشارة إلى الدور المهم الذي يقوم به المحامي للدفاع عن المهم ليس فقط في مرحلة المحاكمة بل في مرحلة 
التحقيق الابتدائي أيضاء فقد أوجبت أغلبية التشريعات في هذه المرحلة على سلطة التحقيق تنبيه المهم إلى حقه في 


2- مد خميس؛ مرجع سابق» ص: 10. 
*- قرار تمييز جزاء رقم 2005/271» المنشور على مجلة نقابة المحامين» بتاريخ: 2006/2/1؛:ص: 208. 
“- قرار تمييز جزاءء رقم 2002/797» المنشور على مجلة نقابة المحامين؛ بتاريخ: 2002/7/21: ص:163. 
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دفوع المهم أثناء مرحلة الاستجواب ا اا 


جاقظا” جامد 


الاستعانة بمحامء وبينت الحدود القانونية لدور المحامي أمام سلطة التحقيق وحقه في الاطلاع على ملف الدعوى 


وحضور إجراءات التحقيق الابتدائي'. 


فقد ألزمت المادة 97 من قانون الإجراءات الجزائية وكيل النيابة المحقق تنبيه المتهم على حقه بعدم الإجابة عن التهمة 
والأسئلة التي توجه إليه إلا بحضور محاميه ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيقء وتطبيقاً لذلك قضت محكمة 
التمييز على أنه: "إذا لم ينبه وكيل النيابة امهم إلى أن من حقه أن لا يجيب عن التهمة إلا بحضور محام كما لو يدون هذا 
التنبيه في محضر التحقيق فيكون بإهماله هذا قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه اعتبار الإفادة المعطاة على هذه 
الصورة باطلة على أساس أن وكيل النيابة قد أخل بضمانة من ضمانات الدفاع المقررة قانونا". 


ويعد أيضا من ضمانات المتهم التي أقرها قانون الإجراءات الجزائية للمهم حق التهم في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة 


لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه. يجوز استجوابه في الحال”. 


بالإضافة إلى ما سبق فإن المشرع قد سمح من خلال نص المادة 3-102 لمحامي المتهم حق الاطلاع على التحقيق السابق 
على الاستجواب فيما يخص موكله. كي لا يحرم المتهم من الضمانات التي أقرها المشرع لمصلحته”. 


وفي هذا الإطار فإنه يحق لمحامي المتهم حضور إجراءات التحقيق الابتدائي جميعها كالتفتيش والانتقال والمعاينة وغيرها 
ما عدا سماع الشهود بمقتضى نص المادة 102 من قانون الإجراءات الجزائية. كما ويحق للمحامي الحديث أثناء 
التحقيق بإذن وكيل النيابة. وإذا لم يأذن له وكيل النيابة بالحديث يشار إلى ذلك في محضر التحقيق ويبقى للمحامي 
الحق في تقديم مذكرة بملإحظاته وهذا ما أكدته المادة 102 من القانون ذاته. كما ويحق للمحامي أن يتقدم بطلبات أثناء 
السير في التحقيق كطلب إجراء الخبرة أو إجراء المعاينة الطبية لإثبات أن اعتراف المهم قد انتزع منه بالقوة نتيجة لأثار 
التعذيب والضرب على جسده”. 


المبحث الثاني: الدفوع التي تثا رأمام وكيل النيابةوقابليتها للطعن 


انطلاقا من نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن: "إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم 
القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على وكيل النيابة أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرون 


+- تنص المادة 102 من قانون الإجراءات الجزائية على أن: "يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق". 
*- تمبيز جزاء رقم 81/52: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز» الجزء الثاني» ص:307. 

7- المادة 97 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 

*- المادة 102 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 

”- المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 
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جاقظنة جامد 


الدفوع أمام وكيل النيابة. كما أعطاه الحق باستئناف القرار الصادر عن وكيل النيابة أمام محكمة البداية بخصوص 
الدفع المقدم من قبله". 


وبناء على ما تقدم سنتطرق بهذا المبحث إلى الدفوع التي تثار أمام وكيل النيابة (مطلب أول) على أن نتناول مدى قابلية 
هذه الدفوع للطعن (مطلب ثاني). 


المطلب الأول: الدفوع التي تثا رأمام وكيل النيابة 


أعطى المهم وفقاً لنص المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية الحق في إبداء دفوع أمام وكيل النيابة أثناء التحقيق 
الابتدائي. والذي بدوره يقع على عاتقه الفصل في هذه الدفوع خلال أربع وعشرون ساعة من تاريخ الإدلاء بها من قبل 
المتهم. وقرار وكيل النيابة بهذا الشأن قابل للاستئناف لدى محكمة البداية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار للمتيم 
ومراجعة وكيل النيابة لا توقف سير التحقيق. ويترتب على ذلك أن الإجراءات التي باشرها وكيل النيابة تعتبر صحيحة 


ومشروعة لحين صدور قرار من وكيل النيابة يقرر فيها عدم اختصاصه'. 


وقد نصت المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو 
بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على وكيل النيابة أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرون ساعة بموجب 
قرار قابل للاستئناف أمام محكمة البداية". يتبين لنا بأن المشرع قد أعطى للمتهم الحق بإثارة مجموعة من الدفوع أمام 
وكيل النيابة. كما أعطاه الحق باستئناف القرار الصادر عن وكيل النيابة أمام محكمة البداية بخصوص الدفع المقدم 
من قبله”. 


فقد حدد المشرع في هذه المادة الدفوع التي يمكن للمتهم أن يثيرها أمام وكيل النيابة وهذه الدفوع هي: 


2- الدفع بعدم قبول الدعوى. 
3- الدفع بانقضاء الدعوى. 


ونلاحظ أن المسائل التي تنصب علهها هذه الدفوع: هي مسائل شكلية؛ فهذه الدفوع جميعها هي دفوع شكلية (قانونية) 
فالدفع يعدم الاختصاص الشخصيء» أو النوعي, أو المكاني» هو من الدفوع الشكلية. والدفع بعدم سماع الدعوى لانتفاء 


شروط قبولها لعدم القيام بإجراءات تحريكباء هو دفع قانونيء كما ويتعلق الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بأحد 


*- مهد الجبورء الدفع بعدم الاختصاص في المسائل الجزائية في القانون الأردني» دراسة مقارنة» مجلة البلقاء للبحوث والدراسات؛ جامعة عمان الأهلية» المجلد 
0 العدد 2» سنة: 2004» ص:58. 
*- المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية. 
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دفوع المهم أثناء مرحلة الاستجواب ا اا 


جاقظة جامد 


أسباب الانقضاء بمسائل قانونية. والدفع بأن الفعل لا يؤلف جرماً يتعلق بمسألة قانونية وفقاً لقاعدة (لا جريمة ولا 


عقوبة إلا بنص قانوني): وتتعلق أيضاً باختصاص القضاء الجنائي. فبو لا يختص بالنظر في الأفعال التي لا تؤلف جرماً 


فجميع هذه الدفوع تتعلق بمسائل قانونية. وهي جميعها جوهرية ومتصلة بالنظام العامء يترتب على مخالفتها البطلان 
المطلق. كما وتخضع لما تخضع له الدفوع الجوهرية والمتعلقة بالنظام العام من قواعد عامة.من حيث أنه يجوز لأي 
خصم التمسك بهاوإثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقضء ويجوز للمرجع القضائي 
المختص سواء أكان المحكمة أو وكيل النيابة أن يقضي بها من تلقاء نفسه. ولو لم يطلب الخصوم ذلكء كما لايجوز 
التنازل عنها صراحة أو ضمناً. 


وعلى الرغم من أن المشرع في هذه المادة قد قرر حق إثارة الدفوع القانونية سابقة الذكر للمتهم وحده'. إلا أن ذلك لا 
يعني حرمان باق الخصوم من التمسك بهذه الدفوع والتي تنصب على مسائل قانونية تتعلق بالنظام العامء كما أن ذلك 
لا يعني إطلاقاً حرمان الخصوم من التمسك بالدفوع الموضوعية المتصلة بالنظام العام.فاقتصار المشرع على ذكر 
الدفوع الشكلية دون الدفوع الموضوعيةء وخص المهم وحده حق الإدلاء بهذه الدفوع دون غيره من الخصوم. هو لغايات 
تحديد القرارات الصادرة ردا على هذه الدفوع القانونية والقابلة للاستئناف أمام وكيل النيابة. كما ولم يجز الطعن 
بالاستئناف إلا بالنسبة للقارات الصادرة ردا على تلك الدفوع الشكليةء دون القرارات الصادرة ردا على الدفوع 
الموضوعية”. 

كما وقد أوجبت المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية على وكيل النيابة البت بالدفع خلال أربع وعشرون ساعة من 
تاريخ تقديمه. ونلاحظ أن هذه المهلة ذات طابع إلزاميء فعلى وكيل النيابة أن يلتزم بهذه المبلة. إذ أن النص قد جاء 
صريحاء فعلى المرجع القضائي المختص أن يطبق هذا النصء. فلااجتهادفي معرض نص قانوني صريحء ويعود السبب 
لقصر هذه المدة هو حث وكيل النيابة للاستعجال والبت في الدفوع بسرعة مما لا يمس بحق الدفاع. 


المطلب الثاني: مدى قابلية الدفوع للطعن 


إن قرارات وكيل النيابة بالدفوع التي يثيرها امهم في الدعوى هي قرارات ذات طبيعة قضائية, فبي تصدر عن وكيل النيابة 
بوصفه قاض وتفصل في منازعة قضائية تحقيقيه وتحدد مصير الدعوى. ولا تعتبر قرارات إداريةء ولا تخضع للقضاء 
الإداريء بل هي قرارات قضضائية تصدر وفقاً للأحكام والشروط المقررة في نص المادة 140 من قانون الإجراءات الجزائية. 


*- تنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية على أن: "كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهما"؛ وقد حددت المادة 4 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية الأردني مفهوم المشتكي عليه على أنه: "كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكي عليه ويسمى ظنينا إذن ظن فيه بجنحة ومتهما إذا اتهم 
بجناية". 

2- مد الجبورء مرجع سابقء ص: 63. 
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دفوع المهم أثناء مرحلة الاستجواب ا اا 


جاق ذه جامد 


كما أنها تختلف عن إجراءات التحقيق الابتدائي التي يكون الغرض منها الكشف عن الحقيقة: والتي يباشرها وكيل النيابة 


1 5 


وانطلاقا من نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يجب على وكيل النيابة أن يفصل في الدفوع 
المقدمة من قبل المهم في التحقيق الابتدائي خلال مدة أربع وعشرون ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محكمة 
البداية. 


يتضح من خلال نص المادة السابق أن قرارات وكيل النيابة هي قرارات قابلة للطعن أمام محكمة البداية حيث أن المشرع 
أعطى صلاحية الطعن بها لمحكمة البداية وليس محكمة الاستئنافء. كما أن المشرع الفلسطيني لم يحدد مدة محددة 
للطعن بهذه القرارات ومن خلال ذلك يطبق عليها القاعدة العامة وهي جواز الطعن بها من قبل المتهم خلال مدة 15 يوما 


من تاريخ صدورها. 


بالإضافة إلى الدفوع التي يجب عرضها على وكيل النيابة فإن الدفع ببطلان التوقيف هو من أهم الدفوع التي يثيرها المتهم 
في مرحلة التحقيق الابتدائي» رغم أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم ينص على جواز استئناف القرارات 
الصادرة بالتوقيف. إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة عدم جواز استئنافهاء إذ نصت المادة 135 من القانون على ما يلي: 
"يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان. بطلب يقدم إلى المحكمة 
المختصة بنظر الاستئناف". 


تتحدث هذه المادة عن جواز استئناف قرار التوقيف الصادر من المحكمة. سواء من قبل النيابة أو الموقوف . أي إذا 
قدم الموقوف طلبا للإفراج عنه.ء ورفض هذا الطلب. فإنه يجوز له استئناف القرار الصادر برفض إخلاء سبيله. لكنه لا 
يجوز له استئناف أمر التوقيف مباشرة. وكذلك لا يجوز استئناف أمر التوقيف الصادر من النيابة العامة لمدة 48 
ساعةء وذلك خلافا لما جاء في بعض التشريعاتء ومنها قانون أصول المحاكمات الأردني. الذي نص صراحة في المادة 124 
منه على جواز استئناف القرارات الصادرة من النيابة العامة برفض إخلاء سبيل المهم عندما يكون لبا صلاحية ذلك”. 


+- حسن الجوختارء شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيء الجزء الثالثء الطبعة الأولية» مطبعة كلاسيك» ص:96. 
7- ثائر أبو بكرء ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي» الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان» سلسلة التقارير القانونية 61» ص: 19. 
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الخاتمة 


في الختام نأمل أن نكون قد حققنا البدف المنشود من البحث وهو إلقاء الضوء على أوجه القصور لدى المشرع 
الفلسطيني في موضوع الدفوع. 


إذ تناولنا في هذه الدراسة موضوع الدفوع التي يثيرها امهم في مرحلة التحقيق الأولي والدفوع التي يثيرها أمام وكيل النيابة 
في مرحلة التحقيق الأولي وفق نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية. فعلى الرغم من أن المشرع قد أعطى الحق 
للمتهم بتقديم هذه الدفوع إلا أنه لم يبين ضوابط هذا الحق وحدودهء وما شجعنا على اختار هذا الموضوع والكتابة فيه 
هو ما رأيناه من أهمية لهذا الموضوع وضرورة الوقوف عليه وبيان أحكام هذه الدفوع وأثرها على الدعوى الجزائية وبيان 
مدى قابليتها للطعن. 

النتائج: 


توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج تتلخص بالنقاط التالية: 


*** تجمع النيابة العامة وفقا للنظام القانوني الفلسطيني بين سلطتي التحقيق والاتهاموالادعاء. فبي السلطة 
المختصة بمباشرة إجراءات التحقيق وتتولى أيضا تحريك الدعوى العمومية. 

*** يعتبر حق الدفاع من حقوق الإنسان الأساسية. إذ يقتضي هذا الحق تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه 
وإعطاء الفرصة للممارسة هذا الحق من خلال حقه في الإدلاء بالدفوع. 

*** جاء المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية على حق الدفاعء غير أنه لم يفرد بابا خاصا بالدفوع. 
فالنصوص المتعلقة بالدفوع جاءت مبعثرة ولا تشكل نظرية عامة للدفوع. 

*** قد أعطى المشرع الفلسطيني الحق للمتهم بأن يدلي ببعض الدفوع أمام وكيل النيابة دون بيان أحكام وضوابط 


هذا الحق. 
*** لم يبين المشرع الفلسطيني المدة التي يجوز خلالها استئناف قرار وكيل النيابة بخصوص الدفوع التي يثيرها 
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التوصيات: 


** توصي هذه الدراسة بضرورة إبراز الأمور والأحكام الجوهرية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي: إذ يجب أن يتم 
الاهتمام به بكل جانب من جوانبه والاهتمام بالنصوص القانونية المتعلقة به. 

*** يجب أن تكون الدفوع في باب واحد ومستقل في التشريع الجزائي الفلسطينيء فقد جاءت الدفوع بنصوص 
قانونية مبعثرة. 

** يجب على المشرع أن يحدد المدة التي يجوز للمتهم أن يطعن خلالها بالقرارات الصادرة عن وكيل النيابة فيما 
يخص الدفوع التي يمكن للمتهم أن يثيرها أمامه. 

*** يجب الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيقء فمن غير المعقول تحديد هذه السلطتين بيد النيابة العامة. حفاظاً 
على العدالة. 
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دور النظام التشريعي الدولي والوطني في تنظيم العلاقات التجارية الدولية 


- دراسة في التشريع الجزائري - 
د/ يوجلطي عزالدين 
كلية الحقوق جامعة الجزائر-1- الجزائر 


المللخص : 


الواقع ان العلاقة بين القانون والاقتصاد تبدو أكثر وضوحا في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية التي شهدت تطورا كبيرا سواء بالنسبة لأطرافها المتعددة. 
كالدول والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية المختلفة “أو بالنسبة لموضوعاتها كالتجارة والانتقالات الدولية لرؤوس الأموال 


ومن جانب ثاني يبرز هذا التأثير المتبادل بين القانون والاقتصاد بصفة أساسية في سلوك الدولة المي تحول دورها من حارسة إلى متدخلة في العلاقات 
اللاقتصادية .سواء على المستوى الداخلي أو الدولي بحيث أصضبحت تمارس النشاط الصناعي والتجاري وفق قواعد ضبط جديدة.كما أصبحت تساهم مع الدول 
الأخرى عن طريق العقود التجارية الدولية اوعن طريق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف . ف تحديد مفهوم واليات ضبط التجارة الدولية . 


الكلمات المفتاحية : التشريع - الوطني - الدولي - التجارة . 
: +24511:2 


01 5610 عغطا نا غخمع1710ء ع2201 2226215 201077معع عط 320 1217 عع 7تاعط ممتطكعطه داع عط زأع12 0[ 

ع1مآناحط 5غ[ 101 طاغمط أطعططامم1ع7ع0 غدعاع 0ع55ع1171606 5ق طاعتطت/لا ,11266005 عتأجطمرمعء 200221 لاع از 

5 5[ 101 01 :2105 001101112»© 1772110115 21220 ,0183121221015 111611236101121 ,01123165 35 لأعناك ,2231665 
1621م 2ه 01 15ع3251 320 206 1221126101121 35 طاعناك 


عط ا خصع 10 222151797 15 77ممعه عط 320 تكد[ جاعع تلكاعط أعع1]ء 121أقاطط علطا مل طقط عتعطأه عط م0 
,1612610115 011011216ع»© 11 1111111128 10 5113210131 2 جا0تآ م101 15 65325101105 تاعلطتلا رعغدا5 عط ]ه *ام تت طاعط 
0 2660101128 31571537 0122121121© 320 0115131ط1 دععتء2ا1م غ1 .7260221177اعغاطز مده 21177 متتع م1 عع ماع طن 
20 12111210131 110118 2165نامء اع5ا0 لاله ل0ع نادمه 2150 كقط غ1 220 ,د5ع1ن [مخطامء تعر 
5 21 1م2026 ع2 ع لاأطقطع0 12 ,كاطع لطعء282 121ع1136نامط 320 01126121 طم نامتطا 1ه كاع هأرم 
20 121250121 158 1ام مم 01] 


6 12211326101121 -1260221آ1 -15120عغ.آ: 1170105 باع14 
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مقدمة : 
ان فكرة "دولة القانون "وإن كانت في البداية فكرة ترتبط أساسا بالقانون الداخليء إلا أن التطور اللإحق للعلاقات 
الاقتصادية قد أعطى للفكرة بعدا دولي ومعنى أواسع نطاقا . الأمر الذي جعل منها في الهاية فكرة عالمية سامية جدا 
ومقدسة . لكنها معيبة . لان المساواة السيادية بين الدول من حيث الحقوق .مساواة محاطة بكل العناية القانونية 
اللازمة. ابتداء من المساواة في التمثيل والتصويت. وحرية الانضمام والمساواة بين الامتيازات الممنوحة للدول ولرعاياها 
ولمنتجاتها واستثماراتها في الخارج.أما من حيث الواجبات والالتزامات فلا توجد مساواة حقيقية .وما الضرائب البيئية 
على المنتجات البترولية إلا دليل على ذلك , فواقع الاقتصاد العالمي ومعطياته الدولية والداخلية للدول .يبرز هذا الخلل 
الكبير والفوارق التي تسعى الدول النامية إلى إذابتها. ' 

لذلك فمن الصعوبة بما كان البحث عن تعريف جامع للاستثمار يفصل فيه بين العناصر الاقتصادية والقانونية التي 
يتشكل منها فإذا كان الجانب الاقتصادي مرتبط بتوافر أربعة عناصر: 
المساهمة ءنية الحصول على الربح ٠١‏ لمجازفة أو المخاطرة و عنصر المدة . 
فان الجانب القانوني للعملية إنما هو مرتبط بكيفية تنظيم العناصر الأربعة السابقة . 
فإذا كان القانون من جبة هو"مجموع القواعد القانونية المجردة المنظمة لسلوك الأشخاص في المجتمع على الوجه الملزم 
وإذا كان الاقتصاد هو " العلم الذي يدرس السلوك الإنساني الصادر عن العلاقة بين الغايات المتعددة والوسائل 
المحدودة التي لها استعمالات متعددة" من جبة أخرى . 

ان الفاحص لجوهر هذين التعريفين يتمكن من إدراك مدى قوة الصلة التي تربط القانون بالاقتصاد .إذ ما دام 
الاقتصاد يهتم بدراسة سلوك الفرد الخاص بتوزيع موارده ٠‏ فان الضرورة العلمية تقتضي وجود قواعد قانونية تحكم 
وتنظم هذا السلوك .أي أن القانون ما وجد إلا لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع ومهما كانت طبيعة هذا السلوك 
سياسية . ثقافية .اجتماعية أو اقتصادية .لذا يرى الأستاذ لعشب محفوظ انه "لا يستطيع احد أن ينكر أو يرفض 
التأثير المتبادل بينهما " 


' قادري عبد العزيز :دراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمارات الدولية" عقد الدولة + 01162 0022© مجلة إدارة » 
العدد الاول رقم 7 »سنة 1997 
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ويبدو هذا التأثير بين القانون والاقتصاد أكثر وضوحا في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية التي شهدت تطورا كبيرا 
سواء بالنسبة لأطرافها المتعددةء كالدول والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية المختلفة »أو بالنسبة لموضوعاتها 
كالتجارة والانتقالات الدولية لرؤوس الأموال 7") 


ومن جانب ثالث يبرز هذا التأثير المتبادل بين القانون والاقتصاد بصفة أساسية في سلوك الدولة التي تحول دورها من 
حارسة إلى تسدهلة ق العلاقات الأضصادية سواء عل اللبهوى الداخن أو الدوك .حيث اسبحت تفازين التقناظ 
الصناعي والتجاري .كما أصبحت تساهم مع الدول الأخرى - بل حتى مع القطاع الخاص - في بلورة وتحديد مفهوم دقيق 
للاستثمار عموما وللتجارة الدولية بالخصوص. 


ان التطورات المتسارعة للتجارة الدولية والمتغيرات تحتمل بعض المظاهر الإيجابية اتجاه الدول النامية بالخصوص. 
من بينها تنامي الوعي بالمقتضيات التي تلقى بظلالها على التشريعات الوطنية. لاسيما في الأنشطة الاقتصادية. حيث إن 
الأنظمة الاقتصادية متداخلة فيما بينها وغير مستقلة. بفعل ظاهرة الاعتمادات المتبادلة. ذلك لان القوانين التي تنظمها 
لا يمكنها أن تتنكر لبعضها بعضا . القانون الليبرالى وأول ما يمكن تسجيله هناء كمعطى صيي في حق عولمة . هو التلاقح 
القانوني فيما بين الأنظمة القانونية, وبالتالي لا يمكن أن يتطور قانون بمعزل عن القوانين الوطنية الأخرى. أو بمعزل 


عن القانون الدولي . 
يهدف البحث : 


بهدف البحث الى توضيح و ابراز فكرة :" ان العقد التجاري على المستوى الدولي يتمتع بوزن حقيقي وواقعي يفوق 
بالضرورة وزن النصوص القانونية ذات الطابع الرسمي" لذلك أوجد واقع عقود التجارة الدولية حلولة اعترف من 
خلالها للأطراف بحرية واسعة في تنظيم عقودهم مما نتج عنها اقتناع الدول بضرورة الحد من احتكارها في انتاج القواعد 


القانونية . 
اهمية البحث : 


التعاقدية بل يشجعها .بل ويسمح باجتهاد الأفراد في إيجاد قواعد تنظم العلاقة بيهم .سواء بابتكار قواعد جديدة 


منظمة للعلاقة التجارية أو بإتباع أي نموذج قانوني موجود في أي تشريع آخر غير تشريع الاطراف المتعاقدين .فليس 


' لعشب محفوظ دراسات في الفانون الاقتصادي الجزائر المطبعة الرسمية لديوان المطبوعات الجامعية دون ذكر السنة ص 16 ولمزيد من التفاصيل حول 


هذا الجانب المتعلق ب :علاقة الفانون بالاقتصاد ارجع إلى : 
111215 8161100115 : 010585115818 800107115 0118] كللظدآ 101011 1010 2011011011 رآ 
4--269م707 2012 ع1ان تتتمدهءظ 0101[ عل 2ه همتعغم] عتجوعس][ 
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هناك ما يمنع أن ينتقي الأطراف نموذجا قانونيا منظما للعلاقة التجارية في أي تشريع آخر غير تشريعهم المشترك.وهذا 
الذي من انه ترقية العلاقات التجارية الدولية . 


اشكالية البحث : 


تتمثل اشكالية البحث في تحديد دور كلا من النظامين التشريعي الوطني والدولي في تنظيم العلاقات التجارية الدولية . 
لذا جاءت الاشكالية مختصرة في التساؤل التالي: 


ما هودور النظام التشريعي الدولي والوطني في تنظيم التجارة الدولية ؟ 
مخطط البحث : 

نجيب على هذه الاشكالية في المحورين التاليين: 

محور أول : البعد الدولي لقواعد التجارة الدولية ومظاهر توحيدها . 
محور ثاني : التشريع الوطني ودوره في تنظيم العلاقات التجارية الدولية. 
منبجية البحث : 


الااقتصاديين والقانونيين بل حلى السياسيين فاننا اعتمدنا على المنبج الاستقرائي والتحليلي باعتبارهما اللانسب لعرض 
وتحليل مختلف النصوص القانونية الوطنية والدولية وتحليلها بما يخدم البحث. 


المحور الأول : البعد الدولي لقواعد التجارة الدولية ومظاهرتوحيدها : 

لقد كانت التجارة المجال الخصب للفكر التوسعي منذ قرون عديدة وما افرازات العولمة الاقتصادية الا دليلا على دولية 
التجارة الامر الذي حتم على المجتمع الاقتصادي الدولي توحيد بعض مبادنها خدمة لجميع اطرافها .وهذا ما نتناوله 
تباعا. 

أولا : البعد الدولي : 

لقد سعت العولمة الاقتصادية إلى تحرير التجارة الدولية وكسر الحدود الجغرافية والإقليمية قد تبلور عنها فكرة توحيد 
قواعد التجارة الدولية في شكل نموذجي للعقد الدولي الذي أسفرت عنه اتفاقيات التجارة الدولية والتعاون الفعلي بين 
الدول في المسائل التجارية من أجل خلق كيان ونظام قانوني متكامل يعتبر نموذجا لقانون مشترك تقتدي به التشريعات 
الوطنية فى عقون العجارة الدولية والداخلية لذ تتطرق ق الجادب الاول الن فكرة الانفاقية الدولية كمصدز ميم من 
مصادر قانون التجارة الدولية, وفي الجانب الثاني نتعرض الى أهم البيئات الدولية المهتمة بتوحيد قواعد التجارة الدولية 
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1-من حيث كون الاتفاقية الدولية مصدرمن مصادرقانون التجارة الدولية : 

إنَّ المعاهدة تعتير أسمى صورة لتحقيق التبادل التجاري الدولي و هي قد تكون ثنائية تتم بين دولتين فقط ود تكون 

جماعية أي بين عدة دول يتم على أساسها تحقيق عقود التجارة الدولية. 

فالمعاهدة و هي أعلى صورة لتحقيق إرادة دولتين في التعاون الاقتصادي أو التجاري بينهما تعتير نموذج أكثر بروزا على 

مستوى إيجاد قواعد قانونية منضمة للعلاقة التجارية الدولية ' و يقع بموجها تنظيم المسائل التجارية و حل التنازع 

الواقع بين المتعاقدين بتطبيق بنودها و تحقيق أغراضهاء و لهذا فقد نص الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة 

2- المادة 150 في اعديل 2016 - منه على أنّ:" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط 

المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون”" 

حيث جاء الدستور الجديد متمتعا بطابع دولي" حسب مفهوم منطقي وعمليء يأخذ بعين الاعتبار واقع المتغيرات 

الحاصلة المجتمع الدوليءوفي هذا السياق. فقد نصت المادة 123 من دستور - 1989 التي تقابلها المادة 132من دستور 

6تقابلها 150 من تعديل 2016 ما يلي": المعاهدات التي يصادق علها رئيس الجمبورية حسب الشروط المنصوص 

علها في الدستور تسمو على القانون”" 

وهذا يعني بأن المؤسس الدستوري قد انتبه للمشاكل التي نشبت بسبب تطبيق المادة 159 من دستور 1976 ٠‏ لاسيما 

فيما يتعلق بحالة مخالفة المعاهدة لقانون داخلي لاحق لها .واعتبر بمقتضى الدستورين الأخيرين -بأن المعاهدة تكتبسي 

مكانة أسدى من القانون وأدنى من الدستورء بمعن المرتبة الثانية في السلم البرمي التقليدي للمعايير القانونية. وبذلك 

خطي المشرع الدستوري الجزائري خطوة كبيرة. آخذا في ذلك حذوا الدساتير المتفتحة على القانون الدولي» والانسجام 

على ما تمليه قواعده بخصوص المعاهدات المصادق عليها .وبالتالي» فإن الحاجز الوحيد الذي بقي أمام المعاهدات 

الدولية هو الدستورء وهذا شيء طبيعي لأنه ناتج من مبدأ اعتباره القانون الأسامي للجميورية الجزائرية» ويتمتع بمنزلة 

أعلى من منزلة القوانين العادية ولا يسري عليه ما يسري علههاء وبالتالي فلا يجوز للمجلس الدستوري أن يوافق على 

تطبيق معاهدات تتعارض مع الدستور .ومنه فإن التحديد الجديد لمكانة المعاهدة في بلادنا له تبرير مزدوج: 

- فالمعاهدة هي أسمى من القانون لأن اعتبارها تحتل مكانة أدنى منه يعني استبعاد تطبيقها بطريقة غير مباشرة: لما 
تتميز به القوانين العادية من حركية مستمرةء وهذا يدل على تهرب الدولة من التزاماتها الدولية. وهذا بدوره يمئ إلى 
سمعتها على صعيد المجتمع الدولي. 

- حت إذا سلمنا بأنها تحتل مكانة مساوية للقانون العادي. فهذا الحل" لا يضمد" الإشكالية الجوهرية. لأنه يجعل 


المعاهدة مبددة باستبعاد تطبيقها بمجرد صدور قانون . 


! اقلولي حّد : النظام القانون لعقود الدولة في مجال الاستثمار التجربة الجزائرية اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو 2006 
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إن تأشيرات قانون الاستثمار الذي يحمل في طياته مبادئ دولية متعارف علها - مبدأ عدم التميز بين المستثمر الوطني 
والأجنبي مثلا او حق المستثمر الاجنبي باللجوء الى القضباء التجاري الدولي-' لبا الكثير من الدلالة القانونية فيكون بذلك 
قد أكد بشكل مباشر و صريح على طبيعة المعاملة و الحماية التي ينوي تخصيصها للتواجد الاستثماري الاجنبي في البلاد 
»وهذا ما هو إلا تأكيد لتحول الحماية و كذا الضمانات التي يوفرها في هذا من القانون الوطني الى القانون | الدولي . 
2-التشريع كمصدر لقواعد العقد التجاري الدولي : 

إن المعاهدة وإن كانت مهمة إلا أنها لا تتصف بالديمومة بمعنى أن وجودها وبالأحرى استمرارية تطبيقها ليس مضمونا في 
كافة الأحوال.بعكس القانون الذي يوصف بالديمومة ولذلك يبرز التشريع كمصدر أسامي ورسمي لتنظيم العقد 
التجاري الدولي”.وما بهمنا في سياق هذه الدراسة بشأن العقد التجاري الدولي هي مجموعة من المسائل المحددة والتي قد 
يقع بشأنها الخلاف بين طرفي العقد التجاري الدولي وهي: 

أ-تطبيق مبدأ سلطان الإرادة على العقد : إن القانون لا يقف حائرا ضد مبدأ الإرادة التعاقدي بل إن القانون يشجع 
بكل نصوصه اجتهاد الأفراد في إيجاد قواعد تنظم العلاقة بيهم سواء بابتكار قواعد جديدة منظمة للعلاقة التجارية أو 
بإتباع أي نموذج قانوني موجود في أي تشريع آخر غير تشريع الطرفين المتعاقدين” .فليس هناك ما يمنع أن ينتقي يستقى 
الأطراف نموذجا قانونيا منظما للعلاقة التجارية في أي تشريع آخر غير تشريعبما المشترك وهو ما أكده مثلا القانون 
الجزائري في المادة 18 من القانون المدني. 


ب الخضوع لأحكام القانون الواجب التطبيق :إذا لم يتفق المتعاقدان على قانون يحكم العلاقة التجارية بينهما .يلجأ 
إلى قواعد القانون لتنظيم تلك العلاقة وهنا نفرق بين أمرين أساسيين: 

شكل العقد : وهو الصورة الخارجية التي يتخذها العقد التجاري الدولي وقد نص القانون المدني الجزائري على ذلك في 
المادة 19 من القانون المدني بالقول ": تخضهع العقود مابين الأحياء في شكلها إلى قانون البلد الذي تمت فيه .ويجوز أن 
تخضع إلى القانون الوطني المشترك للمتعاقدين. " 


1 - قانون رقم »09-16 مؤرخ في 13أوت سنة 2016 .يتعلق بترقية الاستثمار» ج ر ج ج؛ عدد 43»صادر في 3أوت .2016 فرغم أن 
الاختصاص الأولي» عند وجود نزاع بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية» يعود للجهات القضائية المختصة إقليميا إلا أن المشرع؛ أدرج استثناءا يكاد 
يكون قاعدة عامة» حيث يمكن بموجبه اللجوء إلى الوسائل البديلة في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية مع الدول 
الي حمل ا مستثمر الأجنبي جنسيتهاء أو قُِ حالة وجود اتفاقية التحكيم بين هذا الأخير و الدولة قُُ إطار عقود الاستثمار»وهذا مبرره في كون الدولة 
الجزائرية منضمة إلى عدة اتفاقيات دولية متعددة الأطراف و المكرسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حق اللجوء على التحكيم؛ نذكر منها على سبيل 
المثال اتفاقية نيويورك ل 10 جوان 1958» اتفاقية 2115101)؛ إضافة إلى عدة اتفاقيات ثنائية. 

2 أحمد عبد الكريم سلامة القانون الدولي الخاص دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الاولىل ص :66 من دون ذكر سنة النشر 

شويرب خالد : القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الجزائر 2008 
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من هذا يتضح بأنّ القانون يضع قاعدة عامة و هي أن شكل العقد يكون محكوما بقانون الدولة التي وقع فيها تحرير 
العقد . و قد أجاز القانون أن يكون العقد محكوما بالقانون المشترك للمتعاقدين إذا كان يجمعبما قانون مشترك . و | لا 
خضعت العلاقة القانونية من حيث شكلبها لقانون محل إبرامها. 

موضوع العقد: لقد أشارت المادة 18 من القانون المدني الجزائري إلى إخضاع موضوع العقد لقانون المكان الذي وقع 
فيه إبرام العقد بقولها : " يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المكان الذي يبرم فيه العقد مالم يتفق المتعاقدان على 
تطبيق قانون آخر "و بذلك فقد أوجد القانون معيارين يحكمان العقد على سبيل المفاضلة فإن اختار الطرفان إهمال 
سلطان إرادتهما كان لهما ذلك بحكم القانون و إن لم يقع بينهما أتفاق فإنه يلجأ إلى تطبيق القاعدة العامة و المتمثلة في 
إخضاع العقد إلى مكان نشوته.' وسنفصل هذه القواعد في الشق المتعلق بدور النظام التشريعي الوطني في تنظيم 
علاقات التجارية الدولية في المحور الثاني . 


3-العرف التجاري الدولي: من المصادر المعترف بها في تنظيم قواعد العلاقات التجارية الدولية تلك الأعراف التجارية 
الدولية . ويعتبر عرف تجاريا دوليا كل قاعدة عرفية تم الاتفاق علمها من قبل مجموعة من الدول إلى درجة أنها أصبحت 
تتمتع بالأهمية . ففي حالة عدم أتفاق أطراف العقد التجاري الدولي على بعض المراكز القانونية فإّنه يرجع فها إلى تلك 
القواعد العرفية التجارية الدولية. 


ثانيا : البيئات المتمة بتوحيد قانون التجارة الدولية: 


قد لا نجد تعريفا لتوحيد قانون التجارة الدولية بشكل حصري إنما بالرجوع إلى القوانين الوضعية في دول العالم نجدها 
متقاربة في كثير من المواطن. وهي بذلك تشكل أساسا لعملية التوحيد. ويشير تعبير التوحيد التي تعني فروع القانون 
المختلفة خاصة منها قانون التجارة الدولية إلى تقليد القانون الأجنبي أو تقبل هذا القانون الأجنبي والأخذ به في بلد آخر. 
ان الطريق إلى توحيد قانون التجارة الدولية طويل وشاق ومع ذلك فقد قامت بعض الهيئات الدولية باتخاذ 
خطوات واسعة نحو إتمام هذا الهدف . وهذه البيئات إما حكومية أو غير حكومية” . 
والبيئات الحكومية هي التي تتكون من عضوية حكومات بعض الدول ٠‏ ويمثلها مندوبون فيها . وأهم هذه 
البيئات لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا والتي تعرف باسم 0115/41/الا وسنتعرض لبا 


فيما بعد . والمعبد الدولي لتوحيد القانون الخاص ف روما والمعروف باسم 108017لالا ويلعب دوراً كبيراً فى توحيد 


5 أأمعل مع مم3 ألم داغء ممغدأاعمم ها "ع أصغلمع ةل عباععع8 معأعمم اباعووععممم قع لزع نو لاعق ززم 1 

6أأواع/اأصنا'! ع0 عباوه|امء رئأأاآممء دعل خمع مرعاوغ عل 15د مععغاح دعلمم دعا » ما " دعأاقصه 3 مععغم]أ ودع زج 1ج 
4 أحم / غهء 6 دع ععوام“*0 

2 د /حبيبة قدة: الجهود الدولية الرامية لتوحيد قانون التجارة الدولية : دفاتر السياسة والقانون العدد 18 لسنة 2018 ص 339 

3 المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص :انشأ سنة 1926 بمقتضى معاهدة جماعية عقدت في ظل عصبة الأمم ليقوم بعد ذلك كهيئة تابعة لما 

متكونة من 48 دولة .مقرها روما لذلك يطلق عليها أحيانا معهد روما .يقوم المعهد بإعداد مشاريع قوانين موحدة ذات علاقة بالقانون الدولي الخاص 
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القوانين الموضوعية لقانون التجارة الدولية » ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الذي بهدف إلى توحيد القواعد 
الوطنية لتنازع القوانين دون القواعد الموضوعية لقانون التجارة الدولية . والمنظمة العالمية للملكية الفكرية 0”اللا . 


أما البيئات غير الحكومية فبي التي تتكون من أعضاء لا يمثلون حكومات معينة وإنما يشتركون فيها بصفاتهم 
الشخصية من المتخصصين والمشتغلين بقانون التجارة الدولية وأهم هذه البيئات غرفة التجارة الدولية بباريس 00١‏ , 
واللجنة البحرية الدولية فى بروكسل 00 . وتعمل على توحيد القانون البحري على المستوى الدولي . 
1- لجنة قانون التجارة الدولية 1©1141الا : كان الأستاذ شميتوف /]وطغ]1ددداء5 عناز|ا© من أوائل الداعين إلى 
أهمية وجود تنظيم فعال لتوحيد قانون التجارة الدولية . وقد أبرز فى الندوة التي نظمتها الجمعية الدولية للعلوم 
القانونية سنة 1962 بلندن بتشجيع وتدعيم مالي من منظمة اليونسكو . واشترك أبرز أساتذة العالم من المتخصصين في 
هذا المجال في هذه الندوة ونشرت أعمالها والبحوث المقدمة فها فى كتاب بعنوان "مصادر قانون التجارة الدولية ".لذلك 
لم يكن غريبا . عندما فكرت هيئة الأمم المتحدة في تكوين لجنة لقانون التجارة الدولية . سنة 1965 أن تدعو الأستاذ 
شميتوف لتستعين به في وضع تقرير فى مجال توحيد قانون التجارة الدوليةء وفى السنة التالية قدم هذا التقرير لاعتباره 
مرجعا لتطور قانون التجارة الدولية. . وقد أبرز التقرير أنه : 


لا توجد هيئة من البينات المهتمة بتوحيد القانون تتمتع بقبول دولى وتمثل مصالح جميع الدول على اختلاف نظمها 
السياسية والاقتصادية وسواء كانت من الدول المتقدمة أو الدول النامية مما يبرر ضرورة وجود هيئة موحدة تدعو إلى 


التوحيد وتتمتع بقبول دولىء وانتهى الاقتراح إلى إنشاء لجنة جديدة تسدى: " لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ". 
اليونسيترال 11841/الا وهى تسمية مأخوذة من الحروف الأولى لاسم اللجنة باللغة الانجليزية كمهغدلا لع]أمنا 
.لححة | ع220! أهمه تدم ععغصأ مه ممأود تمع أوْضمت اللجنة عند تكوينها تسع وعشرين دولة كأعضاء فيها . منها سبع 
دول أفريقية . وخمس دول أآسيوية وأربع دول من أوروبا الشرقية وثمان دول من غرب أوروبا وخمس دول من أمريكا 
اللاتينية ومن دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمرركية. 


ومسائل التجارة الدولية »إذ عادة ما يرسل مشاريع القوانين إلى إحدى الدول الأعضاء التي تتولى التنسيق بين الدول الأخرى لعقد مؤتمر بينها »أو إرسال 
المشروع إلى إحدى المنظمات الإقليمية الدولية لتتولى ذلك »ومنذ 1959 يقوم المعهد بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة بتبادل المعلومات والوثائق من 
أجل دعم حركة توحيد القوانين ذات العلاقة بالتجارة الدولية 

تعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اليونسترال هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إنشائها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
عام 1966 بموجب (القرار 2205 المؤرخ في 17ديسمبر 1966)فلقد سلمت الجمعية العامة من خلاله بأن التفاوت في القوانين الوطنية التي تنظم 
التجارة الدولية تضع عوائق أمام تدفق التجارة» اعتبرت أن اللجنة هي الوسيلة التي تستطيع بما الأمم المتحدة القيام بدور أنشط في تحليل هذه العوائق 
وإزالتها 
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واقترح أن تكون مهمة اللجنة إعداد وترويج معاهدات أو اتفاقيات دولية جديدة ونماذج قوانين دناتة | اع00/١‏ 
وقوانين موحدة وتقنين ونشر الاصطلاحات والشروط والعادات والأعراف التجارية الدولية . 

وفى ربيع سنة 1968 عقدت اللجنة أول اجتماع لها فى نيويورك وأشار الأستاذ شميتوف فى هذا الاجتماع إلى أن 
الإنجاز العظيم الذي تم بإنشاء هذه اللجنة . أنها أنشئت دون صعوبات تذكر بسبب طبيعة نشاطها باعتباره نشاطا فنيا 
غير سيامي. وكانت هذه هي فعلا البداية اليي تشكل حجر الأساس للمشاركة فى أعمال هذه اللجنة على نطاق واسع ومن 
جميع الدول . 

ويجوز للجنة أن تكون مجموعات عمل دمناماع عملنا:هللا من عدد محدود من الأعضاء للقيام بإعداد مشروع 
اتفاقية أو تعديل اتفاقية أو لدراسة موضوع معين أو لوضع نموذج لقانون موحد أو لعقد موحد ثم يناقش هذا العمل 
بعد ذلك فى اللجنة . وقد اختارت اللجنة فى أول دورة لبا سنة 1968عدة موضوعات تقوم بدراستها وأهمها : 

البيع التجاري الدولي . والتحكيم . والنقل . والتأمين والوفاء بالديون الدولية عن طريق الأوراق التجارية 
والاعتماد المصرفي . والملكية الفكرية . وتحريم التفرقة بين الدول فى القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية . والتمثيل 
التجاري . والتصديق على الوثائق فى مجال التجارة الدولية . وقررت اللجنة الأولوية للبيع التجاري الدولي . وطرق الوفاء 
بالديون الدولية . والتحكيم التجاري الدولي . وقد أنجزت اللجنة حتى الآن عدداً لا بأس به من الاتفاقيات الدولية 
والقواعد النموذجية أهمها: 

” أ -الاتفاقيات 

- اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها( نيويورك.) 1958 .' 
- اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع»( نيويورك.) 1974 . 
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع( فيينا) 1980 . 
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج( الكمبيالات )الدولية والسندات الإذنية الدولية (نيويورك) 1988. 
- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعبدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا 1991 
نيويورك1995 ). 
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية( نيويورك) 2001 . 
-اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك) 2005 . 


* المرسوم الرئاسي 88 -233 المؤرخ في 1988-11-05 يتضمن الانضمام بتحّظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤقر الأمم المتّحدة في نيويورك بتاريخ 
0 جوان1958 الخاصة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذهاء ج ر عدد 48 لسنة 1988 وت تكملة لما هناك ايضا :المرسوم 
الرئاسي رقم 346-95 المؤرخ 30أكتوبر 1995 المتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى 
والموقعة في 18 مارس سنة 1965 بواشنطن» ج ر عدد 66 » سنة 1995 
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- اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً (نيويورك 2008 قواعد 
روتردام)". 
”7 ب -القوانين النموذجية 
قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985 مع التعديلات التي اعتّمدت في عام2006 . 
قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية 1992 . 
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع 1996 ثم في 2001. 
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود مع دليل التشريع 1997 .' 


ج -الأدلة التشربيعية ونصوص أخرى 


- الحكم المتعلق بوحدة الحساب العالمية والحكمان المتعلقان بتعديل حدّ المسؤولية في اتفاقيات النقل الدولية1982. 
- دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص 2000. 

- دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة 2007 . 

- دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة :المصطلحات والتوصيات 2007 ثم 2010 . 

- دليل الأونسيترال القانوني بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية 1987 . 

- الدليل القانوني للأونسيترال بشأن التحويلات الإلكترونية للأموال 1987. 


” د - النصوص التوضيحية 
قدمت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري توصية بشأن تفسير الفقرة 2 من المادة الثانية. والفقرة 1 من المادة 
السابعة. من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاء المحرّرة في نيويورك.ازالت الكثير من الغموض 
المطروح من التشريعات الوطنية 
تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية :المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على الصعيد 
الدولي 2007 * 


1 كل هذه القوانين النموذجية يمكن تحميلها عن طريق الانترنيت بالدخول الى خانة منشورات الأمم المتحدة أو الى الموقع الالكتروني : 

21.010 1 أعحانا. الالالاننا//:ماغط 

5ه نال غمعصت [دماءصتدم 00100316 عل0تاظ -ع8 31013 '1 أء أماظ *[ : “املطكث الهم 2 
5ع وعل نه غ0201] ع 6غ لتاعوظ , غواظ '0 غه1مغء ه72[ عل عوغطا , 2 عمطامء , وعطوتهة مواظ وعل0 


,232661979 , قصدة0121 , وعتاوتمامحامءة 
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2- دور العقود الدولية فى توحيد قانون التجارة الدولية : 

ان قانون التجارة الدولية يحتوى على قواعد موضوعية لتنظيم العلاقات التجارية الدولية. ولا يعد مجرد 
إبرام العقد مثلا .أو قانون دولة تنفيذ العقد . وكذلك يتضح أن هذا الفرع لا بهتم إلا بعلاقات القانون الخاص وبغض 
النظر عن صفة أطراف العلاقة التعاقدية إذ تطبق أحكامه سواء كانت العلاقة التجارية بين أشخاص عامة أو بين 
أشتخاص خاضة . 
ان المحاولات الوطنية لتوحيد قانون التجارة الدولية محاولات مهمة حت الان. لذلك برزت أهمية التوحيد الدولي لقانون 
التجارة الدولية . ويتم هذا التوحيد بأساليب مختلفة عن طريق : 

(أ) تجميع العادات والأعراف التجارية المتداولة فى العمل :وتلعب غرفة التجارة الدولية ”.©.6. ” دوراً هاماً 
فأصدرت سنة 1953 مجموعة يطلق عليها 5 5 ”2 جمعت الأعراف المستقرة في البيوع البحرية كالبيع 
”.0.8.]”والبيع ".0.1.5" كما وضعت مجموعة أخرى سنة 1964 تسمى 
" القواعد والعادات المتعلقة بالاعتماد المستندى " “وقد احتوت تقنينا للأعراف المصرفية المستقرة فى هذا المجال . 
ونظرا لتزايد المعاملات التجارية بين الدول ازدادت الحاجة إلى وجود مصطلحات تجارية موحدة لتجنب أي لبس او سوء 
فهم قد يحدث عند إبرام العقد التجاري الدولي وفيما يلي بعض منها: 

1 -وع انو للا-«ع-لتالاع تسليم البضاعة في المصنع: 
2 -]ع11ئة) عع]-4)طآ تسليم البضاعة دون التعبهد بالنقل 


3-مأط5 ع510 ودهواكعع:-485] تسليم البضاعة بجانب سفينة الميناء : 


4 -803:0 م0 عع-08] تسليم البضاعة فوق ظهر السفينة في ميناء الشحن : 
5 -اطاوء 1 لصة ععصةءنادص!| :5ه )- 015 تسليم لبضاعة خالصة التامين في ميناء الوصول : 


' أحمد بوقادوم» حرية الأطراف في اختيار طرق حل النزاعات الناجمة عن العقد التجاري الدولي في القانون الجزائري» مجلة ا محكمة العليا» عدد خاص 
باليومين الدراسيين عن الطرق البديلة لحل النزاعات: الصلح والوساطة والتحكيمء 15 و 16 جوان 2008, الجزء الأول» قسم التوثيق» 2009 

2 صياغة قواعد الاعراف والعادات الدولية من قبل منظمة غير حكومية كصياغة قواعد موحدة الاعتماد المستندي من قبل غرفة التجارة الدولية في 
النشرة رقم 500لمذه الغرفة. وصياغة قواعد موحدة للتغطية ما بين المصارف في الاعتماد المستندي الذي أصدرتما الغرفة أيضا في نشرتما رقم 
5ودخلت حيز التنفيذ اعتبار من جويلية 1996 

3 هشام علي صادقء قانون الواجب تطبيقه على عقود التجارة الدولية» دار الفكري الجامعي» الاسكندرية» ٠‏ 2001ص .83 
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(ب) إبرام الاتفاقيات الدولية : 

يحصر توحيد قانون التجارة الدولية في طرق عديدة مها : 

- اتفاقية دولية متعددة الأطراف دون اعتماد قانون نمطي أو نموذجي إي إبرام اتفاقيات دولية بين عدد من الدول مثل 
اتفاقيات الجات. 

-اتفاقية دولية متعددة الأطرافء تعتمد قانونا موحداء كالاتفاقيات الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على بيوع 
المنقولات المادية ذات الصفة الدولية تم التوقيع علبها في 15يونيو .1955ودخلت حيز التنفيذ في 01سبتمبر 1964 كذلك 
اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة في فينا سنة 1980 بشأن عقد البيع الدولي للبضائع. 

- مجموعة من الاتفاقيات الدولية الثنائية الأطراف كاتفاقية الازدواج الضريبي. إما بقصد توحيد قواعد تنازع القوانين . 
من ذلك اتفاقية لاهاى سنة 1955 ء بشأن تعيين القانون الواجب التطبيق على البيع التجاري الدولي أو بهدف وضع 
قواعد موضوعية موحدة تسرى على المعاملات الدولية . ومن ذلك اتفاقية لاهاى سنة 1964 م بشأن توحيد بعض 
الأحكام الموضوعية المتعلقة بالبيع الدولي ٠‏ واتفاقية الأمم المتحدة المبرمة فى فيينا سنة 1980 بشأن عقد البيع الدولي 
للبضائع . 

ان الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات قد تبنت مفهوم موسع للاستثمار فلم يقتصر على الأموال المادية 
والأموال العينية التي يمكن ان ترد على حق الملكية . و قد شمل كذلك كل مظاهر السيطرة المباشرة وغير المباشرة على 
العناصر ذات القيمة الاقتصادية مما يعني اتساع نطاق الحماية تماشيا مع هذه المتغيرات الوصفية للاستثمار هذا من 
جهة .ومن جهة ثانية ان حماية المستثمر الأجنبي لم تقتصر فقط على آليات الحماية الوطنية او حتى الحماية التي يقدمها 
القانون الدولي العرفي بل تجاوز الأمر تلك الأنواع من الحماية إلى الاهتمام لتوفير الحماية الاتفاقية الدولية للمستثمر 
وأمواله وجعل الإخلال بها موجبا للمسؤولية الدولية ) حيث يلإحظ فهها وان اختلفت فيما بينها من حيث الصياغة 


إلا أنها في الغالب احتوت على قواعد تكاد تكون موجودة في اغلب الاتفاقيات التي تم إبرامها . 


(ج) وضع شروط عامة للعقود الدولية . ان هذه الشروط تحرر فى شكل نماذج مختلفة بحيث يكون للمتعاقدين 
اختيار النموذج الملائم منها ولذلك تسدى أحياناً ب " العقود النموذجية “ وقد أصبح لبذه الشروط أهمية كبيرة في 
المعاملات الدولية واتسع نطاقها حتى شمل مناطق جغرافية عديدة . فهناك مثلا الشروط العامة التي وضعتها في شكل 
نماذج متعددة اللجنة الاقتصادية الأوروبية للأمم المتحدة بشأن توريد الأدوات والآلات اللازمة لتجبيز المصانع وقد 
انتتشرت هذه الشروط فى مختلف دول العالم . كذلك هناك الشروط العامة التي وضعتها جمعية لندن لتجارة الغلال 


ا لذا برزت العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف منها كما هو معلوم اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكمية الأجنبية 
» وكذا الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عواتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتفاقية إنشاء الوكالة الدولية 


لضمان الاستثمار .وكل هذه اتفاقيات صادقت عليها الجزائر كما قامت بإبرام العديد من اتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار 
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وأصبحت شروطا لبيوع الغلال فى أغلب دول العالم . كما وضع مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة والمعروف باسم 
/1هءع6017” والذي كان يضم تسعا من دول أوروبا الشرقية الاشتراكية شروطاً عامة لتبادل السلع بينها. 


وعلى الرغم من أن إتباع هذه الشروط أمر اختياري من الناحية النظرية ٠‏ إلا أنها لعبت عملياً الدور الأول في 
توحيد القواعد التي تحكم المعاملات الدولية لاعتبارات عديدة لعل أهمها : 
- ان العقود النموذجية تتفق وحاجات التجارة الدولية . فمحررو تلك العقود أقرب الى الواقع العملي وبالتالي 
فالأحكام التي تتضمنها تكون أقرب للعدالة التجارية المطلوبة لذلك كان إتباع الشروط العامة التي وضعبها 
الكوميكون أمراً إلزامياً ولا يجوز مخالفتها إلا لضرورة قصوى عندما تقتضى طبيعة السلعة شروطاً خاصة أو 
جدت بعض الظروف التي تبرر مثل هذه المخالفة . 
- اذا كانت الاتفاقية ذات طبيعة تشريعية فان القاعدة التشريعية لا يمكنها أن تواجه جميع الحالات الممكن 
وقوعها في الممارسة التجارية الدولية .هذا من جهة .ومن جهة اخرى فان الاتفاقية بحكم طبيعتها من حيث 
إنشائها أو تعديلها لا تتماثى والسرعة المطلوبة في الممارسة التجارية '. 
وهكذا بناءا على ما سبق يتبين ان تجميع العادات والأعراف التجارية المتداولة أو بالاتفاقيات الدولية أووفق العقود 
النموذجية ان انتقال رؤوس الأموال هو سمة العصر الحديث .الأمر الذي زاد من التنافي في إغداق السوق الاستثمارية 
بالمزيد من الضمانات والمزايا تكريما للمستثمر وبالتالي تغيير/ وتحسينا في مركزه القانوني . 
وعليه فان أهم اثر لتوحيد قواعد المعاملة والحماية هو أنها تخرج النزاع أو العلاقة القانونية من الإطار الداخلي إلى 
الدولي .سواء ما تعلق بتفسير النصوص أو تنفيذها وترتيب المسؤولية على الطرفين. وهو ما يعد ضمانة ضد التقلبات 
الداخلية التي يمكن ان تحتج بها الدولة لعدم تنفيذ التزاماتها التجارية الدولية . 


المحور الثاني :التشريع الوطني ودوره في تنظيم العلاقات التجارية الدولية . 

لما كان العقد التجاري الدولي يرتبط بأكثر من نظام قانوني واحد فان التساؤل يثور حول تحديد القانون الواجب 
التطبيق على هذا العقد. و تتبنى _ في هذا الصدد _ كافة النظم القانونية المعاصرة والاتفاقيات الدولية مبدأ سلطان 
الإرادة والذي يقصد به أن إرادة الأطراف حرة في تنظيم العقود المبرمة بينهم وفى تحديد القانون الذي يطبق على هذه 
العقود .فالإرادة هي أساس التصرف القانوني فبي التي تنشئه وتحدد آثاره. 


دعلبغة6 ”0 د5ع6صاينول االا , ك5أم]اع عأباة*0 ك5أطوودا01ووع0 غه 5غ9غع علغمة 5غ كمه : عول معبعوطه/ا 1 - 
- أقطهأ أ تصطاع]غصا عبان أمامصمء6 أوخصمم عا , أقصه3صععاغصا غأأمع0 عل ممع , مأطو0 مومعل كعبوأ0 تناز 
3 عااطمرعنامم 22-23 و5ع1 ,ر مهأ أنااملاة غه 6غ|أطج51 
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وقد تبنى التشريع الجزائري شأنه فى ذلك شأن العديد من التشريعات الوطنية مبدأ سلطان الإرادة حيث نصت المادة 
6 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي 
يقررها القانون " . 

أولا: دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق من طرف المتعاقدين : 
في مقام الحديث عن مفهوم مبدأ قانون الإرادة لا بد من تحديد المقصود من مبدأ قانون الإرادة وهذا أولا » ثم التطرق 
لتكريس المبدأ في الاتفاقيات الدولية ثانيا . 
أ: مفهوم مبدأ قانون الإرادة: : عندما طرح الفقيه سافيني نظرية " المقر المكاني للعلاقات القانونية " كأساس لتحديد 
القانون المختص - وذلك في القرن التاسع عشر - كان قد قرر خلالها خضوع العقد لقانون مكان تنفيذه استنادا لإرادة 
المتعاقدين ذاتها ء لأن من يدخل في علاقة تعاقدية يقبل مسبقا الخضوع لقانون مركزها. ولما جاء 
" مانشيني " بنظرية " شخصية القوانين" . أي تطبيق قانون الجنسية على نحو يخالف مبدأ إقليمية القوانين فإنه لم 
يتمكن بدوره من تجاهل قانون الإرادة فأورده كأحد الاستثناءات المقررة على نظريته . 
ومنذ القرن التاسع عشر استقرت قاعدة إخضاع العقد لقانون إرادة المتعاقدين ٠‏ و تبناها كل من الفقيه الإيطالي 
لإمع 52/1 و الفقيه زمء1120 فأخضع هذا الأخير العقد لمكان تنفيذه . حيث كان يعتد أساسا بتحليل الروابط القانونية 
وتركيزها في مكان معين .هو المكان الذي تنتج فيه الرابطة آثارها . ثم يخضع الرابطة لقانون ذلك المكان . 
وبعد أن انتبى من تركيز الرابطة العقدية في مكان التنفيذ فسر إخضاعها لقانون هذا المكان على أساس فكرة الخضوع 
الاختياري ؛ بينما رأى 10420601 إخضاع العقد للقانون المختار من قبل المتعاقدين عملا بمبدأ الحرية كأحد مبادئ 
0000 
ومنذ ذلك الوقت استقرت تلك القاعدة فقها وقضاء وتشريعا . حتى غدا مبدأ سلطان الإرادة في ميدان العلاقات 
التعاقدية بمثابة مبدأ عام معترف به في كافة النظم القانونية ‏ 2) 
- تعريف مبداً سلطان الإرادة :ذهب البعض إلى تعريف هذا المبدأ بأنه" السلطة المعترف بها في نظام قانوني معين لواحد 
أو أكثر من الأشخاص لإنشاء مراكز قانونية يعترف بها هذا النظام الذي لولا تدخله ومنحه إياهم هذه السلطة ما كان 
لتلك المراكز من وجود . أو لوجدت ولكن في صورة مختلفة. 
فالواقع أن السلطة المعترف بها للأفراد في ظل نظام قانوني معين بإنشاء مراكز قانونية محمية بها داخل هذا النظام هي 
جوهر مبدأ سلطان الإرادة » الذي يقوم على أساس حرية التعاقد . فالتسليم بمبدأ سلطان الإرادة يرجع إلى أسباب 
عملية منها أن هذا المبدأ يستجيب لفكرة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد . حيث أنه يسمح للمتعاقدين 


96 بشار عد الأسعد : عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة؛ الطبعة .الأولى منشورات الحلبي الحقوقية »بيروت لبنان »2006 ص‎ ١ 
نصت المادة 18 من القانون المدني الجزائري " يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على تطبيق‎ 8 
قانون آخر "الأصح يبرم‎ 
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باختيار القانون المناسب الذي يتلائم مع النتيجة التي يرجونها . ومن ثم فإن دور المبدأ ما هو إلا تأكيد وضمان احترام 
التوقعات المشروعة للمتعاقدين ؛ () 


أما المعنى القانوني: فسلطان الإرادة يعتبر مبدأ فقبيا محضا (000110251) و المقصود من ذلك أن الإرادة هي مصدر 
القانون الوضعي وتعد بذلك العضو المنشئ للحقوق. وبالتالي يصبح الفرد مصدر الحق”» و تتجسد وفق ذلك سيادة 
الإرادةء وبذلك يخضبع العقد التجاري الدولي لإرادة الأطراف و يتيح لهم إمكانية إسناد العقد إلى النظام القانوني الذي 
يختارونه و هذا النظام يخدم مصالحهم و يرضي إلى حد كبير جميع الأطراف. ذلك لأن التصرف لا يكتسب صفة العقد 
إلا إذا أراده المتعاقدان. مما يجعل هذه الإرادة مصدرا للالتزام وليس القانون. فالعقد هو شريعة المتعاقدين وهو 
القانون الذي يحكم العلاقة بينهماء وإرادة الأطراف هي أساس الالتزام في العقود.وكذلك الأمر فيما يخص عقود التجارة 
الدولية فإرادة الأطراف المتعاقدة هي الشريعة الأساسية لهم» وهي التي تفرض الالتزام بهاء دون الحاجة إلى القانون. ذلك 
لان الالتزام لا يستمد من قوة القانون وإنما من العقد ذاته وبالتالي من الإرادة ذاتها. 

ب - صور الإرادة :إن صور الإرادة إما أن تكون إرادة صريحة أو إرادة ضمنية : 

- الإرادة الصريحة: وذلك بأن يتضمن العقد نصا صريحا يشير إلى القانون واجب التطبيق . بحيث يلزم كل من القاضي 
الوطني و المحكم الدولي - إذا أحيل النزاع إلى هيئة تحكيم - باحترام تلك الإرادة . إلا أن المحكم يمتاز عن القاضي الوطني 
بعدم تقييده بالرجوع إلى قانون وطني معين وبالضبط لقواعد التنازع فيه للتأكد من صحة ذلك الاختيارء لأن تنفيذ إرادة 
الأطراف قد صار في القضاء التحكيمي قاعدة مادية نشأت وثبتت بتكرارها .ويكون اختيار المتعاقدين للقانون الذي 
يحكم عقدهم بشكل صريح وبعبارة تعبر بوضوح عن النية ٠‏ وتعلن بصورة عامة عن القانون الذي يخضع للعقد 
لأحكامه. 

وهكذا فإن تحديد القانون الذي يحكم العقد سيكون غاية في السهولة طالما أعلن الاطراف صراحة النظام القانوني التي 
سيخضع لبا العقد . ومن هنا تظهر أهمية الاختيار الصريح لقانون العقد التجاري الدولي تفاديا لما يمكن أن يثارء لو 
غاب مثل هذا الاختيار الصريح . حيث يرى البعض" إن المتعاقدين بتضمين عقدهم شرطا أو بندا يحدد الاختصاص 
التشريعي فهم يتصرفون كمن يبرم عقد تأمين على الحياة تحوطا للمستقبل وما يكتنفه من أخطار محتملة." ومتى قام 
المتعاقدون بتعيين القانون الواجب التطبيق على العقد فإننا نكون أمام الاختيار الصريح . حيث تتضمن عادة عقود 
الدولة مادتان: 


5 5 5 5 : : 5 1 
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بلحاج العربي "النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائري" الجزء الأول "التصرف القانوفي" الناشر ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1995 
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الأولى تتعلق بتحديد القضاء الذي له ولاية الفصل في النزاع إذا نشأ حول الالتزامات التعاقدية . وهذا ما يعرف باسم 
"شرط الاختصاص القضائي " 
المادة الثانية يحدد فها الأطراف القانون الواجب التطبيق على عقدهم . وهذا ما يعرف باسم " شرط الاختصاص 


1 


التشريعي' . " 


- الإرادة الضمنية : قد يغفل أطراف عقد الدولة أحيانا ذكر القانون الواجب التطبيق خوفا من أن يكون هذا سببا في 
فشل عملية إبرام العقد . خاصة وأن مهمة إبرام مثل هذه العقود قد يعهد بها إلى فنيين من دون استشارة رجال القانون 
» مما يفترض معه إغفال الإشارة إلى مسألة القانون المختص سهوا. 

كما أن إغفال ذكر القانون المختص يسهل تخطي عقبة إبرام العقد .سيما لو تم الاتفاق الكلي على مسائله المالية 
والفنية التفصيلية . فيرجئون مسألة تحديده إلى نشوء النزاع - خاصة لو كانت قد تمت تعاملات سابقة بين الطرفين 
دونما أي نزاعات- وإذا ما أغفل المتعاقدون الإشارة الصريحة إلى القانون واجب التطبيق ٠‏ أصبح أمر تحديده ميمة 
القاضي أو المحكم ” الذي سيستدل عليه من خلال تحليله المنطقي لظروف وملابسات العقد . وهذه المسألة تعد مسألة 
واقع لا خضوع فيها لرقابة المحكمة العليا. 

ج- التكريس القانوني لمبدأ قانون الإرادة : لقد أكدت الاتفاقيات الدولية ومحاكم التحكيم على حق الأطراف في اختيار 
القانون الذي يحكم العقد فأخذت العديد من الاتفاقيات الدولية بمبدأ استقلال الإرادة في تحديد القانون الواجب 
التطبيق على العقد. فقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم الدولي لعام 1961 على ان " للأطراف 
حرية تحديد القانون الذي يتعين على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع ...." 

وقد سارت على نفس المنهج اتفاقية واشنطن لعام 1965 والمتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول 
الأخرى للدولة والأشخاص العامة عموما بالقدرة على اختيار القانون واجب التطبيق على العقد موضوع النزاع الذي 
تكون طرفا فيه . فقد نصت المادة 1-41 من هذه الاتفاقية على أنه ": تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد 
القانون المختار بواسطة الأطراف "... وبهذا تكون الاتفاقية قد قررت وبشكل صريح أن للدولة والأشخاص العامة القدرة 
على اختيار القانون واجب التطبيق على التزاماتها التعاقدية واضعة الدولة على قدم المساواة مع الأشخاص الخاصة. 


وقد حرص مجمع القانون الدولي عند بحثه لمسألة القانون واجب التطبيق على العقود المبرمة بين الدول وأحد 
الأشخاص الأجنبية في دورته المنعقدة بمدينة أثينا عام1979 على دعوة الأطراف إلى أن يعينوا بأنفسهم وبشكل صريح 


' اقلولي مد : النظام القانوي لعقود الدولة في مجال الاستثمار التجربة الجزائرية مرجع سابق ص 154 وما يليها . 

7 لمزيد من التفصيل حول تجديد المحكم المكلف بالفصل في الناع للقانون الواجب التطبيق ارجع الى: وفاء مزيد فلحوط . النظام القانون 
الواجب التطبيق في اطار التحكيم التجاري الدولي ورقة مقدمة ضمن المؤتمر السنوي السادس عشر " التحكيم التجاري الدولي 2015 المنظم بكلية 
القانون جامعة الامارات العربية المتحدة 562 ومايليها . 
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القانون واجب التطبيق . فنصت المادة 04 من قرار المجمع على أنه " : من المأمول فيه أن يعين الأطراف صراحة القانون 
الواجب التطبيق على عقدهم". 

كما نص القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري سنة 1985 المعدل 2006 في المادة 28 
فقرة 1 على انه :' تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفق لقواعد القانون الذي يختاره الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على 
موضوع النزاع .وأي اختيار لقانون دولة ما .أو لنظامها القانوني يجب لن يؤخذ على انه إشارة مباشرة إلى القانون 
الموضوعي لتلك الدولة . وليس لبى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك " 

اما على مستوى القوانين العضوية الوطنية فلقد أخذت بمبدأ استقلال الإرادة حيث تضمنت على حق أطراف العقد في 
اختيار القانون الذي يحكم العلاقة العقدية بيهم فقد نصت المادة 1496 من قانون المرافعات الفرنسي "يفصل المحكم 
في النزاع وفقا للقواعد القانونية المختارة من قبل الأطراف " 

ويرى غالبية الفقه ان استخدام النصوص القانونية لعبارة "القواعد القانونية " بدلا من لفظ "القانون " يدل على عدم 
تقييد إرادة الأطراف في اختبار قانون وطني معين يحكم العقد التجاري الدولي ».فمن حقهم الاتفاق على تطبيق قواعد لا 
تنتمي للقانون الداخلي كالمبادئ العامة للقانون الدولي او قواعد التجارة الدولية وهي نفس الملإحظة التي تنطبق على 
المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية اذ تنص المادة 458 مكرر من المرسوم التشريعي93 - 14 ما يلي : " تفصل 
محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة" () 


وعليه فإننا نجد المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ سلطان الإرادة في تحديد قانون العقد . لكنه تتردد قبل تعديله للقانون 
المدني و إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في ترتيب أولوية هذه الإرادة في اختيار قانون العقد 

إن القراءة الحرفية لعض الماذة 18 قيل التمديل” خدل بوجود قاعدي" إشقاذ" + وبيدو لنا أن القاعندة الأساسية في 
قاعدة مكان إبرام العقد والقاعدة الثانوية أو الاختيارية هي قاعدة سلطان الإرادة. 

وعلى هذا الأساس فإن قاعدة مكان إبرام العقد هي القاعدة الواجبة التطبيق . ويمكن للقانون الذي يقوم الطرفان 
باختياره أن يستخلف(اختياريا) قانون مكان إبرام العقد . ذلك لو أراد المشرع الجزائري أن يجعل من قاعدة سلطان 
الإرادة القاعدة الأساسية لوردت صياغة المادة على النحو التالي ": يسري على الالتزامات التعاقدية القانون الذي يختاره 
الطرفان . وفي غياب ذلك قانون مكان إبرام العقد” 


' فصار ما يقابلها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي نص المادة 1050 إذ تنص": تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي 
اختاره الأطراف » وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة". 

2 حيث كانت المادة 18 من القانون المدني الجزائري قبل تعديلها تنص ف فقرتما الأولى على أنه ": يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المكان الذي 
ينبرم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر". وهي نقس الفكرة في القانون المدني المصري في المادة 19 حيث نصت على أن:" 
يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي فيها 
العقد " 
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فصار النص بعد تعديله سنة 2005 بموجب القانون05 - 10كالآتي " يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار 
من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد. وفي حالة عدم إمكان ذلك . يطبق قانون الموطن المشترك 
أو الجنسية المشتركة. وفي حالة عدم إمكان ذلك . يطبق قانون محل إبرام العقد. غير أنه يسري على العقود المتعلقة 
بالعقار قانون موقعه". 

إذن لقد وضعت المادة 18 قاعدتي إسناد : تتعلق الأولى بقانون مكان إبرام العقد وتتعلق الثانية بقانون سلطان الإرادة . 


غير أنه ثار نقاش حول معرفة ما هو الإسناد الأسامي والإسناد الثانوي. 


ذهب الأستاذان موحند إسعاد و الأستاذ علي بن شنب إلى اعتبار أن الإسناد الأسامي هو قانون سلطان الإرادة سيما في 
التعامل التجاري الدولي والإسناد الثانوي هو قانون مكان إبرام العقد. 

ولعل هذا الخلاف قد فصل فيه التعديل لبذين النصين بشكل واضح فقطعت الشك باليقين فيما يتعلق بقاعدة الإسناد 
الأساسية الموجودة في المادتين 18 بعد التعديل . و 1050 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي وضحت أن قاعدة 
الإسناد الأساسية هي قانون الإرادة » بينما قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة . و محل إبرام العقد هما قاعدتي 
الإسناد الثانونيتين . 

ثانيا - مدى ملائمة قاعدة قانون الإرادة لعقود التجارة الدولية : 

ويقصد بذلك هل تتمتع الدولة بحق الاختيار .أي هل يمكن أن ينطبق مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب 
التطبيق على عقود التجارة الدولية . أم أن خصوصية هذه العقود وتميزها عن بقية العقود الدولية العادية -كما رأينا 
ذاك في ذاتية هذه العقود - وتواجد الدولة طرفا في هذه العلاقة القانونية الدولية يجعل المبدأ معطلا بالنسبة لهذه 
العقود. 

بعبارة أخرى. هل تتمتع الدولة والأشخاص العامة بالحرية في اختيار القانون واجب التطبيق على عقد الدولة ؟ 

الحقيقة ان غالب الفقه يرى أن للدولة والأشخاص العامة شأنها شأن أي متعاقد آخرءله القدرة على اختيار القانون 
واجب التطبيق على العقد الذي تكون طرفا فيه مع أحد الأشخاص الأجنبية الخاصة . حيث لا يوجد أي اختلاف فيما 
يتعلق بتحديد القانون واجب التطبيق على العقد إذا تعلق الأمر بعقد دولة أو أي عقد دولي عادي . فصفة الأطراف 
المتعاقدة ليس لها أي تأثير بهذا الصدد. ولا يوجد أي سبب يبرر عدم الأخذ بقاعدة استقلال الإرادة في مجال عقود 
الدولة . فإن مبدأ استقلال الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق يظل هو المبدأ الرئيسي واجب الإتباع , و إذا اختار 
الأطراف القانون الذي يحكم عقدهم كان المحكمون المعروض عليهم النزاع للفصل فيه ملزمون بهذا الاختيار . فوجود 
الدولة أو أحد هيئاتها العامة لا يؤثر إطلاقا على خضوع العقد لقانون الإرادة , لأن طبيعة هذا الطرف لا يجب أن تبعد 


العقد عن هذه القاعدة () 


1 بشار تيد الأسعد : عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة » مرجع سابق » ص10 
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رغم ذلك هناك من الفقهاء من رأى ضرورة إخضاعها للقانون الذي يختاره المتعاقدان لاعتباره ركنا موضوعيا واجب 
توفره في العقد. لكن هذه المحاولة باءت بالفشل .ء ولم يأخذ بها القضاء وحتى معظم التشريعات وسار في دربهم التشريع 
الجزائري. ".' 

شكل العقد: إضافة إلى الأهلية هناك حالة أخرى لا يأخذ فيها بقانون الإرادة وهي شكل العقد. بحيث لا يبخضع كل 
من شكل العقد وموضوعه إلى قانون واحد. ويعود خضوع شكل العقد وموضوعه إلى قوانين مختلفة كان نتيجة لقاعدة 
عرفية تعرف باسم 360017 6أ8ع/ 5لا06ا والمتمثلة في خضوع شكل التصرفات إلى قانون محل الإبرام 8 ويما أن شكل 
التصرفات يشمل شكل العقد و بالتالي يطبق عليه قانون محل إبرام العقد. 

وتعد هذه القاعدة اختيارية بحيث يمكن تطبيق قانون محل الإبرام على شكل العقد التجاري الدولي نظرا لسهولة 
التعرف عليه: لكن في حالات أخرى مقتضيات التجارة الدولية تدفع إلى تطبيق القانون الذي يختاره المتعاقدان وفقا لمبدأ 
حرية الاختيار المعترف بها دوليا وهذا راجع إلى أن رغبة المتعاقدان في إبرام العقد يجب أن لا تعرقل باشتراط أشكال التي 
تنص علهها أحد القوانين المطبقة كقانون محل إبرام العقد". 


وبذلك يمكن أن يكون القانون الواجب التطبيق على شكل العقد التجاري الدولي هو قانون بلد الإبرام مع منح 
المتعاقدين حرية استبعاد هذا القانون. و إتباع الأشكال التي يحددها القانون الذي اختاره المتعاقدان ليحكم موضوع 
النزاع إضافة إلى إمكانية تطبيق على شكل التصرفات قانون الجنسية المشتركة. وبذلك يتحقق وحدة القانون المطبق 
على العقد بكامله سواء من حيث موضوعه أو شكله من أجل اعتبارات التجارة الدولية “. ولقد تعرض القانون 
الجزائري لمسالة القانون المطبق على شكل التصرفات من خلال المادة 19 مدني تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها 
لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضا أن يخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدينء ومن خلال هذه المادة يلإحظ 
أن المشرع الجزائري لم يجعل من قاعدة محل الإبرام الوحيدة التي تحدد القانون المطبق على شكل العقد. رغم ذلك لم 
يعط الاختصاص للقانون الذي اختاره المتعاقدان بل لقانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين. 


1 لقد نصت المادة 10 من القانون المدني على أنه: "تسري القوانين المتعلقة بال حالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في 
بلاد أجنبية 

1 وليد هاشم المصري : العقد الدولي بين النظرة التقليدية والنظرة الحديثة يمجلة الشريعة والقانون » العدد .0 2سنة .2004 

2 زروت الطيب : النظام القانوتٍ للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن الجزء الثاني » رسالة ذكتوراه » معهد الحقوق والعلوم الإدارية » جامعة 
الجزائر» 1991 ص 165 ما يليها وانظر كذلك.السائحي سعاد : التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات » مذكرة ماجستير »معهد البحوث 
والدراسات العربية » قسم البحوث والدراسات القانونية » القاهرة 2003٠‏ .ص 54 وما يليها . 
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الاستنتاجات: 


- لقداققرن التشريع الاقتصادي الدولي بتطور العلاقات التجارية بين الأفراد والدولء. لذا أصبح من الطبيعي 
اتساع نطاق اللجوء إليه مسجلا بذلك اتجاها متصاعدا نحو الإفلات من سلطان القانون الوطني وبالتالي 
قضاء الدولة . إلى قضاء خاص يُتَصّبْه أطراف الفزاع بأنفسهم.ء وإلى نظام قانوني تشكل ملامحه الممارسات 
العملية. ويتلاءم مع مقتضيات التجارة التي يديرونا . 
- كماأن التطور الذي شهدته المعاملات التجارية الدولية بما في ذلك قضاء التحكيم أدى إلى ميلاد منبج جديد في 
القانون الدولي الخاص فحواه الاستعاضة عن حكم تلك المعاملات من خلال ضوابط مستمدة من القوانين 
الوطنية وإسنادها بدلا من ذلك لقواعد قانونية تنتمي إلى نظام قانوني مستقل يقوم جنبا إلى جنب مع النظام 
القانوني الوطي. 
خاتمة : 
إن أهم ما يميز العلاقة التجارية الوطنية عن العلاقة التجارية الدولية أن هذا النوع من العلاقة لا يخضع إلا للقانون 
الوطني التجاري أو الاستثماري في الدولة التي حصل فهها التعامل. بحيث لا يكون لذلك القانون أي منافس له على 
مستوى التطبيق العملي داخل الدولة وبالتالي فهو ينفرد بتنظيم العلاقات التجارية دون أي منازعة بحيث يكون 
الاختصاص القانوني معقود له وحده . ويستتبع هذا أن القضاء الوطني يكون هو جهة الاختصاص الوحيد لنظر 
المنازعات التي تنشأ عن هذا النمط من العلاقات التجارية . 
وإذا كان كل من القانون التجاري الوطني وقانون التجارة الدولية يتضمن قواعد موضوعية . فإن القانون 
الوطني يقتصر عمله على نطاق الدولة التي تصدر فيها ٠بينما‏ تجاوز أحكام قانون التجارة الدولية حدود الدول ليحكم 
العلاقات التي تنشأ فى إقليم أكثر من دولة . 
ويختلف معيار الدولية بحسب نوع العلاقة التى تنظمها قواعد قانون التجارة الدولية كمبدأ كما يمكن أن 
يتناولها القانون الوطني . لذلك تحدد الاتفاقيات الدولية عادة المقصود بدولية العلاقة التى تحكمها . وقد يختلف تبعاً 
لذلك معيار الدولية من حالة إلى أخرى .. ومن جبة أخرى. فإن الامتياز الثاني الذي تم تحقيقه. والذي يرتبط عضويا 
بسابقه, هو أن عولمة القانون قد افرزت دورا متناميا للعقود في توحيد قانون التجارة الدولية . 
ان التطورات المتسارعة للتجارة الدولية والمتغيرات تحتمل بعض المظاهر الإيجابية اتجاه الدول النامية بالخصوصء 
من بينها تنامي الوعي بالمقتضيات التي تلقى بظلالها على التشريعات الوطنية, لاسيما في الأنشطة الاقتصادية. حيث إن 
الأنظمة الاقتصادية متداخلة فيما بينها وغير مستقلة. بفعل ظاهرة الاعتمادات المتبادلة.ذلك لان القوانين التي تنظمها 
لا يمكنها أن تتنكر لبعضها بعضا . القانون الليبرالى وأول ما يمكن تسجيله هناء كمعطى صحي في حق عولمة . هو التلاقح 
القانوني فيما بين الأنظمة القانونية» وبالتالي لا يمكن أن يتطور قانون بمعزل عن القوانين الوطنية الأخرى. أو بمعزل 
عن القانون الدولي. 
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المراجع 
المراجع باللغة العربية: 


- أحمد عبد الكريم سلامة القانون الدولي الخاص دار الهضة العربية القاهرة الطبعة الاولى من دون ذكر سنة النشر 
- بشار د الأسعد : عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة. الطبعة .الأول منشورات الحلبي الحقوقية .بيروت لبنان .2006 
- بلحاج العربي "النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائري" الجزء الأول "التصرف القانوني" الناشر ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 
1205 
- لعشب محفوظ دراسات في الفانون الاقتصادي الجزائر المطبعة الرسمية لديوان المطبوعات الجامعية دون ذكر السنة 
- هشام علي صادقء قانون الواجب تطبيقه على عقود التجارة الدولية. دار الفكري الجامعي. الاسكندرية. 2001٠‏ 


- القوانين : 


- الامر 58-75 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل: 26 سبتمير 1975 المتضمن قانون المدني معدل متمم . 

- قانون رقم 16 -01مؤرخ في 26جمادى الأولى عام 1437الموافق 6مارس سنة2016 يتضمن التعديل الدستوري ج ر عدد 14 لسنة 2016. 

- قانون رقم .09-16 مؤرخ في 13أوت سنة 2016 »يتعلق بترقية الاستثمار. ج رج جء عدد 43. صادر في 3أوت .2016 . 

- قانون :09-08 المؤرخ قي 18 صفر 1924 الموافق ل :25 فيفري 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية. 

- المرسوم الرئاسي88 -233 المؤرخ في 1988-11-05 يتضمن الانضمام بتحفّظ إلى الاتفاقية التي صادق علها مؤتمر الأمم المتحدة في 
نيويورك بتاريخ 10 جوان1958 الخاصة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذهاء ج ر عدد 48 لسنة 1988 

- المرسوم الرئاسي رقم 346-95 المؤرخ 30أكتوبر 1995 المتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول 
ورعايا الدول الأخرى والموقعة في 18 مارس سنة 1965 بواشنطنء ج ر عدد 66 . سنة 1995 

- المقالات : 

- أحمد بوقادوم, حرية الأطراف في اختيار طرق حل النزاعات الناجمة عن العقد التجاري الدولي في القانون الجزائري. مجلة المحكمة العلياء 
عدد خاص باليومين الدراسيين عن الطرق البديلة لحل النزاعات: الصلح والوساطة والتحكيم. 15 و 16 جوان 2008»: الجزء الأول قسم 
التوثيق.2009 

- قادري عبد العزيز :دراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمارات الدولية" عقد الدولة : 0'6:2 200:26 مجلة إدارة 
العدد الاول رقم 7 .سنة 1997 

- غد وليد هاشم المصري : العقد الدولي بين النظرة التقليدية والنظرة الحديثة .مجلة الشريعة والقانون . العدد .20سنة .2004 

- 2 قدة حبيبة :ا لجهود الدولية الرامية لتوحيد قانون التجارة الدولية : دفاتر السياسة والقانون العدد 18 لسنة 2018 

- وقاء مزيد فلحوط النظام القانوني الواجب التطبيق في اطار التحكيم التجاري الدولي ورقة مقدمة ضمن المؤتمر السنوي السادس 
عشر" التحكيم التجاري الدولي 2015 المنظم بكلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة 
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- رسائل و أطروحات : 


- السائحي سعاد : التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات . مذكرة ماجستير .معهد البحوث والدراسات العربية . قسم البحوث 
والدراسات القانونية . القاهرة . 2003 . 
- اقلولي د : النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار التجربة الجزائرية اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة مولود معمري 
تيزي وزو 2006 

- شويرب خالد : القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الجزائر 2008 


- زدروتي الطيب : النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن الجزء الثاني . رسالة دكتوراه . معبد الحقوق والعلوم 
الإدارية . جامعة الجزائرء 1991 
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حرية تأسيس الجمعيات في المغرب بين النص القانوني والواقع العملي 


ألاع [دع8ة1 ع1 داعع تناع 0عع1101:0 111 25501261025 كذ[ طدأدء مغ ماملعع"']1 
21157ع" لدعناع 12م عط 20د 
د.مولاي هشام المراني 


-جامعة عبد المالك السعدي بطنجة 


تسعى هذه الدراسة إلى رصد أوجه القيود المفروضة على حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب. وذلك بالتركيز على نوعين من هذه القيود: رفض تسلم الملف 
القانوني للجمعيات (أو وثائق التصريح) ورفض تسليم الوصل المؤقت أو الهائي والآثار المرتبة عن حرمان الجمعية من الوصلين. كما تعمل الدراسة على 
العدريك بمركزات مظام جانينيى الججيعات ف االغرب عن ضيوء القافوق الدوق. 
الكلمات المفتاحية: الجمعيات والمنظمات غبر الحكومية- حرية تأسيس الجمعيات -الحريات العامة- التصريح بتأسيس الجمعية-معوقات حرية تأسيس 


: )"4151621 
15 5221155555 0غ لتاملعع1 عط 2ه 110220560 كم تان 1 ادوع عطا “امغتطممط مغ دكاعء5 561037 علط" 


75 ]0 116 [82ع1 عط عتطاععع 0 11521ع1 :01025 11أوع عد5ع1 01 12120 2 01 1151128ء10 قط ,رمعع 1/1010 11 


85 كاعع 1ه ع1 220 غ11[ 1121 01 012177 مططع عطاع لم017 12120 0غ 21 كنع 31:0 (كااء ططتناء0 المتاعم 1ه) 


عط 126001165 2150 561037 ع1" .ككلط أ[ متاح عط 010 255012101 عطاخ 01 0 دكأ تامع 0 عطا جاه 
.7 111112101131 01 غطاع 1! عط زا معء 11010 زا 170ع7اء :101 للاع 59:5 1011110128 عط 01 10110261055 


-00115ع ع1 ع1[طناط -5 018211321052 8077111261121 -01[آ1 210 3550121025 : 1170105 تاع14 
]0 لاملعع1 0غ 202511215) -25506126102 ع2 01 اع مطتطذ 1ط هادع عط 1118م طبظ -255061202 01 لاملعع»"] 
0 60 2 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 264 


حرية تأسيس الجمعيات في المغرب بين النص القانوني والواقع العملي 


مقدمة: 


إذا كانت منظمات المجتمع المدني تتأسس بناء على الإرادة الطوعية المشتركة لمجموعة من الأفراد الذين يرغبون في 
القيام بأعمال أو تقديم خدمات لفائدة المجتمع. فإن هذه الإرادة إذا لم يتوفر لها الامش الكافي من الحرية. لا يمكن أن 
تحقق الغاية المطلوبة من طرف أصحابها!". 

وتقترن درجة هذه الحرية بمدى إعمال القواعد والقيم الديمقراطية في العلاقات التي تسود المجتمع؛ كلما توفرت 
هذه القواعد والقيم الديمقراطية إلا وساعد ذلك على نمو المجتمع المدني وتطوره. وبالتالي فإن فاعلية هذا الأخير في 
صنع السياسات العامة يقترن بالمدخل الديمقراطي. 

وبالنسبة لحالة المغرب. فإن الاهتمام بحرية العمل الجمعوي انطلق منذ بداية الاستقلال بصدور ظهير الحريات 
العامة لسنة 1958 والذي تضمن عدة مقتضيات جد متقدمة في ذلك الوقت بخصوص حرية تأسيس الجمعيات. كما أن 
النظام السيامي في ظل العهد الجديد عمل على نزع الطابع المخزني تدريجيا عن الدولة وتقوية الجانب الحداثي 
والديمقراطي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا... بقصد إنضاج الانتقال الديمقراطي”. وهي العملية التي توجت 
بالتعديل الدستوري لبهة 2011 والذى تصمن هده أدوار جديدة للتجتمع المدني ق مجال الديمقراطية التشاركية”. 

إلا أنه بالموازاة مع التطوير الكبير الذي هم جانب الإطار القانوني المنظم لحرية تأسيس الجمعيات والعمل 
المداق عسونا" .إن هذه الآخيرة تحارضيا غدة قيوة عا مسقوف الممارسة المداتية ببلايها خافة كاك المتعاقة شاط 
استعمال السلطة من طرف رجالهاء سواء أثناء تأسيس الجمعيات أو أثناء اشتغالها والتي تفرغ النصوص القانونية من 
مضموها في كثير من الحالات. 

وفي هذا الإتجاه؛ من بين الخلاصات التي خرج بها الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية 
الجديدة”. أن المغرب سجل في المجال التشريعي والتنظيدي المتعلق بالحريات العامة تقدما مهما على مستوى توسيع 


للك عد طلابي "المجتمع المدني بين الدولة العميقة والمجتمع العميق"؛ مجلة الفرقان عدد 74»سنة2014, ص:13. 

لقان سيدي عالي العلوي, "المجتمع المدني في المغرب- الواقع و الرفاق"؛ دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام, جامعة الحسن الثاي-عين الشق» 2002-2001, ص:59. 

(0)- يتعلق الأمر بالأساس : بحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وحق تقديم ملتمسات التشريع وحق المشاركة في هيئات التشاور العمومي وطنيا ومحليا. 

)- لا تشمل حرية تأسيس الجمعيات مرحلة التأسيس فقط وإنما تشمل أيضا مرحلة الاشتغال الميداني. 

-جرى الحوار الوطني بين هيئات المجتمع المدني » خلال الفترة بين 13 مارس 2013 و 13 مارس 2014, والذي تضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية تحت اشراف الوزارة 
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.وقد أشرف على إدارة هذا الحوار اللجنة الوطنية حول امجتمع المدني وأدواره الدستورية » عملت منذ تنصيبها في 13 مارس 2013» على التواصل بروح 
توافقية منفتحة قائمة على الحوار البناء واقامة جسور التواصل وتقريب وجهات النظر المتباينة» مع ما يناهز (10000 جمعية في مختلف جهات المغرب عبر لقاءات جهوية (بلغت18 لقاءا). وبين مغاربة 
العالم ايضا(أربع لقاءات). كما ساهمت في عدد من اللقاءات الحوارية الإقليمية التي نظمتها الجمعيات وتلقت مذكرات تفصيلية. ناهيك عن العديد من اللقاءات النوعية التي عقدتما اللجنة مع مجموعة من 
المؤوسسات الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية وكذا مع عدد من الخبراء المغاربة والاجانبء والمنظمات الدولية المهتمة بتوسيع مجالات المشاركة المدنية وتنظيمها وتأهيلها .وقد عملت اللجنة الوطنية على 


تنظيم المقترحات المسبقة عن هذا المسلسل الحواري التشاوري في اطار ثلاث مخرجات اساسية تمت المصادقة عليها في اخر اجتماع للجنة الوطنية» ويتعلق الامر ب : 
- الارضية القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي. 


- الأرضية القانونية للحياة الجمعوية. 
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قاعدة المشاركة المدنية في الحاية العامة. بيد أن ذلك لم يمنع من وجود صعوبات قانونية وممارسات إدارية. بعضها يندرج 
في خانة الشطط في استعمال السلطة؛ فالأمر الذي يحد من هامش الحركة لدى عدة جمعياتء. ويكرس لدى فئات 
عريضة من المجتمع النظرة الاحترازية غير المشجعة على العمل التطوعي(1). 

ومن بين هذه الصعوبات المرصودة من طرف الحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية "التعامل المزاجي 
الانتقائي" لبعض رجال السلطة مع العمل الجمعويء وامتناعم على تسلم وثائق التصريح بتأسيس الجمعيات. والتأخر 
البين في تسليم الوصولات النهائية. وثقل مسطرة التصريح بإنشاء الفروع المحلية والإقليمية للجمعيات الوطنيةء عدم 
تنفيذ الأحكام القضبائية النهائية الصادرة بأن قانونية تنفيذ الأحكام القضبائية الهائية الصادرة بشأن بعض الجمعيات... 


وهيكلتها ممارسات أدت في أحيان عدة إلى التطبيق بدون موجب قانوني. على حرية الممارسة. 


إشكالية الدراسة: 
تتمثل الإشكالية المركزية لبذه الدراسة في السؤال التالي: ماهي أهم المعوقات التي تعيق حرية تأسيس الجمعيات 
بالمغرب؟ 


فرضية الرئيسية للدراسة: عملت الإصلاحات المتعاقبة لقانون تأسيس الجمعيات على تعزيز حرية عمل 
الجمعيات إلا أن الممارسة الميدانية لبعض رجال السلطة أفقد هذه النصوص مضمونفا . 


المطلب الأول: رفض الإدارة تسلم الملف القانوني للجمعية 


تلجأ الإدارة إلى عرقلة حرية تأسيس الجمعيات عن طريق رفضها تسلم الملف القانوني للجمعية (وثائق التصريح). 

إذن ومن خلال هذا الفرع. سنعمل على الإحاطة بهذا النوع من العراقيل. كما سنبحث موقف القضاء من مسألة 
رفض الإدارة تسلم الملف القانوني للجمعية. لكن قبل ذلك ينبغي التعريف بالإطار القانوني المنظم لحرية تأسيس 
الجمعيات على ضوء القانون الدولي. 

الفقرة الأولى: حق تأسيس الجمعيات في القانون المغربي على ضوء القانون الدولي 

عمل المغرب على تنظيم حرية تأسيس الجميعات منذ مطلع الاستقلال بفضل ظيبير الحريات العامة لسنة 21958 
والذي اعتبر آنذاك ثورة حقيقية ولحظة تاريخية للوفاء بالعبد من أجل بناء دولة المؤسساتء وإقرار حرية الاجتماع 
وحرية تأسيس الجمعيات والانخراط فهها. 

وتعتبر حرية تأسيس الجميعات مضمونة بموجب جميع الدساتير التي شهدها المغرب منذ الاستقلالء والتي تم 
التأكد عليها أيضا في الدستور الحاليء والذي اعتبرها من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات 


- الميئاق الوطني للديمقراطية التشاركية. 
()- أنظر التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة» اللجنة الوطنية للحوار الوطني»أبريل 2014 ص :39. 
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العمومية لفائدة المواطنين الذين يتفقون على التعاون فيما بيهم على استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزدع 
وبالموازاة مع إقراره لحق تأسيس الجمعيات. عمل المغرب على المصادقة على عدد من المواثيق الدولية المتعلقة 
بهذا الحق والتزام باحترامها. 
إذن فما هي مرتكزات نظام تأسيس الجميعات في المغرب؟ وإلى أي حد يستجيب للمعايير الدولية؟ 
أولا: حرية تأسيس الجمعيات في القانون الدولي 


يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية حق تكوين 
الجمحيات وتعرعن فيمايل أهة المواد المتحلقة بحرية الجمعيات والواردة ق هذه الاتقافيات والموافيق الدولية!": 

أئادة 20 مق الإفلان العالق لحقوق الإنسسان "تعض هذه المادة على أن "1 لكل تقض الحق فى حتررة الاشنترالك 
في الجمعيات والتجمعات السليمة 2- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما". 

اللادة ددمن الحيه الدول الخاص بالحفوق الدحة والسياينية" اتحبيعت هدم اد برتتغريات مرمة مخصوض 
حمابة الحق ف تكوين الجمحيات والنقابات وجاء فهها: 

"1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرينء بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إلها من أجل 
حماية مصالحه. 

2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية» في 
مجتمع ديمقراطيء لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو 
حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية 
عن جفارسة هق الحق. 

3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن 
الحرية التقابية وحماية حق التنظيم التفاي افعاذ قدائير تشريحية عن شاعاء أوتطبيق القانون بظريقة مق شأنبا أن 
قعل بالهيمانات المنضصوض علها في تلك الاتفاقية", 

المادة 8 من العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”: ورد في هذه المادة ما يلي: 


()- للإطلاع على أهم المواثيق الدولية وافقليمية المتضمنة لحرية تأسيس الجمعيات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرابط التالي: 
6 -1[10ع 1ع ته كه كه [ل2602 تدع م نسغ دك 0 -55001101355/ 155217 /ع تمدع مح )1ه )015 . 2ع مدا جوع 2 177 

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إعلان تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون ألأول/دسمبر 1948 بباريس واعتمد بموجبه قرار الجمعية العامة 217 أ(د.3) يوضح الإعلان رؤية 

المنظمة لحقوق الإنسان صفة أو اثر الإلزام» إلا بعد أن تم إدخال مضامين إلى العهود والاتفاقيات الدولية المتعددة والتي تكتسي طابع الإلزام: :01 .ع150116ع5710ا. خط تله/ وص ط). 

6 أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966» وبدأ سريان تطبيقه في 23 مارس 1976» صادق عليه المغرب بمقتضى ظهير رقم 10.78.04 بتاريخ 27 مارس 1978 المنشور بالجريدة الرسمية 

عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980 طبقا للظهير رقم 1.76.186 القاضي بنشر العهد. 

)- اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 3 كانون الثاني 1976 وقع وأصبحت سارية المفعول في تاريخ 3 كانون الثاني 1976 وقع عليها المغرب بتاريخ 19 يناير 1977 وصادق عليها في 

3 ماي 1973. 
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"تتعبد الدول الأطراف في هذا العبد بكفالة ما يلي : 

أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارهاء دونما قيد سوى 
قواعد المنظمة المعنية. على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق 
لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية» في مجتمع ديمقراطي. لصيانة الأمن القومي أو النظام 
العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ 

ب- حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية. وحق هذه الاتحاداتفي تكوين منظمات نقابية 
دولية أو الانضمام إليها.." 

المادة 11 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1953: ورد فيها " للكل شخص 
حرية التجمع السلمي وحرية الجمعيات بما فيه حق تأسيس والانتساب إلى النقابات من أجل حماية مصالح خاصة". 

المادة 16 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1978:"لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخرين 
بحرية لغايات أيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها". 

المادة 10 من الاتفاقية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (1981): 

"1- لكل شخص الحق في حرية الجمعيات شرط احترام القانون. 

2-مع مراعاة موجب التعاضد المنصوص عنه في المادة 29 لا يجوز أن يفرض على اي كان الإنتساب إلى جمعية". 

المادة 24 من الميقاق العري لحقوق الإنينان "+" حق كل مواطن ق خربة تكوين الجمعيات مع الآغرين والاتضهام 
إلها". كما تم إدراج هذا الحق ضمن المادة 35 إلى جانب حق الإفراد في حرية تكوين النقابات المهنية والانضمام إلمها. 

بعد عرض أهم مضامين المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعياتء يظهبر مدى 
اهتمام هذه المواثيق الدولية والإقليمية بحريات المجتمع المدني ومنها حق تأسيس الجمعياتء حيث اتفقت جميعها على 
حرية الإفراد في تشكيل جمعية أو نقابة» أو الانضمام إليهما. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي 
ينص عليهها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي. 

ثانيا: حق تأسيس الجمعيات في القانون المغربي: 

يؤطر حق تأسيس الجمعيات بظبير 15 نونبر 1958 والذي خضع للتعديل والتتميم سنوات 1973 و2002 
و2006 و22009. 
وحسب هذا الظبير واستحضارا لكل التعديلات التي طرأت عليهء فإنه تم التأكيد على مبدأ حرية تأسيس الجمعيات 
والمبني على نظام التصريحء حيث ينص الفصل 5 من ظهير 5 نونبر 1958 والذي وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 
17- اعتمدته القمة العربية السادسة عشر المنظمة بتونس في23 مايو/ آيار 2004. 


لقان احتفظ المشرع بالظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 حيث لم يحدث قانونا جديدا وذلك تماشيا مع المنحى الذي سارت إليه العديد من الدول في هذا المجال ورغبة الحكومة والبرللان في 
تقديم تعديلات على النص بتاريخ 15 نونبر 1958 نظرا لرمزيته. أنظر: مهد الخياط م.سء ص:34. 
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0 سنة 2002 على ما يلي: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بمقر الجمعية 
مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال. وتنص الفقرة الثانية من نفس الفصل 
عن ما يلي" يجب أن حفوم كل جشعية فميريسا إل :فقو السلطة الإدارية اللجلية العلان ممعر الجبعية مباشرة أو 
بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال". وتنص الفقرة الثانية من نفس الفصل على ما 
يلي: "عتل استيقاء التصري الاجراءات من تفين الفصل على ما يلي "وعتد استيفاء التصرع للإجراءات المنصوضن .عليها 
في الفقرة اللإحقة(1) يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل 
جازللجمعية أن تمارس نشاطها وفقا لأهداف المسطرة في قوانينها"0. 


من الناحية النظرية, فالقانون المتعلق بحق تاسيس الجمعيات لا يشترط سوى التصريح لدى الإدارة المحلية دون 
أن يتطلب إذن مسبق لتأسيس الجمعية. ويمكن مجرد الحصول على الوصل المؤقت الجمعية من تمتعها بالحقوق 
الواردة في الفصل السادس (9!)6. 


لكن قراءة متأنية للفصل الخامس ولعبارة "جاز" الوارد فيهء يمكن فهم معناه أن الجمعية تكون في حالة انتظار 
صدور الوصل النهائي حتى تمارس حقوقهاء بمعنى أن الجمعية لا تكتسب هذه الشخصية القانونية إلا بعد صدور 
التصريح الباق حسب مضمون هذا الفضل. 

إنغموض نضن الفمبل الخامس هو ما خلق العديد من الإشكاليات أثناء الممارسة؛ والي ستوضحبها لأحقاء ودقع 
بالوزير السابق للداخية امحند العنصر إلى التصريح في قبة البرلمان بأن وضع ملف أو طلب تأسيس جمعية ومرور 60 
يوما لا يعني أن هذه الجمعية قائمة بذاتهاء وأضاف كذلك أن عدم مراسلة المعني بسبب نقص في هذه الوثائق لا يعني أن 
الجمعية مرخص لها قانونا". 


(1)- ويتضمن التصريح وفق تعديل سنة 2009 بموجب القانون رقم 07-09 ما يلي:إسم الجمعية وأهدافها- لائحة بالأسماء الشخصية -الصفة التي يمثلونما-صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق 


الإقامة بالنسبة للأجانب- مقرالجمعية-عدد ومقار ماأحدثته الجمعيةمن فروع؛ القوانين الأساسية. 


ا جاء تعديل سنة 20002 بإضافة جد مهمة تخص تسليم الإدارة عن كل تصريح وصل مؤقت مختوم ومؤرخ بشكل فوري أي مباشرة بعد اقديم تصريح الجمعية المؤسسة وتحديدا أجل أقصاه 60 يوما 

لتسليم الوصل النهائي. وهو عمل على تحاوز عيوب تعديل 1973 الذي كان يشترط على الإدارة تسليم وصل إيداع لكل جمعية قدمت تصريح لتأسيسهاء لكن لم يلزمها بأجل محدد ما يمنح السلطة 

امحلية السلطة التقديرية مع ما قد يترتب عن ذلك من تعسف وشطط في استعماله السلطة. 

-بموجب الفصل السادس "كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام امحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي:1-الإعانات العمومية - 2-واجبات انخراط 

أعضائها - 3-واجبات اشتراك أعضائها السنوي-4-إعانات القطاع الخاص- 5-المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 

و32 مكرر من هذا القانون - 6-المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها - 7-الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها. 

(0)- سناء كريم؛ 'تأسيس الجمعيات بالمغرب بين القانون وتصرف الداخلية", مقال بجردية التجديد يوم 2012-05-30» ورد في الصحيفة الإلكترونية مغرس على الرابط: 
1 0 تحامء. دوع تداع قحط. تسكع //: ومغط 
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إن الأصل في تأسيس الجمعيات في القانون المغربي هو مبدأ الحرية ولا يرد استثناء على هذا المبدأ إلا فيما يتعلق 
فقط بالجمعيات التي تؤسس لغاية أو بهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس 
بالديخ الإننلافي أو يوخدة التراب الوط أوبالتظام الملكى,. أوكدهو إل كافة أشكال البييد", 

لكن يلاحظ أن .هذه اللمبطلحات فكبعاضة غير متقبيطة من التاحية القانونية والتطبيقية تفنع المجالالتدخل 
في عمل الجمعية وعرقلة تسجيلها أو حلها على نحو يخالف المعايير الدولية في هذا الصدد. فحسب اتفاقية منظمة 
العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم. يجب أن يكون القانون المعني دقيقاء محددا ومن الطبيعي 
توقعهء لاسيما في حالة الأحكام التي تمنح حرية التصرف لسلطات الدولة. وهو ما لاينطبق على هذه المادة (الفصل 3) 
التي تفتح لتأويل المعايير المهمة المصوص عليهاء ومن المرجح أن يؤدي الاعتماد علها لبطلان تسجيل العديد من 
الجبعيات القانوتي عملي 


إلا أنه بالرغم من ذلكء فإن اعتماد المغرب على إجراء التصريح يتوافق مع ما جاء في المواثيق والمعاهدات الدولية 
المتعلقة بالحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعياتء والتي عرضنا مضامينها سالفا. ويتوافق كذلك ما ورد 
في تقرير مايناي كياي المقرر الخاص(3) المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات الصادر في 
فاق 2013 هن أخل إخراء العصرت أقصيل من إجراء الاريعيضن ا" 

وللأهمية التي يكتسيها مبدأ حرية تأسيس الجمعيات ثم الارتقاء بهذا المبدأ إلى مصاف الحقوق الدستورية. حيث 
كرسته جميع الدساتير التي عرفها المغرب. وتم التأكيد عليه أيضا في الدستور الحالي لسنة 2011 الذي اعتبره من أهم 
الحقوق والحريات الواجب احترامبا من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين الذين يتفقون على التعاون فيما 
بيهم على استخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بيهم. 

ولهذه الغاية نص الفصل 12 من الدستور على ما يلي: " تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون". كما نص الفصل 29 من الدستور على أن": حريات الاجتماع 
والتجمبر والتظاهر السلميء وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونه. ويحدد القانون شروط ممارسة 


()- الفصل 3 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة. 

2)- حرية تكوين الجمعيات في المغرب: ثغرات قانونية ومارسات أمنية؛ مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان» سلسلة قضايا حركية(28)؛تونس .سنة 2017»ص:23. 

0- تبني مجلس حقوق الإنسان القرار 12/15 في جلسته الخامسة عشر في الأمم المنحدة في 30 دسيمبر/أيلول 2010 يعين بموجبه المجل مقرا خاصا معنيا بالحق في حرية التجمع السلمي وف تكوين 
الجمعيات» تتمثل مهمته في تقديم تقارير حول انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي وف تكوين الجمعيات أينما وقع فضلا عن التمييز أو التهديد أواستخدام العنف أو المضايقات أو الاضطهاد أو 
التخويف أو الانتقام ضد الشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق» ويقدم تقرير سنويا إلى مجلس حقوق الإنسان يتناول الذين يمارسون هذه الحقوق» ويقدم تقرير سنويا إلى مجلس حقوق الإنسان يتناول فيه 


الأنشطة المتصلة بولايته. 
7- ورد في التقرير: " يرى المقرر الخاص أن " إجراء الإشعار" هو أفضل امتثالا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من " إجراء التصريح المسبق" الذي يقتضي الحصول على موافقة السلطات لإنشاء جمعية 
ككيان قانوني وأنه ينبغي للدول تنفيذه؛ وبناء على إجراء الإشعار تمنح الجمعيات الشخصية القانونية تلقائيا حالما يخطر المؤسسون السلطات بإنشاء المنظمة". ومصطلح الإشعار الوارد في التقرير يقصد 


به نظام التصريح» كما يقصد بنظام التصريح المسبق بنظام الترخيص» تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعية» مايناي كيايء الجمعية العامة» مجلس حقوق 
الإنسان؛ الدورة العشرون» بتاريخ 27 ماي 2012), ص:20. 
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هذه الحريات كما نص الفصل 33 من الدستور على أنه: " على السلطات العمومية اتخاذ كافة التدابير الملائمة 
لتحقيق:... - مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية..." وبموجب نفس الفصل تم إحداث مجلس 
استشاري للشباب والعمل الجمعويء وهو هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والهوض بتطوير الحياة 
العفو 

يتضح إذنء أن المشرع المغربي حاول جاهدا تيسير مهمة تأسيس الجمعيات وفق ما تقتضبيه القوانين الدولية في 
هذا المجال. إلا أن هذه المجهودات تصطدم بتجاوزات الشطط في استعمال السلطة والتي يمارسها رجال السلطة. 

الفقرة الثانية: القيود المفروضة على حق تأسيس الجمعيات 

من أهم العراقيل التي تواجه حرية تأسيس الجمعيات. امتناع السلطات المحلية عن تسلم الملف القانوني 
للجمعية. وتسليم الوصل المؤقت أو النهائي. مما يشكل عقبة حقيقية تحد من فعالية وحرية العمل الجمعوي ببلادنا. 

ويؤدي هذا الخرق إلى لجوء الجمعيات المتضررة إلى القضاء من أجل إنصافها من شطط السلطة, وإزالة اللبس 
الذي يطال بعض فصول الظهبير المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات. 

أولا: رفض تسلم الملف القانوني للجمعية 

يعد رفض السلطة المحلية تسلم الملف القانوني للجمعية من بين المشاكل التي تقف عائقا أمام حرية تأسيس 
الجمعيات. فبموجب الفصل 5 من ظهير 1958. وكما وضحنا ذلك في الفقرة الأولى» ينبني نظام تأسيس الجمعيات على 
إجراء التصريح وليس الترخيص. فالإدارة ملزمة بتسليم وصل بعد استفاء الملف الشروط المنصوص علها في هذا المجال. 
دون أن يمتد دورها إلى مراقبة مشروعية الجمعية. لأن ذلك من اختصاص القضاء بموجب الفصل 7 من ظبير 21958 
وهذا يعني أن دور الإدارة يتجسد في الرقابة البعدية لا القبلية على الجمعية. وذلك بتقديم طلب للقضاء بحلها أو إغلاق 
مقارها إذا تبثت مخالفتها للقانون. 

ويرى بعض الباحثين” أن عدم التدقيق في الصياغة القانونية للفصول والطبيعة المخزنية التسلطية لرجال 
السلطة وأجهزتها أفرغا هذا المبدأ من محتواه وحولاه إلى نظام ترخيص وقيدا مبدأ الحرية بحيث اصبح كل ذلك خاضعا 
لمزاج السلطة ولخصوصيات المرحلة. وحسب موقف كل راغب في ممارسة الحرية من السلطة وموقف السلطة منه. 

وبالفعلء. تمتنع السلطة الإدارية المختصة عن تسليم الملف القانوني للجمعيةء عندما يتعلق الأمر بجمعية ذات 
أهداف غير مرغوب فها من طرف الدولة» أو عندما يكون مكتب الجمعية يضم من بين أعضائها أشخاصا ما يتبنون 


(لازيقا لأحكام الفصلين 1719170 من الدستور» تم إصدار قانون رقم 89-5 يتعلق با مجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي» يحدد اختصاصات وتركيبة هذا المجلس» صدر الأمر بتنفيذه 
بموجب ظهير شريف رقم 1.17.112 صادر في 14 من ربيع الآخر 2(1439 يناير 2018). الجريدة الرسمية عدد 6640 بتاريخ 30 ربيع الآخر18(1439 يناير2018). 
(#دجمر أحرشان, "الحريات العامة في المغرب: بين مبدأ التصريح وواقع الترخيص"؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: 

لممغط. 2248 /26ع تناع يل تداع ط. مممسدزله//:مغط 
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أفكارا أو مبادئ تتناى مع مقدمات الدولة. حيث غالبا ما توجه تعليمات للموظفين المكلفين بتسليم ملفات الجمعيات 
تدم كسلة هذا النوغ من الللفاك!". 
إن مشكلة العراقيل الإدراية لا تظبر فقط لدى تأسيس المنظمة بل أيضا في أوقات أخرىء عندما يكون مطلويا 
إخطار السلطات كتابة بتطورات داخلية معينة. فالفصل 5 من القانون المتعلق بالجمعيات 75-00 يقضي بأن تخطر 
الجمعية رسميا السلطات كتابة؛ في غضون 30 يوماء بتغيرات من قبيل تغيير تركيبة الهيئة المسيرة أو الإدارية أو إدخال 
تعديلات على نظامها الأسامي أو النظام الداخليء أو إنشاء فروع. كما يجب على الجمعية إبلاغ السلطات إذا قررت أن 
تبقى» بدلا من أن تغيرء أعضاء المكتب عند انتهاء ولا يتهم على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية. 
ويفترض من السلطات التي تتلقى اخطارات من هذا القبيل أن تصدر وصلا مختوما بذلك. ولكن شرط الإخطار أصبح 
مناسبة أخرى للسلطات لممارسة مزيد من الضغط على الجمعية برفض إما تسلم الإخطار الكتابي (التصريح) أو رفض 
إصد ا ؤضل الإيذاع7, 
ومن بين الأمثلة التي يمكن أن نوردها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
-رفض السلطات المحلية في مدن وقرى مغربية مختلفة تسلم الملف القانوني ل 40 فرعا للجمعية 
المغربية لقوق الإنسان خلال الفثرة ما بين كيسان/أبريل 2015 ويتاير 92018 
- امتناع ولاية الرباط تسلم الملف القانوني لجمعية الحرية الآن في أبريل من سنة 2014 كهيئة لحماية 
حربة الصحافة والتعبير بالمغرب72011. 
- امتناعا باشا مدينة آسا تسلم الملف القانوني للفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق 
الاتنات» بشكل مباشرق المرة الأول: وبح التوضل يه عبر البريد المضسون ف أكتوين 512011, 
- امتناع سلطات بوزيكارن بكلميم تسلم الملف القانوني لجمعية ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات 
الخاصة في سنة 2008©. 
- امتناع والي جبة الرباط بسلا زمور زعير من تسلم تصريح تجديد مكتب جمعية أطاك المغرب في سنة 
2 رغم تضيمنه كافقة الشروظ المطلوبة” ‏ وهو المتع الذي سيكرر في.مائ 12017". 


لكأن سعيد الوردي» "الحق في تأسيس الجمعيات بين النص القانوفي والممارسة العملية"» مقال إلكتروني على الموقع الإلكتروني: تاريخ الزيارة 05/07/2018 في الساعة 16:30. 
(7)- تقرير مؤسسة هيومن رايقش ووتش: حرية تكوين الجمعيات» نظام تصريحي بالاسم فقطء سنة 2009, متوفر على الرابط: 
755984 جحإع 1 / :015/1 . تتكتط. بتكا /: وماغط 


0- المغرب: انتهاكات متواصلة تحربة تاسيس الجمعيات في المغرب» مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان» كنون الثاني /يناير8 2201 ص:6. 
)- "حرية تكوين الجمعيات في المغرب» ثغرات قانونية وممارسات أمنية"؛ تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» سلسلة قضايا حركية عدد 28 سنة 2017, ص:18. 
(7)- الموقع الإلكتروني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:2001.60122ضدد]1 

تاريخ الزيارة 07/07/2018)» في 22:27. 

7)- مهد البكوريء "الحرية الآن لحرية تأسيس الجمعيات" مقال بالجريدة الإلكترونية هبة بريس بتاريخ 11 يوليوز 2014 في 22:36 تاريخ الزيارة 07/07/2018 في 18:03. 
7-مقال إخباري باجريدة الكترونية هسبرس: 12031 65/246675ناء 241 / جاه . دوع مدع ط. مجه : وعدا 

تاريخ الزيارة 07/7/2018. 
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وفي حالات أخرى تمتنع السلطة الإدارية المحلية عن تسلم حت الإخبار بالجمع العام التأسيبي كما وقع مثلا 
للشنيقية المعلية للمعظلين بمرقيل ق 2 مارين 5016", أو حفتهيا من معن اجتماعيا كما حضل لجمعية "ناد فخياة 
المغرب" سنة 2011 إذ تم إغلاق باب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بحي أكدال بالرباط وهو المكان الذي كان مبرمجا 
لامتديان الجمع الماذ العأسينى للجمعية” . 

ولتجاوز حالة رفض السلطات المحلية تسلم الملف القانوني للجمعيات أو إنكارها لذلك لاحقاء فتح المشرع إمكانية 
لعو هذه الكفيرة إلى الالسسحانة بالعوث القضاق'" عطبيقا با حادق العضيل العاسن فق ظبير :1556 كما وضغنا 
مضمونه آنفاء غير أن الإدارة رغم ذلك تستمر في غض الطرف عن تلك التصاريح وترفض تسلمها مبررات قانونية واهية. 
مما يدفع بالكثير من هذه الجمعيات إلى اللجوء إلى القضاء الإداري!. 


ثانيا: موقف ا .2 لقضاء من رفض تسلم الملف القانوني 2 للجمعية 


يتجلى دور القضاء في الدفاع عن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون. ومن بينها حرية تأسيس 
الجمعياتء ويبرز دور العمل القضبائي كونه يساعد على تفسير القواعد القانونية واستجلاء الغموض الذي يكتنفها 
خاصة عندما توظف بعض المصطلحات الفضفاضة. 

وفي حالتناء يأتي دور القضاء في تفسير مضمون الفصل الخامس المحدد لإجراءات تأسيس الجمعيات. وبالتالي 
تصبح القرارات المخالفة للقانون أو المتسمة بالشطط في استعمال السلطة والصادرة عن هذه الأخيرة. 

يطرح رفض الإدارة تسلم ملف التصريح إشكالية جوهرية مفادها: هل تكتسب الجمعية الشخصية القانونية 
والمعنوية بمجرد التأسيس؟ أم ينبغي قبول التصريح من طرف الإدارة؟ وبعبارة أدق: هل نظام تأسيس الجميعات في 
المغرب هو نظام تصريح أو نظام ترخيص؟ 

لاستجلاء رأي القضاء في هذه المسألة نستعين ببعض الأحكام الصادرة عنه في مثل هذا النوع من المنازعات: 


(- حسن الفيلالي» "الحق في تأسيس الجمعيات بين النص القانوي والواقع» مرتيل نموذجاء مقال بلموقع الإلكتروني أخبارنا: 
.14 ماع21 .171717 

بتاريخ 2016/03/12 في 01:38 تاريخ الإطلاع 07/07/2018 في الساعة 18:21. 
77)- مقال إخباري بالجريدة الإلكترونية الصحراء بتاريخ 30 غشت 2011: تاريخ الإطلاع 09/07/2018 في 23:48. 
© مقال إخباري بالجريدة الإلكترونية الصحراء بتاريخ (30غشت 2011: 

116 21111111 
تاريخ الإطلاع 09/07/2018 في الساعة:23:48. 
أل تنص المادة 15 من الظهير الشريف رقم 23-06-1 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (الجريدة الرمية رقم 5400 
الصادرة في يوم الخميس 2 مارس 2006): على أنه يختص المفوض القضائي بصفته هاته» مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة» بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات 
وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية» مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة» وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ امحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول 
التجارية. 
(7)- سعيد الوردي "الحق في تأسيس الجمعيات بين النص القانون والممارسة العملية"؛ مقال إلكتروني على الموقع الإلكتروفي: تاريخ الزيارة 05/07/2018 في الساعة 16:30. 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 203 


حربة تأسيس الجمعيات في المغرب بين النص القانوني والواقع العملي 


1-حكم المحكمة الإدارية بأكادير الصادر سنة 2008": عملت المحكمة الإدارية بأكادير إلى تزكية النظام 
التصريحي وتذكير الإدارة بالتزاماتها القانونية فيما يخص تأسيس الجمعياتء. حيث جاء في حيثيات هذا الحكم: "وحيث 
أن الجمعية عقدت جمعبها العام التأسيمي في التاريخ المحدد في الإشعار المذكور أعلاه. وقامت بتقديم الملف المتعلق بهذا 
التأسيس في إطار المادة 5 من قانون 75-00 يتضمن جميع الوثائق المطلوبة إلى قائد أولاد محلة المطلوب في الطعن. 
فرفض هذا الأخير التوصل بهذا الملف حسب ما هو ثابت في محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد 0 
المؤرخ في 2008/04/24. 

وحيث أنه يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة 
عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة 
الابتدائية المختصةء نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به. وذلك قصد تمكينها من إبداء رأمها 
عند الاقتصاء حسب ما جاء في المادة 5 من قانون 75-00. 

وحيث إن مقتضى ذلك هو أن كل جمعية تقوم بتقديم التصريح بالتأسيس للسلطات المحلية المختصة. لها الحق 
في الحصول على وصل يثبت إيداع ملفها لدى هذه السلطة. وحيث إن تأسيس الجمعيات أو تجديد مكانتها في المغرب 
يخضع لنظام التصريح وليس لنظام التأسيسء وهو المبدأ الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة. وحيث أن قائد أولاد 
محلة رفض التوصل بملف تاسيس الجمعية الطاعنة حسب ما يستفاد من وثائق الملف. دون أن تكون لذلك أي مبرر 
فإن ذلك يعد قرارا إداريا مخالفا لمقتضيات المادة 5 من قانون 75-00 المذكور أعلاه... وحيث أن أي قرار إداري صدر 
مخالفا للقانون يكون معرضا للإلغاء تظبيقا للمادة 20 من قاتون 41:90 وبالثالي فإن قراز القاكد برفقن تسلم .ملف 
التصريح بتأسيس الجمعية الطاعنة غير مشروع ويتيعن إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك قانونا". 

2عحكم محكمة الرباط بتاريخ 77/6/2013 كرمن هذا الحكم تفن القوجه الذي ذهب إلية حكم المحكمة 
الإدارية لأكادير لسنة 2008 وهو تأكيد الطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات بالمغرب. حيث قضت بإلغاء قرار السلطة 
الإدارية المطعون فيه من طرف جمعية البيت السعيد ضد باشا مدينة سيدي قاسمء. حيث رفضت السلطة الإدارية 
تسلم ملف الجمعية وتسليمها وصل مؤقت ومختوم ومؤرخ. 

ومما جاء في حيثيات هذا الحكم: "...فإن رفض باشا مدينة سيدي قاسم تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل 
المؤقت حسب الثابت في محضر مأمور إجراءات التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 1.11.709 بعدم موافقة مصالح العمالة 
رغم توفر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانوناء يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات وللنظام التصربي 
- وليس الترخيصي- الذي تقوم عليه والذي لا يمنح للإدارة اي صلاحية تقديرية بشأن التصريحء مما يجعل القرار 


(ام حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 2008/201 صادر بتاريخ 23 يوليوز 2008 في الملف عدد 2008-074, ورد في: عبد الحكيم زروق: " منازعات أعمال رجال السلكة أمام القضاء 
الإداري"؛ الجزء الأول» سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات» دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع» الطبعة 2017, ص:93-92. 

2)- القانون المحدث للمحاكم الإدارية. 

(#ان حكم رقم 2209 بتاريخ 7/6/2013 في الملف رقم 103/5/2012 ورد في المجلة المغربية للإدارة والتنمية» عدد 111 يوليوز-غشت 2013, ص:203-201. 
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الإداري المطعون فيه يشكل اعتداء على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف 
الجمعية أو حلها. 

وبالتالي فقد تم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية". 

يظهر إذن من خلال الحكمين المدروسين أن القضباء يؤكد الطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات وإلزامية تسلم 
الإجارة لملف الجمعية وتسليمها وصل الإيداع طالما أن التصريح مستوف لكافة الشروط القانونية. كما يؤكد الحكمين أن 
السلطة الإدارية ليس من صلاحيتها البث في مشروعية الجمعية. وإنما هو اختصاص يعود للقضاء وحده الذي يمكنه 
حل الجمعية. 

لكن رغم ذلكء, فالمحكمة لاتستطيع إجبار السلطات على التصرف بشكل مختلف. كما أنه ليس لديها صلاحية 
إنفاذ القانون. بل تستطيع فقط أن تقضي بأن السلطات الإدارية تجاوزت صلاحيتهاء وأن تأمر بدفع تعويضات للطرف 
المتضررء وبالتالي فإن حكم المحكمة لصالح إحدى الجمعيات لا يتبعه بالضرورة قبول الوثائق أو تسليمها وصل 
الإيداع"". 

كما أن لجوء الجمعيات إلى القضاء والاستعانة بالمفوض القضائي لا يخلو من صعوبات مادية تثقل كاهل 
المواطنين بنفقات إضافية هم في واقع الأمر معفون منها وقد تكون بداية نفقات أخرى في حالة إحجام السلطة المحلية 
عن تسليم الوصليين المؤقت والنهائي وتفضيل المتضرر اللجوء إلى القضاء مرة أخرى. 

المطلب الثاني: رفض تسليم إيصالات الإيداع 


تعمد السلطة المحلية في بعض الأحيان. رغم تسلمها وثائق التصريح بتاسيس الجمعية أو تجديد مكتها إلى 
الامتناع عن منح وصل الإيداع المؤقت أو النهائي. وهي الانتهاكات التي كانت موضوعا لعدة تقارير وطنية ودولية حول حرية 
تكوين الجمعيات ببلادنا. 

إذن فما هي آثار امتناع الإدارة عن تسلم إيصالات الإيداع؟ وما هو رأي الاجتهاد القضائي في المسألة؟ 

الفقرة الأولى: آثارامتناع الإدارة عن منح إيصالات الإيداع 


أولا: رصد ظاهرة امتناع السلطة عن تسليم إيصالات الإيداع 


حسب ما ورد في تقرير هيومن رايتش لسنة 2009 حول حرية تكوين الجمعيات”. فإن رفض المسؤولين المحليين 
تطبيق أحكام قانون تأسيس الجمعيات في الواقع يحول القانون من كونه. على الورقء نظاما تصريحيا إلى آخرء هو في 


()- عمرو بندورو: "حقوق الإنسان؛ الحريات الأساسية". دار القلم الرباط 2002؛ ص:170. 
(2)- حرية تكوين الجمعيات» نظام تصريحي فقطء تقرير مؤسسة هيومن رايقش لسنة 2009», متوفر على الرابط: 
4 :ح) :1 41 01 ١‏ 177 7 


تاريخ الإطلاع 10/08/2018 في الساعة 20:00. 
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الممارسة نظام ترخيص مسبقء كما أن وقوع حالات الرفض هذه بشكل مكرر جداء وأيضا في أجزاء كثيرة في البلاد. ينبغي 
وضبعها بأنها افعال معزولة لبيروقراطيين من المستوى الوظيفي الأدتي. 

وبضيف نفس التقرير أن حالات الغرق هذه لا فزال كشيد انتشارا واسعا رغم الطعق فق المحاكم الإدارية وانتقاد 
منظمات حقوق الإنسان. 

إن استمرار المضايقات التي تتعرض لها منظمات وجمعيات المجتمع المدني يعد انتكاسه للمكاسب المحققة بفضل 
دستور 2011؛ فمنذ اعتماد هذا الأخير لم تتوقف الجمعيات المغربية عن الإبلاغ عن العقبات التي تعرقل ممارسة الحق 
في حرية تكوين الجمعيات. مما يوضح عدم احترام المبادئ الدستورية مما يحمل المجتمع المدني على العمل في مناخ تتزايد 
فية القيود والغلروف غير الملادية". 

على سبيل المقال: لا الحصرء عانت "الجمعية المقربية للحقوق. الرقمية ف مايو2014 من رفكن الجبة الإذاربة 
المحلية إصدار الإيصال المؤقت الخاص بهاء رغم استلامها كافة الأوراق المطلوبة الخاصة بالجمعيةة. 

وبالمثل تعاني العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنة 2014 تأخيرا غير مبرر و/أو رفض لقبول 
وصل التسجيل ومن بينها الجمعية المغربية لصحافة التحقيق. وجمعية الحرية الآن لحرية التعبير والصحافة, 
والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان. وبعض فروع الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية 
لخفوق الأسان» الى ل تحمل نوق على وضل مؤقت وله #حصل فروعما إل يومنا (8018) عن وصول» «وجمعية 
أطاك المغربء والتحالف الدولي للحقوق والحريات. وكذلك مرصد العدالة في المغرب. وكل هذه الجميغات معروفة 
بالخصوص بنقدها لوضع حقوق الإنسان في المغرب””. 

ومن الأمثلة الأخرى التي عانت طويلة من رفض السلطات منحها نذكر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة, والتي لم تتمكن من الحصول على وصل الإيداع إلا بعد مرور 10 
ستوات من تقديم أوراقها وبالضيط ق هايو 2016. .وما كان ذلك اليحدت الول جبود حفيقة من قبل المتاصرين الوطنيين 
والدوليين عن حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتدخل المجلس الوطني لحقوق 
الإنسات©. 

ثانيا: آثاررفض الإدارة تسليم إيصالات الإيداع 


تقتني بعوضء أو أن تمتلك وتتصرف في الإعانات العمومية. وواجبات انخراط أعضائهاء وواجبات اشتراك أعضائها 


(1)- تقرير : "المغرب: انتهاكات متواصلة لحرية تأسيس الجمعيات"؛ مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان» كانون الثاني /يناير 2018 ص:6.متوفر على الرابط:01:8 .0737.501 //:وصغط1 


© حرية تكوين الجمعيات في المغرب», ثغرات قانونية وتمارات أمنية» مرجع سابق» ص:18. 
0 المغرب: انتهاكات متواصلة لحرية تأسيس الجمعيات في المغرب» مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ م.س؛ ص:6. 
0 حرية تكوين الجمعيات ف المغرب» م.س»2 ص:19. 
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السنوي وإعانات القطاع الخاص والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جمعيات أجنبية أو منظمات دولية, أو المقررات 
والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضاتهاء والممتلكات الضرورة لممارسة وإنجاز أهدافها. 

وبموجب الفصل 5 كما وضحا سابقاء يؤدي انقضاء 60 يوما من تقديم الملف القانوني للجمعية دون تعرضها لأي 
قرار ضد التصريح بهاء إلى جواز ممارستها لنشاطباء إلا أن عدم تسلم الجمعية لوصل الإيداع المؤقت يجعل الجمعية غير 
قادرة على إثبات تاريخ ومكان تقديم ملف التصريح. 

وحسب تقرير هيومن رايتش ووتش"' فإن الحجب أو السحب الفعلي للاعتراف القانوني» عبر رفض قبول وثائق 
أو إصدار وصل الإيداع يؤثر على الجمعيات بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة, حتى لو كان العديد من الجمعيات الكبيرة 
تواصل عملها بدون اعترافء والالتفاف حول هذه العقبات دون أن تحاكم. ومع ذلك فإن الأثر العام. هو إضعاف هذه 
الجمعيات وإبقائها غير متزنة. وفيما يلي قائمة ببعض النتائج التي تؤدي إلمها اعتبار الجمعية غير مصرح بها!”: 

- صعوبة اكثراء مكتب أو استئجار قاعة, أو نشر إعلانات في الشارع العام؛ 

- عقبات أمام فتح حسابات بنكية, فالأبناك في كثير من الأحيان ترفض فتح حسابات باسم الجمعيات التي لا 
تتوفر على وصل افياع؛ 

- الاستبعاد من المناسبات الرسمية والمشاورات. وعدم الأهلية للحصول على إعانات؛ 

- المقاطعة من طرف السلطاتء فعدم الاعتراف يجعل من غير المحتمل أن تستجيب السلطات لاتصلات 
الجمعية أو تستقبل وفودها رسميا؛ 

- لاحق في تنظيم تجمعات في الشارع العاء!©؛ 

- خطر الملاحقة القضائية؛ فأعضاء الجمعية التي تعتبر غير مصرح بها بشكل صحيح أو التي لم تتبع أحكام 
الفصل 5 يقعون تحت خطر الملإحقة القضائية والغرامات بموجب الفصل 8 من قانون تأسيس الجمعيات. إذا قاموا 
باي من المعاملات المالية المنصوص علما في الفصل 6. 

إن الآثار الواردة أعلاه تطرح العديد من الإشكالات. وهي إشكالات مرتبطة أساسا بغموض النصوص القانونية 
المتعلقة بالحق في تكوين الجمعيات خاصة الفصول 3و5و6. ومن بين هذه الإشكالات: مدى جواز امتناع الإدارة عن 
تسليم إيصالات الإيداع؟ وهل يعتبر رفض الإدارة قرارا إداريا قابلا للطعن القضائي من طرف الجمعيات؟ وهل يحق 
للجمعية التي لم تتسلم وصلا للإيداع رفع دعوى قضائية؟ 

بناء عليهء تبرز أهمية القضاء في حسم هذا الخلاف المرتبط بتأويل النصوص القانونية بين الفاعلين الجمعويين 
والإدارة تحقيق الإنصاف للجمعيات المتعرضة لانتباك الحقوق المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات. 
(1)- تقرير هيومن رايقش ووتش حول حرية تأسيس الجمعيات لسنة 2009 مرجع سابق. 
2 امرجم تفلنيه. 
0)- وفقا لأحكام الفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.58.377 متعلق بالتجمعات العمومية» يحصر تنظيم التجمعات العمومية في الشارع العام في الأحزاب 
السياسية والنقابات والجمعيات المهنية والجمعيات المصرح بها قانونا. 
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الفقرة الثانية:موقف القضاء من رفض تسليم إيصالات الإيداع 

بالإضافة إلى القضايا المتعلقة برفض تسليم تصاريح تأسيس الجمعيات. تعرض على القضاء قضايا رفض تسلم 
وصل الإيداع» في خرق تام لمقتضيات الفصل 5 من القانون رقم 75-00 المتعلق بتأسيس الجمعيات. 

وهنا نكون أمام نموذجين من الدعاوى؛ تلك المتعلقة برفض تسليم الوصل المؤقت وأخرى متعلقة برفض تسليم 
الوصل النهائي. 

أولا: رفض تسليم الوصل المؤقت 

يعتبر القضاء الإداري رفض تسليم الوصل المؤقت قرارا مشوبا بعيب عدم الشرعية. حيث اعتبرت المحكمة 
بأكادير في حكمها رقم 2008/148" أن الإدارة ملزمة بتقديم وصل بإيداع التصريح بتأسيس الجمعيات التي يعتبر مجرد 
إشهاد بإيداع التصريح ولا يمكن حق حجزه عن المدعية (جمعية أصدقاء الخزانة الوسائطية د المختار السومي) متى 
ثبت أن هذه الأخيرة قدمت ملفها طبقا للقانون". كما اعتبر القضاء هذا الرفض خطأ مصلحيا مرتبا لمسؤولية الدولة في 
شخص وزير العدل وموجبا للتعويض. وهو ما يستنتج من قرار المجلس الأعلى للغرفة الإدارية بتاريخ 10 يناير 2007, 
عدد 4 حيث جاء فيه: "رفض تسليم وصل الإيداع سواء تم اعتباره قرارا ضمنيا أو صريحا يولد عنه بصفة مباشرة الحق 
في التعويض لأن السلطة المحلية ليست مختصة في مراقبة المشروعية. وأن حرمانها من ممارسة حرية التجمع وإبداء 
الرأي المنصوص عليه دستوريا لمدة سنتين كاملتين ألحقت لبا ضررا ماديا نتيجة توقف نشاطها وحرمانها من تنمية 
داخليها ومن الحصول على الإعلانات العمومية وإعانة القطاع الخاص بالإضافة إلى المصروفات التي أنفقتها أو ستنفقها 
لإصلاح ما ألحقها من ضرر ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف. وحيث أن الخطأ المصاحي المذكور قد ترتب عنه ضرر معنوي 
يتجلى في حرمان المستأنفة من ممارسة حقها في عقد التجمعات والتعبير عن رأبها وهو حق مضممون بمقتضى الدستور 
تستحق عنه تعويضا يقدره المجلس في 20.000 درهم. وأن المحكمة لما قضت بغير ذلك يكون حكمها مجانبا للصواب 
وواجب الإلغاء"7". 

وفي نازلة أخرى اعتبر القضاء أن التصريح مجرد إخبار يجب الإشهاد عليه بتسليم وصل مؤقتء وهو ما جاء في 
حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 2008/27 بتاريخ 21 فبراير 2008, الذي أكد على أن "الهدف من إيداع التصريح لدى 
السلطة المحلية مرفقا بالوثائق المنصوص علما في القانون من طرف الجمعية هو إخبار السلطة والأغيار بالتغيرات 
والتعديلات التي تطرأ على هياكل الجمعية أو قوانينها الأساسية دون أن يكون للسلطة المحلية الحق في رفض أو قبول 
هذه التعديلات" © 


لل ورد في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة في نونبر 2015, تحت عنوان: " حرية الجمعيات بالمغرب"؛ ص:14» الموقع الإلكتروني للمجلس: 7575707.611012.1112 

تاريخ الزيارة 10/08/2018 في الساعة 22:00. 

0 حكم المحكمة الإدارية بأكادير» ملف عدد:2007-67 غ, حكم رقم 2008/27, بتاريخ 2008/02/21», ورد في: سفيان الكمري: "حرية العمل الجمعوي بالمغرب في ضوء التشريع 
والقضاء". رسالة لنيل الماستر في القانون العام جامعة الحسن الأول بسطاتء السنة الجامعية: 2017/2016؛ ص:193. 
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وتبرز أهمية هذا الحكم كذلك أنه أجاب عن مزاعم الإدارة المدعى علها بأن امتناعها عن تسلم وصول الإيداع 
المؤقت للمدعية (جمعية المنار للتربية والثقافية والفن والرياضة) يشكل حقا من حقوق الإدارة التي لا تخضع فيه لرقابة 
القضاء. غير أن المحكمة بأكادير لم تتردد في إبطال مزاعم الإدارة. حيث جاء في حيثيات الحكم: "...وحيث يستفاد من 
مقتضيات المادة الخامسة... بأن دور السلطة المحلية في هذا المجال يقتصر على تلقي التصريحات أو الإيداعات مقابل 
تسليمها وصلا مقابل ذلك للجمعية المعنية سواء تعلق الأمر بتأسيس الجمعيات أو في الحالات التي يتم فيها إدخال 


تغييرات وتعديلات على قوانينها الأساسية أو إحداث فروع تابعة كن 


ثانيا: الإجتهاد القضاني في مجال رفض تسليم الوصل النهاني 

فيما يتعلق بمنازعات رفض الإدارة تسليم الوصل النهائي. يلإحظ أن القضاء ليس على موقف واحد فيما يخص 
صلاحية الجمعيات لتقديم طعن قضائي بصددها في حال رفضت السلطات الإدارية تسليمها الوصل النهائي. 

- الموقف الأول: قبول الطعن بإلغاء قراررفض تسليم الوصل النهائي: 

يتجسد هذا الموقف في قبول المحكمة الإدارية بالرباط سنة 2011 للطعن القضائي المقدم من طرف جمعية 
المحامين الشباب أدنى تعليل أو مبرر قانوني. ولذلك اعتبرت المحكمة " تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات وتسليم الوصل 
المؤقت فورا ثم إحالة نسخة التصريح عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإبداء رأمها للانتقال إلى مرحلة تسليم 
الوصل النهائي إثر مرور 60 يوما على الإيداع الأول. مما حاصله أن الرقابة التي تجريها الإدارة على التصريحات المذكورة لا 
تستدعي مبادرتها إلى اتخاذ إجراءات انفرادية كسلطة إدارية من خلال الامتناع عن تسلم الوصلين المذكورين. بقدر ما 
تسمح لها بتحريك طلب التصريح ببطلان الجمعية أو حلها لدى الجهة القضضائية المختصة في إطار الفصل 7 من 
القانون". لتنتبي المحكمة في نازلة الحال إلى أن " التزام الإدارة الصمت خلال دعوى الإلغاء وعدم إفصاحها عن الأسباب 
الواقعية والقانونية التي كانت وراء اتخاذها للقرار المطعون فيه يعد بمثابة إقرار ضمني بما تمسكت به الطاعنة. مما 
تكون معه الإدارة قد خالفت مقتضيات الفصل 5 من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات ويتعين الحكم بإلغاء قراراها 
الضمتي المذكور»7, 

- الموقف الثاني: رفض قبول الطعن بإلغاء قرارتسليم الوصل النهاني: 

يتجلى هذا الموقف في حكم آخر لنفس المحكمة (المحكمة الإدارية للرباط) سنة 2013 حيث رفضت طلب جمعية 
السواني مبادرات مواطنة بإلغاء القرار الصادر عن السيدة القائد بالمقاطعة الإدارية الرابعة بالخمسينات برفض تسليم 
الوصل النهائي للجمعية المذكورةء وقد ارتكز حكم المحكمة هذا على مجموعة من العناصر"": 


()- سفيان الكمري؛ مرجع سابق» ص:193. 
2)- حك المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1640 بتاريخ 2011/04/08 أورده عبد الحكيم زروق» مرجع سابق» ص-ص:48-47. 


(20- حك المحكمة الإدارية بالرباط رقم 4764 بتاريخ: 2013/12/30 ف الملف 2013/7110/44, أورده: عبد الحكيم زروق» مرجع سابق» ص:51-50. 
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- الطعن في قرار تأسيس الجمعية الحالية تمكينها من الوصل لا يقبل الطعن بالإلغاء إلا في إطار دعوى موازية 
تهدف إلى بطلانها أو حلها أمام القضاء المختص؛ 

- رفض التمكين من الوصل كقرار إداري تأسيسي لا يقبل الطعن لانعدام المصلحة لصيرورة الجمعية قائمة 
بالتصريح: ولا يمكن الطعن إلا في الإجراءات اللإحقة للتأسيس كالمنع من مباشرة نشاطها. 


خاتمة: 

في الختام . نخرج ببعض الإستنتاجات والمتمثلة فيما يلي: 

- تبني المغرب المبكر لقانون تأسيس الجمعيات والمتمثل في ظبير 1957 كما وقع تعديله وتتميمه بموجب 
القانون 75.00 الصادر سنة 2002. ومصادقته على كثير من المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية تكوين 
الجمعيات لم يمنع السلطات الإدارية من وضع العديد من العراقيل أمام حرية تكوين الجمعيات؛ 

- إصدار العديد من الأحكام القضضائية التي تؤكد الطابع التصريحي لتأسيس الجميعاتء والعديد من التقارير 
الدولية والإقليمية التي تدين العقبات المفروضة من السلطة الإدارية على حرية تكوين الجمعيات. لم يثني الإدارة عن 
التراجع عن تحويل مبدأ التصريح إلى ترخيص بفعل الأمر الواقع؛ 

- تبقى الأحكام الصادرة بشأن إلغاء القرارات المتسمة بالشطط في استعمال السلطة,. فيما يتعلق بحق تاسيس 
الجميعات لا تجد طريقها إلى التنفيذ؛ 

- محدودية الإطار القانوني لتأسيس الجميعات بسبب بعض المضامين الغامضة والتي تقبل أكثر من تأويل. 
وبسبب المستجدات التي أتى بها دستور 2011. وأيضا بفعل الدينامية التي يشهدها العمل الجمعوي ببلادنا. 

- ضرورة الإسراع بإخراج قانون جديد لحرية تأسيس الجمعيات يزيل الغموض الذي يكتنف بعض مضامين 
القانون الحاليء ويعزز استقلالية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالشكل الذي سمح لها بأن تضطع بالمهام المنوطة 
بها على النحو الجيد. 
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قائمة المراجع 

الكتب: 

-عمرو بندورو. حقوق الإنسان. الحريات الأساسية:ء دار القلم الرباط 2002. 

المقالات: 

- عد طلابيء "المجتمع المدني بين الدولة العميقة والمجتمع العميق". مجلة الفرقان»عدد 74, ستة 2014 . 

-سناء كريمء "تأسيس الجمعيات بالمغرب بين القانون وتصرف الداخلية". مقال بجردية التجديد يوم 2012-05-30»: ورد 
في الصحيفة الإلكترونية مغرس على الرابط:.7/3113[010/75271امء.ودع11ا36 11 للالنالها///: 5مخاط 


تعسو أجرشاق"الطرياك: العامة :ف الللقوينة وق .مسندا التصريع وواقع افيس" .مال قنور طن المرقم الالكتروني: 
أصصغط. 2248 //أمع صب أل /رنه /أعص هد ده زله//:مغط 

يق القراكل:*الندق ف بالنينن: الجدميات ين القصى اللقاذون. والواقة: .هرقا شوفجاء تقال بالوفم الالكتروني 
أخبارنا: 

حم .3 مم36 حلا ة. نحا نانانانا 

-عبد الحكيم زروق: " منازعات أعمال رجال السلكة أمام القضاء الإداري". الجزء الأول. سلسلة الشؤون القانونية 


والمنازعات. دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع. الطبعة 2017 
الرسائل والأطروحات الجامعية: 


-سفيان الكمريء "حرية العمل الجمعوي بالمغرب في ضوء التشريع والقضاء". رسالة لنيل الماستر في القانون العام» 
جامعة الحسن الأول بسطات. السنة الجامعية: 2017/2016. 


-سيدي عالي العلوي. "المجتمع المدني في المغرب- الواقع و الرفاق". دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام. 
جامعة الحسن الثاني-عين الشق. 2002-2001. 


الأحكام القضائية: 
-حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 2008/201 صادر بتاريخ 23 يوليوز 2008 في الملف عدد 2008-074 
-حكم رقم 2209 بتاريخ 21003 2 الملف رقم 111/00/02 


-حكم المحكمة الإدارية بأكاديرء ملف عدد:2007-67 غ: حكم رقم 2008/27. بتاريخ 2008/02/21 
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-حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1640 بتاريخ 2011/04/08. 
-حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 4764 بتاريخ: 2013/12/30 في الملف 2013/7110/44. 


-المغرب: انتهاكات متواصلة تجربة تاسيس الجمعيات في المغرب. مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. كنون 
الثاني/يناير 2018 


- حرية تكوين الجمعيات في المغرب: ثغرات قانونية وممارسات أمنية. مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان. سلسلة 


ارين موسي موودج الال وواقةن» جرنة كين الجتدياك امظام طرق القت قط «ربية 01009 قرفن عن 
الرابط: 
.55984 / نو مع" كه رع نه . تتحاحا. لماح انها /:دمعقط . 
دمتكرة المعلين :الوظق انتوق الإلنان إلى ركنس السكومة ف نونبي 2018 هت عدوان: © حرية الجمحيات بالغرب: 
الموقع الإلكتروني للمجلس: 101.5773©.نناللاللا 
«التقري التركيي لليعوان الوطق حول المتمع للدي والأدوان الدسكروية الجديدة«اللية الومابية للغوان. الوطق 
»الوزرارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني»الرباط أبريل 2014. 

القوانين الداخلية والمواثيق الدولية: 
- دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظبير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 
1 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011. 
-ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات المعدل 
والمتمم سنوات 1973 و2002 و2006 و2009. 


- ظبير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث 


بموجبه محاكم إدارية 


- الظبير الشريف رقم 23-06-1 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة 
المفوضين القضبائيين (الجريدة الرسمية رقم 5400 الصادرة في يوم الخميس 2 مارس 2006) 


- ظهير رقم 10.78.04 بتاريخ 27 مارس 1978 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980 طبقا للظبير 
رقم 1.76.186 القاضي بنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 202 


حرية تأسيس الجمعيات في المغرب بين النص القانوني والواقع العملي 


- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إعلان تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون ألأول/دسمبر 


8 بباريس واعتمد بموجبه قرار الجمعية العامة 217 أ(د.3) 


-العبد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966: وبدأ سريان 
تطبيقه في 23 مارس 2.1976 


- العبد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
تاريخ 3 كانون الثاني 1976 وقع وأصبحت سارية المفعول في تاريخ 3 كانون الثاني 1976 

- الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1953 

-الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1978 

-الاتفاقية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (1981) 


- الميقاق العرري لحقوق الإنسان المعتمد بالقمة العربية السادمة عشر المنظمة بتونس 233 مايو/ آيار 2004 
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د.منيةشوايدية أستاذة محاضرة-أ 
جامعة 8 ماي 1945-قالمة- كلية الحقوق والعلوم السياسية -الجزائر. 


المللخص: 


المحل التجاري مجموعة من الأموال المادية و المعنوية. ملك للتاجرء يوظفها لاستغلال نشاط معين بهيدف الحصول على زبائن» حيث يعتبر عنصر الاتصال 
بالعملاء العامل المشترك لكل المحلات التجارية و أساسها. 
في ظل مبدأ حرّية التجارة و المنافسة بين المحلآت التجارية يستطيع كلّ تاجر (شخص طبيعي أو معنوي). اللّجوء إلى أساليب مختلفة لاجتذاب أكبر عدد ممكن 
من العملاء شريطة أن تكون هذه الأساليب مشروعة. لكن إذا تجاوز المنافس تلك الحدود باللّجوء إلى الاحتيال أو استخدام أساليب مخالفة للأعراف المهنية 
والقانون. فيعدّ هذا من أعمال المنافسة غير المشروعة. 

بسبب الطبيعة القانونية الخاصة للمحل التجاريء. كان لابد من إضفاء عليه حماية قانونية بصفته منقول معنوي و وحدة متكاملة و يتجسد ذلك من خلال 
دعوى المنافسة غير المشروعة. 
الكلمات المفتاحية: المحل التجاريء التاجرء حماية.الاتصال بالعملاء. المنافسة غير المشروعة. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


يمكن تعريف المحل التجاري بأنّه "مجموعة أموال مادية ومعنوية تخصّص لمزاولة مبنة تجاري"". من خلال هذا 
القمرتف: يمكق استغلاض العنامبر الى يتألف مما المخل التجارى وق مشعدّدة هنا ها عو ماد 6اليطبائم وارالات 
والمعدّات ومنها ما هو معنوي كالاتصال بالعملاء والاسم التجاري والعنوان التجاري وبراءات الاختراع... كما يجب أن 


وهناك من عرّف المحل التجاري بأنه: " مجموعة أموال مادية ومعنوية تخصص لزاولة التجارةء وقد يسمى 
بالمتجر أو اللسفه محسبيها ذا كان مغدتصا مراولة الفسارة بالمعق الضق أن لزاولة الميفاعة. وسفق أيضا بالتمافق 
تطبيق قوانين الضرائب والعمل”” 


المحل التجاري له علاقة "معقدة" مع مفهوم المؤسسة التي تعتبر مفبوما اقتصادي أكثر منه قانوني. فمن جهة يمكن 
اعتبار المحل التجاري التمثيل القانوني للمؤسسة و من جهة أخرى يمكن أن يكون عنصرا من عناصر هذه المؤسسة” 


لم يضع القانون التجاري حماية خاصة للمحل التجاري كما هو الشأن لبعض عناصره المعنوية كالقانون 
الخاص بالعلامات التجارية مثلا”.والواقع أنّ عدم تضمن القانون التجاري. قاعدة قانونية خاصة لحماية المحل التجاري 


راجع لاحترام مبدأ حرية المنافسة التجارية. فيجب أن تكون هذه المنافسة شريفة ونزيهة. 


ولحماية المنافسة من التلوث أنشأ القضاء نظام قانوني لحماية المحل التجاري. وهو دعوى المنافسة الغير 
المشروعة. و المنافسة غير المشروعة هي الأعمال الضبارة التي يلتزم مرتكبها بالتعويض للمضرور". 


في ظل مبدأ حرّية التجارة وقيام المنافسة بين المحالآأت التجارية يستطيع كلّ تاجر (شخص طبيعي أو معنوي). 
كالدعاية والإشهارء والعمل على الحفاظ على الجودة أو تحسيناء وإتقان تقديم الخدمة... 


فإذا توقفت أعمال المنافسة عند هذا الحد. فبي أعمال مشروعة لأنها تعبير عن حرّية المتاجرة ولا تمسنّ 


“مصطفى كمال طهء الوجيز في القانون التجاريء الجزء الأول» الإسكندرية» المكتب المصري الحديث للطباعة والنشرء 1971» ص 5348. 
”> نادية فضيل» القانون التجاري الجزائري( الاعمال التجارية» التاجر» امحل التجاري)» الطبعة الثالثة» الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» 1999, ص 166. 
1201000017 6 2 ,1مك ع0 10205 , 018111701[ عطممغد 1ط ,0108111 لاطا 31 


.20 م ,2011 
* الأمر 06-03 مؤرع في 19 جويلية2003 » يتعلق بالعلامات » جريد رمية عدد 44, سنة 2003, ص 22. 


1 الدين الشاذلي » القانون التجاري: الأعمال التجارية » التاجر , ا محل التجاري » عنابة - الجزائر» دار العلوم للنشر و التوزيع»» 2003 » ص 143. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


الأساليب مخالفة للأعراف المبنية والقانون. فيعدّ هذا من أعمال المنافسة غير المشروعة. ولا يشترط في هذه الأخيرة 
العمد وقصد الإضرار بالمنافس كما سنرى بل يكفي أن ترتكب عن اهمال و عدم حيطة.فكلٌ من يلحق ضرر بمنافسه 
وجب عليه تعويضه. وكذا إزالة آثار هذه الأعمال ومنع حدونها في المستقبل. 


فجوهر المنافسة غير المشروعة هي تحويل العملاء (الزبائن) عن المحلأت التجارية الأخرى باتّباع وسائل غير مشروعة". 


وعليه تتمثل إشكالية بحثنا في:ما مدى توفير المشرع الجزائري الحماية القانونية الضرورية للمحل التجاري 
من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة ؟ 


للإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا عملنا إلى قسمين أساسين: نتطرق في الأول إلى ماهية المحل التجاري من خلال 
تبيان عناصره و طبيعته القانونية» و في الجزء الثاني نتعرض إلى دعوى المنافسة غير المشروعةباعتبارها أهم آلية لحماية 
المحل التجاري ككتله متكاملة. 


المبحث الأول: ماهية المحل التجاري 


لم يعدم المشيع الجرائري تغريفا للمحل التجاري وإثما اكتف بتعداد غتاصرة ق فض المادة 78 من الققانون 
التجاري حيث جاء فها: " تعد جزءً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصّصة لممارسة نشاط تجاري. ويشمل المحل 
الفجارق إلراماً عملاء وشبرقه كما بشمل أيكبا ساعر الموال الأفرق الاقرمة لإمعقلال المحل التجارق كمعوان امحل 
والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدّات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كلّ ذلك ما لم ينص على 
خلاف ذلك”". 


يتحبع مخ هذا التض أن اللشرع الجائري له يحذف امحل المجاري وإثما اكفى بتحديق عناضيزه كنا يافحظ أن 
المشرغ التجراقرى منع العتاضر المعتوبة أهقية بالعة”حيث قدهها غلى العفاضر المادية. 


بالنظر إلى المادة 78 من قانون العجاري الجرائري يضم اللحل الفجاري العتاضر اللازمة للاستغلال وتتقسم هذة 


.284 هاني مد دويدار, التنظيم القانون للتجارة» مصرء الدار الجامعية للنشر والتوزيع» 21997 ص‎ ١ 
فرحة زراوي صالحء الكامل في القانون التجاري» (ا محل التجاري والحقوق الفكرية)» القسم الأول: امحل التجاري: عناصره؛ طبيعته القانونية والعمليات الواردة عليه»‎ 2 
12 الجزائر» نشر وتوزيع ابن خلدون» 2« 2001 ص‎ 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


من الثابت أنّ العناصر المادية ليست أساسية في المحل التجاريء. عكسا للعناصر المعنوية التي يجب وجودها 
وإلا يفقد المحل التجاري قيمته. ويترتّب على ذلك إنّه إذا باع التاجر البضائع أو الآلات فلا يعد ذلك بيعاً للمحل 
التجاري.ومن المتفق عليه كذلك أنّ بعض العناصر المادية أهمّ من البعض الآخرءو تختلف العناصر الجوهرية التي 
يقوم عليها المحل التجاري.باختلاف نوع النشاط أو التجارة التي يمارسها. 


إنّ كل عنصر من العناصر التي تدخل في تكوين المحل التجاري يحتفظ بطبيعته ونظامه القانوني الخاص. 
واجتماع كلّ هذه العناصر وتخصيصها لغرض مشترك يؤلف المحل التجاري ذاته. وتعطي هذا المحل قيمة خاصة لابد 


الفرع الأول: العناصرالمادية: 

نصّت المادة 78 من القانون التجاري الجزائري على بعض العناصر المادية للمحل التجاري كالبضائع والمعدّات 
والآلات وقد جاء هذا الذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. 
/ البضائع: 
يقصد بالبضائع في هذا الصدد المنقولات المعدّة للبيع سواء كانت مصنوعة أو مواد أوؤلية معدّة للتصنيع. فهيالمخزون 
الذي يتميزبأنه متغير و قابل للاستبدال'. وتختلف أهمّية البضائع كعنصر للمحل التجاري حسب نوع النشاط.ففي 
تجارة التجزئة تكون لبذه البضائع أهمّية كبيرة وقد تكون لبا أهمّية ضضئيلة (وقد تنعدم أهمّيتها) مثلاً في النشاطات 
التجارية التي تقوم على تقديم خدمات كنشاط البنوك مثلا. 
ب/ المعدات والآلات: 
يقصد المشرّع بالمعدات والآلات. المنقولات التي تستعمل في استغلال المحل التجاريء. دون أن تكون معدّة للبيع. حيث 
تستعمل في صنع المنتوجات. ويدخل في هذا الصدد السيارات المستخدمة للنقل بشرط أن تكون ملك التاجرء كذلك تعد 
الأثاث والمكاتب والخزائن من قبيل المعدّات وأيضاً المحروقات كالفحم والبنزين: الزيت. فتعتبر هذه الأخيرة معدّات. إذا 
كان الغرض من وجودها في المحل هو تشغيل الآلات”. 
كما قد تعتبر الحيوانات من قبيل المعدّات في بعض الحالات ومن قبيل البضائع في حالات أخرى.فالماشية التي يستخدمها 
محل بيع الألبان في الحصول على الألبان التي يقوم ببيعها تعتبر من قبيل المعدّات. بينما إذا كان صاحب المحل يتّجر في 
بيع الماشية فتعدّ هذه الأخيرة من قبيل البضائع. 


,15 ,0012116166 عل وعاعك : 201217261121 00116 ع0 كتتتامه ,122011100 متصحة زمع8 ,1 كلضات نال 28 اعطء نا 
3 م ,1968 ,لاعتأوعقطعنم ه81 ,مقتدط ,مه تكاتلة اد ,1 لتتطا0ك» عل كماعلآء أء ماع متصسدم ع1 10005 
* نور الدين الشاذلي »المرجع السابق » ص 117. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


ولإحظ أنه إذا كان التاجر يزاول تجارته في عقار مملوك له ومعدّ خصّيصاً لبذه التجارة . فإِنّ الآلات التي 
تستعمل في استغلال المحل تعتبر عقار بالتخصيص '.هذا الوضع لا يمنع من احتفاظ هذه المنقولات بصفتها كمنقول 
وتدخل في تكوين المحل التجاري ويمكن أن يشملها رهن المحل التجاري”. 


لكن السؤال المطروح فيما يتعلق بالعناصر المادية للمحل التجاري:هل يجوز إدماج العقار الذي يزاول فيه التاجر 
نشاطه التجاري ضمن العناصر المادية خاصة إذا كان هذا العقار ملكا للتاجر؟للإجابة عن هذا السؤال و مدى اعتبار 
العقار عنصر من عناصر المحل التجاري لابد من التطرق إلى رأيين: 

الرأي الأول: يعتبر العقار عنصر من عناصر المحل التجاري ويجوز الاتفاق على أن يشمله بيع المحل التجاري. لأنّ 
الاستغلال يصبح مستحيلاً إذا فصل العقار عن المحل التجاري ويقدّمون كتبرير أنّ العقار يصبح منقولاً بالتخصيص* 
أمَا الرأي الثاني وهو الرأي السائد في الفقه* و الذي أخد به المشرع الجزائري فلا يعتبر العقار عنصرا من المحل التجاري. 
لأن هذا الأخير يعتبر منقول معنويء. فإذا مارس التاجر نشاطا تجاريا داخل عقار غير مملوك له(يستأجره) ففي هذه 
الحالة يعتبر الحق في الايجار عنصرا من العناصر المعنوية للمحل التجاري. فإذا ما تم التنازل عن هذا الأخير انتقل معه 
الحق في الايجار. كما أنّ العقارات بطبيعتها تخرج من تكوين المحل التجاري لأنّ المادة 78 من القانون التجاري الجزائري لم 
تنص عليه.أمَا إذا كان المحل التجاري يقوم نشاطه على شراء العقارات لأجل بيعبها فيعتبر هذه الأخيرة من بين العناصر 
المادية» وتعتبر في هذه الحالة كبضائع . لكن في تحويل الملكية (من التاجر إلى المشتري) لابد احترام الإجراءات القانونية 
المتعلقة بنقل الملكية”. 


الفرع الثاني: العناصرالمعنوية: 


هي مجموعة الأموال المنقولة التي تستغل في النشاط التجاريء و تختلف هذه العناصر من محل إلى آخر وتتفاوت أهمّيتها 
حسب طبيعة النشاط فمثلافي دار النشر حقوق المؤلف هي من أهم عناصر المحل التجاري. كذلك عنصر العلامة 
التجارية بالنسبة لشركات معينة. غير أن هناك عناصر ضرورية لا يتصور قيام المحل التجاري بدونهاء كعنصر الاتصال 
بالعملاء والشهرة. وقد أكّد المشرّع الجزائري على أهمّيتها من خلال نصّ المادة 78. 

أ/ العنصر الجوهري في المحل التجاري: الاتصال بالعملاء: 


أطبقاً للمادة 683 من القانون المدي الجزائري. 
* المادة 113 من القانون التجاري الجزائري. 

* مصطفى كمال طهء المرحع السابق» ص 521. 
* نور الدين الشاذلي »المرجع السابقء ص 118. 
9 نادية فضيل» ا مرجع السابق» ص 172 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


يُقصد بالعملاء (الزبائن) مجموعة الأشخاص الذين يعتادون التعامل مع المحل التجاري'. 


وهو العامل المشترك يبن جميع المحلات التجارية فلا يمكن تصور محل تجاري دون عنصر الاتصال بالعملاء. ف حين 
العناصر الاخرى سواء المادية أو المعنوية فيختلف تواجدها في المحل التجاري باختلاف نشاط هذا الأخير. 


الإقبال على متجره والتعامل معه. ولكن لهذا العنصر قيمة اقتصادية ومالية تراعي عند تقدير المحل التجاري”. 


يعنبرهذا العنصر من أهم العناصرء بل هناك من يعتبره هو المتجر ذاتهء أمَا العناصر الأخرى فبي ثانوية تساعد 
على تحقيق الغرض الأسامسي.فقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن عنصر العملاء خلافا للعناصر الأخرى المكونة 
للمحل التجاري يعتبر أساسيا و لا وجود للمحل تجاري بدونهاء حيث قضت في حكم لها صادر في 7 ماي 1985 
أنالتعاونية التي تستغل مطعما مخصصا لمنخرطهها فقطء ليس لها زبائن -أي عنصر الاتصال بالعملاء- و بالتالي ليس لها 
محل تجاري” 


ويرى بعض الفقهاء ضرورة التمييز بين الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية". على أساس أنّ المقصود بالعملاء 
هو الاتصال بالمحل التجاري بسبب مزايا يتمتّع بها صاحب المحل كلباقته أو أمانته أو نظافته أو حسن معاملته للزبائن» 
بينما السمعة التجارية تنشأ من اتصال العملاء بالمحل التجاري بسبب بعض المزايا الخاصة بالمحل نفسه كعرض 
البضائع بشكل جيّد وجذّاب.إذا فالسمعة تعتمد على مزايا ذات طابع عيني متعلقة بالمحلء ويكون لها دور في اجتذاب 
العملاء. والعملاء هم الزبائن الذين يتردّدون على المحل التجاري بقصد الحصول على حاجياتهم سواء بصفة اعتيادية أو 
عارضة ويحرص التاجر دائما على أن تستمر علاقته مع عملائه ويعمل على تنميتها بكل الوسائل المشروعة, حتى لا يكون 
بصدد منافسة غير مشروعة.لكن في الواقع .السمعة و الشهرة التجارية وجهان لعملة واحدة لأنّ كلا مهما يعني الفائدة 
التي تعود على المحل التجاري من حركة التعامل معه.سوءا لأسباب عينية متعلقة بالمحل أو لأسباب شخصية متعلقة 
بالتاجر. 


' مصطفى كمال طهء المرحع السابق» ص 522. 
* نادية فضيلء المرجع السابق» ص 169. 

56 ,02-11 ,1111201طط عطممأمعطت ,885010181187 حسم 
* مصطفى كمال طهء المرحع السابق» ص 522. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


ب/ الاسم التجاري: 


هو الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة تجارته وعلى خلاف الاسم المدنيء فهو لا يعتبر لصيقا بالشخصية:ء بل هو 
حق مالي يدخل في تكوين المحل التجاري'. ويجوز التعامل فيه كلّما انصبّ التصرّف على المحل. كما يجوز في حالة بيع 
المحل أن يشترط البائع على المشتري عدم استعمال الاسم التجاريء أي يستبعده عن العناصر التي ينصبٌ علما البيع”. 
ويستعمل الاسم التجاري للتوقيع به على معاملات التاجر أو على الأوراق التجارية: ويما أنه عنصر من عناصر المحل التي 
تدخل في تقدير المحل. ففي حالة انتحاله. يحق لصاحبه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة على من انتحل اسمه 
لمطالبته بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء ذلك. 


ج/ العنوان التجاري: ءمواءدمء ' ٠‏ 


ويُقصد به التسمية المبتكرة أو الرّمز الذي يختاره التاجر كإشهار خارجي لتمييز محلّه التجاري عن المحلات التجارية 
الأخرى التي تمارس نفس النشاطء ويكون عادة مضيء ليلاء وهو صورة توضع على جدران المحل ولها علاقة مع النشاط 
المستغل في المحل ويمكن أن يكون العنوان التجاري هو الاسم التجاري لكن يجب أن يكون متميزا عن العلامة التجارية". 
ويعتبر العنوان التجاري عنصراً من عناصر المحل التي لها دور فعّال في جذب العملاء. إذ أنّ شهرة المحل قد تعتمد أحياناً 
على التسمية المبتكرة المعروفة لدى العملاء. وهذا العنصر قد يوجد في بعض المحلات وقد يغيب. فالتاجر غير ملزم 
باتخاذ عنوان تجاري لمحله لكنه ملزم بوضع اسم تجاري". 


د/ حقوق الملكية الصناعية: 


وهي حقوق معنوية يكون للتاجر احتكار استغلالها كالحق ف استغلال براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية 
والعلامات التجارية... وتخضع هذه الحقوق إلى نظام قانوني خاص . 


حقوق الملكية الصناعية هي عبارة عن ابتكارات جديدة تستغل في المجال الصناي سواء تعلّقت بمنتجات صناعية 
جديدة أو بوسائل صناعية حديثة. وتقوم الدولة بمنح كل مخترع شهادة تدعى براءة الاختراع تمكنه من استغلال 


6 
اختراعه . 


' نور الدين الشاذلي؛ المرجع السابق» ص 138. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


بالإضافة إلى هذه العناصر المعنوية توجد عناصر أخرى من بينها: حقوق الملكية الأدبية والفئية'. وهي حقوق 
المؤلفين على إنتاجهم الفئّي. وتعتبر حقوق الملكية الأدبية والفتية عنصراً مهمّاً في المحل التجاري. كما لو كان هذا الأخير 
داز للنشر أو القوزيع مقن . 


كما تعتبر العلامات التجاريةالتي يتّخذها التاجر شعار لمنتجاته أو بضاعته عنصراً من عناصر المحل التجاري”. 


كما يجب استبعاد من المحل التجاري. الحقوق الشخصية والديون الناشئة عن استغلال المحل التجاري فبي مجرد 
نتيجة سلبية أو إيجابية للاستغلال. 


المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمحل التجاري 


لم يتم تعريف المحل التجاري قانونا ولذا يرجع الدور إلى الفقه والقضاءءو قد ثار جدال فقري حول الطبيعة 
القانونية للمحل التجاري. فبما أنّ هذا الأخير يتكون من عناصر مادية وأخرى معنويةء فهل هذه العناصر تكون وحدة 


كاملة وتعتبر في مجملها مالا مستقلاً أو تبقى العناصر المكوّنة للمحل مستقلة ومتميّزة عن بعضها البعض". 


وقد اسعقة المقه والقضاء على أن المحل التجاري هؤ وحدة واحدة مستقلة عن العتاصر المكوّنة له", كما يعتير 
يعتبر من قبيل المنقولات المعنوية لكن ثار الخلاف حول التكييف القانوني للمحل التجاري. حيث تنازعت ثلاث 
نظرياتحول الطبيعة القانونية للمحل التجاري. 


الفرع الأول: نظرية الدّمة المستقلة أو المجموع القانوني 


جاء بهذه النظرية الفقه الألماني وعرّف المحل التجاري بأتهمجموعة قانونية من الأموال يشتمل على الحقوق 
6 
وخصومها . 
وتؤدّي هذه النظرية إلى إقامة حدّ فاصل بين المحل التجاري بوصفه ذمّة تجارية من جبة والذمّة المدنية للتاجر 
من جهة أخرىء. لكن الأخذ بهذه النظرية غير مقبول في القانون الوضعي الجزائري'لأنّه يمس بمبدأ وحدة الذمّة » ويقرر 


الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 19يوليو2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق امجاورة»الجريدة الرسمية عدد 44) ستة 2003) ص 3. 
* فرحة زراوي صالحء المرجع السابق» ص 422. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


الفرع الثاني: نظربة المجموع الواقعي (الفعلي) 


إن تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري ليس بالأمر البين.ء حيث يتعلق الأمر بتفسير كيف أن مجموعة من 
العناصر و الأموال التي تخضع لأنظمة قانونية مختلفة و لكن تجتمع لتخصص لنشاط مشتركء يمكن أن تنشأ مالا 
متجانسا تحكمه قواعد موحدة. و لتخطي هذه الصعوبة اقترح بعض الفقهاء نظرية المجموع الفعلي 06 521156]عانا » 
*«؛نه6: فإذا كان المحل التجاري لا يعد مجموعة قانونية من الأموال فإنَّ هذا لا ينفي وجود علاقة فعلية بين مختلف 
عناصره وتتمثّل هذه العلاقة في التخصيص المشترك للعناصر المكوّنة للمحل وبهذا الوصف يكون المحل التجاري محل 
تصرّفات قانونية كالبيع والرّهن ترد على مجموع هذه العناصرء ويخضع المحل التجاري لأحكام خاصة متميّزة عن الأحكام 
التي تخضع لبا عناصره. ولهذا السبب يعتبر المحل التجاري مجموعة واقعية من الأموال تخضع إلى قانون خاص". 


غير أنّ هذه النظرية لم تسلم من التقد بسبب أنّ المجموع الواقعي ليس له معنى قانونيء فالمجموع من الأموال 
إن وجد يكون له وجود قانوني فحسب. كما يعترف له القانون بالشخصية المعنوية التي تتمتّع بذمّة مالية. والمحل 
التجاري ليس من هذا القبيل” 


وقد رفض القضاء الفرنسي اعتبار المحل التجاري شخصا معنوياً إذ قضت محكمة باريس في حكم لبا بتاريخ 
 " 9‏ ليس هناك ما يسمح للمحاكم بابتداع حقوق جديدة ترتها على إضفاء نوع من الشخصية المعنوية على 
المحل التجاري" . فالقانون الفرنسي المؤرخ في 17 مارس 1909 المتعلق ببيع و رهن المحل التجاري لم يكن يعتبر المحل 
التجاري كوحدة مستقلة و هو ماذكّرت بهه محكمة النقض الفرنسية,' 


الفرع الثالث: نظرية الملكية المعنوية 


ما دامت العناصر المكوّنة للمحل التجاري تحتفظ بخصائصها وتخضع لنظام قانوني خاصء يجب الفصل بين 
المحل التجاري كوحدة وبين عناصره المختلفة.إنَ حق التاجر على المحل التجاري ليس إلا حق ملكية معنوية يرد على 


أتنص المادة 188 من القانون امد الجزائري:" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه. و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين 
متساوون تحاه هذا الضمان" 
5 ,02-11 ,018111201آ عطم هك قطن ,1120101811181 2 
ذ مصطفى كمال طه؛ المرجع السابق» ص 526. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


أشياء غير مادية أي مثله مثل الملكية الأدبية والفتية.و منه فإنّ المحل التجاري لا يمكن أن يكون إلا ملكية معنوية » 


تستوجب حماية قانونية. ففي حالة الاعتداء على المحل التجاري يمكن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة. 


نستنتج أخيرا بعد استعراض هذه النظريات أنه يمكن استبعاد تمتع المحل التجاري بالشخصية المعنوية. فهو لا 
يشكل ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجرء بل هو ملك للتاجر و جزء من ذمته المالية. فالمحل التجاري مجموعة من 
الأموال(منقول معنوي). للتاجر علها حق ملكية. يتضمن احتكارا للاستغلال”. ويستوجب حمايته من أعمال المنافسة 


المبحث الثاني: دعوى المنافسة غير ا لمشروعة 


إن قيمة المحل التجاري تكمن في استغلاله أي في الاستمرارية و الحفاظ على عملاته, و القاعدة في ممارسة النشاط 
التجاري هي حرية التجارة و المنافسة. و قد اهتم المشرعون بوضع قواعد تضمن نزاهة هذه المنافسة و تحد من المنافسة 


غير المشروعةءو يجب الرجوع إلى القواعد العامة سيما القانون المدني لإيجاد أسس دعوى المنافسة غير المشروعة. 


عرف البعض المنافسة غير المشروعة بأنها" استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو العرف أو العادات أو 
الشرف”. فاذا تعرض المحل التجاري لمثل هذه الأعمال كنا بصدد منافسة غير مشروعة. و على التاجر رفع دعوى 
النافيية غيو للق معة الكوابة بعلة: 


للوقوف على أهمية و دور دعوى المنافسة غير المشروعة في حماية المحل التجاريء لابد من التطرق إلى شروط رفع هذه 
الدعوى(المطلب الأول). ثم التعرض إلى الحالات التي يمكن أن ترفع فيها أي التي تشكل أعمال منافسة غير 
مشروعة(المطلب الثاني) للوصول إلى الجزاءات المترتبة عن ارتكاب هذه الأفعال( المطلب الثالث). 


المطلب الأول:شروط دعوى المنافسة غير المشروعة 


تؤسس بحق التااصن قو رقع حضون القاقينة عير اللشترؤضة عان قواعن المسوولئة المقصيرية الى فضي باق كن 
كلم :قحلنا كام ورتكنه اقرح بتعظنى وسيب ضرزا اللقر يلزم مق كام سينا ق خندوقه بالضويض أو جقايلية الثااة 


1 نادية فضيل» ا مرجع السابق» ص 1 1. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


من الفافيق المدتي الفرسي" والكادة 168 عفد اللشرع المصرق” .و عليه تقوم ذعوى اللمنافسة غين المشروعة عل 
توفر شروط المسؤولية التقصيرية من خطأء ضرر و علاقة سببية. 
الفرع الأول: الخطأ: 


لا تتحقق المسؤولية إلا إذا كان هناك خطأ قد ارتكب. والخطأ هو انحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي ويتمثل 
الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة في استعمال وسائل غير قانونية أو منافية للعرف التجاري والعادات والأمانة 
والشرف '" ولا يلزم لاعتبار المنافسة غير المشروعة توافر سوء النّية ولا يجب أن يكون فيها قصد تحقيق ضررء بل يكفي 
أن يصدر الفعل عن إهمال أو عدم احتياط عند تنفيذ العمليات القانونية أو النشاط التجاري. 


وعادة ما تحصل هذه المنافسة بين شخصين يمارسان تجارة واحدة أو متشابه. فلتوفر عنصر الخطأ وتقرير الحماية على 

توافر بعض العناصرء كأن يكون الناشطين قائمين وقت ارتكاب العملء. مع مراعاة أنه يمكن أن يقصد من ارتكاب العمل 

التمهيد لنشاط سوف ينشأ مستقبلا بحيث ينصرف العملاء عن المحل الذي تعرض للعمل الضار بمجرد افتتاح المحل 
4 

الجديد . 


كما تقتضي المنافسة عادة أن يكون النشاطانمتمائثلين و لا يشترط أن يكون التماثل كاملاء كما يشترط لتوفر عنصر 
المنافسة أن يكون لمرتكب العمل مصلحة في تحويل العملاء. و تتمثل هذه المصلحة أساسا في تحقيق ربح أكبرء بتحويل 
الزيائن لمحله التجاري. 
الفرع الثاني: الضرر: 


طبقا للقواعد العامة. يجب أن يثبت المدعي الضرر الذي لحقه ولا يلزم أن يكون الضرر قد وقع بل يكفي أن يكون محقق 
الوقوع. كما لا يشترط أن يكون الضرر ماديا بل يمكن أن يكون الضرر أدبي.ويتمثل الضرر المعنوي في دعوى المنافسة غير 
المشروعة في الإضرار بسمعة التاجر أو المحل” أما الضرر المادي فيتجسد عادة في خسارة المحل التجاري لعملائه.و 
انخفاض رقم الأعمال. 


.03 3 04/4/2020 ع1 6التاقطم ,عه )تمعل.5ع00ع// :مط ,كتدعم لتحك علمه! 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


الفرع الثالث: علاقة السببية: 


وهي الركن الثالث لقيام المسؤولية. و لا تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ و الضررء إلا إذا كان هذا نتيجة 
ذاك'.إناثئبات هذه العلاقة ثيء صعب نسبياء فإذا كان من الممكن إثبات هذه العلاقة عند تحقيق الضرر فعلاء فأته من 
الصعب بيان هذه العلاقة السببية عندما يكون الضرر محتملا . 


لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة يجب أن توجد علاقة مباشرة بين الخطأ والضررء أي يجب أن تقوم علاقة سببية بين 
أفعال المنافسة غير المشروعة والضرر الذي أصاب المدعى. و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر غالبا ما تكون مفترضة* 


المطلب الثاني:حالات المنافسة غير المشروعة أوصور المنافسة 


تتميز أعمال المنافسة غير المشروعة بالإخلال بالأعراف التجارية وخرق قواعد التزاهة المبنية. إن صور و اعمال المنافسة 
غير المشروعة عديدة و متنوعة من الصعب حصرهاء لكن دراسة بعض الأحكام القضائية تسمح بالوقوف على 
بعضالظروف أو الحالات الأساسية التي يمكن أن تشكل منافسة غير مشروعة”. كما حاول المشرع الجزائري تقنين هذه 
الحالات بالنص على البعض منها ضمن القانون رقم 02-04 المؤرخ في 23 جويليةسنة 2004, المحدد للقواعد المطبقة على 
الممارسات التجارية المعدل و المتمم”. حيث نص ف المادة 26 منه:" تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيبة المخالفة 
للأعراف التجارية النظيفة و النزهة و التي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديين 


آخرين . 
الفرع الأول: تشوبه السمعة:1:00111]5م 5ع5 16 011 60111011116 011 1ع تتاع ع غ1 عبآ 


وهي المساس بالمصداقية بالاعتداء على سمعة التاجر أو منتوجاتهء. كإذاعة معلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة, 
مل قضوية الحقافق بالعظ مخ بعودة اليخباعة: كالقول بآق التاجن المناقين نيم منتيات فين صالفة للاستعمال أو 


أو أنه في حالة افلاس. و قد نص المشرع الجزائري على مثل هذه التصرفات في المادة27فقرة1من القانون02/04: "تعتبر 


| عبد الرزاق أحمد السنهوريء الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني» بدون طبعة» بيروت» منشورات غد الداية امجمع العلمي العربي الإسلامي» بدون 
تاريخ؛ ص 344. 


[ بألع-21121165,00 5ع اع 131ع1ع تتام 01016 ,ك1لخظطا0ظ ]1 عا صنو2 
.9 م ,00-11 ,51810011 ع11ة]/8-عصمخ ,011 .لالخ 1855-1 عع ل 


4 قانون رقم 02-04 مؤرخ في 23 يونيو سنة 2004, يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. جريدة رمية رقم 41 المؤرخة في 2/7 جوان 22004 ص 
5 ا 06-0 ع في 15 أوت سنة 22010 جريدة رمية رقم 6 المؤرخة في 18 اوت 2010, ص 11. 
5 د سلمان الغريب» المرجع السابق» ص 05 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


ممارسات تجارية غير نزيهة :-تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو منتوجاته» أو 


خدماته".و تشويه السمعة تستوجب عادة اجتماع ثلاث شروط: 


1- ترويج أو إذاعة معلومات عن التاجرء و الواقع أنه لابهم إذا ما كانت هذه المعلومات صحيحة أو كاذبة فقد 
تشأدعوى المنافسة غير المشروعة حى ولو كانت المعلومات صحيحة. 

2- كما أن التشويه يجب أن يوجهو يستهدف منافس معين. و لا يشترط أن يكون التشويه شخصي و فردي أي 
موجه إلى تاجر محددء بل قد يكون جماعي موجه إلى قطاع نشاط معين مثل ما قضت به محكمة باريس في 22 
أكتوبر1999» حيث اعتبرت التشويه بسمعة البامبرغر(05ء08لا1300) و مطاعم الاطعام السريع بصفة 
عامة منافسة غير مشروعة. 

3- و أخيرا يجب أن يكون نشر هذه المعلومات للغيرء لأن نشر معلومات داخل المؤسسة و المحل التجاري لا يعتبر 
تشويه للسمعة. حيث يصعب اثبات الخطأ و الضرر في هذه الحالة. 

و تجدر الإشارة أنه يتم غالبا الدفع بحرية التعبير في دعاوى المنافسة غير المشروعة القائمة على تشويه السمعة. و من 
الأمثلة التي سمح فيها مثل هذا الدفع بالتملص من المسؤولية. ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في 12 جويلية 
0 . حيث اعتبرت الحديث في احدى البرامج التلفزيونية عن علامة للسيارات من قبيل حرية التعبير لا تشويه 


2 


الفرعالثاني: الأعمال التي من شأنها إحداث الخلط واللبس و التقليد:1"150162]101 أء 211151011م2 2.آ 


الخلط أو التقليد هو انشاء تشابهمع مشروع المنافس من شأنه أن يحدث لبس في ذهن الزبائن بحيث يحولهم إلى المحل 
التجاري الذي قام بعملية التقليدء و يبعدهم بالتاللي عن المحل الأصلي. و هي محاولة للاستفادة من شهرة تاجر و محل 


تجاري بإبهام الزبائن بأن الامر يتعلق بنفس المحل. 


وقد قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية في 19 ديسمبر 2000 أنه لكي يتوفر الخلط و اللبس لابد ان يتعلق 
الأمر بزبائن متماثلة. لمحلات تجارية تنشط في نفس المجال وفي نفس الرقعة الجغرافية". 


إن خلق الخلط يمكن أن ينجم من عدة أعمال كاتخاذ اسم تجاري مشابه لاسم تجاري منافس أو تقليد العلامات 
التجارية أو تقليد الاختراعات والنماذج الصناعية أو تقليد الاعلانات التي يقوم بها المنافس. في هذه الحالة دعوى المنافسة 


[با1ع-م0 ,1113/1 ]آلا مم0 ,815 [طخ2-1تاخ.آ1017لفتك عنممة! 
.9 بأك-مه ,5181017 عتته/ا-عصمخ ,011آآخ 8- 11855 عاك ترظة 
و«ربأاك-م101113/,0:آ1لآ دع15ن© ,2115خ11-11آث.آ 141017 عنسمة 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


غير المشروعة تسمح بضمان حماية المحل التجاري كوحدة متكاملة» و عادة ما ترفع بالتوازي مع دعوى التقليد عندما 
يتعلق الأمر بتقليد علامة تجارية أو نماذج صناعية مثلا'. 


وقد عزز المشرع الجزائري قواعد دعوى المنافسة المشروعة بالإضافة إلى ما جاء في الشريعة العامة. بننصوص خاصة من 
القانون 02-04 المذكور سابقا. حيث نص في المادة27 فقرة 2منه: "تعتبر ممارسات تجارية غير نزيية في مفهوم أحكام هذا 
القادون لا سيما الممارسات الى بقوع ببا العوة الاقتصادي":-"تقلين العلامات المميزة لعون اقتصادى متاقين أو تقليد 
منتوجاته أوخدماته أو الاشهار الذي يقوم به. قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك و أهام في ذهن المستهلك". 
نستخلص من هذا النص أن المشرع هيدف على حماية المحل التجاري من جهة و حماية المستهلك من جهة أخرى لأن مثل 
هذه الممارسات ستضر بكلاهما حتما. 


و مع تطور الأنشطة الاقتصادية و تطور وسائل المنافسة غير المشروعة. كان لابد على القضاء أن يتكيف مع هذه 
المستجدات. و من الأمثلة الحديثة على محاولة تحويل الزبائن عن مشروع المنافس ماقضت به محكمة الاستئناف 
لباريس في 12 ديسمبر 2019 ضد شركة "اوبار" «2ع8لا » العالمية”. حيث رفعت ضدها شركة فياكاب»,<«اهع2ا/ادعوى 
منافسة غير مشروعة على أساس تحويل الزبائن (عناو01ه0/عء»61 ع03:20038): فاعتبرت المحكمة أنه لا يجوز لشركة 
البحث عن الزبائن و تحويلهم من موقع الكتروني لشركة منافسة. و اعتبرت أن طريقة الحجز لشركة أوبار و كيفية 
حصول السائقين على الزبائن يشكل منافسة غير مشروعة. و عليه حكمت على شركة أوبار بدفع مبلغ تعويض اجمالي 
قدره 121.000 يورو إلى شركة فياكاب”. 


الفرع الثالث:إحداث الفوضى في مشروع منافس أوفي السوق:دهاعهدتصدع:ه2065 1 


و هي محاولة احداث الفوضى و الاخلال بمشروع المنافس بوسائل مختلفة. كالتجسس الاقتصادي” أو تحريض عمال 
المنافس على الاضراب أو على ترك العملء و إغرائهم للالتحاق بالعمل لدى التاجر المنافس!”. حتى يجذب أكبر عدد 
ممكن من العملاء أو يعرف منهم معلومات سرية عن المنافس. وقد قنن المشرّع الجزائري هذه الحالات بالنص علبها 
صراحة في المادة 27 من قانون 02-04 المتعلق بالممارسات التجارية.حيث اعتبر إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون 


م[ ,بأله-م0 ,15 خكظظا0ظ[1 عنالوتستصرهم! 
5 - تعرف المادة في فقرة 1من قانون رقم0(2/04)المعدل و المتمم» العون الاقتصادي بأنه: «كل منتج أو حرفي أو مقدم خدمات أي كانت صفته القانونية يارس 
نشاطه في الاطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجملها"". 
116 لاوم 100لا هنا 3 10161615 أء 5ع8 00201033 دعل اعذلء7 3 6مدطهلد0 ءانا" بمكلةاتاه 8 -معطم0) 3 
.0 3 6/4/2020 ع1 16ناكتط0» ,تتامء.عع ]15 [-ع2020,55/17/17/.7711128 تاع 1 كموز 15 1لعلععمدع1 قغتاطدط ."علة:06103 
2 ع1 قناطناط ," «عناوتصمتاءع 61 ءع4170212101028» تنامم متكة2 عل أعمصة'0 عنام 12 نهم 6صتطقلم تعطل]" بأعلام عتفلة7؟ 4 
.9 23 6/4/2020 ع1 16 1اكطامء,8. متتدع تع 1. 1,557 14:4 3 2019 ععطممععءقل 
0 بأك-م0 ,510/1011 عتنه/1-عصمخ ,011آرآخ - 11855 ماك نرهة 
' نور الدين الشاذلي؛ المرجع السابق» ص 146. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


اقتصادي منافس أو الاستفادة من الأسرار المبنية بصفة أجير قديم أو شريك للتصرّف فيها قصد الإضرار بصاحب 
العمل أو الشريك القديمء منافسة غير نزيهة"' 


و قد اعتبر القضاء الفرنبي أن مجرد التوظيف الجماعي لعمال محل تجاري منافس لا يشكل بالضرورة منافسة غير 
مشروعة. بل لابد من توفر بعض المعطيات: كحمل العمال على الاستقالةء و تزامن هذه الاستقالات مع انشاء مشروع 
منافس. و لابد من الاخذبعين الاعتبار مدى أقدمية العمال الذين تم توظيفهم في المشروع المنافس. فقد قضت الغرفة 
التجاريةلمحكمة الاستئناف بباريس في حكم لبا صادر في 20سبتمبر 2011. أن تحويل العمال يجب أن يخلق فوضى 
حقيقية. لا مجرد اضطراب أو تشويش حت نكون بصدد منافسة غير مشروعة. 


537 5 5 . . م 00 ٠.‏ 09 1 ل 
موعغةطاء نعم عامصكء عمب مممعغع ممعدةدتصدعءهكغل عاطه] لماعمب معمتههمع عزمل د6نرمام مع دعل عع ]كمدن عا 


كفا يكنات تدكل صيل منافبية غير جفتروعة جنات كلل فى السوق يوجة ها هذاه المطر# تق بلق الف خاصية 
الفقيه الفرنمي بول روبييه :اداه اداه الذي ساهم بناء هذه النظرية في مقاله " النظرية العامة لدعوى المنافسة غير 
المشروعة" "غادبزها6ل ععمعنعمم مع ممنعد'| عل علدم6ممع 60:16 2"سنة 01948 .فقد تؤدي أعمال المنافسة غير 
المشروعة ليس بالإضرار يمحل مجارق بحينة وإتما قد يلق الضرو للسوق يوجه عام: وقد :فصت على هذة العالة 
صراحة المادة 27 فقرة 07 من قانون 02-04 بقولها: " الاخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها بمخالفة القوانين 
أو المحظورات ..."فيعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعةمثلا البيع بسعر أقل من المتفق عليه بين التجارء البيع 
بالخسارة” أو استعمال الاشهار التضليلي”. بقصد تحويل العملاء إليه. 


الفرع الرابع:التطفل على مشروع المنافس:7212511151116 ©.آ 


الكائن الطفيلي من الناحية العلمية. هو الذي يعيش على غذاء كائن آخر مما يؤدي إلى ذبول هذا الأخير و هلاكه. كذلك 
الطفيلي على الصعيد الاقتصادي يسىى إلى حصاد ثمار ما زرعه الاخرون من خلال الاستفادة من جهود و استثمارات 


6 1 0-3 


و للتطفل صورتان يمكن اعتبارهما منافسة غير مشروعة' : إما التطفل على محل تجاري منافس. بالسير في أعقاب 
المتطفل عليه. باستعمال شهرتهو مبادراته. أو التطفل على مشروع لا تربطه معه علاقة تنافسيةء فالتطفل في الحالة 


' الفقرة 4 و5 من المادة27 من القانون 02-04 المتعلق بالممارسات التجارية» المذكور سابقا. 
2[ ,00-11 ,ك[لشخطتاظ.آ عنانو1استطدهدآ1 ا 
203 مبال-م0 111101[ مه0115 ,14211515 712-1آ1خت.آ1011لشتك عنسسصمة 
المادة 23 من القانون 02-04 المتعلق بالممارسات التجارية» المذكور سابقا. 
” المادة 28 من القانون 02-04 المتعلق بالممارسات التجارية» المذكور سابقا. 
“ هد سلمان الغريبء المرجع السابق» ص 99. 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


الثانية لا يعني بالضرورة تحويل الزبائن. لأن المتطفل في هذه الحالة يمارسنشاطا تجاريا مختلفا". لكنه يحاول الاستفادة 
من شبرته باستعمال نفسن الاسم التجاري مثلاء لكن لمنتوجات مختلفة, لا تسهدف نفس الزبائن. كان القخباء لفترة 
طويلة لا يعتبر التطفل في صورته الثانية من أعمال المنافسة غير المشروعة لعدم وجود فكرة الخلط باعتبار كل محل 
ينشط في قطاع مختلف. و مثال ذلك علامة مازدا (803202) بالنسبة للسيارات و البطاريات. أو علامة بونتياك (ع23غمهم) 
للسيارات و الثلإجات. إلبغاية صدور قرار الغرفة التجارية لباريس سنة 1999. الذي عرّف التطفل الاقتصادي بأنه :" 
مجموع التصرفات التي من خلالها يتسلل عون اقتصادي ليمشي في اعقاب الآخرء ليستفيد بدون مقابل من جهوده و 
معرفته" 57110121566 6601101210116 28621 111 12501115 221 5أ2ع22ع01مططمء دعل ع1طمطعكمع '.][ » . 


هك ع0 ع ك5ا1ملاء د5ع5 ع0 ئاءع625م06 112 5325 ,1011م "ماع61 ع0 22 ,211 طبكل ع511138 16 عطهل0 


5 3 
5217011 « 


و منذ هذا التاريخ أصبح القضاء يعتبر المسؤولية على أساس المنافسة غير المشروعة قائمة. حتى في غياب حالة الخلط 
في حكمها الصادر بتاريخ 17 مارس 2004, أن التطفل على غلاف المنتوج. باستعمال نفس خاصيات و مميزات المنتوج 


المنافس يعتبر منافسة غير مشروعة, حتى و ان كان نموذج الغلاف غير مسجل * 


و قد منع المشرّع الجزائري التطفل التجاري في الفقرة 3 من المادة 27 من القانون 02-04. حيث جاء فها: " تعتبر 


ممارسات تجارية غير نزيبة:- استغلال مبارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحها". 
المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على المنافسة غيرالمشروعة: 


إن البهدف من رفع دعوى المنافسة غير المشروعة, هو المطالبة بالتعويض و إيقاف هذه الأعمالء فالمسؤولية في دعوى 
المنافسة غير المشروعة التي تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية: تبقى في الأصل مسؤولية مدنية”. 


بالإضافة إلى أحكام الشريعة العامة عزز المشرع الجزائري حماية المحل التجاري بنصوص قانونية سيما القانون 02-04 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم. حيث جرّم بعض أعمال المنافسة غير المشروعة( غير 


الغزههة) و اعتبرها مخالفات يعاقب علها القانون جزائيا. 


و عليه يمكن تقسيم الجزاءات المترتبة على القيام بأعمال المنافسة غير المشروعة إلسجزاءات مدنية و أخرى جزائية. 


بأك-م0 ,1801415 عناوتستسرو! 
3 د سلمان الغريب» المرجع السابق» ص 99. 
0 00-211 ,51410011 ع1ة/1-عصمخ ,011 .لالخ 1]12855-1 لع ة 
,بأأن-م0 , 8115[ عناونصتسره4 
.09 مرأك-م1011:1/,0:آ1لآ دع15ن© ,111-11421215 خآ 17 10لشلتك عنصم 5 
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حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري. 


الفرع الأول: الجزاء المدني: 


لليعغرن مق شيل اللعاقيباة تغتر اتروع طالب العفويض يفاة اغا ذعوى المنافبة غير اللشروعة والق كينا ذكرنا بعية 
أساسها من القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية. فإذا توافرت شروط دعوى المنافسة غير المشروعة يجوز 
للمضرور رفع دعوى قضائية, ضد مرتكب العمل. 


و إذا ما ثبت للمحكمة توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. حكمت بالتعويض المناسب 
للمتضرر ولها أن تستعين في تقدير قيمة التعويض بأهل الخبرة'.وتقضى المحكمة في هذه الحالة بتعويض من أصيب 
بالضررء و يمكن أن يتخذ هذا الأخير عدة أشكال: إذ يمكن أن يمنح القاضي تعويضا ماليا عن الضرر الذي أصابهء زيادة 
على ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوع الضرر في المستقبل وإزالة المخالفة. كأن تأمر 
بحظر استخدام الاسم التجاريأو تعديله. منع استعمال العلامة التجارية التي تم الاعتداء علهها أو الأمر بالتوقف عن 
استغلال المحل التجاري”. ويجوز للمحكمة إذا ما تعلق الأمر بالإساءة إلى سمعة المحل التجاري أو التاجر أن تأمر بنشر 


الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة مرتكب المنافسة غير المشروعة”. 
الفرع الثاني: العقوبات الجزائية: 


جرّم المشرع الجزائري بعض الممارسات التجارية غير النزهة. حيثيعاقب جزائيا على أعمال المنافسة غير المشروعة التي 
ترتكب بسوء النية. من خلال القانون 02-04 حيث اعتبر الممارسات التجارية غير النزبية المنصوص علها في المادة 27 و 
التي ذكرناها سابقاء مخالفة يعاقب علهها بغرامة من (50.000دج إلى 5.000.000دج)”: كما يمكن حجز البضائع موضوع 
المخالفات بالإضافة إلى حجز العتاد و التجبيزات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفات”. 


زيادة على العقوبات المالية المذكورة أجاز المشرع للقاضي. الحكم بمصادرة السلع المحجوزة". وأجاز للوالي المختتص 
اقليميا اتخاذ قرار غلق المحلات التجارية لمدّة 30 يوم”. كما يمكن للوالي و كذا القاضي أن يأمرا على نفقة مرتكب 


: - هاني مد دويدار» المرجع السابق» ص 293. 
بأ ك-م0 ,15خ رآ عناوتستسروة 
1 بأ-مه ,518/1011 عتنه1-عصمخ ,011آرآخ - 11855 مااع نرهة 


* - المادة 38 قانون 02-04 المذكور سابقا. 
” المادة 39 قانون 02-04 المذكور سابقا. 
* المادة 44 قانون 02-04 المذكور سابقا. 
” المادة 46 قانون 02-04 المذكور سابقا. 
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المخالفة أو المحكوم عليه نهائياء بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في 
الأماكن التي يحددانها." 


أمّا إذا استمرّت أعمال المنافسة غير المشروعة بعد الحكم بالتعويض ففي هذه الحالة يعتبر خطأ جديد ينشأ عنه ضرر 
مستقل» يجوز طلب التعويض عنه بدعوى مستقلة”. 


الخاتمة: 


إن المحل التجاري منقول معنويء يتمتع بحماية مزدوجة حيث خص المشرع بعض عناصره بحماية خاصة كما هو الحال 
بالنسبة للعلامة التجارية أو حقوق الملكية الأدبية و الفنية. بالإضافة إلى حمايته ككتلة واحدة.ء و قد اتفق الفقهاء على 
اعتبار العناصر المعنوية من أهم مكوناته و على رأسها عنصر الاتصال بالعملاء. حيث بدون هذا الأخير لا وجود للمحل 
التجاري. و حتى و إن اختلف الفقباء في تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري فقد أجمعوا على أن المحل التجاري 


منقول معنوي ملك للتاجر و يستوجب حماية قانونية بغض النظر عن الحماية المقررة لعناصره بصفة مستقلة. 


و تبقى دعوى المنافسة غير المشروعة من أهم الوسائل التي تضمن هذه الحماية. حيث تمكن من المطالبة بالتعويض و 
جبر الضررء وقد استخلصنا من هذه الدراسة بعض الاستنتاجات نذكر منها: 


- أهم عناصر المحل التجاري هو عنصر الاتصال بالعملاء. طبيعته القانونية منقول معنوي أي أن للتاجر ملكية 
معنوية عليه. 

- حماية المحل التجاري أمر ضروري و حتمي للحفاظ على ممارسات تجارية نزيةء و تطبيقا لمبدأ حرية التجارة و 
المنافسة. 

- رفع عوى التقليد في حالة الاعتداء على الاسم التجاري مثلاء لا يغني عن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة 
للمطالبة بالتعويض. 

- تطور و اتساع نطاق و أهداف دعوى المنافسة غير المشروعة, فبي لا تحمي المحل التجاري أو التاجر فحسب 
بل تحمي المستهلك كذلكء خاصة إذا تعلق الأمر بتقليد علامة تجارية مثلا. 

- اعتبار التطفل التجاري من أعمال المنافسة غير المشروعة تطور هام في هذا المجال. حيث لم يصبح من 
الضروري لقيام المسؤولية أن تكون أعمال المنافسة غير المشروعة بالنسبة لنشاطين متماثلين. بل يكفي أن 
يشكل التصرف تطفلا على مشروع المنافس. وهذا ضمانا لمنافسة نظيفة و فعّالة. 


' المادة 48 قانون 02-04 المذكور سابقا. 
* نادية فضيل؛ المرجع السابقء ص 187. 
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إن تفنين اللشرع الجزائري لبعض الممارسات التجارية غيز التوبة: غبر القانوخ 0204 المحده للقواعد المطبقة 
فال الممارسات التجارية المحدل و المعممء و تظبيق على مرتكبي] عقوبات جراتية احياتا: جعلها أقرب للمناقيبة 
الممنوعة. حيث حظر و منع القيام بهذه الأعمال بنص صريح» خلافا لأحكام المنافسة غير المشروعة التي تبقى 
أكثر شمولية وتستند إلى القواعد العامة. 
أغيرا.و لى ونيد الحل التجارق مخ شهايةفكالةهوة على اسن قاتوتية مسكية كر تيم الاقاراسات 


الآتية: 


7 النص صراحة على دعوى المنافسة غير المشروعة ضمن نصوص القانون التجاري و تنظيم قواعدهاء بدلا من 
الرجوع إلى الشريعة العامة(القانون المدني) لإسقاط أحكامها على أعمال المنافسة غير المشروعة. 

- ضرورة مواكبة المشرع الجزائري و الأحكام القضائية في هذا المجال للتطورات الاقتصادية و سرعة المبادلات 
التجارية: خاضة في ظل التجارة الالكترونية. حيث تطورت صور المناقسة غير المشروعة. 

- لابد أن يبقى المبدأ هو حرية ممارسة مهنة التجارة و حرية المنافسة, و الاستثناء هو وضع حد لبعض 
التصرفات التي تخل بهذه القاعدة و تمس بشرعية المنافسة و نزاهتها. 


قائمة المرا 


أولا: المراجع باللغة العربية: 


آ[. الكتب: 
1- مصطفى كمال طه.ء الوجيز في القانون التجاريء. الجزء الأول. الإسكندريةء المكتب المصري الحديث للطباعة 
والنشرء 1971. 


2- نادية فضيلء القانون التجاري الجزائري( الاعمال التجارية. التاجرء المحل التجاري)ء الطبعة الثالثة. الجزائرء 
ديوان المطبوعات الجامعية. 1999. 

3- هاني #د دويدارء التنظيم القانون للتجارة. مصرء الدار الجامعية للنشر والتوزيع, 1997. 

4- فرحة زراوي صالح.ء الكامل في القانون التجاريء (المحل التجاري والحقوق الفكرية)ء القسم الأول: المحل 
التجاري: عناصرهء طبيعته القانونية والعمليات الواردة عليه, الجزائرء نشر وتوزيع ابن خلدون, 2001. 

5- نور الدين الشاذلي . القانون التجاري: الأعمال التجارية . التاجر . المحل التجاري . عنابة - الجزائرء دار 
العلوم للنشر و التوزيع 2003. 
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6- عزيز العكيلي. الوسيط في شرح القانون التجاري. الجزء 1. عمان-الأردنء. دار الثقافة للنشر والتوزدعء » 
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7- د سلمان الغريب. الاحتكار و المنافسة غير المشروعة,. الطبعة الأولىء القاهرةء دار النهضة العربية.2004. 
8- عبد الرزاق أحمد السنهوري. الموجز في النظرية العامة للاتزامات في القانون المدني. بدون طبعةء بيروتء 
منشورات عد الداية المجمع العلمي العربي الإسلامي. بدون تاريخ. 
11. القوانين: 

1- القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم. 

2- القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم. 

3- قانون رقم 02-04 مؤرخ في 23 يونيو سنة 2004, يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. جريدة 
رسمية رقم 41 المؤرخة في 27 جوان 2004. ص 3: المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-10 مؤرخ في 15 أوت سنة 
0 جريدة رسمية رقم 46 المؤرخة في 18 اوت 2010. ص 11. 

4- الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 19يوليو2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. الجريدة الرسمية عدد 44, 
ستة 2003. ص 3. 

5- الأمر 06-03 مؤرخ في 19 جويلية2003 . يتعلق بالعلامات . جريد رسمية عدد 44. سنة 2003. ص 22. 

6- الأمر 07-03 مؤرخ في 19 جويلية2003 ء يتعلق ببراءة الاختراع » جريد رسمية عدد 44. سنة 2003. ص 27. 

١١ا-المواقع‏ الالكترونية: 

- القانون المدني المصريء 01015010163625.601ء.للاللاللاء تاريخ الاطلاع 2020/4/04 على الساعة 12 و11د. 
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د.منية شوايدية 
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الأساس القانونى للمسؤولية عن فعل الشثىء فى القانون المدنى الأردنى 
١‏ ا 1 ١‏ د/ رشا حمدان المريحيل 


الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني 
5 1121"01118) 01 :20115111117دع"1 101 2515 [د2عع1 ع ]1' 


1ط 11711) 010301313[ عط م1 


د/ رشا حمدان المريحيل- الاردن 


الملخص: 

نتيجة للتطور المذهل والمتسارع الحاصل في عالمنا ازداد استخدام الالة لما لها من فوائد متعددة وهامة ء الا ان هذه الفائدة لم تمنع حدوث مشاكل نتيجة ذلك 
الاستخدام الذي قد يؤدي الى الاضرار بالغير . وهنا لا بد من المسالة عن هذا الضرر حتى يتس لنا تحديد المسؤول عن الضرر وتعويض المضرور . 

وعليه قمنا بدراسة الاساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية . فالانسان لا تقتصر مسؤوليته عن فعله الشخصي فقط او فعل الغير وانما قد تمتد 
لتشمل الضرر الناتج عن الشيء الذي اما ان يكون من ممتلكاته او تحت حراسته . 


وهذا ما تطرقنا لدراسته في موضعنا هذا للوقوف علد الاساس الذي من الممكن رد مسؤولية فعل الشيء له. ودور المشرع الاردني في هذا الجانبوالقاعدة 
القانونية التي اعتمد علها لتاسيس مثل هذه المسؤولية سواء كان الاعتماد في ذلك هو مبدأ التقصير او الخطأ. فبذه المسؤولية هي من اهم صور المسؤولية 
التقصيرية في القانون المدني ففيها حماية لمصلحة المتضرر . 


2425112 
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الأساس القانونى للمسؤولية عن فعل الشثىء فى القانون المدنى الأردنى مك 
١‏ اا 0 ١‏ د/ رشا حمدان المريحيل 


هناك العديد من المسائل والأمور القانونية والواقعية التي يثور حولبا الخلاف والأسئلة مما يستدعي انتباه الباحثين إليها 
من أجل بحنها ودراستها وبيان تنظيمها القانوني ومدى فاعليته وتوافقه للمشاكل العصرية التي تحدث في إطار عجلة 
التقدم والتطورء ومن المواضيع التي ارتأينا تناولها ودراستها في بحثنا هذا موضوع الاساس القانوني للمسؤولية عن فعل 
الشيء اق المامون المدى الاردن والدي يعه بالفهل هن اللواضيغ الت تسفمق البحث والدراسة لبك اركاينا معد هدة 
الدراسة وذلك بغية الوصول إلى معرفة ودراية تامة بجوانب هذا الموضوع . 


مع التطور المذهل في حياتنا ومجتمعنا والتوسع في استخدام الالة والتي من شانما جلب المنفعة والفائدة وتحقيق نعمة 


المقدمة 


التيسير والرخاء من جهة الا أنه قد تعتبر نقمة الدمار والايذاء لما يتحقق عنها من اضرار للإخرين سواء في اجسادهم او 
ممتلكاتهم من جهة اخرى . 


تعد المسؤولية عن الاشياء من اهم صور المسؤولية المدنية التقصيرية وذلك لما لها من مساس مباشر بضمان سلامة 
الافراد من اخطار الالات الميكانيكية والاشياء والتي قد يتسبب عنها اضرار للغير دون ان يكون من السهل اثبات تقصير او 
خطأ معين في استخدام هذه الاشياء على نحو يقرك المضرور دون تعويض فعلى سبيل المثال في حوادث السيارات قد 
تحدث الكثير من الاضبرار التي لا يمكن معها اثبات ان اهمال قائد السيارة هو الذي تسبب بمثل هذه الاضرار حتى نتمكن 
من الزامه بالتعويض وكذلك في حالة الاضرار التي يصاب بها احد المارة نتيجة اصابته بصعقة كبربائية لسقوط احد 
اسلاك الكهرباء عليه او غرق احد الافراد في بركة غير صالحة للسباحة دون ان يتم وضع اي اشارة تحذيرية بالقرب منها 
وغيرها الكثير من الحالات التي سنذكرها عند دراسة احكام محكمة التمييز الاردنية. 


ف ظل كل ماتقدة اصبح الأكقفاء يميد ان الاتسان مسؤول عن قعله الشتخصي وعن فعل الغير ف يعض الحالات عاجوا 
عن خنانة اتماص السب ورين من اشنياء لا كبيخن كبن اطازهكد! لبد اننا اوجن الشرع نيعا من الحبمان ليلق 
حاجة المجتمع في توفير هذه الحماية وهو ما يسدى بالمسؤولية عن فعل الاشياء حيث لا يسأل الفرد فقط عن فعله 
الأتقضى وقعل عيوه ف بعض الجالاك واتمافيسه هذه المسؤولية الحيانا وسنتال الفروضى واسيب الانياء من اشبرار: 


وهناك ثلاث حالات لهذا النوع من المسؤولية وهي : مسؤولية حارس الحيوان ومسؤولية حارس البناء ومسؤولية حارس 


وقد نظم المشرع الاردني الاحكام المتعلقة بالأساس القانوني للمسؤولية عن حراسة الاشياء في المواد(290-289- 291) من 
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لكن المشكلة الاساسية التي يدور حولها بحثنا هنا هو قلة الدراسات القانونية الاردنية التي تعرضت للبحث في الاساس 
القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء كما انه يتحتم على الباحث في هذا المجال الرجوع الى الفقه الاسلامي باعتباره 
المصدر التاريخي للقانون الاردني لعقد مثل هذا الاساس على نحو منطقي ومعقول يتسم بالعدالة وهذا ما دعانا لدراسة 
هذا الموضوع للوصول الى نتيجة واساس قانوني واضح نعقد عليه المسؤولية عن فعل الشيء بتصنيفاتها الثلاث.وسوف 
نحاول دراسة هذه المشكلة بشكل مفصل خلال بحثنا مدعمين هذه الدراسة بقرارات محكمة التمييز الاردنية الموقرة. 

لقد ارتأينا في بحثنا هذا دراسة موضوع الاساس القانوني للمسؤولية عن حراسة الاشياء وفق خطة البحث التالية والتي 
سوف نقسم من خلالها بحثنا هذا إلى مبحثين نجعل أولها مبحثاً نتناول فيه الاساس القانوني للمسؤولفية عن فعل 
الشيء والنظريات التي قيلت في هذا الموضوع بشكل عام. أما المبحث الثاني نخصصه لتناول الاساس القانوني للمسؤولية 
عن حراسة الاشياء في القانون المدني الاردني ومن ثم نختم بحثنا ودراستنا هذه ببيان أهم الاستنتاجات التي توصلنا إلمها 


في نهاية هذه الدراسة كما سنذكر . متواضعين . أهم مقترحاتنا وتوصياتنا المتعلقة بهذا الموضوع . 
المبحث الأول :- الاساس القانوني للمسؤولية عن حراسة الاشياء 
لا بد ان يكون هناك اساس قانوني نستند اليه لاثارة مسؤولية الشخص عن حراسة الاشياء التي تقع تحت حراسته لهذا 


ارتاينا في هذا المبحث دراسة النظريات القانونية التي قامت في اطار هذه المسؤولية وتوضيح الاساس القانوني لها في 
القانون المدني الاردني وذلك في مطلبين مستقلين . 


المطلب الاول :-النظريات القانونية التي قامت في اطار المسؤولية عن حراسة الاشياء 


ظهرت العديد من النظريات التي بحثت في تحديد اساس المسؤولية عن حراسة الاشياء فالبعض منها بقي متمسكا بفكرة 
الخطأ حيث جعلت الخطأ مفترضا لا يقبل اثبات العكس والبعض الاخر أخذ بمبدأ تحمل تبعة الشيء (المخاطر) 
والبعض الاخر أخذ بنظرية الضمان وسوف نقوم بتوضيح كل نظرية منها على حدا 

الفرع الاول :- نظرية الخطأ 


نظرية الخطأ هي النظرية التقليدية التي ترى في الخطأ ركيزة للمسؤولية سواء اسندت الى فعل الشخص او فعل الشيء 
وكان الخطأ الذي أسس عليه النظرية هو الخطأ في ملاحظة الشيء او التنبه له وهو خطأ مفترض ." 


الخطأ المفترض في جانب حارس الثيء كالخطأ المفترض في جانب حارس الحيوان هو خطأ في الحراسة فاذا ألحق الشيء 
هبروا بالغيركاق المفروضن أن رماغ هذا الكى عقن اقلت من يد حارمطة وهذا هو الخط" هالعطا ق الحراسة هؤ اعلال 


- الدكتور مواق يحبى احمد - المسؤولية عن الاشياء في ضوء الفقه والقضاء (دراسة مقارنة ) - منشأة المعارف الاسكندرية .- صفحة 219 .1 
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بالتزام مجرد بواجب الحراسة الذي يفرض على الحارس أن يؤمن الرقابة على الشيء حتى لا يفلت الشيء عن ارادته 


المادية فينشأ عنه الضرر بعد خروجه من يد حارسه * 


استنادا لهذه النظرية فان مسؤولية الفرد تنشأ نتيجة خطأ مفترض لا يقبل اثبات العكس ولا يستطيع ان ينفي الفرد 
الخطأ عن نفسه بانه لم يقم بارتكابه او انه قام ببذل العناية حتى لا يلحق الضرر بالغير بسسب هذه الاشياء . 


ولكن نظرية الخطأ لم تسلم من النقد والاعتراض فذهب البعض الى تصوير مثل هذا الخطأ بانه أقرب الى التخيل منه الى 
الحقيقة إذ هو وهمي ألصق بالحارس اصطناعا فيكون المبدأ الخطأ المقترح اساسا للمسؤولية عن فعل الشيء تركيبا 
لفظيا ينقصه المدلول القانوني الذي يقوم بالوجه البيّن غير الملتبس فالمسؤوليية تترتب على الحارس بمجرد ان يكون 
للشيء دور فاعل في الحادث دونما اعتبار لسلوك الحارس وموجبه او لعلة في الشيء العائد له .وني الواقع ليس من مجال 
للقول بمسؤولية مبنية على خطأ مفترض في جانب الحارس اذ لا يمكن ان تقوم المسؤولية على مثل هذا الافتراض وهي 
التي لا تزول وان بقي سبب الحادث مجهولا او كان سلوك الحارس سويا ما دام ان الشيء تدخل في الضرر فكان تدخله 
ايجابيا. 


نلاحظ من الانتقادات اعلاه أن نظرية الخطأ لا تصلح ان تكون اساسا قانونيا للمسؤولية عن الاشياء. 
الفرع الثاني :- نظرية تحمل التبعة اوالمخاطر 


بجانب المسؤولية التي تقوم على اساس الخطأ أنشأ مجلس الدولة في فرنسا نوعا آخر من المسؤولية لا علاقة له بفكرة 
الخطأ بمعنى انه قرر مبدأ التعويض عن أضرار تجمعت عن تصرف مشروع من جانب الادارة اي انه اقام المسؤولية على 
ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بينه وبين تصرف الادارة * 


واساس هذه المسؤولية هنا فكرة الغرم بالغنم أو مساواة الافراد امام التكاليف العامة اذ يجب على الجماعة ان تتحمل 
مخاطر نشاط الادارة اذا ما اصاب بعض الافراد بأضرار لأن الادارة ما قامت به الا لصالحهم فيجب الا يتحمل غرمه 
افراد قلائل من بينهم انما يجب ان تتوزع اعباؤه على الجميع وهنا الاساس يستبعد فكرة الخطأ نهائيا ثم كان الاسترشاد 
بفكرة المنفعة لارساء المسؤولية الموضوعية علمها انما الخطأ المقرون بالمنفعة وهي ترى أن كل نشاط بهدف غرضا يتحقق 


- الدكتور السنهوري عبد الرزاق - الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام ) - العمل الضار والاثراء بلا سبب امجلد الثاني -دار النهضة العربية - الطبعة الثالغة - 1 
صفحة 1539 . 


2 
- الدكتور مواق يحبى احمد - المرجع السابق -- صفحة 220 . 
3 - الدكتور النقيب عاطف - النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الاشياء في مبادثئها القانونية واوجهها العملية - الطبعة الثانية -منشورات عودات بيروت 1981 - الصفحة 383 و 384 . 


* - الدكتور مواق يحبى احمد -المرجع السابق - صفحة 325 . 
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به منفعة لمن يمارسه قد يجر الى اعباء تلحق بالغير فانه يتحمل ما يتتبعه نشاطه من تلك الاعباء بعد ان ارتضاه بنتائجه 


1 


الايجابية . 


ولأن هذه النظرية تؤسس المسؤولية على مجرد وقوع ضرر وعلى ضرورة إلقاء تبعة هذا الضرر على من تسبب فيه دون 
نظر إلى مسلك هذا الاخيدر أو الى قصد فقن سميت بنظرية (المسؤولية الشميئية او اللوخبوعية ) بالمقابلة بالنظربنة 
التقليدية التي تقيم المسؤولية على اساس مسلك الفاعل الشخصي وهي المعروفة بنظرية المسؤولية الشخصية ” 


استتدادا لبه النظرية قان القرد يلزه بتعويض الاغبرار الق فعضل بسفب اي ققاظ يمارسه لنفيعة وفعت اذارقة. وان لم 
فما دام له غنمه فعليه غرمه . 


الاق هذة العظربة له كسله من الاقاداث انخبافمق لاخ غاى هذه العظربة اجر لاتفقسر افر اعماء الحارس مث 
التبعة الموضوعية لو ارتد الحادث الى عوامل اجنبية في الوقت الذي استمر فيه الحارس منتفعا بالشيء كما ان الخطر 
المحدث ليس في جوهره فرديا اذ ان التقدم او التطور هو الذي استتبعه او استثاره تلبية لحاجات جماعية فلا يكون من 
المنطق ان يتحمل الفرد كل عبئه من دون الجماعة وليست فكرة المنفعة كافية لتبرير المسؤولية عن فعل الشيء اذ ليس 
نادرا ان يكون الحارس المسؤول هو غير المنتفع بالشيء على الوجه العادي وليست كل الاشياء المنقولة مصادر لكسب او 
مظاهر لثراء والفكرة ذاتها لا تنسجم دوما مع الخصائص المشروطة لتعريف الحارس المسؤول اذ ان الاجتهاد يربط 
الحراسة بسلطة الإمرة على الشيء وليس بامر الانتفاع به ومثل هذا الامر لا يساعد على تحديد الحارس في كل مرة على 
وجه الدقة ونظرية المخاطر لا تتفق في جوهرها مع المبدأ القائل بامكان اثبات الدور السلبي للشيء تحريرا للحارس من 
التبعة وهي الي تلقي على الحارس عبء الخطر الذي خلقه بنشاطه وافاد منه في غايته والنظرية ذاتها تؤدي بصورتها 
الموسعة الى سيل من مسؤوليات تطال الشخص الذي يتابع نشاطه اذ تحمله العبء بمجرد ان الشيء الذي يستعمله قد 
تدخل في احداث الضرر مما قد يشل النشاط لو قدّر صاحبه ان المسؤولية ستواجهه في كل خطوة منه .* 


ونتيجة للانتقادات التي وجهت لكلتا النظريتين دفع الكثيرين الى اقتراح نظريات اخرى لتكون اساسا لبذه المسؤولية وهذه 
التظريات:ضكلق بالكمانة او الاستفران من 'اجل كامين التعويض للمتكبرن: 


' - الدكتور مواق يحبى احمد - نفس المرجع - صفحة 326 . 
5 الدكتور مرقس سليمان - الواثي في شرح القانون المدني - المجلد الثاني - (الفعل الضار والمسؤولية المدنية ) القسم الاول - الطبعة الخامسة 989 1صفحة 121-119 . 


* - الدكتور النقيب عاطف - المرجع السابق - صفحة 391 . 
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الفرع الثالث :- نظرية الضمانة اوفكرة الاستقرار 


اساس هذه النظرية هو الضمان وليس الخطأ ومؤدى ذلك ان المسؤولية المدنية ما دامت غايتها التعويض المدني لا 
العقوبة يتعين النظر فيها الى المضرور وما أصابه من ضرر هو غير مكلف قانونا بتحمله لا الى الفاعل ومسلكه فمتى ثبت 
أن المضرور قد أوذي في حق من حقوقه الرئيسية كان المتسبب في الضرر مسؤولا عنه بقطع النظر عن مسلكه مادام هو 
ليس في حالة من الحالات التي يخولها فيه القانون المساس بحق غيره وذلك لأن كل حق يقابله واجب يفرض على الكافة 
أن يحترموه ولأن المساس بحق للغير فيه خرق للواجب المقابل لبذا الحق وبالتالي فهو موجب للضمان بذاته دون حاجة 
الى البحث في المسلك الذي ادى اليه ما دام ان القانون يخول مرتكبه الحق في ارتكابه .' 


بالقاق ق طال هكرة النظرية فافه [للشخص انع يتعروف بعري ووتيقن ان ميق ركه بالعظلية وأ يشافكة مان حقوق 
الأفرين فان الى تصرقا ضارا بالغير قيكون قد آخل بحق الغير في استقراره ويكون الزامه بالتعويض نتيجة هذا الاقلال 
وقد هذ الفليانفنها المسوولية عن فوع مق المزاجية بين خرية الفاغل :فق فصرفةويين دق اللتغبر وق انعفر ازوافقمة 
حد من استقرار للفرد لا يمكن نكرانه عند دراسة هذه المواجهة وما تستهدفه من تأمين التعويض للمتضرر قبل من أخل 
باستقراره هي موضوع نظرية الضمان ” 


من الملاحظ أن نظرية الضمان ترتكز على نتائج أفعال الاشخاص وليس على الشخص او طبيعة سلوكه فالانسان في ظل 
نظرية الضمان يضمن الضرر الذي يحصل للغير وسواء حصل الضرر بفعل صدر عنه أو بدور الشيء تحت حراسته ” 


ان نظرية الضمان تتشابه مع فكرة المخاطر اذ انها لا تستلزم التأكيد على فكرة الكسب لجعلبا من مقوماتها ويمكن معبا 
تصور الضمانة دون اشتراط لمثل هذا النفع وهذه النظرية في نظر من دعا الها اكثر مرونة وايسر تطبيقا ويميل اغلبية 
الفقه الى فكرة المخاطر او الضمانة والاستقرار كأساس للمسؤولية عن فعل الشيء ولا يسلم بفكرة الخطأ * 


ان الرأي الراجح بين الشراح يذهب الى أن اساس هذه المسؤولية كما هي في المسؤولية عن الحيوان هو الخطأفي الحراسة 
فاذا ألحق الشيء ضررا بالغير فيفةرض أن زمامه قد أفلت من حارسه وهذا هو الخطأ أو التقصير المفترض الذي لا 
يكلف المضرور بإقامة الدليل عليه بل يكفي أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل آلة ميكانيكية أو بفعل شيء تتطلب 
حراسته عناية خاصة فإن أثبت ذلك فيفةرض أن الشيء قد تدخل تدخلا ايجابيا في احداث الضرر إلا إذا أثبت من له 


' - الدكتور مرقس سليمان- المرجع السابق - الصفحة 127-126 . 
7 - الدكتور النقيب عاطف - المرجع السابق - الصفحة 393-392 . 
1 - الدكتور مرقس سليمان - المرجع السابق - الصفحة 127. 


4 : 1 
- الدكتور مواق يحبى احمد - المرجع السابق -- الصفحة 232 . 
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التصرف على الشيء أن تدخله كان سلبيا والأصل أن من له التصرف على الشيء هو المالك إلا إذا أثبت هذا الاخير أن 
الشيء كان في حراسة غيره وقت وقوع الضرر." 
بعدان قمنا باستعراض النظريات التي بحثت الاساس القانوني للمسؤولية عن الاشياء لا بد لنا من بحث الاساس 


القانوني لها في القانون المدني الاردني . 
المبحث الثاني : الأساس القانوني للمسؤلية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني : 


بداية كان لابد لنا من الرجوع إلى الفقه الإسلامي ولو بشكل مختصر كونه المصدر التاريخي للقانون الأردني لمعرفة الأساس 
القانوني الذي اعتمد عليه لتأسيس المسؤلية عن فعل الشيء . 


لقد أقام المشرع الأردني المسؤولية عن فعل الشيئ على تعدٍ مفترض لكن المشرع هنا خالف في ذلك ما أخذت به القوانين 
الوضعية الأخرى التي أسست هذه المسؤولية على أساس التعدي المفترض الغير قابل لإثبات العكس . بأن جعل أساس 
هذه المسؤولية تعد قابل لإثبات العكس اتفاقاً مع ما استقر عليه الفقه الإسلامي حيث نصت القاعدة الفقهية على أنه 
(( لاتكليف إلا بمقدور )). 

كما أن الفقه الإسلامي اسس أحكام ضمان العدوان على نظرية المباشرة والتسبب حيث نصت القاعدة الفقهية الحنفية 
على أنه ((المباشر ضامن وان لم يتعدى والمتسبب لايضمن إلا بالتعمد والتعدي )). 

ومؤدى هذه القاعدة أن المباشر يضمن في كل الأحوال ولو لم يتعدى أما المتسبب لا يضمن إلا اذا أثبت أنه تعمد أو تعدى 
. وعليه نجد بأن هذه القاعدة تجافي العدالة والمنطق اذ أنها تضمن المباشر في كل الأحوال ولو لم يتعدى لكن بالرجوع الى 
التطبيقات العملية لفقه الحنفية نجد بأنهم لا يأخذون بالمعنى الحرفي والصارم لبذه القاعدة إذ أنهم أفتو بأن المباشر لا 
يضمن إلا إذا تعدى أو تعمد وهنا قاعدة أخرى مهمة تقضي بأن (( الجواز الشرعي ينافي الضمان )) وهذه القاعدة أيضاً 
وعليه نجد أن التطبيقات العملية للفقه الإسلامي جعلت من التعدي شرط لمسؤولية المباشر والمتسبب على حدٍ سواء . 
ونحن أيضياً بدورنا نؤيد ماذهب اليه دكتورنا الجليل أحمد أبو شنب من أن (( قاعدة اشتراط التعدي هي الأساس الذي 


تقام عليه المسؤولية عن الضرر سواء كان الفاعل مباشر أو متسبب)). 


- الدكتور سلطان انور - مصادر الالتزام في القانون المدني الاردي دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي الجامعة الاردنية - الطبعة الاولى - 1987 - الصفحة 383 . ! 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا الاعك 


الأساس القانونى للمسؤولية عن فعل الشثىء فى القانون المدنى الأردنى مك 
١‏ اا 0 ١‏ د/ رشا حمدان المريحيل 


ومن هنا نخلص بأن الفقه الإسلامي جعل الأساس القانوني لضمان العدوان بوجه عام نظرية المباشرة والتسبب. 


بعد هذا الطرح المختصر لموقف الفقه الإسلامي سنقوم بالبحث في الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في 
القانون المدني الاردني الذي ينص على هذه المسؤولية في مواده القانونية(291-290-289) تتابعاً بدءاً بمسؤولية حارس 


الحيوان ثم مسؤولية حارس البناء ثم مسؤولية حارس الآلة. 


وعليه سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب,المطلب الأول الأساس القانون لمسؤولية حارس الحيوان ثم في المطلب 
الثاني والثالث أساس مسؤولية حارس البناء ثم أساس مسؤولية حارس الآلة. 


المطلب الاول:أساس مسؤولية حارس الحيوان 


لقد أكدت مجلة الأحكام العدلية في مادنها(936) على أنه ((لو داست دابه مركوبه لأحد على شيء بيدها أو رجلها في ملكه 
أو في ملك الغير و أتلفته يعد الراكب أتلف الشيء مباشرة فيضمن على كل حال)) وبهذا تكون الدابة بمثابة الة الشخص 
وبالتالي فعلها يضاف اليه ويعد هو مباشراً لهذا الفعل ومن هنا نجد ان بعض الفقباء عدوا فعل الحيوان من قبل 
مباشرة بالنسبة الى حارسها وهناك بعض الفقهاء أيضاً عدوا فعل الحيوان من قبيل التسبب بالنسبة لحارس الحيوان 
وهذا في الحالات التي لا يخرج فيها فعل الحيوان عن كونه أهمالاً بسيطا وعادياً بالنسبة لحارسه.إذ انهم أفتوا بمسؤولية 
سائق الدابة فيما لو وقع سرجها او لجامها وتسبب في إصابة شخص ما إذ على هذا السائق في هذه الحالة الضمان 
لتقصيره في شد سرج هذه الدابة هذا يعتبر من قبيل التسبب بالنسبة لحارس الدابة إذ يتوجب على المضرور إثبات 


تقِضين ساقق الذابة. 


وبالرجوع ألى نص المادة ((289)) من القانون المدني الاردني التي تنص على ((جناية العجماء جبار,ولكن فعلها الضار 
مضمون على ذي اليد علها,مالكاً كان أو غير مالك, إذا قصر أو تعدى)). 


والعجماء هي الدابة وعليه نجد ان المشرع الأردني وبالنظر الى نص هذه المادة أنه أقام مسؤولية حارس الحيوان مباشراً 
كان أو متسبباً على تعد واجب الأثبات,وهذا الاساس يخالف ما استقر عليه الفقه الاسلامي من ان المسؤولية في المباشرة 
تام عان اين تعد مقارض :اماق حالة التسبجرة إن زتييا على تعد واجي الاقبات: 

وبما أن الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي للقانون الأردني وبما ان المادة(257)مدني اردني ميزت بين المباشرة والتسبب 
فجعلت المباشرة ضامن ولا شرط له والمتسبب يضمن بشرط التعمد او التعدي كان من الواجب أن يقيم المشرع الاردني 


الجدير بالذكر هنا هو ما ذهب اليه أستاذنا د.أحمد أبو شنب من إقتراحه لتعديل نص المادة(289) لتصبح (أ- يضمن 
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حارس الحيوان ما يحدثه الحيوان من ضرر الغير,إذا كان فعل الحيوان من قبل االمباشرة بالنسبة إليه مالم يثبت 


الحارس عدم تعديه أو ان وقوع الفعل الضار كان بسبب لا يمكن الإحتراز منه. 
ب- أما إذا كان فعل الحيوان هو من قبيل التسبب بالنسبة الى حارسه فلا يضمن الحارس الا إذا تعدى). 


وما ورد في صدر المادة (289) من ان (جناية العجماء جبار) لا يجوز إيرادها لان فعل الحيوان لا يجب ان يكون هدراً 
بالنسبة إلى حارسه إلا إذا كان هذا الحارس غير متعد او كان هناك سبب أجنبي أدى على قطع الرابطة السببية بين فعل 
الحيوان والضرن”' 


المطلب الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية مالك البناء 


قد يكون مالك البناء مباشراً للضرر كما لو كان البناء الذي تهدم معيباً منذ إنشائه هنا يضمن لأن تعديه مفترض لانه 


تعدى إبتداءاً كون البناء معيب منذ نشأته. 


أما لو كان التهدم الذي سبب الضرر حصل بعد إكمال البناء سليماً فإن التطبيقات الفقهية هنا توجب إثبات التعدي أي 
تعدي المالك أي أنه اعتبرته من قبيل التسبب. 


وبالرجوع الى نص المادة(290) مدني أردني نجد انها تنص على (( الضرر الذي يحدثه للغير إنهيار البناء كله او بعضه 
يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه الا إذا أثبت عدم تعديه او تقصيره)) وعليه نجد ان المشرع الأردني جعل الأساس 
القانوني لمسؤولية مالك البناء مبنية على تعد مفترض بأن اقام قرينة على هذا التعدي لكا قرينه بسيظه قابله لإثبات 
العكس,كأن يثبت المالك عدم تعديه حتى يدرأ المسؤولية عن نفسه لكن نجد ان المشرع الأردني جعل هذه المسؤولية من 
قبيل المباشرة من ناحية اخرى,وهو بهذا خالف ما ذهب إليه الفقه بهذا الصدد الذي يقيم المسؤولية على المالك على 
أهامن اللباشوة هيعاً وعان العسبي هيبا القر عيب التغدى التحاضل ق كل حالة وغليه يقت أسغادنا الدكتور أحمن ابو 
شنب تعديل هذه المادة أيضاً بأن يجعلها كما يلي (أ- الضرر الذي يحدثه للغير إنهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك 
البناء أو المتولي عليه إذا كانت واقعة تهدم البناء هي من قيبل المباشرة بالنسبة للمالك إلا إذا أثبت عدم تعديه. 


ب- أما إذا كان واقعة تيدم البناء هي من قبيل التسبب لمالك او المتولي عليه فلا يضمن المالك إلا إذا ثبت أنه تعدى)”. 


: الدكتور أبو شنب أحمد عبدالكريم- الاساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الاردن والفقه الإسلامي دراسة قانونية مقارنة - بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات- 
العدد 4 - ص37 - ص37 
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المطلب الثالث : الاساس القانوني لمسؤولية حارس الآله والأشياء التي تتطلب عناية خاصة 


نلاحظ ان المذكرات الايضاحية تميل الى اقامة المسؤولية عن الاشياء على اساس قاعدة الغرم بالغنم التي تقابل نظرية 
تيل الخيفة ق العاحون الوح والعشاردمن قبيل الاغبراربالباسرة حيك اج السؤول عع الحرروملرم بالضمان عض 


لولم يتعمد او يتعدى. 


ان الاخد ببذه القاعدة تحته :القاء المسؤولية على حارس الاشياء حقى لو يذل من العناية هايبدله الشخض المعتاد 
للحيلولة دون وقوع الضرر والأخذ بهذه القاعدة يؤدي الى مساءلة المنتفع لا الحارس والملإحظ ايضا ان القانون المدني 
الاردني يقضي بمسؤولية الحارس اذا لم يتحرز في العناية بالاشياء التي تحتاج الى عناية خاصة ومن مفهوم المخالفة يمكن 
القول انه اذا قام الحارس بالعناية التي يبذلها الرجل المعتاد فانه لا يسأل عن الضرر الذي يسببه الشيء للغير وهذا يعني 
ان اساس المسؤولية هو الاضرار الناتج عن التقصير او التعدي .' 


نلإاحظ من نص المادة 291 ان القانون المدني الاردني قد اقام المسؤولية عن حراسة الاشياء على تعد مفترض وتقصير من 
جانب الحارس ادى الى الحاق الضرر بالغير وحسب نص المادة (الا ما لا يمكن التحرز فيه ) فانه قابل لاثبات العكس 
وقد نصت المذكرات الايضاحية على انه ( ان النص صراحة على استثناء ما لا يمكن التحرز عنه هو تطبيق للقاعدة 
الشرعية انه لا تكليف الا بمقدور)” . 


ذهب الكتاب في هذا المجال الى انه لا بد من التمييز هنا بين الاشياء التي تقوم على فعلها مسؤولية الحارس والاشياء التي 
لا تقوم على فعلها مسؤولية الحارس فهناك اشياء يسيطر علها حارسها فاذا أحدثت ضبررا للغير يسأل الحارس مباشرة 
“والمثال على ذلك السيارة أثناء قيادتها فاذا الحقت ضررا بالغير تحققت مسؤولية الحارس دون حاجة لاشتراط التعدي 
أو التقصير من جانب السائق (الحارس ) وهذا ما اكدته المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردني أما الاشياء التي لا 
يستطيع حارسها السيطرة علبها سيطرة مادية و مباشرة فري اشياء له سيطرة الرقابة والاشراف والتوجيه علما الا ان 
زمام امورها قد تفلت رغما عن حارسها كالطاقة الكهربائية بحيث اذا صعق شخص بتيار كهربائي لا يمكن القول بأن 
شبركة الكبرباء حارسة الاسلاك والتمديدات الكبريائية قد بارت الاضراز بالقير فبنا لا يدهن البخت والتحرى هل 


الحارس قصر أو تعدى في الرقابة والصيانة أم لا ؟ فاذا ثبت أنه مقصر ومتعدي قامت مسؤوليته واذا لم يثبت التقصير 


- الدكتور الجبوري ياسين مد - الوجيز في شرح القانون المدني الاردني مصادر الحقوق الشخصية (مصادر الالتزامات) دراسة مقارنة- الجزء الاول - دار الثقافة للدشر والتوزيع - 2008- صفحة أ 
9 .أ.د. الذنوب حسن علي - المبسوط في شرح القانون المدني المسؤولية عن الاشياء-ط5 - دار وائل للنشر- عمان 006 2صفحة 274. 


> - المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردني - الصفحة 326 . 


- الدكتور الرحو مهد سعيد احمد- فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الاشياء غير الحية- دراسة مقارنة - الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر - الطبعة الاولى 001 2صفحة 3.52 
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والتعدي لم تقم مسؤوليته .' وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز ما يلي (تعتبر اعمدة الكبرباء واقعة تحت تصرف ومراقبة 
شركة الكهرباء الازدنية والتي تحتاج لعناية خاصة مثلها مثل الالات الميكانيكية وتتطلب عناية اضافية للوقاية من خررها 
فحت طائلة الضيمان لمع تعرضن الغهر لخظر فلك الاشلاك وفها با هم ومسعفاد من المادة 281 من القافون المدي وعليه 
فان ثبوت خلل قفني ادى لوصول التيار الكهربائي الى السلك النازل من العامود الى الارض يلزم شركة الكهرباء بالتعويض 
لان المتسبب يلزم فاعله بالضمان عملا بالمادتين 256 و 257 من القانون المدني)” 


نستخلص من كل ما سبق أن المسؤولية بالنسبة للأشياء من النوع الاول هي مسؤولية موضوعية تقوم على مجرد الاضرار 
غن اتروع بالعتوق حيق أن اللنؤولية ق الموغ الغا من التقنياء :مسؤولية للا ين لعيامها بخ اثبات عدي الكارين 
لانه يعد متسببا في الضرر لا مباشرا له .* 


اما بالنسبة لموقف محكمة التمييز من اساس المسؤولية عن حراسة الاشياء فانها تقيم هذه المسؤولية على اساس الخطأ 
المفترض القابل لاثبات العكس فقد جاء في احد احكامها انه ".1اذا اشتملت الوكالة الخاصة المستندة لها الدعوى على 
اسم المحكمة المقدمة لديها الدعوى وأسماء الفرقاء والخصوص الموكل به . مما ينفي عنها الجهالة التي نسبتها لها المميزة. 


.2 يستفاد من المادة ((291 )) من القانون المدني الأردني يتبين أنه يشترط لتقرير المسؤولية عن الآلات الميكانيكية 
والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها الشرطان التاليان-: 
.أن تكون الآلة أو الشيء تحت تصرف شخص. 
.2أن يقع الضرر بفعل الآلة أو الشيء 
فمتى قامت مسؤولية حارس الأشياء . قامت هذه المسؤولية على خطأ مفترض في جانب الحارس افتراضاً قابلاً لإثبات 
العكس . فيستطيع من كان الشيء تحت تصرفه أن يثبت أنه لم يكن متعدياً ولا مقصراً في المحافظة على الشيء . وأنه 
اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر . ويستطيع التخلص من المسؤولية أيضاً بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا 
يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر (( تمييز حقوق رقم 2002/1955 
هيئة عامة تاريخ 2002/9/30 )) . وفي الحالة المعروضة فالثابت من بينات الدعوى أن الخزان الذي غرق فيه ولدا الممهز 


ضدهما يقع تحت حراسة وتصرف المميزة ولم تثبت بأنها لم تكن متعدية أو مقصرة في المحافظة على الخزان وأنها اتخذت 
الحيطة الكافية حتى لا يقع الضرر بل ثبت عدم إغلاقها فتحات الخزان وعدم وجود إشارات تحذيرية أو أسلاك شائكة 


أ- الدكتور ملكاوي بشار والدكتور العمري فيصل - مصادر الالتزام الفعل الضار - دار وائل للنشر - الطبعة الاولى 2006- الصفحة 153-152 . 


* - قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1993/801 (هيئة خماسية) تاريخ 1993/5/19 منشورات مركر عدالة 


- الدكتور السرحان عدنان» والدكتور خاطر نوري - شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية ( الالتزامات )دراسة مقارنة - دار الثقافة للنشر والتوزيع 5- الصفحة 3/522 
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الأساس القانونى للمسؤولية عن فعل الشثىء فى القانون المدنى الأردنى يك 
١‏ اا 0 1 د/ رشا حمدان المريحيل 


أو سور حوله الأمر الذي تغدو معه مسؤولة عن الضرر الذي أصاب المميز ضدهما نتيجة فقدانهما لولديهما غرقاً في 
الخزان. "7 


وقد قضت ايضا في حكمها المشار اليه اعلاه رقم 2002/1955 بانه " .1يستفاد من الماده (291) من القانون المدني ٠‏ أنه 
يشترط لتقرير المسؤوليه عن الآلات الميكانيكيه والأشياء الأخرى التى تتطلب عنايه خاصه للوقايه من ضررها الشرطان 
التاليان: 

1- أن تكون الآله أو الشيء تحت تصرف شخص 

2- أن يقع الضرر بفعل الآله أو الشيء 

كما يستفاد أيضاً من نص هذه الماده أن المسؤوليه عن الآلات الميكانيكيه والأشياء الأخرى التى تتطلب عنايه خاصه 
للوقايه من ضررها هي مسؤوليه مفترضه افتراضاً قابلاً لإثبات العكس . حيث يستطيع من كان الشيء تحت تصرفه أن 
يثبت أنه لم يكن متعدياً ولا مقصراً في المحافظه على الشيء وأنه اتخذ الحيطه الكافيه لمنع وقوع الضرر ء كما أنه 
يستطيع التخلص من المسؤوليه أيضاً بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يدله فيه . كآفة سماويه أو حادث 
فجاني أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر (مادة 261 من القانون المدني ). وحيث أن الثابت في هذه القضيه أن 
البركه التى غرق فيها ولدا المميز ضدهم مملوكه لخزينة المملكه الأردنيه الماشميه . وهي في حراستها وتحت تصرفها . وحيث 
أن البركه من الأشياء التى تتطلب عنايه خاصه للوقايه من ضررها. 


وحيث أن مالكة البركه - المدعى عليها - لم تثبت بأنها لم تكن متعديه أو مقصره في المحافظه على البركه وأنها اتخذدت 
الحيطه الكافيه لمنع وقوع الضرر ء بل ثبت عدم وجود إشارات تحذيريه أو شبك حمايه أو سور حول البركه . ولذا فبي 
مسؤوله عن غرق ولدي المميز ضدهما لأنه كان علمها اتخاذ الإجراءات والإحتياطات بما يحول بين المتوفيين وأمثالهما من 
الوصول إلى البركه . وبما أنها لم تفعل فتكون مسؤوله عن الضرر الذي اصاب الممهز ضدهم نتيجة فقدانهم لولديهم 
غرقاً في البركه. "” 


ان موقف محكمة التمييز باقامة المسؤولية على أساس خطأ مفترض قابل لأثبات العكس جاء متوافقاً مع ما ذهب اليه 
الفقه الاسلامي من ان الاساس للمسؤولية عن الفعل الضار(ومنها المسؤولية عن فعل الشيء)هو التعدي سواء كان 
مباشراً ام متسبباً. وبما ان المشرع الاردني قد وضع عبارة(الا ما يمكن التحرز فيه...) فنجد انه قد أسس هذه المسؤولية 


' - قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2008/2695 (هيئة خماسية) تاريخ 2009/6/16 منشورات مركر عدالة 
*- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2002/1955 (هيئة عامة) تاريخ 2002/9/30منشورات مركر عدالة 
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الأساس القانونى للمسؤولية عن فعل الشثىء فى القانون المدنى الأردنى يم 
١‏ 00 1 1 د/ رشا حمدان المريحيل 


على التعدي المفقرض القابل لآقنات الحكس يكبن القوانيخ الوضعية الاخرى الف أسسها عل أساسن العظأ العابت ق 
حق حارس الشيء الذي لا يمكن دفعه بأثبات عدم خطأ حارسه. 


الخاتمة : 


إن اهم ما توصلنا إليه بعد هذه الدراسة المتواضعة هو ان الفقه الإسلامي وتطبيقاته يحمل لنا الحل الأمثل لعقد 
الاساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء على أساس قواعد المباشرة والتسبب, وأساس هذه المسؤولية هو تعدٍ 
مفترض قابل لإثبات العكس في حالة ما إذا كان الضرر الناتج عن الشيء من قبيل المباشره بالنسبة لحارسه,وتعدٍ واجب 
الإثبات في حالة ما إذا كان الضرر المترتب عن فعل الشيء من قبيل التسبب بالنسبه لحارسه وبناءاً على ما تقدم نؤيد ما 
ذهب إليه أستاذنا الدكتور أحمد أبو شنب من التعديلات المقترحة لمواد القانون المدني الاردني المتعلقة بالمسؤولية عن 


فعل كل من الحيوان و البناء و الآله في نص كل من المواد (291-290-289) والتي ذكرناها أثناء البحث سابقاً. 


وعليه نجد أن الفقه الإسلامي هو الحل الأمثل والأسلم والاقرب إلى الفطرة السليمة والعقل السليم والمنطق والذي 
يقضي بعدم تحمل الإنسان مسؤولية دون تعدٍ أو تقصير منه وما إذا اتهم بالتعدي او بالتقصير كان من حقه دفع هذا 
التقصير والتعدي باثبات عدم تعديه, او إثبات السبب الاجنبي. ولا بد لنا هنا من القول بان هذه النتيجة مفادها أن يكون 
هناك حالات اضرار لا يوجد من يسأل عنها وبالتالي يتحمل المضرور الذي لا ذنب له نتيجة هذا الأضرار دون وجه حق 
ونذهب في هذه الحالة إلى ما ذهب إليه أيضاً دكتورنا أحمد أبو شنب من وجوب إيجاد صندوق تساهم فيه الدولة 
والقطاع الخاص لتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه. 
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1- الدكتور الجبوري ياسين د - الوجيز في شرح القانون المدني الاردني مصادر الحقوق الشخصية (مصادر 
الالتزامات ) دراسة مقارنة- الجزء الاول - دار الثقافة للنشر والتوزيع - 2008. 

أى الثعوب حسى سل الملسوظ ق قرع القاموة كدق اللسووقية عن الاي بد وض وار واكل الفشرء عفان 
06 

قد الكدوز النحوخه سفيد اخيق- فكرة العرانة اق لسوولية دري تين الواح طبر لحرت كر بياة برق اب 
الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر - الطبعة الاولى 2001. 

قد النتفوو المرحان عدفان والدتكور خاظر موري شرع القافوق امدق مصبادر الحعوق الخصية [الالنزامنات 
أدراسة مقارنة - دار الثقافة للنشر والتوزيع - 2005. 

كك الدكتوو سلطان انور مسياذن الالقزامق العاعوق الكدى الأاردى دراسة معارنة بالفعه الأسلان الجامعة 
الاردنية - الطبعة الاول - 1987 . 

6 'الدكفوز الستبورى هبد الرواق اخمن ت الوسيظ ف شرع الفناتون كدق نظرية الالترام بو عام '(مصبادن 
الالنوام ) > لحل اللخبان والاعراء بللا سنب والغافون المجلك القاى ددا النيضية العررية ت الطبحة القالقة. 

ك٠‏ الذكقور المورى عبد الزراق انين بالوجيرق شه الفادوق لد نطرية الالترام بوجة عام دان البيضة 
العرويت 9686| 

8 الدكتور شنب غد لبيب - المسؤولية عن الاشياء - مكتبة الهضة العربية - مصر1957 

ق. .سباك الحمن عد النبيي» المباشر واللاسسيدق اللسؤولية العفضيرية» .دان العفاقة للثهر والقوزي عنان :2004 

ا 01 
والتوزيع - الطبعة الاولى - 2009. 

3 «الدكقور المان عبن العادر حمضاس الالتزام مصادر العق الشعصي فق العادوق امدق وان العامة التشين 
والتوزيع - 2006 

2- الدكتور مرقس سليمان - الوافي في شرح القانون المدني - المجلد الثاني - (الفعل الضار والمسؤولية المدنية ) 
القسم الاول - الطبعة الخامسة 1989 

3- الدكتور ملكاوي بشار والدكتور العمري فيصل - مصادر الالتزام الفعل الضار - دار وائل للنشر - الطبعة 


ألاول - 2006 
14- الدكتور موافى يححيى احمد - المسؤولية عن الاشياء في ضوء الفقه والقضاء (دراسة مقارنة ) - منشأة المعارف 
الاسكندرية . 
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الأساس القانونى للمسؤولية عن فعل الشثىء فى القانون المدنى الأردنى 
1 ان 3 0 د/ رشا حمدان المربحيل 


5- الدكتور النقيب عاطف - النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الاشياء في مبادثئها القانونية واوجهها العملية - 
الطبعة الثانية منشورات العويدات -بيروت 1981. 

6- الدكتور أبو شنب أحمد عبد الكريم- الاساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الاردني 
والفقه الإسلامي دراسة قانونية مقارنة - بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات- العدد 4 - ص37 

7- قرارات محكمة التمييز الاردنية الموقرة منشورات مركز عدالة . 

8- المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردني . الجزء الأول إعداد المكتب الفني لنقابة المحامين. مطبعة 
التوفيق. عمان. ط2,. 1987. 
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واقع مراكز الفكر والبحث العربية وعلاقتها بصنع القرار 


واقع مراكز الفكر والبحث العربية وعلاقتها بصنع القرار 


0 115 2110 لاع "تدعدع:1 2110 1]55[ 22[ خعلستطا عتطجءدة عط 1ه 'جاتلدء" عط]1' 
155 151012عع0 عط اال 


ب/محمود د السيقلي 


كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة د الأول. وجدة-المغرب 


المللخص: 


لم تظهر مراكز الفكر والبحث العربية بشكل واضح الا في مرحلة متأخرة من القرن الماضيء وكثيراً ما تتشكل كنتيجة لأحداث مصيرية أو لقضايا ملحة تقود الى 
البحث عن حلول سياسية أفضل. وقد تعاظم هذا الانتشار بعد أن حظيت هذه المراكز بإهتمام بالغ في الدول الغربية» الأمر الذي مكها من الاسهام في صنع 
القرار وتقديم الحلول والرؤى المستقبلية حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلدانها. 


غير أن الوضع يختلف كلياً عند النظر لهذه المراكز في الدول العربية. فبي لم ترق بعد لنظيراتها في الدول المتقدمة بسبب المعوقات والاشكالات التي تعانها من 
قبل القائمين على النظام السيامي أو على مستوى المراكز نفسهاء الأمر الذي يجعل دراسة واقع هذه المراكز وعلاقتها بعملية صنع القرار أمر مهم. 


كلمات مفتاحية: مراكز فكر وبحث. صناع القرارء تمويل: أدوارء مراكز عربية. 
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واقع مراكز الفكر والبحث العربية وعلاقتها بصنع القرار 


مقدمة 


تعتبرمراكز الفكر والبحث في أي مجتمع معاصر سمة من سمات التقدم العلمي والثقافي والحضاريء وقد انتشرت هذه 
المراكز في دول العالم لاسيما اوروبا والولايات المتحدة وتنوعت تخصصتتها بمختلف الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ولم تظهر في الدول العربية بشكل واضح الا في العقود الثلاث الاخيرة من القرن العشرين'. بعدما لاقت 
نظيراتها في العالم النجاح في ميدان صنع القرار والسياسات. 


ان هدف هذه المراكز هو اجراء الدراسات والبحوث لصانعي القرار في الدولة» وتقديم رؤى مستقبلية من أجل النهوض 
بالمجتمع". غير أن هذا الهدف يختلف من دولة الى أخرى؛ حيث أن البيئة السياسية والثقافية للمجتمع وتطوره 
الحضاري هي التي توفر لها القدرة على العمل والفعل والتأثير من خلال الأطر التشريعية والدعم المالي والحرية السياسية 
والاستقلال الفعلي. 


أما عن دور المراكز الفكرية في الدول العربية. فيختلف عما هو عليه الأمر في الغرب بسبب المعيقات والمصاعب التي 
تواجيها حيث لم تتبوأ مكانها الحقيقي. ليس بسبب عجزها عن أداء هذا الدور؛ بل بسبب التحديات التي تحيط بها وعدم 
تكليفها بهذه المهام بحكم طبيعة الحياة السياسية العربية وطبيعة أنظمتهاء وبعدها عن العمل المؤسمي المعمول به في 
الولايات المتحدة والغرب”. 


أهمية الدراسة:في اطار الحيوية العلمية والعملية التي يكتسبها مفهوم مراكز الفكر والبحث ومن خلال الأدوار التي 
يؤديهاء والتي لها تأثير مباشر وغير مباشر على مراكز صنع القرار والسياساتءتأتي أهمية الدراسة في الكشف عن واقع 
هذه المراكز في الدول العربية و طبيعة علاقتها بصنع القرار وأهم الاشكالات التي تحد من اسهاماتها المنشودة. 


اشكالية الدراسة: تتمحور اشكالية الدراسة حول واقع مراكز الفكر والبحث العربية ومدى اسهامها في ميدان صنع 
القرار؛ ويطرح هذا مجموعة تساؤلات: كيف تطورت مراكز الفكر والبحث العربية؟ وما هي أدوارها؟ وما هو شكل 
العلاقة بينها وبين صنع القرار؟ وما هي تحدياتها؟ 


1- هذا التطور لم يكن طبيعياً بل جاء بشكل عفوي ومستجيب لعامل النزوات الفردية أو محاكاة الدول الغربية. كما أنه لا يوجد ثمة ما يؤكد أن العديد من الدول العربية قامت بإنشاء 
هذه المراكز وتزويدها بميزانيات مالية استناداً الى سياسة علمية محددة وحاجات وطنية. أو وفق توجه عام نحو أهداف واضحة.عمر جفالء مراكز الفكر والسياسة الاستراتيجية في العالم 
العربي: تساؤلات حول الدور والمكانة. مقال منشور بالمجلة المغربية للتدقيق والتنمية. عدد 30. 2010. ص10. 

2- جواد الحمدء "برامج وأجندات مراكز الأبحاث العربية وعلاقتها بقضايا ومصالح الوطن العربي". ورقة مقدمة لمؤتمر (دور مراكز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية في الوطن 
العربي: التحيات والآفاق). مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم السياسية. الشارقة. 2005/11/24-23م: عبر الرابط: 

اماغط. 2005/1 /ردهذضذذ/ ١ن‏ 0 / و ز. مطامع.ء كعم . للالالنا//:مخخط 

“-هاشم حسنالشهوانيء. مراكز الأبحاث العربية وسبل تطويرها باتجاه الاسهام في صناعة القرار السياسيء مقال بمجلة دراسات اقليمية. مركز الدراسات الاقليمية. جامعة الموصل. 
العراق. مجلد 4. عدد 10 . 2008. ص 295. 
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المطلب الأول: تطور مراكز الفكر والبحث العربية وأدوارها 
الفقرة الأولى: نشأة مراكز الفكر والبحث العربية 


بدأت نشأة مراكز الفكر العربية منذ خمسينيات القرن العشرين في مصر مع تأسيس المركز القومي للبحوث عام 21956 
والمعبد القومي للتخطيط 1960. تلاها تأسيس معبد الكويت للأبحاث العلمية عام 1967 بالكويت”. ومركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 1968. كما تأسس معبد البحوث والدراسات العربية عام 1952 وكان يرتبط 
بالجامعة العربية» ثم تحول لاحقاً الى التركيز على الأداء التدريسي والتأهيل الجامعي على حساب العمل البحثي. 


على صعيد المراكز البحثية الخاصة. تأسس مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 1975 كمؤسسة بحثية غير 
ربحيةء أكاديمية أو علمية المنى. ولاحقاً منذ حقبة التسعينات حق نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
انتشرت المراكز الفكرية في جميع الدول العربية”. 


أولة/ أسباب الاهتمام بإنشاء مراكز فكر عربية 


مع امم السبات وداه 2 انتسار المراكو المكرية والبعقرة عن لقوق لعزي" 


ع 


أ على الصعيد المحلي: 

*** استئناف العمل بالنظام السيامي الديمقراطي. وتكريس التعددية السياسية. 

** تطور العمل في مؤسسات المجتمع المدني. 

*** تزايد انفتاح المناخ الثقافي والفكري والاعلامي. 

** تنامي مؤسسات الدراسات والمعلومات المتخصصة. 

ب- على الصعيد الاقليمي: 

*#* انهيار النظام العربي على الصعيد السيامي والأمنيء وتراجع العلاقات الاقتصادية فيما بين دوله. 

** انطلاق عملية السلام في الشرق الأوسطء وما فرضته من واقع سيامي وأمني جديد على الدول العربية في ظل 
البيمنة الأمريكية على المنطقة. والتفوق العسكري "الصهيوني". حيث وقعت بعض الدول العربية اتفاقيات السلام 
مع دولة الاحتلال. 


4- صالح النصارء "مراكز التفكير الاجتماعي: المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية نموذجاً". ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي الرابع (مراكز البحوث العربية والتنمية 
والتحديث: نحو حراك بحثي وتغير مجتمعي). معبد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 27-26 ديسمير 2015. ص10. 

2 خالد وليد محمود. دور مراكز الأبحاث في الوطن العربي: الواقع وشروط الانتقال الى فاعلية أكبرء الدوحة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. يناير 2013. ص24. 

"جود الحمة: دور مراكز الدراسات في صناعة القرار في الدولة الأردنية الحديثة. عمان. مركز دراسات الشرق الأوسط. 1999, ص 26-25. 
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ت- على الصعيد الدولي: 
** انهيار النظام الدولي في ظل معادلات وظروف الحرب الباردة. وتحول الصراع السابق الى تنافسات وصراعات 
اقتصادية اقليمية ودولية, تقع الدول العربية في أهم أقاليمها وهو "الشرق الأوسط". 
*** اقرار النظام الدولي الجديد بأن أمن "الكيان الصهيوني" هو مقياس ومرجع لاعتبار مصالح أي دولة من دول المنطقة 
في ظل السيادة الدولية للولايات المتحدة. 


هذا بالإضافة الى عوامل أخرى فرضت نفسها على طبيعة الحياة والمجتمعات المعاصرة أبرزها”: 


*** تزايد نزعة التخصص ف المجتمع المعاصر بسبب اتساع دوائر العلم والمعرفة. 

*** التعقيد المتزايد في طبيعة العلاقات التبادلية بين مكونات المجتمع المدني الواحد ولا سيّما علاقات أي مجتمع منها 
بالمجتمعات المجاورة اقليمياً أو دولياً. 

*** الطفرات المسجلة في عالم الحاسوب ونظم المعلومات والتكنولوجيا. 


ثانيً/ توزيع المراكز الفكرية العربية 


من المحزن حقاً أن نلاحظ الفقر في البحوث والدراسات العربية التي تختص بتوثيق البيانات الاحصائية والتقويمية عن 
أية مسألة او قضية في العالم العربيء وما يتوفر من هذه البيانات هي أقرب الى الخبرات الفردية والانطباعات الشخصية”. 
فعلى الباحث الذي يود الحصول على بيانات ذات قيمة عن الدول العربية أن يعود للدراسات التي قامت بها مؤسسات 
أجنبية". وموضوع مراكز الفكر في هذا المجال لا يشدّ عن سائر الموضوعات الأخرى. من حيث الفقر في البيانات 
الاحصائية والتقويمية"'. 


وحتى نتمكن من معرفة البيانات الخاصة بالدول العربية من الدراسات الأجنبية. يجب فصل بيانات الدول العربية عن 
بيانات الاقليم. ويتضح ذلك الى حد كبير من الدراسة التي قدمها البروفيسور (جيمس ماكغان) والتي نفذتها جامعة 
بنسلفانيا بعنوان "برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية" والصادر أحدث تقاريرها في يناير 2018 ''. 


8 


- د بامية. العلوم الاجتماعية في العالم العربي "أشكال الحضور". تقرير صادر عن المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. بيروت. 2015, عبر الرابط: 
لم5 201س نط وهف - رومع« ككف - قاع لها /6 01 2ع 00/2 عع عدص 2.02]ناع5-نحتطد. سعحصس/ /نصخط 

“- يمكن أن نستثني من ذلك البيانات المتعلقة بقوى المعارضة في الدول العربية التي تتولى وزارات الداخلية والمؤسسات الأمنية رصدها وتوثيقها وتوظيفها بصورة فاعلة. راجع: 

42 .مم ,1988 ,صتة8,1 غدع6 مئاع ن8 بمقطادرع كك ,.لخا هن قصمكلةلا ,دنع معن دع تلبن5 عنوعغة 5 أه برع بصنب5 لأعملقا ,لمعه لقا ععما مدلا عصتام للليع مفصممتحك مطوز 
3 على سبيل المثال: وثائق الامم المتحدة ولا سيّما البنك الدولي أو صندوق النقد الدوليء وتقارير مراكز الفكر والبحث الأمريكية والأوروبية. 
'-الملإحظ أن المؤسسات الدولية والامريكية والاوروبية لا تفرد دراسات مستقلة عن العالم العربي: بل تجمله مع الاقليم الأكبر الذي يسمونه الشرق الاوسط وشمال افريقيا (4/١6/ا)ء‏ 
حيث تحرص هذه المؤسسات أن توجد مكاناً مناسباً للكيان الصهيوني فيه. إضافةً الى تركيا وايران وقبرص.فتحي حسن ملكاويء البناء الفكري (مفهومه ومستوياته وخرائطه. ط1»؛ المعهد 
العالمي للفكر الاسلامي. فرجينيا. 2015. ص287. 
''- تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات المخصصة لمراكز الفكر والبحث على المستوى العالميء والتي تصنّفها حسب مجموعة من المعايير الصارمة. أنظر: 


0 
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مركزالدراسات الاستراتيجية 
055(1984) 


كارنيغي الشرق الأوسط. 2006 


مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية 


602551968 


جدول رقم (1): عدد مراكز الفكر والبحث في الدول العربية 


الترتيب الدولة عدد المراكز 
1 مضل 39 
2 فلسطين 34 
3 العراق 30 
4 لبنان 27 
5 اليمن-الاردن 26 
6 كونين 20 
7 الكويت 15 
8 قطرء المغرب 14 
9 البحرين 12 
10 سورياء موريتانيا 10 
11 الامارات 9 
12 السعودية. الجزائر. السودان 8 
13 سلطنة عمان 3 
14 ليبيا 2 


جدول رقم (2): أهم مراكز الفكروالبحث العربية”" 


نبذة عنه 
وحدة اكاديمية من وحدات الجامعة الأردنية تجري الدراسات في مجال النزاعات الاقليمية والعلاقات 
الدولية والأمن. وابتداءً من عام 1989 وسع المركز نشاطه البحثي ليشمل الديمقراطية والتعددية 
السياسية. والتنمية والاقتصاد. والبيئة 

يوفّر المركز تحليلات معمّقة حول القضايا السياسية: والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تواجه 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو يسند تحليلاته إلى كبار الخبراء في الشؤون الإقليمية: ويعمل بالتعاون 

كما هدف المركز إلى تقديم التوصيات إلى صانعي .مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغيفي العالم 
القرار والجهات المعنية الرئيسة ووضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي تمرّ ني 

مراحل انتقالية 

مركز فكري مستقل يعمل في اطار مؤسسة الأهرام. وحتى عام 1972 اختص المركز بدراسات قضية 

الصراع العربي الصهيوني والصهيونية والمجتمع الصهيوني والقضية الفلسطينية, ثم تطورت مجالاته 
البحثية لتشمل الموضوعات السياسية والاستراتيجية. وقضايا التطور في النظام الدولي. وأنماط التفاعل 


الدولة 


الأرد نَ 


لبنان 


آه نواتكتع ناملا بصدئومء كممهغداعه لدممتكدمعتها رصدعومءط كعتاعع50 انيل لصة كاصه1 عاصنط! غط1 بتممع8 عتعلما كعامدآ عامتط1 م ه66 لواماه 2017 بصصدمعالاة .6 كدعدصدر 


بت أ ةا الإكصمع م 


“ته اعداد الجدول باستخدام عملية مسح للمراكز عبر مواقعبها الالكترونيةء ببيان اسم المركز وسنة تأسيسهونبنة مختصرة عنهوالدولة التي يتواجد بها. الجدير بالذكر أن عدد المراكز 
الفكرية والبحثية العربية لا حصر لهاء غير أن الكثير منها يختص في ميدان العلوم التطبيقية. 
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(61©5) مركز الجزيرة للدراسات 
2006 


بروكينغز الدوحة. 2008 


)065 مركز السياسات ( 
"مركز السياسات من اجا 
الجنوب الجديد". 2014 


مركز الخليج العربي للدراسات 


1(2016 شل ككف ع )الايرانية 


المركز المصري للدراسات 


. 66085(1992)الاقتصادية 


مركز الدراسات والأبحاث في 
. (855ع)العلوم الاجتماعية 


3ؤ1 


المعبد الملكى للدراسات 


٠‏ 1885(007)الاستراتيجية 


مركزدراسات الوحدة العربية 
062105(1975) 


مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية. 1983 
المركز المعاصر للدراسات وتحليل 
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بين الدول العربية. مع تخصيص حيّز كبير لدراسة المجتمع المصري 
العلمي. واشاعة المعرفة عبر وسائل الاعلام وتكنولوجيا الاتصال 


يعد المركز نافذة معبد بروكينغز الأمريكي في المنطقة»ء وبلتزم بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات 
السياسات الإقليمية والدولية» ويدرسالعلاقات الدولية في الشرق الأوسطء مع التركيز على أهمية العلاقات 
بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا؛ الصراعات والتحولات بعد 
الصراعاتء مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمارء الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول 
الشرق الأوسط, بما في ذلك الجغرافيا السياسة واقتصاديات الطاقة؛ الحكم والإصلاح المؤسساتي 


مؤسسة فكرية تهدف للمساهمة في تبادل المعارف وإثراء التفكير المتعلق بالقضايا الرئيسية في مجال 
الاقتصاد والعلاقات الدولية, التي تعتبر ضرورية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وعلى نطاق 
أوسع في القارة الافريقية. مجالاته البحثية: الفلاحة والبيئة والأمن الغذائي؛ التنمية على المدى الطويل؛ 
الجيوسياسية والعلاقات الدولية؛ اقتصاد المواد الخام وتمويله 
معهد أهلي غير ربعي مستقل. يقدم استشارات ودورات تدريبية ودراسات استراتيجية واستشرافية 
متخصصة في الشأن الإيراني» ويتعامل بموضوعية وحيادية وحرفية. ويتّبع أعلى معايير الإتقان الدولية في 
.كل منتجاته الفكرية والمعرفية من خلال استقطاب كوادر متخصصة من مختلف أنحاء العالم 
مؤسسة بحثية مستقلة غير هادفة للريح تسعى من خلال البحوث العلمية المتخصصة والاستناد إلى 
الخبرات العالمية والنقاش المجتمعي البناء إلى تطوير السياسات الاقتصادية واقتراح الإصلاحات المؤوسسية 
والتشريعية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر على أسس الكفاءة الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية 
يعتمد المركز على العمل التطوعي للباحثين. ويستثمر في الأبحاث طويلة الأمد حول القضايا الأمنية ني 
المنطقة وتقييم المخاطر على المنطقة المغاربية والمغرب بشكل خاص. وهو مهتم بالإصلاحات السياسية 
وارساء الديمقراطية والوضع الثقافي واللغوي والصراعات في المنطقةء كما يهتم بمسائل الارهاب والمخاطر 
الاقتصادية والاجتماعية 
هيدف المعهد إلى المساهمة في تنوير صنع القرار الاستراتيجي بإجراء دراسات و تحاليل استراتيجية حول 
القضايا التي تحال عليه من طرف الملك. كما يسهر المعبد على القيام بميمة اليقظة على الصعيدين 
الوطني و الدولي في مجالات تعتبر استراتيجية بالنسبة للبلادء بالإضافة إلى فحص سير العلاقات الخارجية 
.للمغرب في أبعادها المتعددة. مع إيلاء أهمية كبيرة للقضبايا الشاملة 
تم بالقخبايا العربية ويعرض الحلول لها عبر الندوات والمؤتمرات والدراسات الخاصة المبتمة بالعرب 
والتحديات التي تواجيهم: ويركز على الدراسات السياسية والاقتصادية والتنموية والتعليمية والفكرية 
والفلسفية 
هدف لدعم البحوث والدراسات وتطويرها وتوسيع أفق المعرفة في الدراسات الاسلامية والسياسة وعلم 
الاجتماع 


مركز مستقل يعنى بالدراسات السياسية والفكرية وعقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم استطلاعات الرأي في 
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0 السياسات 


مركز القدس للدراسات 


السياسية. 1999 


. (امه)ا العربي للتخطيط 
15310 
مركز البحث في الاقتصاد المطبّةٍ 
. (ممع8 )من أجل التنمية 
1565 


2009 


٠‏ (اناك5/ا18) مركز تواصل 


2008 


المركز الفلسطيني للسلام. 
. 5050(1992)والديمقراطية 


لقضايا التي تهم صناع القرار والباحثين بما يخدم القضية الفلسطينية 
مؤسسة مستقلة تهدف لتوفير فهم أعمق لتحديات عملية الاصلاح السيامي والديمقراطي في الأردن 
والدول العربية. ونشر ثقافة الحوار والتسامح واحترام التعددية. وتوسيع المشاركة السياسية وتفعيل 
الرقابة المدنية على أداء الحكومات والبرلمانات. كما يولي المركز اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية وقضايا 
الخليج العربي والعراق وايران 
مؤسسة غير ربحية, لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية لتنمية قدرات الكوادر 
لوطنية وانجاز الاستشارات والبحوث العلمية والتطبيقية والدعم المؤسمي ودعم اتخاذ القرار وعقد 
اللقاءات العلمية والنشر 
مركز حكوميء. يدرس الظواهر الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية» ويهتم في اصداراته البحثية ب: اجراء 
البحوث النظرية والتطبيقية على التنمية الاقتصادية؛ دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللازمة 
لتعزيز التكامل بين قطاعات الدولة؛ الابداع التكنولوجي؛ دراسة نظم الادارة المالية والنقدية على 
الصعيدين الوطني والدولي 


يعمل المركز لاطلاع الرأي العام وصناع القرار على شؤون الشرق الأوسطء وهو مركز غير ربعي مستقل. 


يعمل المركز على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من خلال التدريب والمعرفة بمساعدة من شراكات ودعم 


مركز غير حكوميء تأسس لتعزيز السلام العادل من أجل التوصل الى حل الدولتين الذي يكفل 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.وتعزيز ممارسة الديمقراطية وتحسين الوضع السيامي الفلسطيني 
الراهن وتطوير النظام السيامي الحالي نحو ديمقراطية برلمانية وتوسيع دائرة صنع القرار وصولاً الى انهاء 
الاحتلال الصهيوني واقامة الدولة الفلسطينية. 


الفقرة الثانية: أدواروواقع مراكز الفكر العربية 


أولة/الادوار 


الأردن 


الجزائر 


عمان 


1 نشر الكتب والمجلات والدوريات لترويج ما تنتجه. ولدى بعض مراكز الفكر مجلات علمية محكّمة. تتناول قضايا 


هم الرأي العام العربيء كما تهم صانع القرار أو الجهات المانحة"'. 
2 تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات في مجالات عديدة. واعداد الدراسات الخاصة لمعالجة مشكلة ماء ووضع 


الاقتراحات والتوصيات لها؛ بناءً على تكليف من مؤسسات أخرىء أو بتكليف من صناع القرارء أو بتكليف من 


الجهات المانحة"".وقد لا تنشر نتائج هذه الدراساتء كما قد ينشر منها ما يخدم أهداف الدراسة أو صانع القرار 


13 1 
- خالد وليد محمودء مراكز البحث العلمي في الوطن العربي. مرجع سابقء ص62. 
“'- على الدين هلالء تجربة مراكز البحوث والدراسات, القاهرة المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية, 21 ديسمبر 2004. ص31. 
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فقطء وكل ذلك يتم بتوفير التمويل اللازم لهذه المراكز من وزارات أو قطاعات حكومية معينة أو صناع القرار في 
الدولة”'. 

3. القيام بإجراء استطلاعات للرأي العام المحلي حول قضايا أو قرارات قبل أو بعد صدورهاء أو العمل على تحديد 
الاحتياجات ومتطلبات الشعبء وغالباً ما تخضع هذه الاستطلاعات للاطلاع الخاص وليست للنشر. 

4. تميل مراكز الأبحاث الأكاديمية العربية الى التعاطي مع الأبحاث وفق منهجية أكاديمية تطبّق علما النظريات 
العلمية. وتتعامل معها باستقلالية؛ لإعداد السياسات العامة التي تحاول توفير الأفكار والحلول العلمية. كما تمنح 
بعض مراكز الأبحاث الأكاديمية العربية درجات علمية. وتتخصص في قضايا معينة. وهذا النوع من المراكز قد لا 
يفيد كثيراً صانع القرار”". 

5. تتحدد ادوار بعض المراكز الفكرية والبحثية في الوطن العربي بحسب اهتمامات المؤسسات المانحة؛ فتركز مثلاً على 
دراسة النوع الاجتماعيء أو تمكين المرأة. أو الاصلاح السياسي. أو الحاكميّة الرشيدة. أو الديمقراطية. أو حقوق 
الانسان.. الخ. 

6. يصبح دور مراكز البحث في بعض الدول العربية فاعلاً ونشطاً بالاعتماد على علاقة المركز أو القائمين عليه بصانع 
القرار (العلاقات الشخصية). وهذا ما يسبل دورها في معرفة احتياجات صانع القرار واتجاهاته. وفي التأثير في 
اختياراته. 


من جانب آخرء فإن مراكز البحث الجامعية وخبراتها الأكاديمية في العالم العربي تملك مصداقية أكبر لدى الدولة أو 
صناع القرار عن مراكز الأبحاث الجامعية في الغرب"'. وقد لا نبالغ بالقول أن المراكز الفكرية العربية لا دور لها في معظم 
الأحيان غير إعداد تقارير أمنية استخباراتية”"؛ لتكون بذلك بعيدة كل البعد عما تنشده في ديباجتها أو ما تعرّف نفسها 


به. 
ثانيً/ الواقع العملي 
لا تزال مهام وأدوار المراكز الفكرية والبحثية العربية خاضعة لعدة اعتبارات. يمكن اجمالها في النقاط التالية: 


1. موافقة متطلبات المموّل في كيفية طرح الموضوع.ء وفي ترتيب أولوياته. وفي كيفية التعاطي معه. 


2 الترويج لأيديولوجية معينة» او لسياسة ما. 


“'- عبد الرزاق فارس الفارس. مراكز البحوث وصناعة القرار في دولة الامارات العربية المتحدة. مقال بمجلة التنمية والسياسات الاقتصادية, المعبد العربي للتخطيطء الكويت. المجلد 5 
العدد 2 يونيو 2013. ص9. 

-خالد وليد محمود مراكز البحث العلمي في الوطن العربي. مرجع سابق. ص64. 

3 سامي الخزندار وطارق الأسعد. دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون. الجامعة الباشمية الاردنية, 
العدد6. يناير 2012. ص18. 


المرجع الشابق» ص31 
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3 قلما يكون التغطيظ مستندا الى رؤدة استراصسية تعلق بالالمتاجات'الجسهية»سواء كانث قطرية أو اقليمية أو 


دولية؛ أو معتمداً على معطيات بحثية واكاديمية. 


وبحسب جواد الحمد (مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن). تتسع الفجوة بين صناع القرار من جهة؛ والمفكرين 
والباحثين في هذه المراكز من جبهة أخرى؛ حت يُخيّل للمراقبين أحياناً أن الأجيزة الأمنية في الدولة هي وحدها المعنية بما 
ينشر من الأبحاث والدراسات عن تلك المراكز. 

وقد دفعت حالة التباعد بين مراكز صناعة القرار ومراكز الفكر والبحث العربية: الى الاكتفاء بمعالجات آنية محدودة. 
لا ترتقي الى مستوى التفكير الاستراتيجي؛ مما أوجد نوعاً من البدر المعرفي وضياعاً في الجهد العلمي” . الأمر الذي يشعر 
الباحثين بأن بعض الجبات الحكومية لا تأخذ النتائج التي يتوصلون الها مأخذ الجدء وأن العديد من المسؤولين 
يعتقدون أنهم يعرفون كل شيءء وأنه ليس لدى مراكز الفكر ما تقدمه لهم أو تضيفه إلهم ". 


المطلب الثاني: طبيعة العلاقة بين مراكز الفكر العربية وصنع القرار 
الفقرة الأولى: المحددات المرتبطة بالأنظمة السياسية وصناع القرار 

أولا/ السياق العام للأنظمة السياسية العربية 

1. النظام السيامي والبنية المؤسساتية 


لماكافت النكظلم السياسية الغربية ميث الشكل السيانى ووع الى فلاقة أماط وق العظم الملكية والأنيرية: والحظم 
الجمهوريةء فلا بد اولاً من توضيح بسيط لماهية هذه الأنواع وطبيعتها ومزاياها وأوجه الاختلاف والتشابه فيما بينها. 


أ- الأنظمة الملكية : وأأهم ما يميزها أن السلطة تتركز بيد فرد واحد وهو الملك الذي يمارس هذه السلطة بشكل انفرادي 
دون أي مشاركة من الشعب. ويتولّ الملك الحكم عن طريق الوراثة ولفترة غير محدودة تستمر ما دام على قيد 
الحياة. وذلك يعود انتماؤه الى عائلة تعطيه هذا الشرف.ومن المآخذ على هذا النوع من الأنظمة تناقضه مع مبدأ 
المساواة وتكافؤ الفرصء فهو يعد المرشحين مسبقاً للوصول الى الحكم (أي تحديد الخلافة السياسية). ويوجد ثماني 
بلدان عربية ينطبق علمها وصف نظم ملكية وهي الأردن والسعودية والمغرب والامارات وعمان والبحرينء ويلحق بهذه 
الأنظمة الكويت كونها إمارة وراثية, وأخيراً قطر'”. 

''- جواد الحمد.برامج وأجندات مراكز الأبحاث العربية. مرجع سابق. 

”-على الدين هلال "دور مراكز البحوث السياسية والاستراتيجية في ترشيد القرار: العلاقة مع الدولة والمجتمع". مركز الخليج للأبحاث. ورقة مقدمة لمؤتمر (دور مراكز البحوث 

والدراسات السياسية والاستراتيجية في الوطن العربي: التحديات والآفاق). مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم السياسية, الشارقة. 2005/11/24-23» عبر الرابط: 


]لم.6_5787عمحوم_دمعء مااع_ذاط ىجا /5ل ده امن /كتم عتمم هكد ل باعص تع . نخالحاه//نصخخط 


'“- على الدين هلال ونيفين مسعد. النظم السياسية العربية (قضايا الاستمرار والتغيير)ء ط1» بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. 2000. ص 60-58. 
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ب- الأنظمة الجمهورية : بما أن الوضع الطبيعي الذي يأتي فيه رئيس الدولة هو الانتخاب من قبل الشعب بالطريقة التي 
ينص عليها الدستور. سواء بطريقة مباشرة من قبل الشعب أو عن طريق البرلمان أو مزيجاً من الوضعينء فإن حال 
الأنظمة الجمهورية العربية يبين عكس ذلك ماعدا لبنان التي تعتبر استثناءً في هذا المجال””.وبعد أن أصبح الرئيس 
يأتي بالوراثة الى الحكم وأحياناً بالقوة من أجل تغيير الرئيس القائم نتيجة صراعات داخل الأسرة الحاكمة. يصبح 
الفارق بين النظم الملكية والجمبورية في تراجع. فهناك من يتكلم اليوم عن "جمهوريات ملكية" بعد غياب بناء 
مؤسبي مستقر لتداول السلطة السياسية. ومن هذه الأنظمة النظام المصريء. السوريء العراقيء التونسي. 


وتبقى السمات المشتركة بين الأنظمة السياسية الحاكمة في الدول العربية تجمعبا الأزمات التالية”: 


** أزمة الديمقراطية. 

*** أزمة الشرعية. 

** تعارض نصوص الدساتير العربية مع الممارسات العملية على أرض الواقع. 

** التزاوج بين السلطة وشخص الحاكم او الملكء الى جانب ارتباط ميزانية الدولة بميزانية الحاكم. 

** الأولوية في الولاء للعشيرة والقبيلة ثم للدولة, الأمر الذي أدى الى تراجع مفهوم الدولة الحديثة عن أغلبية الدول 
العربية. 

** غياب التعددية السياسية. 


“** تقييد الارادة السياسية. 


كما تعاني أغلب الدول العربية من ظاهرة ضعف البنية المؤسسية لعملية صناعة القرار ومؤسساتهء وهو ما يتلخص 


*** الفردية على صعيد القيادة والمساعدين في بلورة الأفكار والتوجهات وربما تقبّل إملائها من الخارج. 

* تأثر القرارات المختلفة -حتى المصيرية منها- بثقافة وتوجهات صانع القرار. خصوصاً عندما يعين حوله مجموعة من 
المستشارين يعملون على تحييد قطاعات الدولة المختلفة لفرض دور أكبر لهم. 

*** الاقتراب الشديد لوسائل الإعلام من التسويق والترويج لأفكار واتجاهات الحكمء وعدم فتح المجال الكافي فيها للآراء 
والاجتهادات المغايرة. 


“*- سعد الدين ابراهيم, أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 2002. ص262-260. 
“*- على الدين هلال ونيفين مسعد. مرجع سابق. ص 66-65. 
*- جواد الحمد. "دور استطلاعات الرأي العام في القرار السيامي في الوطن العربي وانعكاساتها على عملية الاصلاح والديمقراطية". ورقة مقدمة الى مؤتمر (استطلاعات الرأي العام واتخاذ 


القرار: بين النظرية والتطبيق). جامعة القاهرة. 2007/2/8-6. ص7. 
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*** الأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسبي في عمليات صنع القرار وطريقة تعامل النخب الحاكمة مع المزاج الشعبي بين 
الأقطار العربية المختلفة. 


3 عده الاتبتعرار السيانى 


يشير تعبير عدم الاستقرار السيامي الى التبدل المسعمر او غياب القبات ف الاطار المؤسسات للدولة أو التظاة السيابي 
أو غياب الثبات في منظومة السلم الاجتماعي. الا أن التبدل المستمر قد يكون حالة مرضية وايجابية لكثير من الظواهر 
الاجتماعية وبالتائي لا يمكن أن نفهم عدم الاستقرار بشكل تجريدي على أنه وبشكل دائم انعكاس للتغيير المستمر أو 
التحولات بقدر ما يعبر عن تغييرات غير منتظمة في طبيعة النظام السياميء بما يؤدي الى استبدال مؤسسات سياسية 
بأخرى تحل محلباء وغالباً ما تجري هذه التغييرات بصورة عنيفة وتحدث نتيجة وجود رفض عام أو جزئي لطبيعة 
المؤسسات القائمة والنسق الذي تعمل وفقه هذه المؤسسات. مع توافر الرغبة لاستبداله بنسق آخرء ويتم التعبير عن 
هذا الرفض بأساليب عنيفة وليست ضضمن الآليات المتفق علهها لإدارة الصراع الاجتماعي””. وهناك مظاهر عديدة لعدم 
الاستقرار في الأنظمة السياسية العربية. أهمها”: 


*** عدم وجود اتفاق إرادي عن طريق الرضى والقبول . فرفض المواطنين أو عدم تقبلهم طواعية لأنماط السلطة 
الموجودة في المجتمع من خلال الفكر الحر وعن طريق المشاركة والإقناع» يؤدي غالباً إلى العنف . 

** وجود نظام أوتوقراطي استبدادي مطلق . يمارس بشكل مستمر الإكراه والإجبار والقسر ضد كل من يحاول رفضه » 
فلا ترتفع الأصوات المنددة بأخطاء النظام بسبب خوفها من قمعه. وهذا سيؤدي إلى إفساح المجال للأصوات المنددة 
بأخطاء النظام وقياداته. 

** عدم ثبات النظام ووجود ظاهرة التبدل فيه من خلال قصر مدة الحكم لدى السلطة وعدم حدوث أي تغيير في بنية 
المجتمع؛ فالنظام الذي لا يستطيع تجنب الانهيارات والتقلبات الفجائية التي قد تطيح به وببنيته الأساسية. 
سيفسح المجال أمام عدم استقرار سيامي وولادة نظام جديد على أسس جديدة . كما أن النظام الذي لا يرضي 
تطلعات المواطنين سيؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار السيامي على المدى الطويل أو القصير . 


“- مومى ابراهيم. السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة. بيروت: دار امهل اللبني. 1997. ص13-12. 
*- جاسم شد دايش. "مظاهر عدم الاستقرار السيامي في الدول العربية".منشور بموقع الحوار المتمدن. بتاريخ 2018/2/7,: عبر الرابط: 


0-:210-5885068 7 مكةكة. نا حاك /غ3 داع ل /ع01. كة نقاع طق. تخالنانها/لنصخغط 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 250 


واقع مراكز الفكر والبحث العربية وعلاقتها بصنع القرار 


ثانياً/ الأسباب العائدة لصناع القرار 
1. أزمة الثقة 


قد تمثل الموروثات والقيم الثقافية السائدة عاملاً مهماً في تفسير ضعف دور مراكز الفكر العربيةء وقلة انغماسها في 
العملية السياسية. ففي بعض الدول مثل كندا تنتشر ثقافة تختص بالعمل الحكومي أو الوظيفي 


الرسمي (01621000) حيث بهتم السّاسة بالنصائح المقدمة من قبل الجهاز البيروقراطي. ومن داخل الحزب أكثر من 
تلك التي تقدمها الجهات الخارجية”. 


ان ثقة صانع القرار بمراكز الفكر العربيةقد تهتز خاصةً في ظل تحيّز بعض مراكز الفكر لفصيل سيامي دون آخر 
متغاضية عن قواعد البحث العلمي المفترض. كما أن أزمة الثقة لا تعود دائماً لكون السلطة الحاكمة عسكرية أو مدنية 


بقدر ما هي نتيجة لتهديد خارجي يدفع صانع القرار الى عدم الثقة في مراكز الفكرء وهذا يعمل على تحجيم دورها”. 


إن نبج بعض مراكز الفكر والبحث العربية بل والعديد من المؤسسات بما فيها مؤسسات الدولة قد يعكس تحيّز سيامي 
معين. لذا لا يوجد ما يمنع صانع القرار من الحيطة في التعامل مع تلك المراكز والاختيار وفق السمعة الطيبة. 


2. رؤية صانع القرار وغموض الوجبة الفكرية 


إن الملإحظ على الأحزاب الحاكمة في الدول العربية انشاؤها لبعض المراكز بقصد الترويج لأيديولوجياتهاء وحشد الدعم 
الجماهيري لباء بالإضافة الى تبرير سياساتها. 


كما أن بعض مراكز الفكر العربية هي مراكز أشخاصء حيث يحمل المركز رؤية وأفكار وكلمات صاحبه. وريما يغلب 
اسمه على اسم مركزهء فلا يعرف الا من خلاله”. وهنا يصبح المركز الفكري جزءاً من الترسانة الفكرية والايديولوجية 
الذي يسعى من خلال نشاطه واعماله البحثية الى توظيفها بما ينسجم مع نزعة البيمنة ومنطق المركزية الثقافية””. 


ولا يمكن للسياسة العلمية أن تقوم دون استراتيجية مجتمعية تتخطى شخصنة المراكز باسم الحاكم, أي أن غياب رؤنة 
استراتيجية شاملة للمجتمع من شأنه أن يجعل جهود البحث العلمي تتم دون بوصلة تحدد أهدافها ووسائلها. أبرزها 


7- وبرغم أن انشاء مراكز الفكر بكندا جاء نتيجة جهود الدولة, إلا أن الأخيرة لا تعبأ كثيراً بمخرجات المؤسسات البحثية. راجع: 

.2.8 ,2005 رواع طاتاطن صم ع دكصةه 1 ,لإعدمع ز بمعل! ,"كممتاعة لصة كمع ل! ,0 كأدنزاهعة) :دع لععء م5 اتيز ع8 كاصة1 علصتط] " بتعبحوع للا .حا غمععا لمة مصمدمعاا .6 كعصدز 
#غالد وليد محمودء دور مراكز الأبحاث في الوطن العربي: الواقع وشروط الانتقال الى فاعلية أكبرء الدوحةء مرجع سابق» ص 31. 

9- هاشم حسن الشهواني. مرجع سابقء ص305. 


0-راجع: "دور مراكز التفكير الاقليمية في عملية صنع القرار: قضية فلسطين نموذجاً". حلقة نقاش بتاريخ 2018/1/30, مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: بيروت. 2018. ص8. 
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ضعف الانتاج العلمي للباحثين العرب كماً وكيفاًء وانقطاع الصلة بين اتخاذ القرار والبحث العلميء والاعتماد أساساً على 
نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة. وهجرة العقول العلمية'”. 


الفقرة الثانية: المحددات المرتبطة بمراكزالفكر 
أول/ ما يتتصل ببيئة عمل مراكز الفكر 
1. القوى البشرية 


وهي من اهم مقومات عمل مراكز الفكر؛ فكلما كان فريق العمل بأحد المراكز يعكس الخبرة والكفاءة وله علاقات قوية 
بمختلف فئات وأطياف المجتمع خاصة السّاسة كان ذلك مؤشراً مهماً على قوة المركز وتأثيره على عملية صنع القرار 
والسياسات العامة”.لا أن القوى البشرية لمراكز الفكر العربية تعاني من عدد من المشاكل تتنوع وتختلف من مركز لآخر 


ومن خبرة لأخرى. نذكر منها: 


*» صعوبة ايجاد باحث متمكن من أدواته البحثية بسبب ضعف المرتبات وانشغال الباحثين الكبار والمتميزين 
المتخصصين بالرغبة في الانتشار دون ايجاد متسع من الوقت للعمل البحثي. 

*** عدم كفاية الموارد المالية لتقديم تدريبات من أجل رفع القدرات البحثية للشباب الباحثين. لكن يمكن سد العجز 
عبر الاستفادة من الخبرات الخارجية عبر ما يسمى ب (1086ء]لاه5]لا01). 

** عزوف الباحثين الجادين عن التعاون مع بعض المراكز ذات الأجندة السياسية التي لا تتفق مع توجهاتهم. 

*#* امتهان العديد من الباحثين والخبراء العمل السيامي ولاعلامي. رغبة في الوصول الى السلطة. مما قد يحول من 
قدرتهم على تخصيص الوقت الكافي للعمل البحثي. 

*** استقطاب مراكز الفكر لنفس الباحثين العاملين بالمراكز الأخرىء فالباحث يعمل في أكثر من مركز في ذات الوقتء 
وقد يكون السبب في ذلك الرغبة في الانتشار وتوسيع دائرة العلاقات. علاوةً على عدم كفاية المخصصات المالية التي 
يحصلون علما في المركز الأسامي مما يؤثر على المنتج البحثي المفترض القيام به. 

** انتشار ظاهرة استقطاب الباحثين والمفكرين العرب المميزين للعمل في المراكز الأمريكية والأوروبية. إما لرغبة في 

تحسين وضعهم المادي او عدم توافر الامكانيات اللازمة للبحث العمليء أو بسبب الشعور بالدونية وعدم الأهمية 

والجدوى مما يقدمونه من بحث علمي””. فالمناخ المنتشر في الدول العربية هو مناخ طارد للباحثين والعلماء. 


1- خالد وليد محمودء مراكز البحث العلمي في الوطن العربي. مرجع سابقء ص 105. 

*-مبدي شحادة وصالح بكري الطيارء دور مراكز الدراسات العربية في صناعة القرارء مراكز الدراسات العربي الأوروبي. باريس. 1999. ص17. 

“- وقد تعدى الأمر مجرد العمل في هذه المراكز. ونورد علي سبيل المثال هشام الشرابي فلسطيني الأصل. والذي أنشأ مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون الأمربكية, 
والكثير من الباحثين العرب بمؤسسة كارنيغي للسلام الدوليء يتقدمهم نائب الرئيس للدراسات فيها والمشرف على أبحاث كارنيغي بواشنطن وبيروت حول شؤون الشرق الأوسط الوزير 
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*** انعكاس الفكر السيامي للباحثين على ما يقدمونه من دراسات وأبحاث وما قد يطرحونه من بدائل سياسات. الأمر 
الذي يتنافى مع قواعد البحث العلمي المتفق عليها. 

*#* لا زالت بعض المراكز لا تعطي مناصب قيادية للشباب الباحثين وتظل حكراً على كبار الخبراء سناً. 

2 انخفاض معدلات الاستقلالية 


حيث يتأثر الوضع القانوني لمراكز الفكر بتدخل الدولة. فغالبية مراكز الفكر مشيرة قانونياً سواء كجمعية أهلية أو 
شركة خاصة أو كأحد الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعات. وأياً كان الوضع القانوني لبذه المراكزء فإن 
موافقة السلطات السياسية بالدولة شرطاً أساسياً لإشهارهاء وبالتالي الحصول على الميزات المترتبة على ذلك" مما يوثر 
على النبج والاستراتيجية المتبعة من قبل تلك المراكز كي تتوافق مع سياسات الدولة. وقد أدى هذا الوضع الى تجميد عمل 
بعض المراكز ونقلها للعمل من الخارج. 


كما أن الحصول على تمويل حكومي من الدولة مع الحرص على الاحتفاظ بمسافة كافية بين مراكز الفكر والحكومة؛ 
للتأكيد على مصداقية تلك المراكز؛ يعنينجاح الحكومة في تجنيد تلك المراكز لإعداد دراسات ذات نتائج متوقعة تنحاز 
لصالحهاء ومن ثم تكون توصيات تلك الدراسات توصيات مشوّشة لا تسهم في اصلاح المجتمع على المدى الطويل. 


3. الأجندة والانتاج البحثي 


إن الأبحاث هي في غالبها انعكاس للمشكلات الاجتماعية والثقافية السائدة. فبي نتاج للواقع الاجتماعي المحيط رغبةً في 
علاج آفاته. كما تتأثر بالواقع المجتمعي وتسعى للتأثير فيه. ومن ثم فإنتاج مراكز الفكر لا يتم بمعزل عن واقعبا 
الاجتماعي . 


كما ان الاهتمام بالقضايا البحثية طويلة الأجل يؤدي الى انصراف اهتمام صانع السياسة عن هذا النوع من الدراساتء 
مقابل إيلاء الاهتمام بالقضايا العاجلة. كذلك فإن القضايا طويلة الأجل ترتب أعباء جديدةء تتمثل أبزرها في الاحتياج 
لموارد مالية ضخمة تتوافق وطبيعة القضايا محل البحث”, بالإضافة الى أن بعض مراكز الفكر هذه لا تجيد كتابة 


الأردني الأسبق مروان المعشرء والتونسي رضوان المصمودي والذي أنشأ مركز دراسات الاسلام والديمقراطية بالولايات المتحدة. واللبناني حسن منيمنة كبير الباحثين بمعبد هدسون 
الأمريكي. فتحي حسن ملكاويء البناء الفكريء مرجع سابق.ء ص289. 

“*- مبدي شحادة وصالح بكري الطيار. مرجع سابق. ص18. 

:835 عع لع انحده دكا لمطعء اا طععوعوع بج "معط زه 5ع أمه10 طعيوعوع يج اه عترء الا" بمتطعمم1 اا مد ]اللا 38 


6ممحام. مره اط هوم /حاءا/عه. 5ل هطع مصطاء هع 5ع ؟ ها ه5. نخانهانها//نصخغط 


.02.149 .م0 راع بحوء للا .ا تمعكا لصة مصمدمعاا .6 دع جمدل 3 
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أوراق السياسة العامة كتقدير الموقف وملخص السياسات. فلا يتلاءم انتاجها البحثي مع حاجة صناع القرار » علاوةً 
على متطلبات وظيفتهم التي لا تتيح لهم متسع من الوقت للاطلاع على الأوراق البحثية المطولة '”. 


4. انعدام العمل المؤسبي المستقل والمناخ الديمقراطي 


ويعني ذلك ضعف مقدار الحرية الممنوح لعمل مراكز الفكرء. وقد تختلف أيضاً توجهبات طرف واختياراته عما استقرّ 
لدى الطرف الآخر؛ لاسيما أنه يوجد نوع من التجاهل أو ضعف الثقة بين المسؤولين أو صناع القرار تجاه مراكز الفكر 
والبحث؛ إما نتيجة بعض الشكوك من قبل صانع القرار في الاستقلالية السياسية. أو في ارتباط بعض المؤسسات 


الفكرية والبحثية بتيارات سياسية معينة, أو ارتباطها بدول أخرىء أو ربما من خلال ارتباطها بالتمويل الأجنبي””. 


فمع انتشار مراكز الفكر واتساعها اتسم بعضها بطابع أيديولوجي مما أدى لتسييسها. ومن الناحية المنبجية لا شيء يمنع 
مراكز الفكر من أن تكون لها تفضيلات وأولويات ايديولوجية وسياسية, غير ان المقصود ب "التسييس" هو أن يفقد 
مركز ما صفة الموضوعية. وأن يجري جمع البيانات بشكل انتقائي لخدمة وجبة نظر محددة سلفاً. وهو ما يدفع 
الباحثين للوقوع في أسر أفكار نمطيةلامتطامداه,ى)””. 


ثانياً/ ضعف التمويل وهشاشة الكيان المؤسبي 


كم 'اشكالية الفمويل 


تعد مشكلة التمويل أهم عائق وتحدٍ تواجهه مراكز الفكر والبحث (والخاصة منها على وجه التحديد) في الدول العربية؛ 
فالافتقار الى مصادر التمويل المستقلة قد أثر سلباً في عملها وديمومتها”. فالتمويل هو مفتاح البحث. ومن دونه يتعذر 
على الباحثين انجاز المطلوب أو فتح مؤسسة بحثية وتجهيزها' “.ودون التمويل لا يتسنى للمركز أن يقوم بأي نشاط ولا أن 
يحقق الأهداف من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل ونشر الكتب والمجلات. وكل هذه الوسائل هي من أهم أدوات 
البحث العلمي. 


”*- خالد غزال: "مراكز الأبحاث العربية وهزال إنتاج المعرفة". 2010/3/26, عبر الرابط:23239-م7/عهاطا/ءه.كقطههكلة. مس ر/نمةةطا 
**- سامي الخزندار وطارق الأسعد. مرجع سابقء ص27. 

*- علي الدين هلال. "دور مراكز البحوث السياسية والاستراتيجية في ترشيد القرار: العلاقة مع الدولة والمجتمع". مرجع سابق. 
7*- علي محسن حميد. البحث العلمي في الدول العربية: عوائقه ومقتضياته. مقال بمجلة شؤون عربية, الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.عدد 131. خريف 2007 ص168. 


“- خالد وليد محمودء دور مراكز الأبحاث في الوطن العربي. مرجع سابقء ص32. 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جوبلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 254 


واقع مراكز الفكر والبحث العربية وعلاقتها بصنع القرار 


تواجه المراكز البحثية والجامعية انخفاض مستويات التمويل وتدني اسهام القطاع الخاصء اذ أنها لا تصل الى (961) من 
الموازنات العامة. وبشكل عام يتجاوز متوسط الانفاق على البحث والتطوير من الناتج القومي الاجمالي في الاقتصاديات 
المتقدمة (903) سنوياً يقابلها (960.5) في الاقتصاديات النامية ومن ضمنها الدول العربية””. 


حيث بلغت هذه النسبة ف الامارات (960.6), وفي المغرب (960.64), وفي تونس (961.02), وفي الأردن (960.34), وفي مصر 
(960.7), وفي ليبيا (9060.3), وفي قطر (960.4) من الناتج القومي الاجمالي. كما أن معدل الانفاق على البحث هو (7) دولار 


لكل فرد. في الوقت الذي يصل هذا العدد في دول أخرى كإسبانيا الى (750) دولار لكل فرد. 


كما أن معدل نشر الأبحاث العلمية متدني جداً؛ فإذا نظرنا الى معدل الأبحاث المنشورة سنوياً في جميع الدول العربية 
والتي يبلغ عدد سكانها قرابة (400) مليون ساكن (48826) بحث فقطء أي بمعدل (137) بحث لكل مليون ساكن. بينما 
نجد في "دولة الاحتلال" أن معدل الأبحاث المنشورة يساوي (2073) بحث لكل مليون ساكنء أي أن معدل الأبحاث 
المنشورة من طرف دولة الاحتلال يساوي أكثر من (14) ضعف معدل الأبحاث المنشورة بالعالم العربي”. 


وبالعودة الى عائق تمويل مراكز الفكر والبحث. يتبين أن معظم المراكز الخاصة تتجه نحو المؤسسات المانحة. وتقع في 
حبائل التمويل الأجنبي بكل أشكاله. وتصبح حينها مراكز "مشبوهة" في نظر الحكومات ويعرضها ذلك للمسائلة القانونية. 
وبشكل عام فإن التمويل هو مدخل السيطرة على القرار والتوجه والأجندة. فواضع الأجندة هو الذي يصنع القرار 
وبحدد الأولويات والاهتمامات””. 


2 هقاشة الكيان المؤسمى كراكر المكر 


المقصود بهشاشة الكيان المؤسمي لمراكز الفكر هناء العوامل التي تمنع هذه المراكز من أداء وظيفتها في تزويد الأجهزة 
الحكومية بالكوادر البشرية المناسبة. عبر ظاهرة الأبواب الدوارة (00015 عومتناميعع) 25 والتي يتم من خلالها الاستعانة 
بالخبراء والعاملين بالمراكز الفكرية في الجهاز الحكوميء. كما أنه لا يتم الاستعانة بها في جلسات الاستماع بالبرلمان لغياب 


2- مد صادق. البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي: كيف نهضبوا ولماذا تراجعنا؟. ط1» القاهرة. المجموعة العربية للتدريب والنشر. 2014. ص50. 
““-عماد ميراوي. "البحث العلمي بعالمنا العربي: إلى أين؟". 2017/5/15. شبكة الجزيرة على الرابط: 
59650990823 9908490509908 890899050 890879609908496 8-900 9894© 896 89088960 4900 8908679009908 0ؤ5/9 2017/5/1 /عههاطاتعص هع هدزلة.كوهاطا//:دصغط 
-9908496099089 8968:5960 960 -ن/ 8908890509968 89081905 890899065 4965 890879609908 89687-900 6960 990859609908 99084905 89687965 89089900 89608960 900 
490299686 90777978 
“- جواد الحمدء "برامج وأجندات مراكز الأبحاث العربية وعلاقتها بقضايا ومصالح الوطن العربي". مرجع سابق. 
“*-وهي الظاهرة التي تتميز بها مراكز الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية عن غيرها. 
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ما يسدى بالمراكز القابضة (13015 1010108). وهي المراكز التي لديها قدرة على الاستمرارية والبقاء”. ومن أهم سمات 


هذه البشاشة: 

** ضعف جذب كبار المفكرين والباحثين. 

*** ضضعف مستوى المحاسبة والشفافية, وهو الأمر الذي يفقد مراكز الفكر مصداقيتها أمام الرأي العام وصناع القرار 
والسياسات. ويخلق مساحة من الشك والريبة حول أنشصطتهاء وأغراضهاء ومصادر تمويلباء وطبيعة عملهاء وهوية 
القائمين علمها”. 

*** الابتعاد عن الجمبورء وهو الأمر الذي يشعر الجمهور بوجود فجوة بينهم وبين السّاسة. 

** سرعة دورة فريق العمل 

** قصر عمل مراكز الفكر 

** أسباب خارجية. أهمها: 

*** نقص الاطار التأسيبي والتشريعي؛ ففي كثير من الدول العربية لا توجد تشريعات أو قوانين واضحة تنظم عمل 
مراكز الفكر ومؤسسات البحث الخاصة:ء مما قد يضطرها لإصدار رخص من الخارج أو العمل تحت غطاء 
المؤسسات الأهلية أو حتى المؤسسات الاعلامية أو دور النشرء وهو ما ينعكس بالطبع على عملها””. 

** ضبعف العلاقة مع وسائل الاعلام؛ سواءً المرئية (التلفاز)ء أو المقروءة (الجرائد والصحف...). أو المسموعة 
(الراديو...)ء ويظير ذلك في ضعف التغطية الاعلامية لأنشطة تلك المراكزء وقلة مشاركة باحثهها في البرامج 
الحوارية. والتلفزيونية. والاخبارية وفي الكتابة للصحف والجرائد. 

: 


4 2 
- هبة جمال الدينء "دور مراكز الفكر في عملية التحول الديمقراطي بمصر". مباردة الاصلاح العربي. القاهرة. أكتوير 2017. ص 39. 


7- ايمان رجب . "مراكز الفكر فاعل صاعد مؤثر في عملية صنع السياسات في الشرق الأوسط". مجلة اتجاهات الأحداث. مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة. القاهرة: العدد 
8: مارس 2015.. ص24. 


“-راجع: "مراكز الأبحاث العربية: التحديات وآفاق المستقبل". قراءة خاصة (60) صادرة عن وحدة الدراسات الاجتماعية. مركز سمت للدراسات: السعودية. 2018. ص10. 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جوبلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 3256 


واقع مراكز الفكر والبحث العربية وعلاقتها بصنع القرار 
ب/محمود د السيقلي 


خاتمة 


بالرجوع الى الخصائص التي توفر الحرية لعمل مراكز الفكر والبحثء. نكتشف أن طبيعة الأنظمة السياسية العربية 
تتناقض مع نظام الحكم الديمقراطي القاتم على الشرعية والديمقراطية والنظام المؤسميء فالوضع السيامي والتركيبة 
السلطوية العربية وتوجهات الحكومات العربية وامساكها بأطراف النظام السيامي والاجتماعي والثقافي كلها نتائج تؤدي 
لغياب العمل المؤسساتي المستقل, وهو ما تفتقده معظم مراكز الفكر والبحث العربية بجانب اشكاليات أخرى كالتمويل 
الذي يعد خطر يهدد عمل هذه المراكز وديمومتها. 


كما أن صانع القرار في العديد من الدول العربية بحكم ما لديه من سلطة قانونية وانفرادية بصنع اقرار جعل دور مراكز 
الفكر والبحث الوطنية محصوراً في تفصيل البحث العلمي على مقاس القرار السياميءما يجعل آلية صنع القرار 
السيامي في الدول العربية تبدو كسلسلة من الحلقات غير الموصولة. فيها حلقة القرار السياسيالمنفصلة عن حلقة 
المؤسسات الفكرية والبحثية. والتي بدورها منفصلة عن القاعدة الجماهيرية. 


تذلك كود يعض العوصياك الى مخ اها الارتقاءيمكانة هذه المراكز فق الدول الحربية: 


*»* توفير التمويل اللازم للمراكز الفكريةء فبدون التمويل الوطني ستتجه العديد من المراكز الى التعامل مع مصادر 
التمويل الالجدي وشتروظة: ما وجغلبا أسيرة هذا المويل ومسظ السام الممككين فيا 

** توفير الجو الديمقراطي والحرية الكافية» إذ أن غياب ما سبق سيؤدي لتقييد امكانيات تلك المراكز وتهميشها بشكل 
يجعل بحوثها وتوصياتها غير مجدية. 

*** ضبرورة الثقة بإمكانيات مراكز الفكر والبحث وقدرتها على تصحيح الأخطاء عبر اجراء الدراسات والابحاث الرصينة 
والتي يمكن أن تدعم القائمين على صنع القرار. 

*#* قيام مراكز الفكر والبحث بتقديم الاستشارات للخلف مؤسسات الدولة» تكون مستمدة من أبحاث ودراسات 
بعيدة عن الجانب الأكاديمي وتهم الجانب العملي. 

** على مراكز الفكر والبحث العربية استقطاب الكفاءات من الباحثين وذوي الخبرة والاهتمام بهمء والعمل على رفع 

مستواهم العلمي والعملي وتطوير مباراتهم. وفي الجانب المقابل على الدول العربية أن تعمل على استقطاب هذه 

الكفاءات و الاستفادة منها في العمل الحكومي. 
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قائمة المراجع 
المراجع باللغة العربية 
1-الكتب 


- جواد الحمدء دور مراكز الدراسات في صناعة القرار في الدولة الأردنية الحديثة. عمان» مركز دراسات الشرق الأوسطء 1999. 

- خالد وليد محمودء دور مراكز الأبحاث في الوطن العربي: الواقع وشروط الانتقال الى فاعلية أكبرء الدوحة, المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات. يناير 2013. 

- سعد الدين ابراهيمء أزمة الديمقراطية في الوطن العربيء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 2002. 

- على الدين هلالء تجربة مراكز البحوث والدراساتء القاهرة. المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية, 21 ديسمير 2004. 

- على الدين هلال ونيفين مسعد. النظم السياسية العربية (قضايا الاستمرار والتغيير)ء ط1. بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية, 
0. 

- فتحي حسن ملكاويء البناء الفكري (مفيومه ومستوياته وخرائطه. ط1. المعهد العالمي للفكر الاسلامي. فرجينياء 2015. 

- #د صادقء البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي: كيف نيضوا ولماذا تراجعنا؟. طاء القاهرة. المجموعة العربية للتدريب 
والنشرء 2014. 

- مهدي شحادة وصالح بكري الطيارء دور مراكز الدراسات العربية في صناعة القرارء مراكز الدراسات العربي الأوروبيء باريس, 1999. 

- موسى ابراهيمء السياسة الاقتصادية والدولة الحديثةء بيروت: دار المهل اللبني. 1997. 
هبة جمال الدينء "دور مراكز الفكر في عملية التحول الديمقراطي بمصر". مباردة الاصلاح العربي. القاهرة. أكتوبر 2017. 

2-المقالات 


ايمان رجب . "مراكز الفكر فاعل صاعد مؤثر في عملية صنع السياسات في الشرق الأوسط". مجلة اتجاهات الأحداثء مركز المستقبل 
للدراسات والأبحاث المتقدمة. القاهرة. العدد 8. مارس 2015. 

- سامي الخزندار وطارق الأسعد.ء دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة. مقال منشور بمجلة دفاتر 
السياسة والقانونء. الجامعة الباشمية الاردنيةء العدد6» يناير 2012. 

- عبد الرزاق فارس الفارسء مراكز البحوث وصناعة القرار في دولة الامارات العربية المتحدة. مقال بمجلة التنمية والسياسات 
الاقتصاديةء المعبد العربي للتخطيط. الكويت. المجلد 5. العدد 2 يونيو 2013. 

- علي محسن حميد.ء البحث العلمي في الدول العربية: عوائقه ومقتضياته. مقال بمجلة شؤون عربية. الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية. عدد 131. خريف 2007. 

- عمر جفالء مراكز الفكر والسياسة الاستراتيجية في العالم العربي: تساؤلات حول الدور والمكانة. مقال منشور بالمجلة المغربية للتدقيق 
والتنمية. عدد 30. 2010. 

- هاشم حسن الشيوانيء مراكز الأبحاث العربية وسبل تطويرها باتجاه الاسهام في صناعة القرار السيامي. مقال بمجلة دراسات 
اقليمية. مركز الدراسات الاقليمية. جامعة الموصلء العراق. مجلد 4. عدد 10 . 2008. 

الدراسات والأنشطة العلمية 
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- جواد الحمدء "دور استطلاعات الرأي العام في القرار السيامي في الوطن العربي وانعكاساتها على عملية الاصلاح والديمقراطية". ورقة 
مقدمة الى مؤتمر (استطلاعات الرأي العام واتخاذ القرار: بين النظرية والتطبيق)ء جامعة القاهرة. 2007/2/8-6. 

- دور مراكز التفكير الاقليمية في عملية صنع القرار: قضية فلسطين نموذجاً. حلقة نقاش بتاريخ 2018/1/30 مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات. بيروت. 2018. 

- صالح النصارء "مراكز التفكير الاجتماعي: المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية نموذجاً". ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي 
الرابع (مراكز البحوث العربية والتنمية والتحديث: نحو حراك بحثي وتغير مجتمعي). معبد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة. 26- 


7 ديسمبر 2015. 


- مراكز الأبحاث العربية: التحديات وآفاق المستقبلء, قراءة خاصة (60) صادرة عن وحدة الدراسات الاجتماعية. مركز سمت للدراسات» 
السعودية. 2018. 

3-المواقع الالكترونية 

- جاسم خد دايش. "مظاهر عدم الاستقرار السياسي في الدول العربية". منشور بموقع الحوار المتمدنء بتاريخ 2018/2/7 عبر الرابط: 

0حمي8 0-588506 2231م 1.35 3. بحام ط 3/5 حاء 0 / 31.0 قاع طح . لخاننا نا //:مغغطا 


جود الحسده اززامت والسداك مراك الابحاظ الدوية وغالاك مقطرايا ومعيالك” الوماق اللدوي "1 ووه جهزمة كفن ل(دون خراقن 
البديف والدزاسناه<المياسية والاسترانيجية فق الوقاع المرى:العديات والآهاق ),.مكر الغليع للاليناض والتداون مم السيحية العزنية 
للعلوم السياسية. الشارقة. 2005/11/24-3مء عبر الرابط: اصمغط. 2005/1 /ده نك / “ان 0 /ه [. لتامع. كع ما لالحا //:مخغط 

خالد غزالء "مراكز الأبحاث العربية وهزال إنتاج المعرفة". 2010/3/26 عبر الرابط: 23239-م7//عهاط/اع0.كقطة)ةكلة.سحسس//:مكاطا 

ها انين قلال» "دوريتراكن البحوث السيالنية والاننةرامسيةق ترشيد الفرازة الثلافة مع الدولة و الع "كر لعل لاكيجافه 
ورقة مقدمة لمؤتمر (دور مراكز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية في الوطن العربي: التحديات والآفاق). مركز الخليج 
للأبحاث بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم السياسية. الشارقة. 2005/11/24-23. عبر الرابط: 
]لم.5787_اعمحوم_كمعع ماع _ذاظ__١‏ ذا /05ده امن /كتوع دمع /بدخة ل /بأع دع اع . نناللا لحا //:مخاطا 

- عماد ميراويء "البحث العلمي بعالمنا العربي: إلى أين؟". 2017/5/15: شبكة الجزيرة: على الرابط: 

-610896489610896/8109610896/88 896879610996849 2017/5/15/9610 /كهه اطا/اع د وععع س2 زله.دهوه احال/:دم عط 

570010 0/790 ]099684961089685990109968496109968590109968/4- 

51011101897] 8965 99619/71099849] 9968590109968 6961089647 - 

210101111111290] -/ 59] 09841901]099689----83906109968/89610996826 

-- .عدمافية العلوم اللمضاعية ف العالم الغري"أشعال الحضوز ,عفري صادز عن المجلس العرى للعلي البتماعية يروك 2015, 
عبر الرابط: 


01م.2015- أطدرخك-رومعج - 455 -6/11/]8 2201 / نا /ردع عدص أ/02. 2ع ١-5‏ أحانا. للانخا لحا //:مخط 
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المراجع باللغة الانجليزية 


1ل 220 ككلطج1' علصتط]!' عط" را“اممع5 عزع1]20 دعلصح"!' علصتط]' 6غ 60 6105621 2017 ,نصداء]8 .6 25د[ 
.1215[71121113.8ع2 01 1111715157 ,تداع 210 1261015ع15 11262112101121 تداع نط 5 1اع5001 


220 25ع1 101 26215755 :50016665 [1أتكك 2 13215 علصتط1"" راع تتوع/الا .1 خدعكا 220 تطداء]1 .6 32265[ 
,5 1ع1151طناظ 11225266012" رتزع ولع [ تلع لظ ,"6005م 


2132 ,اع 2ع 561015 عأع 5626 01 5111737 0110/الآ ,7010لا اع 0[ 2د/ا عننامء 1 للع ممصامتطن صطمز 
.18 ,8113112 غخ2ع"1) 11كع[811 ,تلق طكاع لظ ,.0غآ 0) 


0 لطعتمع165 ,"1101272 0226 165م10 طعتدعوع8 0[ عتاعط/الا" ,لصتطعءه1” .181.16 حصد11 71لا 
06 .1101122 10م / طعا /رأ12005.2ع لطع 21 ع دع"501211. ناكل / :مغغط :ع825 عع0ع1101171 
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د/زهيرالزنان 


إدماج مقارية حقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب 


1101060 111 201115 211112 0غ112 2221:0211 كأطع11 111111211 ©1112 11216251211115 


د/زهيرالزنان 


كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة د الخامس- أكدال المغرب 


المللخص: 


لقد قد حقق المغرب تراكمات هامة في مجال حقوق الإنسان. سواء على مستوى الترسانة القانونية وتطويرهاء أو تطبيقها على أرض الواقع. حيث شهد 
المغرب بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين تحولات هيكلية هامة؛ من حيث وثيرتها ونوعيتهاء مما مكنه من الانتقال إلى عتبة جديدة في النموء والتأكيد 
على الاختيار الديمقراطي المبني على دولة الحق والقانون والمئؤسساتء ورفع رهان حماية حقوق الإنسان كما هي متعارف علها دولياء والعمل على تقليص 
الفوارق الاجتماعية بين الفئات المختلفة ومن الاختلالات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية, وذلك انطلاقا من تنزيل مقاربة حماية حقوق الإنسان 
بجميع أجيالها الثلاث. على اعتبار أن ضمان هذه الحقوق وطنيا ومحليا يقتضي إدراجها في الأجندة الحكومية والبرامج الوطنية والترابيةء وتبني نموذج 


تنموي شامل يقوم وجوبا على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية ودامجة هدفبها خدمة المواطن وحماية حقوق الإنسان بشق أنواعها. 


الكلمات المفتاحية : حقوق الإنسان. المغربء السياسات العمومية. السياسات القطاعية. السياسات الترابية, التماسك الاجتماعي, العدالة المجالية... 
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إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية با مغرب 


د/زهيرالزنان 


مقدمة 


إن موضوع حقوق الإنسان لا يزال يأخذ حهزا كبيرا في اهتمامات الفاعلين السياسيين والنخب والمفكرين وعموم 
المواطنين. ويرجع هذا الاهتمام إلى رهانات حقوق الإنسان في تكوين ملامح وتمثلات المجتمع والأفراد والجماعات. ناهيك 
على أنه يعتبر أحد المؤشرات على التحول الديمقراطي. فكلما كانت المنظومة الحقوقية تتسم بالحرية والتعدد. وتكرس 
قيم المساواة والعدالة بين أفرادها سواء كانوا أقلية أو أغلبية. كلما دلت على وجود بنية ديمقراطية. 

ولقد قد حقق المغرب تراكمات هامة في مجال حقوق الإنسان. عكس مجموعة من البلدان العربية سواء على مستوى 
الترسانة القانونية وتطويرها أو تطبيقها على أرض الواقع. حيث عرف المغرب بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين 
تحولات هيكلية هامة من حيث وثيرتها ونوعيتهاء مما مكنه من الانتقال إلى عتبة جديدة في النمو ورفع رهان حماية حقوق 
الإنسان كما هي متعارف علها دولياء حيث شهدت البلاد منذ مطلع سنوات 2000 مسلسلا للإصلاح هم مختلف 
المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحقوقية. وقد تُوَجٍ هذا المسار على المستوى 
المؤسساتي باعتماد دستور 2011 أكد فيه المغرب على اختياره الديمقراطي المبني على دولة الحق والقانون والمؤسسات. 
ورفع رهان الحد من الفوارق الاجتماعية بين الفئات المختلفة ومن الاختلالات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. 
وذلك انطلاقا من تنزيل مقاربة حماية حقوق الإنسان بجميع أجيالها الثلاث السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية: على اعتبار أن ضمان هذه الحقوق وطنيا ومحليا يقتضي إدراجها في الأجندة الحكومية وتبني نموذج تنموي 
شامل يقوم وجوبا على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية ودامجة هدفها خدمة المواطن وحماية حقوق الإنسان 
بشت أنواعباء وتؤمّل المغرب للانتقال بسرعة إلى عتبة أعلى من التنمية المطردة والمستدامة, وعلى النهوض بقضايا 
الحريات العامة والحقوق الأساسية. وضمان كرامة الإنسان وضمان احترامها وحمايتها دستوريا ومؤسساتيا. 

ومما شكل حدثا كبهرا ومحطة سياسية بارزة في مسار البناء الديمقراطي واستكمال بناء دولة الحق والقانون 
والمؤسسات. هو تأهيل المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة باللهوض بحقوق الإنسانء وتطوير السياسات والبرامج 
العمومية المرتبطة بها. إذ عمل المغرب على إدماج البعد الحقوقي (مقاربة حقوق الإنسان) في السياسات العمومية وإبراز 
دورها في إرساء سياسات فعالة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل بغية تحقيق مختلف الرهانات الاجتماعية 
والاقتصادية والمجالية: على اعتبار أن المنجزات والإصلاحات التي عرفتها البلاد تعكس الدينامية السياسية والحقوقية 
والتنموية. وأفضت إلى إطلاق أوراش إصلاحية مبيكلة همت مختلف أصناف حقوق الإنسان, والتي ترجمت في اعتماد 
مواثيق وخطط وبرامج وطنية وسياسات عمومية للتحديث والإصلاح والتأهيل. حيث نجد السياسات العامة للدولة 
تحاول أن تأخذ بعين الاعتبار في وضع تصوراتها مختلف أبعاد حقوق الإنسان المنصوص عليها دستوريا والمتعارف علمها 
دولياء إذ نجد العديد من التدخلات القطاعية تحاول تنزيل وضمان حماية الحقوق الأساسية للإنسان في برامجهاء 


- الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (9 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور. (ج.ر عدد 5964 مكرر 28 شعبان 1432- 30 يوليو 2011). 
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إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية با مغرب 


د/زهيرالزنان 


ولاسيما تلك المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية وتلك المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية 
والرامية إلى تكريس عدالة اجتماعية ومجالية. 
فإلى أي حد تم إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب (على المستوبين الوطني والترابي)؟. 
وتتجلى أهمية الدراسة في محاولة تحليل مختلف التدخلات الحكومية الرامية إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان على 
مستوى السياسات العمومية الوطنية والسياسات الترابية» على اعتبار أن ضبط مدى احترام أي دولة لحقوق الإنسان لا 
يتضح إلا من خلال إدماجها في مختلف السياسات العمومية والتدخلات القطاعية والبرامج الترابية. 
وتهدف هذه المساهمة العلمية إلى: 

** إبراز محددات السياسات العمومية باعتبارها آلية لبلوة تدخلات الدولة في مجال حقوق الإنسان؛ 

** ثمء رصد السياسات العمومية القطاعية الوطنية والترابية الدامجة لأبعاد حقوق الإنسان؛ وتحليل مختلف 

المؤشرات المالية المتعلقة بالبرامج والسياسات العمومية المرتبطة بمختلف المجالات ذات الصلة المباشرة وغير 


المباشرة بحقوق الإنسان. 


إن إدماج البعد الحقوق واحترام حقوق الإنسان في إعداد السياسات العمومية بالمغرب قد فتح نقاشا واسعا حول 


مجموعة من القضاياء والتي شكلت محاور هذه الدراسة. وهي: 

المحور الأول: مرتكزات ورهانات إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب 
** المرجعيات الموجية للسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان 
** محددات السياسات العمومية كآلية لبلوة مقاربة حقوق الإنسان 

المحور الثاني: تجليات السياسات العمومية الدامجة لأبعاد حقوق الإنسان 
*** حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية في ضوء قانون مالية سنة 2020 


*** إدماج حقوق الإنسان في السياسات الترابية 
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إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية با مغرب 


د/زهيرالزنان 


المحور الأول: مرتكزات ورهانات إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب 

إن احترام حقوق الإنسان يُعد إطار عمل ضروري لإنجاح أي سياسية تنموية. وهو مبدأ متوافق حوله بشكل واسع منذ 
إعلان الأهداف الإنمائية للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في شتنبر2000.' ولقد حرص 
المغرب في تبنيه للأوراش والإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية التي تبناها على دعم 
مجال حقوق الإنسانء من خلال وضع وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية القطاعية والترابية. وهو الأمر الذي نص 
علها دستوريا انطلاقا من التنصيص على مجمل المقتضيات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى 
كرس سمو الافاقيات الذولية كما صادق هلييا اللغرب على التشريهات الوظنية والسصيض عق مللاءمة هده 
التشريعات مع مقتضياتها. 


فالسياسات الوطنية البادفة إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بهاء لم تفتأ هي الأخرى تعرف تطورا مطردا على مستوى 
الوثيقة الدستورية التي أكدت في ديباجتها على تمسك المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. بل إن حماية 
تلك الحقوق أصبحت أولوية وطنية في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية. وهو التوجه الذي 
يتجلى من خلال الإصلاحات والتدابير التي اتخذها المغرب بغية مواصلة السير قدما في إرساء دعائم وآليات ومؤسسات 
تتولى مهمة اللهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وبلورة سياسات عمومية قطاعية وطنية وترابية دامجة للبعد الحقوق. 


أولا:المرتكزات والمرجعيات الموجبة للسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان 

إن احترام وحماية حقوق الإنسان بالمغرب أصبح موضوع سياسات عمومية تحاول الدولة من خلالها تكريس البناء 
الديمقراطي للبلاد عبر توطيد ركائز دولة الحق والقانون والمؤوسسات. وذلك بما يتوافق والمرجعية الدولية. وفي احترام تام 
للتشرعات الوطنية قسالة إذماج المقارنة الحفوقية فق السياسات الحنوفية تجد مرجعيها ف المواتيق والاتفافيات 
الدولية لحقوق الإنسان. ومقتضيات الدستور المغربي. وكذا على مستوى التوجهات والخطب الملكية. ثم التزامات 
البرنامج الحكومي. 


' - إدراكا منها للحاجة إلى مساعدة الشعوب الفقيرة بصورة أكبرء اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المنحدة الأهداف الإنمائية للألفية؛ وتسعى هذه الأهداف إلى تحفيز التنمية من خلال تحسين 
الظروف الاجتماعية والاقنصادية في أكثر بلدان العالم فقرا. 

وتم إرساء الأهداف الإنمائية للألفية رميا في قمة الألفية لعام 2000» والتي حضرها جميع قادة العالم واعتمدوا إعلان الأمم المتحدة للألفية حيث تم الإعلان عن ثمانية أهداف و21 غاية و60 مؤشرا 
لقياس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف. 

وتتمثل هذه المرامي الثمانية التنموية الثمانية للألفية في : القضاء على الفقر المدقع والجوع» تحقيق تعميم التعليم الابتدائي» عزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» تقليل وفيات الأطفال» تحسين الصحة 
الإنجابية» مكافحة السيدا والملاريا والأمراض الأخرىء كفالة الاستدامة البيئية» إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. 

وقد اتفقت الدول الأعضاء على جعل سنة 2015 موعدا أقصى لإنجاز هذه الأهداف. وقد تم تبني وثيقة إعلان الألفية دون أي تصويت من طرف البلدان الأعضاءء ما يعني أن هذه الوثيقة والأهداف 
التي تضمنتها ليست ملزمة من الوجهة القانونية. 


للمزيد من المعطيات» يراجع الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة: /13111121502[5ضاء[1:/11ه/12.015ا. 15077 / :11605 


لا من يِ 
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إدماج مقارية حقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب 


د/زهيرالزنان 


1. الاتفاقيات الدولية: 


في الوقت الذي نص فيه الدستور المغربي على ضرورة العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق 
الدولية التي صادقت علها المملكة المغربية؛ في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وثوابت الأمة. فمن الضروري أن 
نسجل بإيجاب المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الانخراط والتعاون مع المنظومة الأممية والاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسان." 


ئ 


وفي إطار تقوية الحوار الإيجابي مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة,.” فقد قدمت المملكة المغربية تقاريرها الدورية 
في إطار الاستعراض الدوري الشاملء” فضلا عن زيادة العديد من الإجراءات الخاصة,ء كما ساهم المغرب في وضع إعلان 
الأمم المتحدة الخاص بالتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان, بالإضافة إلى مشاركته في كتابة القرار المتعلق بإقامة 


مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة ومبادئ الإنصاف وجبر الضرر” 


ومن أجل تعزيز الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية. فقد عمل المشرع على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات 
الدولية من قبيل مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وتعديل قانون الجنسية عبر إرساء المساواة في منح 
الجنسية المغربية للزوج الأجنبيء بالإضافة إلى إرساء قانون العنف ضد النساء تنفيذا للتوصيات الصادرة من الآليات 


١‏ - يعد المغرب طرفا في الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان» وخاصة الاتفاقيات التسع التي تشكل النواة الصلبة لنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري - 1970. 
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -1979- 
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966- 
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميبز ضد المرأة -1993 
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من العقوبات أو ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة 1993 
- اتفاقية حقوق الطفل1989- 
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1993 
١ -‏ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بما- 2009- 


-2 الاتفاقية الدولية لحماية جبيع الأشخاص من الاختفاء القسري. تم التصديق على الاتفاقية سنئة 2013 (ج.ر.عدد 6078 بتاريخ 30 غشت 2013) 


7 - يُراجع بمذا الشأن :عبد العزيز لعروسي :التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانء ملاءمات قانونية ودستورية» منشورات الجلة المغربية للإدارة الحلية والتنمية» سلسلة مواضيع الساعة؛ العدد 
7- 2014. 

8 - الاستعراض الدوري الشامل هي عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. والاستعراض الدوري الشامل عملية تحركها الدول؛ 
برعاية مجلس حقوق الإنسانء وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتما لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلداتما وللوفاء بالتزاماتما في مجال حقوق الإنسان. 

ولقد قدم المغرب تقاريره برسم الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشاملء المنعقدة بجنيف خلال شهر ماي 2017 حيث تم افتحاص التقرير الوطني الذي قدمه المغرب بخصوص وضعية حقوق 
الإنسان. 

* - منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسانء التقرير السنوي» حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنئة 2009, ص 18. 

انظر ذلك : منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسانء التقرير السنوي؛ حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2019. 

وقد تم إعادة هيكلة هذا المجلس و التنصيص عليه دستوريا كأحد أهم مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية» والمسمى ب: المجلس 


الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161 من الدستور المغربي). 
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د/زهيرالزنان 


الأممية المعنية بحقوق الإنسان. وبذلك يكون المغرب حريصا على أن يتعهد بالتزام كل ما تقتضيه المواثيق الدولية من 
احترام لمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف علهها دوليا.' 


2 المقتضيات الدستورية: 


يعتير الدستور المغربي لسنة 2011 تعبيرا واضحا لترسيخ البناء الديمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات» 
والنهوض بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية, عبر التنصيص علها دستوريا وفرض ضمانات لحمايتها وتعزيزها من خلال 
إدماجها في مختلف السياسات العمومية الوطنية* ومن هذا المنطلق. أكد الدستور المغربي على ضرورة احترام حقوق 
الإنسان والعمل على ضمان حمايتهاء حيث أقر في مقتضياته مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العبد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والتنصيص على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة البدنية وتجريم التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية. ومعاقبة مقترفي الاختفاء القسريء والتنصيص على حرية الفكر والرأي 
والتعبير. والحق في التنظيم والانتماء النقابي والسياميء والحق في الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي. وضمان ممارسة 
الحقوق والحريات المدنية والسياسية للرجل والمرأة. 


هذا فضلا أن الوثيقة الدستورية تتضمن دعوة صريحة إلى الهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والبيئية, وإعطاء الأولوية لمكافحة الفقر والإقصاء والهشاشة وتيسير الولوج إلى التعليمء والصحة. والتكوين المني» 
والسكن اللائق. والشغل والوظائف العمومية حسب الاستحقاقء والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. وتوفير 
الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال والمسنين والنساء والأشخاص ني وضعية إعاقة». والعمل على ذلك من خلال 
إدماجبا ف 'توجبات السياسة العامة للدوئة. وكذا مختلف الشياسات العمومية القطاعية علق المسقويين الوظطق 
والترابي: ولاسيما تلك الحقوق التي تكون محل سياسات عمومية مباشرة. وقد نض الدسكور في القصل 31 منه: على أن 
الدولة والجماساك الثرانينة واللؤسيباك العفومية تعمل على قفة كل الوسنائل لفاس لعسين اسعفادة اللواظين من 
مجموعة من الحقوق الأساسية” سواء الاقتصادية هنا أو الاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها. ومن هنا فالعمل على 


ا - لقد جاء في تصدير دستور المملكة المغربية سنة 2011» «إدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي» فإن المملكة المغربية» العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية» 
تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات» وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم". 
7 - وهو الأمر الذي كرسه دستور المملكة المغربية ونص عليه في التصدير وفق التالي : 
"إن المملكة المغربية» وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون» تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة» مرتكزاتما المشاركة والتعددية والحكامة 
الجيدة» وإرساء دعائم مجتمع متضامنء يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة» وتكافؤ الفرصء والعدالة الاجتماعية» ومقومات العيش الكريم, في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة". 
3 - تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعيئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في : 

ل العلاج والعناية الصحية» 

. الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة» 

0 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة» 

التنشية على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة» 


. التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية» 
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تحقيق ذلك لا يمكن تصوره في إطار دولة الحق والمؤسسات إلا من خلال برامج وسياسات عمومية دامجة لبعد حقوق 
الإنسان سواء على المستويين الوطني الترابي. قطاعيا ومجاليا. 


3. الخطب والتوجهات الملكية: 


هنا لا فك فيه أن الخطب الملكية السامية فد شكلت عبر تار المتلكة لين فشظ موجريات وتعليسات سافية موظر 
وتمشة مقتات نماك الدولة بل اعفيرت ذاقنا كإطان رجض للننوجه النناء الذكر:الشيانى للدؤلنة ميا كان له تاقيى 
على خطاب مختلف الفاعلين السياسيين. وأصبح بذلك مذهبا في التدبير العمومي وموجها رئيسيا للسياسات والخطط 
والبرامج العمومية. وقد حظي مجال حقوق الإنسان بعناية خاصة في الخطب والرسائل الملكية. باعتبارها من مداخل 
الإمبااعات البيكلية؛ على افعيار أن قائن البلاك داتما ما يؤكد علىضرورة تكرس الغيار'الديمقراط وقتزيل الجبوية 
المتقدمة ومبادئخ الحكامة: وتحقيق رهان العدالة الاجتماعية والمجالية: وبناء فموذج تنمويء ودعم الاستثمارات: ودعم 
القطاعات الحيوية كالفعليم واتضحة والتكوي الى والتشغيل<) ق تغير واضع عن دعولا جمي مؤسينات الدؤلة 
لاحترام حماية مختلف حقوق الإنسان: السياسية والمدنية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية» بما يتماشى مع 
اللقفضيات الدسكورية والمواقيق الدولية؟ 


وتتوزع الخطب:والرسائل الملكية السامية فق هذا البابك إل كلك المتعلقة يقحبايا عامة ق.مجال حقوق الإنسانء* أو فلك 
الخطب والرسائل الملكية المتعلقة بقضايا خاصة ذات الصلة بهاء فمنها ما يرتبط بالمفهوم الجديد للسلطة 
والثقافة الأمازيغية والأسرة والعدالة الانتقالية وإطلاق المبادرة الوطنية البشرية للتنمية البشرية. والجهوية المتقدمة 
والحكم الذاتي والإصلاح الدستوري وغيرها من المواضيع التي تهم حقوق الإنسان.” 


إن جل الخطب والرسافل الملكية السامية بشن حقوق الإنسان» تعد إطار مرجعيا هاما للفكر السياسي للدولة, وما هده 


الخطب من أبعاد حقوقية ذات رؤية شمولية متكاملة الأبعاد ومتناسقة من حيث المجالات ورائدة من حيث القوة 


0# السكن الائق» 

. الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي 

. ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق 

. الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة 

0# التنمية المستدامة 
1 - لقد نص الدستور المغربي في الفصل 42 على واختصاصات الملك باعتباره رئيسا للدولة فيا يخص حماية وصيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين. حيث نص الفصل الدستوري على ما 
يلي: "الملك» رئيس الدولة وممثلها الأسمى» ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارهاء والحكم الأسمى بين مؤسساتهاء يسهر على احترام الدستور» وحسن سير المؤسسات الدستورية» وعلى صيانة 
الاختيار الديمقراطي؛ وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات؛ وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة." 
2 - كالتي صدرت بمناسبة استقبال أعضاء امجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء هيئة التحكيم المستقلة للتعويض في 9 دجنبر 2000 أو تلك المتعلقة بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لصدور 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
3 - حقوق الإنسان في الخطب والرسائل الملكية السامية (2016-1999))» منشورات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسانء نونبر 2016. 
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الاقتراحية.ء تعكس تصورا ملكيا يجعل من حقوق الإنسان اختيارا ملكيا استراتيجيا للدولة ومؤسساتها الدستورية. وقد 
تميزت هذه الخطب بالوضوح والتأثير واعتماده على أسلوب تواصلي مباشر ومحكم يعكس انسجاما وتناغما على مستوى 
الرؤية والتصور وتوظيف معطيات دقيقة وحجج مضبوطة. تمنحها مصداقية وفاعلية, وهو خطاب يتأسس على 
طموحات وتطلعات قائد البلاد في جعل المغرب واحة للأمن والسلام والطمأنينة والعيش الكريم. 
4 البرتامج الحكومي 

إن البرعابج السكزمي السموات :120212616 قن رسع فمق أولويافة رهاق ده الخيار الديبشراظ ومنادض خولة الحق 

” دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة 
تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ المبادئ الحكامة 
تطوير النموذج الااقتصادي والنموض بالتشغيل والتنمية المستدامة 


تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي 


< <2 << 


تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم. 
وقد تعبهدت الحكومة في برنامجها باعتماد سياسة حكومية مندمجة ودامجة لأبعاد حقوق الإنسان وفق تخطيط 
استراتيجي تشاري. وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدءا من سنة 2018. وتعزيز 
قيم حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف وفق مضامين الأرضية المواطنة للهوض بثقافة حقوق الإنسان بما يتلاءم مع 
دستور البلاد والاتفاقيات الدولية التي صادق علها المغرب أو انضم إلهاء ثم تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات 
الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسانء. ودعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية. وكذا 
استكمال الانخراط في المنظومة الدولية والإقليمية. خاصة من خلال المصادقة والانضمام إلى البروتوكول الملحق بالعبد 
الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والميثاق العربي لحقوق الإنسان. والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسانء» 
وتطوير التفاعل مع الآليات المحدثة بموجب اتفاقيات مجلس أوروبا التي انضم إلمها.” 


كماعمل المغرب على تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة. وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء. 
واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام2, وتقوية برنامج الإدماج الااقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل 


- نص البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2021-2016 للحكومة المغربية» منشور على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة: 
2 5017 .ع . 1673707 /: وجزاغط 


2 - يوسف البحيري» حقوق الإنسان العايير الدولية واليات الرقابة؛ الطبعة الأولى» المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات» مراكش» 22010 ص: 146. 
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التنموي» بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وحقوق الفئات الخاصة. 
وحقوق الإنسان في العصر الرقمي." 


فكل هذه التعبدات والالتزامات الحكومية في مجال حقوق الإنسان تستوجب بالضرورة وضع سياسات عمومية دامجة 
لهذا البعد. لاسيما أن الدولة عملت على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال 
إعداد "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد 
دستور 2011"وذلك من أجل التعريف بالمكتسبات في مجال حقوق الإنسان. ورصد الخصاص والنواقص والتشجيع 
على معالجتها على مستوى تأهيل المنظومة القانونية والبناء المؤسساتي. وعلى مستوى منجزات وحصيلة تنفيذ 
الاستراتيجيات والبرامج والخطط والسياسات الوطنية والقطاعية في المجال الحقوقي منذ المراجعة الدستورية لسنة 
1,: وما انبثق عنها من أوراش إصلاحية كبدرى متعلقة بمختلف أصناف حقوق الإنسان المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفئوية. وقد اعتمدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في إعداد هذا 
التقرير على منيجية تشاركية وتشاورية مكنت من ضمان انخراط كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية 
بغية التحقق من إدراج المعطيات والإحصائيات الدقيقة والمحينة ودراستها وتحليلها بشكل يعكس التطور الحاصل عند 
اعتماد الدستور إلى حدود يونيو 2019,. كما استند إعداد التقرير على مادة مرجعية متنوعة كتقارير تقييم حصيلة 
السياسات العمومية والتقارير الوطنية المعدة في إطار التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوصيات 
المقدمة خلال فحصها وتقارير ومذكرات وآراء المؤسسات الدستورية وبعض المؤشرات المرجعية المعتمدة من طرف 


مؤسسات دولية هوس ة * 


وقد اتضح جليا في العقد الأخير. أن المغرب تبنى توجها فعليا لترسيخ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والهوض بالحريات 
العامة. ولعل أبرز تجسيد لبذه الإرادة تتمثل في انخراط الدولة في استكمال ورش الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية 
التي تعد عنصرا أساسيا في الالتزامات الدولية للمغربء وبالموازاة مع مسلسل التوسيع التدريجي لحقل الحقوق والحريات 
الذي تشهد عليه مجموعة من المبادرات من قبيل إصدار مدونة الأسرة وإصلاح قانون الجنسية. كخطوتين نحو تحقيق 
المساواة بين الجنسين وتجديد الحكامة العمومية باعتبارها شرطا أساسيا لإدماج البلاد في تنمية بشرية فعالة 
ومستدامة: بما يضمن تقويما شاملا للسياسات العمومية في مجال التنمية البشرية. وكخطوة أساسية نحو تبني 
المقاربة الجديدة في التعاطي مع المعضلات الاجتماعية وتكثيف وسائل العمل للحد من مظاهر الفقر والهشاشة 
والتهميش والإقصاء الاجتماعي. ومن خلال إشراك المستفيدين وإعمال البعد الترابي في التخطيط وإدارة البرامج 
والمشاريع التنموية. كما شكلت أيضا حلقة مكملة لمشاريع البنيات التحتية الكبدرى وتدارك القصور في المجالات 
' - أنظر بهذا الشأن التقارير الرسمية والبرامج القطاعية التي أصدرتّما وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛ لاسيما: 


الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2, (2021-2017) /50121.5077.132. 10815737 /نصاغط 


2 - إصدارات وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسانء التقرير المتعلق بمنجز حقوق الإنسان بالمغرب- التطور المؤسسات والتشريعي» وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية» يوليوز 2019. 
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الاجتماعية وتقوية قدرات الأفراد الذين هم في وضعية هشة. وتعزيز ولوجية الخدمات العمومية الأساسية. ولعل 
أهم الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة التي أقرها المغرب في منظومته المؤسساتية والقانونية هي ما تم 


هذاء وقد تم اعتماد وتبني خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسانء باعتبارها ورشا محوريا بوصفها 
إطارا للسياسة الحقوقية ببلادناء ووثيقة مرجعية منبئقة عن اختيارات إستراتيجية ورؤية جماعية تضمن لبذه 
السياسة عمق المحتوى ويسر التطبيقء' حيث شرع المغرب بتاريخ 24 أبريل 2008 في إعداد خطة عمل وطنية في مجال 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر "فيينا" لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993, 
وتفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ وانسجاما مع انخراطه في احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق 
الإنسان. 


وبالموازاة مع التطورات الحاصلة في مجال الحقوق المدنية والسياسية. اتجبت سياسة الدولة منذ بداية العقد الأول 
من القرن الحاليء إلى تجديد الحكامة العمومية باعتبارها شرطا أساسيا للمشروع التنموي الفعال والمستدام. 
واعتمدت الخطة في مرجعيتها على دستور المملكة والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى نتائج وتوصيات 
هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصيات تقرير الخمسينية," إضافة إلى مجموع الرصيد الوطني في مجال إعداد واعتماد 
الخطط والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان. فضلا عن مراعاة مضامين البرنامج الحكومي. 


ثانيا: محددات السياسات العمومية كآلية لبلوة مقاربة حقوق الإنسان 

تعتبر السياسات العمومية حصيلة لتصورات الدولة لمجال معين. وصورة حية لتدخلات جميع الفاعلين ومؤسسات 
الدولة من أجل حل مجموعة من القضايا ذات الأولوية. فإذا كانت السياسات العمومية مجموعة من الإجراءات 
والقرارات ذات المنشأً الإداري والصادرة عن السلطات العامة, والمحددة ضمن إطار منسجم يسمح بإعطاء كل إجراء 
أو قرار مضموناً وبعداً. وهو ما يجعل لها فاعلوها ومرجعياتها وآثارها المفترضة وجمهورها الخاص” فإن ذلك يقتضي 
بالدولة إدماج مقاربة حقوق الإنسان في جميع سياساتها وتدخلاتها العمومية أفقيا وعمودياء وطنيا ومحلياء قطاعيا 
ومجالياء على اعتبار أن الدستور حدد مجموعة من المبادئ المرجعية التي تحكم السياسات وتمنحها اختيارات قيمية 
لبا قوة السمو الدستوريء ويمنحها مجالا أوسع لإدماج مقاربة حقوق الإنسان فهها نظرا لاقتران السياسات العمومية 


1 - منشورات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسانء تقرير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2021-2018), دجنبر 2017. 
5 المغرب الممكن؛ إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك (تقرير الخمسينية)؛ مطبعة دار النشر المغربية» الدار البيضاءء 2006. 
3 - للمزيد من التعمق في موضوع السياسات العمومية» يمكن مراجعة المؤلفات التالية: 

. مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية» منشورات جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان 

2# الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية» منشورات مجلس النواب المغربي. 


. محسن الندوي» كتاب مفاهيم أساسية في السياسات العمومية» الطبعة الاولى» مكتبة سلمى الثقافية - تطوان 2018 
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بمجموعة من المبادئ الأساسية. والتي تدل على أنه لا يمكن تصور أية سياسة عمومية بمعزل عن إدماج بعد حقوق 
الإنسان فيهاء ومن هذه المبادئ والمحددات نجد مسألة البوية والثوابت. والاختيار الديمقراطيء والمرجعية الحقوقية. 
وقضية المساواة. والالتزام بالبعد الاجتماعيء وتأكيد التوجه الليبرالي للسياسات العامة وحكامتها.؟ 


** المحدد المتعلق بالهوية والثوابت: 


تتجلى أهمية ومركزية هذا المحدد من الناحية النظرية في كون السياسات العمومية ذات صبغة ثقافية ودينية 
وتعليمية ولغوية وإعلامية... تنطلق في بناء مرجعياتها ومنطلقاتها القيمية من ما يقرره الدستور على مستوى تمثله 
للبوية الوطنية:. المبنية على تلاحم وتنوع مقوماتها الموحدة. بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية. والأمازيغية. 
والصحراوية الحسانية» والفنية بروافدها الإفريقية والأندلسية. والعبرية والمتوسطية,. والمميزة بتبوء الدين الإسلامي 
مكانة الصدارة فها في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوارء والتفاهم المتبادلين 
الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. وبالتالي فإن البعد الحقوقي على مستوى الحفاظ على الهوية والثوابت يعتبر 


محددا أساسيا ف وضع وتصور جميع السياسات العمومية القطاعية والترابية. 
** محدد الاختيارالديمقراطي كمنطلق للسياسات العمومية: 


إن تبني المغرب للاختيار الديمقراطي وللمرجعية الحقوقية يشكل رهانا أساسيا يفةرض أن تعبر عنه جميع تدخلات 
الدولة في جميع سياساتها العمومية,” على اعتبار أن المغرب يعمل على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وفي 
إطار توطيد مؤسسات دولة حديثة ترتكز على المشاركة والتعددية. ولعل هذا ما يسمح بتحصين الأحكام المتعلقة 
بالاختيار الديمقراطي وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية., باعتبارها أحكاما غير قابلة للمراجعة 


الدستورية* 


ا - تعد هذه المحددات مرجعيات رئيسية للسياسات العمومية» وبناء عليها يتم إعداد التصورات والبرامج وتنفيذهاء وقد وردت بشكل مفصل في الدراسة التالية حول :مبادئ ومقاربات في تقييم 


السياسات العمومية؛ منشورات جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ بشراكة مع «صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية. أبريل 2014, ص: 32 


عه . ل تناع 2 نل عط . متكي 


7 - تصدير الدستور المغربي لسنة 2011. 
8 - حسن طارق السياسات العمومية : بين السياسة والإدارة ملاحظات حول الحالة المغربية» " الانتقال الديمقراطي وإصلاح الإدارة العمومية بالدول المغاربية: التفاعلات, الرهانات والآفاق". منشورات 
حوارات مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط. طبعة 2012,» ص83 

“ - الفصل 175 من الدستور المغربي لسنة 2011, والذي ينص على ما يلي: «لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي, وبالنظام الملكي للدولة» وباختيارها الديمقراطي» 


وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور". 
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** محدد مقاربة النوع الاجتماعي كركيزة للسياسات العمومية 


يعتبر محدد النوع الاجتماعي ركيزة أساسية في وضع جميع التصورات والبرامج والسياسات العمومية بالمغرب انطلاق من 
كون هذا الأخير يسعى إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العمومية. ضمانا للمساواة بين 
الجنسينء وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة. وضمانا لتمثيلية شاملة 
للمواطنين لتحقيق مغرب متطور وعصري. مغرب التلاحم الاجتماعي وتكافؤ الفرص." 


وقد انطلق الدستور المغربي من اعتبار المساواة إحدى دعائم المجتمع المتضامن الذي يسىى المغرب إلى إرساءدء كما أكد 
تصديره على الالتدزام بحظر ومكافحة كل أشكال التمييزء بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء 
الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مميما كان. حيث نص الفصل التاسع عشر(19) فنص على تمتع 
الرجل والمرأة. «على قدم المساواة. بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والبيئية الواردة في الباب الثاني من الدستورء وفي مقتضياته الأخرى. وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما صادق 
علها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانيها». مؤكدا سعي الدولة إلى «تحقيق مبدأ 
المناصفة بين الرجال والنساء» وإحداث «هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»* 


أما الفصل 154 فينص على أنه يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج 
إلهاء فمقاربة النوع الاجتماعي تضم كذلك فئتي الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. كما نصت مقتضيات الفصل 33 
على أن السلطات العمومية مطالبة باتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.” ويتعزز إدراج البعد الاجتماعي في السياسات العمومية كذلك من 
خلال الفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى 
الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض تسهر خصوصا على ما يلي:معالجة الأوضاع البشة 


١‏ - وف نفس السياقء انخرطت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بقوة في هذا المسار التدموي» حيث تعمل على تثمين الموارد البشرية» من خلال مشاريع تروم إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في 
التسيير اليومي للموارد البشرية وهي تسعى جاهدة من أجل مأسسة المساواة بين الجدسين في قطاع الوظيفة العمومية» وقد أنجزت» بتعاون مع شركاء تقنيين وماليين مجموعة من البرامج والمشاريع؛ باعتبارها 
آليات لتفعيل وتحقيق التزامات هذه الوزارة أمام الحكومة من جهة» وإزاء الشركاء من جهة أخرى. 

2 - وفيما يتعلق بمبدأ المساواة في دستور سنة 2011, فأول تحلياته يكمن في كون المغاربة من كلا الجنسين لمم الحق في المشاركة في الاتتخابات. وتضاف إلى هذاء المساواة في فرص الحصول على 
الوظائف العمومية (الفصل 12) وكذا المساواة أمام الضرائب على أساس قدرة المساهمة لكل فرد. وهذه المسائل مسطرة في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لسنة 1789 وليس هناك نص وطن أو دولي 
في هذا امجال لا يشير إلى ذلك. 

وفيما يتعلق بمبدأ المساواة» فقد تم استبدال صيغة الحقوق السياسية المتساوية بين الرجال والنساء في دستور 2011 بالإحالة إلى الحقوق المدنية والسياسية (الفصل 300)» والتي تتماشى مع الجهود المبذولة 
منذ بداية حكم العاهل المغربي الملك تُهّد السادس لصالح الوضع المدني للنساءء لاسيما من خلال مدونة الأسرة. وقد حددت الحقوق السياسية للنساء بإشارة تدعو القانون لينص على تدابير من شأتما 
تعزيز المساواة في الوصول إلى المناصب الانتخابية» لأنه على رغم الاقتناع المتزايد للمسؤولين المغاربة بالحاجة إلى توسيع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وإعداد سياسات أكثر توازناً وإنصافاً في هذا 
الاتجحاه» فإن تمثيلية المرأة وإن كان ضمن الأكثر تطوراً في الوطن العربي» فإتما لا ترقى إلى طموحات البلاد. 

3 - ولاسيما: مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية؛ وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛تيسر ولوج الشباب 


للثقافة والعلم والتكنولوجياءوالفن والرياضة والأنشطة الترفيهية»مع توفر الظروف المواتية لتفتق طاقاته الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. 
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لفئات من النساء والأمبات. والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منهاء وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من 
إعاقة جسدية أو حسية حركية, أو عقلية. وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية» وتيسر تمتيعهم بالحقوق والحريات 


*** الالتزام بالبعد الاجتماعي للسياسات العمومية 


يطرح تصدير الدستور المغربي مسألة إرساء دعائم مجتمع متضامن كإحدى الغايات الكبرى للدولة المغربية. مجتمع 
يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة: وتكافؤ الفرص.والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم. 
فالبعد الاجتماعي يتأكد كذلك في التشبث بالسمة الاجتماعية كنظام للحكم بالمغرب. وفي نفس السياق ينص الفصل 
5من الدستور على أن الدولة تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية, وأنها 
تسهر على ضمن تكافؤ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا. 


** محدد حكامة السياسات العمومية: 
تقتضي حكامة السياسات العمومية وضع استراتيجية بمقاربة شمولية تقرجم إلى إجراءات منسجمة لضمان التقائية 
التدخلات والبرامج العمومية في إطار مبادئ الحكامة الرامية إلى تكريس المساواة في الولوج للخدمات العمومية والإنصاف 
المجاليء وخضوع المرافق العامة وإعداد السياسات العمومية لمعاير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والمبادئ 
والقيم الديمقراطية بما يضمن احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة وإرساء قواعد الحكامة الجيدة 
المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى وفي جميع تدخلاتهاء ومن هذا المنطلق فإن محدد 
الحكامة يعتبر شرطا ملازما وضروريا في بلورة وتنزيل مختلف السياسات العمومية.” 


** محدد المقاربة التشاركية في السياسات العمومية: 
تعتبر المقاربة التشاركية هي قطب الرحى الذي تتمحور حوله السياسات العمومية وكل البرامج سواء البرامج الوطنية 
القارة أو البرامج على المستوى الترابي» انطلاقا من المبادئ الدستورية التي تنص على ضرورة إشراك جميع المؤسسات 
والقوى الحية في اتخاذ القرارات العمومية وطنيا وترابياء فالمقاربة التشاركية على مستوى السياسات العمومية في صلب 
رهانات حقوق الإنسان وتكريس البناء الديمقراطي من خلال آليات التشاور والإشراك في وضع التصورات والجرامج 
والتخطيطء وعلى مستوى الأجرأة وتنزيل وبناء السياسات العمومية* 


أ - مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية» منشورات جمعية الوسيط من أجل الدعقراطية وحقوق الإنسان» مرجع سابق» ص: 35. 

2 - لقد خصص الدستور المغربي بابا خاصا للحكامة الجيدة (الباب 12) وضمنه العديد من المبادئ الموجهة لحكامة السياسات العامة؛ والتأكيد على تنظيم المرافق العمومية وفق مبادئ المساواة بين 
المواطنات والمواطنين في الولوج اليهاء والإنصاف في تغطية التراب الوطني» والاستمرارية في أداء الخدمات؛ والخضوع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية 
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- لقد جعل الدستور المغربي من المقاربة التشاركية دعامة أساسية واختيار ضروري لبناء دولة الحق والقانون والموسسات؛ حيث نص على هذه المقاربة انطلاقا من الفصول الدستورية التالية: 
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إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية با مغرب 


د/زهيرالزنان 


** محدد مبدأ التقائية السياسات العمومية واندماجياتها 


إن أهم ما ترتكز عليه السياسات العمومية هي مسألة الاتقائية. فمن أجل ضمان تنفيذ أمثل وانسجام وتكامل هذه 
الاستراتيجيات والبرامج القطاعية. وجب تعزيز التقائية تدخلات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على 
الصعيد الاستراتيجي والقطاعي والمجالي. سواء عند التخطيط أو أثناء التنفيذ. واقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها 
الرفع من هذا الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج وتحديد الآليات التي من شأنها ضمان تفعيل تلك الإجراءات. 
وتهدف منهجية التقائية السياسات العمومية بالخصوص إلى تحقيق التكامل بين المشاريع وانسجام برمجتهاء من خلال 
برمجة متناسقة للمشاريع في إطار تصور مندمج.ء والرفع من وقع المشاريع من الناحية الاقتصادية والمجالية والخدماتية. 
وإحداث فرص الشغلء وكذا الاستعمال المشترك لوسائل إنجاز المشاريع. ثم تكامل وتناسق الاستراتيجيات القطاعية من 
أجل ترشيد استغلال الموارد (الماء. والطاقة, الخ ...) والتنمية المجالية المندمجة. وكذا توظيف أمثل للمالية العمومية 
والزمن والجهود واتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة التي من شأنها الرفع من مستوى التكامل والالتقائية في مجالات 
حيوية ذات طابع أفقي تتطلب تضافر جهود عدة قطاعات وجهات. كالحماية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والصحة 


والتعليم وغيرها من التدخلات العمومية التي تستهدف حقوق الإنسان بشكل مباشر. 


** محدد البعد المجالي للسياسات العمومية: 
يعتبر البعد المجالي للسياسات العمومية وملاءمته مع خصوصيات المجال الترابي المعني. شرط أسامي لضمان نجاح أي 
سياسة عمومية وطنيا وترابياء انطلاقا من احترام خصوصيات المجال المعني بالتدخلات القطاعية من جهة. وكذا ضرورة 
تنزيل هذه المخططات على المستوى جميع الوحدات الترابية. 


0# التصدير ينص في هذا الباب على :ن المملكة المغربية» وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه؛ في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون» تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة» مرتكزاتها 
المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة» وإرساء دعائم مجتمع متضامنء يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة» وتكافؤ الفرصء والعدالة الاجتماعية» ومقومات العيش الكريم» في 
نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. 

الفصل 1 ينص على: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية» دبمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلطهء وتوازتما وتعاوتماء والديمقراطية 
المواطنة والتشاركية» وعلى مبادئ الحكامة الجيدة» وربط المسؤولية بامحاسبة. 

ل الفصل 12 ينص على: ...نُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية» في إطار الديمقراطية التشاركية» في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة 
والسلطات العمومية» وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة» طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. 

ل الفصل 13 ينص على: تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاورء قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين» في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها 

الفصل 14 ينص على: لمواطنات والمواطنين» ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيميء الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. 

الفصل 136 ينص على: يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحرء وعلى التعاون والتضامن» ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونحم» والرفع من مساهمتهم في 
التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. 

الفصل 139 ينص على: ضع مجالس الجهات, والجماعات الترابية الأخرى, آليات تشاركية للحوار والتشاور» لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية 
وتتبعها. يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائضء الحدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. 


إن كل هذه المقتضيات الدستورية تنظم أشكال وصيغ الديمقراطية التشاركية على المستويين الوطني والترابي. 
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** محددات أخرى: 
إن السياسات العمومية التي يتبناها المغرب اليوم. تستدعي كذلك الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المحددات حتى يمكن 
الانتقال من مستوى وضع التصورات إلى مستوى الأجرأة وتنزيل المخططات وطنيا وترابيا ولعل أهم هذه المحددات تتمثل 
معط تمويل التدخلات 
المقارية الشمولية 
المقترب النوعي والكمي 
محدد مستوى هرم السلطة 

” بعد المؤشرات (الاستراتيجية/ برامج العمل/ المخططات) 

ومن خلال ما سبقء يتضح أن قضية إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية تستأثر في اهتمامات الدواتر العليا 
للبلاد. وموضوع تدخل جميع الفاعلينء على اعتبار أن إدماج البعد الحقوق في السياسات العمومية لا تقتصر على 
سياسة عمومية واحدة. وإنما هي محل تدخل مختلف السياسات العمومية التي يتبناها المغرب وطنيا ومحلياء وعلى 


هك اه + > 


صعيد جميع القطاعات. مما يطرح مسألة تنزيل مقاربة إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية الترابية. 


المحور الثاني : تجليات السياسات العمومية الدامجة لأبعاد حقوق الإنسان 

تعرف البناعة الفبونية بالمفرت كافي ستعوف المظالي داف الطبيمة السوميو امنزاعية (الشتفلء الصحةة الخدمات 
الأساسية التربية إلغ) والثقافية (خاضة الحفوق اللفوية) وي حفوق أصبحت اليوم محل مقاربة شمولية تروم إذماجها 
فسان اناه القرار المتتصيل بالشآخ العا ويقابظ مو ذلك |دماجباق السياسات والبرامع الحموفية التملقة بالتسية 
البشرية عموماء ذلك أن احترام حقوق الإنسان في نطاق السياسات العمومية يشكلا كُلا لا يتجزأ. وتنسحب ترابطاتهما 
على كل المجالات: السوسيو-اقتصادية. السياسية. الثقافية. 

إن محكلم التغلاث والسياسات العمومية الى يعبنافا المعرب فق إطان الامتعانيجيات العطاعية فيه قي :طياتها أبعادا 
مختلفة من حقوق الإنسانء ولاسيما تلك السياسات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية. الهادفة إلى تعزيز 
التماسك الاجتماعي والحد من التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية. فإدماج بعد حقوق الإنسان تترجمه مختلف 
السياسات القطاعية الوطنية. وكذا السياسات العمومية المحلية وتعزيز الحكامة الترابية الرامية إلى ضمان مشاركة 
المواطنين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية والمندمجة والمستدامة. وتمكين الجماعات الترابية 
من بلورة سياساتها العمومية المجالية. ودامجة لحقوق الإنسان في برامجها ومخططاتتها التنموية والاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والثقافية. 
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أولا: حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية في ضوء قانون مالية سنة 2020 


إن المغرب. سعيا منه لضمان احترام حقوق الإنسان بأجيالها الثلاث. ولاسيما الحقوق المدنية والسياسية. والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. عمل على إعداد تصورات وبرامج قطاعية ووضع سياسات عمومية 
مندمجة ودامجة لمقاربة حقوق الإنسان. سواء على مستوى الاستراتيجيات القطاعية وكذا على المستوى الترابي: ولعل 
أبرز السياسات العمومية في هذا المجال هي تلك التي رصدت لها اعتمادات مالية هامة في قوانين الماليةء وشكلت أولوية 
حكومية تروم دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية. وإرساء آليات الحماية 
الاجتماعية, ثم دعم القطاع المقاولاتي وإحداث مناصب شغل. إن كل هذه الأولويات عكستها السياسات العمومية 
المتعلقة بها والقي في نطاقبا يتضح مدى توجه المغرب لدعم وحماية والنهوض بحقوق الإنسان من خلال هذه الإجراءات 
والتدخلاتء. لاسيما تكريس الحق في التعليم» والحق في الصحة, والحق في السكن والحق في الشغلء. وضمان الأمن المائي 
والحفاظ على المواردء والحق في التنمية المستدامة وتحقيق رهان العدالة المجالية والاجتماعية وتقليص التفاوتات 
المجالية والفوارق الاجتماعية. وضمان الاستفادة من الخدمات العمومية على وجه المساواة. وحماية حقوق الفئات 
الهشة. 

وإذا كان الدستور المغربي نص على مجموع هذه الحقوق وحث الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية العمل 
على تسييرها للمواطنين والمواطناتء فإنه يستشف منه أن تزيل هذه المقتضيات يتطلب وضع سياسات عمومية دامجة 
لبعد حقوق الإنسانء وفي هذا الإطار يمكن رصد مجموعة من السياسات العمومية المعنية بإدماج البعد الحقوقي في 
مختلف الاستراتيجيات القطاعية وفق ما هو وارد في قانون مالية 2020,'حيث فُصّلت كل أولوية إلى مجموعة من 
التدابير والأنشطة التي تقارب القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنظور حقويء. يجعل الإنسان في 
صلب التنمية. وبالإضافة إلى اعتماد مقاربة النوع والارتكاز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتضامن وقواعد 
الحكامة الجيدة. من أجل مراعاة التكامل مع الخطط القطاعية موضوع التنفيذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية المعينة. كما تم التركيز على التدابير الكفيلة بتثمين المكتسبات المتحققة في مجال محاربة الفقر والإقصاء 
الاجتماعي. وضمان تحولها إلى مكاسب مستدامة. ودعم القطاعات الاجتماعية انطلاقا من: 


1. ضمان منظومة تربوبة جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة: 
وذلك من خلال دعم التربية والتعليم كخدمة عمومية ذات جودة مفتوحة في وجه العموم, وضمان تكافؤ الفقرص في ولوج 
التعليم الإلزامي بما يؤمن تقوية ثقة المواطنين في المدرسة المغربية العمومية عبر: 


' - قانون المالية للسنة المالية 2020 .ظهير شريف رقم 125.19.1 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441( 13 ديسمبر 2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 19.70 2020, ج.ر عدد 6838 


مكرر- 17 ربيع 1441 ( 14 ديسمبر 2019). 
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** تفعيل القانون الإطار رقم 51-17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميء 'وتفعيل خارطة الطريق 
الجديدة للتكوين المي حيث يهدف هذا القانون الإطار إلى تحسين تنظيم وأداء منظومة التربية والتكوين والبحث 
العلمي بما يضمن حق ني تعليم عمومي وفق معايير الجودة. وتمكين الجميع من الولوج للخدمات التعليمية. 
حيث تم وضع برامج تروم إنشاء وتهيئة مدن جهوية للكفاءات والمبن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة 
ثم ملائمة عروض التكوين المني لمتطلبات سوق الشغل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص - وهو ما 
يعني إحداث جيل جديد من مراكز التكوين المي من خلال بناء وتجهدز 12 مدينة جهوية للمهن والكفاءات 
بميزانية قدرها 3.6 مليار درهم.* 

*** مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي من أجل بلوغ معدل 90100 في أفق 2028. 

** مواصلة توسيع العرض المدرمي عبدر طريق بناء مؤسسات مدرسية جديدة وتأهيل البنيات التحتية المدرسية 
والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية. 

** الأخذ بعين الاعتبار في السياسات العمومية في ميدان التعليم ضمان الحقوق الفئوية لاسيما من خلال تفعيل 
البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة. وكذا مواصلة عرض التكوين المني في المؤوسسات 
السجنية لفائدة السجناء. 

** النهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان. خاصة اللغة والثقافة الأمازيغية باعتبارهما مكونا 
أساسيا للثقافة والبوية الوطنية المغربية؛ 


2. تأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج للخدمات الصحية 
إن المغربء إيمانا منه بأهمية الحق في الصحة,. وانطلاقا من السياسة العامة التي ينيجها في هذا المجال. يعمل على تعزيز 
وتأمين وضمان الحق في الصحة للجميع من خلال مواصلة تفعيل مخطط الصحة 2025 بغية تحسين الولوج للخدمات 
الطبية والأدوية. وتوسيع وتأهيل العرض الصحي من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سياسته العمومية في الميدان 
الصحي أهمها: 

** الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتوسيع وتأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية. 

*** الحد من التفاوتات البين جهوية فيما يتعلق بالتأطير الطبي والشبه الطبي؛ 


' - ظهير شريف رقم 1.19.113 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9غشت 2019) بتنفيذ القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ج.ر عدد 6805 
بتاريخ 19 غشت 2019, ص:5623. 

-_قانون المالية للسنة المالية 2020 .ظهير شريف رقم 125.19.1 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441( 13 ديسمبر 2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 19.70 2020, ج.ر عدد 6838 
مكرر- 17 ربيع 1441 ( 14 ديسمبر 2019). 


رك 
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** دعم البرامج الصحية لاسيما بخصوص الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشاب والأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة؛ 
** تعزيز الخدمات الصحية بالعالم القروي من خلال تنفيذ برامج اقتناء الوحدات الصحية المتنقلة 
*** توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. ودعم البرامج الصحية الموجهة بالأساس للأمبات والأطفال في العالم القروي 
والأحياء المامشية وتنظيم قوافل طبية متخصصة وكذا عملية "رعاية" من أجل دعم ساكنة المناطق النائية 
والمعزولة في العالم القروي. 
ولعل أهم السياسات العمومية الدامجة لأبعاد حقوق الإنسان والتي ركزت عليها الدولة في برامجها من خلال توفير 
الاعتمادات المالية المخصصة لباء هي تلك المتعلقة بدعم التماسك الاجتماعي والتقليص من الفوارق المجالية 
والاجتماعية بتخصيص اعتماد مالي يناهز 18 مليار درهم وذلك في إطار صندوق التماسك الاجتماعي على النحو التالي:' 
** نظام المساعدة الطبية "راميد" بميزانية قدرها: 1,7 مليار درهم 
*** المبادرة الملكية مليون محفظة بميزانية قدرها: 305 مليون درهم 
** برنامج تيسير بميزانية قدرها1,85 مليار درهم 
** برنامج المساعدة المباشرة للنساء الأرامل بميزانية قدرها 630 مليون درهم 
** مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بميزانية قدرها 206 مليون درهم 
* المطاعم المدرسية والداخليات بميزانية قدرها 1,47 مليار درهم 
*#* المنح (التعليم العالي) بميزانية قدرها: 1,8 مليار درهم 
*** البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بميزانية قدرها: 7,4 مليار درهم. 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بميزانية قدرها 2,2 مليار درهم وبزيادة 450 مليون درهم لدعم برامج المبادرة. 
أما بخصوص حماية الحقوق الفئوية والنهوض بهاء فتعد حماية حقوق الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة. والتي 
تعاني من التهميش والإقصاء مثل النساء المعتّفات. والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين. 
والمماجرينء أولوية إستراتيجية في الأجندة الحكومية للدولة,” ومن ثم فإن محاور التدخل والتدابير والأنشطة المتضمنة 


2 
في 


'- تقرير مذكرة تقديمية حول قانون المالية 2020» وارد في الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 


1.-1120م- حب 2020/طال /جتم دع تآطان 12 /بهحطا. تمع . كمع متححتظ. تتكتكمكا/ /: وماغط 


م لقد اعتمدت الحكومة بخصوص تنزيل البرنامج الحكومي 2017 - 2021 في ميدان التنمية الاجتماعية على أجرأة استراتيجية القطب الاجتماعي.والذي يضم إلى جانب وزارة الأسرة والتضامن 
والمساواة والتنمية الاجتماعية» التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية. وتمدف استراتيجية القطب الاجتماعي للقرب. إلى بلورة أجوبة حول انتظارات المواطنين في المجال الاجتماعي للمساهمة في 
رفع تحديات اجتماعية؛ في مجالات الحماية الاجتماعية» والنهوض بحقوق المرأة» وحماية الطفولة؛ والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وحماية الأشخاص المسنين؛ وفق منهج التعاقد 
والشراكة الذي يحقق التقائية الجهود وتكامل الأدوارء وترتكز استراتيجية القطب للقرب على أربع رافعاتء والتي تتمثل في القيادة والإشراف. وحماية وتعزيز الحقوق والتضامن الاجتماعي؛ إلى 
جانب البعد المجالي للسياسات العمومية والبرامج» وذلك بالارتكاز على ثلاث مقاربات أساسية هي : 

1- مقاربة دامجة» من أجل عمل مهيكل ومنسق يضمن التقائية السياسات العمومية والبرامج؛ 


لوت دقاربة حقوقية» في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والاستهداف في البرامج؛ 
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في هذا المحور. سواء كانت ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو ارتبطت بدرامج هدف تحسين ظروف عيش هذه 
الفئات. يجمعها خيط رابط يتمثل في إعمال المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وتمكين الفئات المستهدفة من تعزيز 
قدراتها واكتساب الكفاءة اللازمة للمشاركة من خلال الجمعيات غير الحكومية في صياغة وتنفيذ وتقييم البرامج الموجبة 
لبا كما اخلت بعين الامضار خبرورة عكلدة وقدهيه تقاف مشفلف امقر خليق باليات الفتسيق واللتابحة والكفييم: :وتفوىة 
قدرات الموارد البشرية للقطاعات الاجتماعية المكلفة ببذه الفئات: مع مخباعفة مواردها المادية. 


أما بخصوص ضمان العدالة المجالية والاجتماعية ولاسيما على صعيد الوسط القروي فطبقا للتوجهات الملكية. تم 
إعداد برنامج لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القرويء ويهم هذا البرنامج اثني عشر (12) مليون مواطن 
و1253 جماعة قروية» ويهدف البرنامج إلى تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق القروية والجبلية وتمكينها من الاستفادة 
ف الكوارة الطبيعة والافقسياديلة عبر :فك العولة عا بميقة الطرق والمسالات وتسينين وتويك ليهات والكبرماء واكاء 
الشروب. الصحة والتعليم ...) وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق وتحسين مستوى الدخل وظروف 
العيش (في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية / صندوق التنمية القروية والمناطق 
العبلببة/ اهناك الغطاعات الووارية/ لاد الوطينة العنية النشريةا/ المكفب الموظى الكبرباء, امالس 
الجهوبة..)" 


إن جل ومختلف السياسات العمومية المعتمدة من قبل الحكومة المغربية. راعت على مستوى إعداد هذه السياسات 
وتنزيلها البعد الحقوقٍ من أجل إدماج وضمان جميع حقوق الإنسان لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 
والسياسية والمدنية كذلك. وضمان الحقوق الفئوية لجميع مكونات المجتمع. عبر سياسات داعمة للفنون والرياضة 
والثقافة. والتشغيلء والسكن والسياسات المندمجة الموجبة للشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة. ولعل أهم ما 
يميز المقاربة التي يتبناها المغرب في مجال حقوق الإنسان. أنها تجاوز الأمر إدماجها في السياسات العمومية القطاعية 
فقط إلى إدماج البعد الحقوقي مجاليا على مستوى السياسات العمومية الترابية. 


ثانيا: إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية الترابية 


إن أهمية موضوع تلازم حقوق الإنسان والجماعات الترابية» تأتي من كون أن حقوق الإنسان متعارف عليه كشأن مرتبط 

بجميع الوحدات المشاركة للدولة في تدبير السياسات العمومية. الأمر الذي يفرض طرح تساؤلات مرتبطة بدور 

الجماعات الترابية ق عيابة وخوياق ستفوق الاعان وه ماجا فى يناعا الترابية:اقطلاقا مدا براهى عليه المفرمع اليا 
0-3 مقاربة ترابية» من أجل فعالية ونجاعة السياسات والبرامج لتعززي قيم الإنصاف وتكافؤ الفرص. 


1 - التقرير الاقتصادي والمالي لسنة (2020», منشورات وزارة المالية. 


220-50 -وعع-16ه مط ه/2020/طل هدع 1[ طن /بححط. 77مع . قع ع متهمتط. 18777 //: وصاغط 
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من إرساء لنظام ترابي قائم على تقاسم الأدوار والسلطة في المجتمع. مما سيعزز دور الجماعات الترابية في الهوض 
يحقوق الإتسان» اعتبارا لطبيعة التختصياصات المنوظة بهاوالق تقتضى عثد ممارسعا ضروؤرة استحضار ضبعان إدماج 
بعد حقوق الإنسان في المجالات المرتبطة بتدخلاتها وفي سياساتها العمومية. انطلاقا من أن الدفع بمفهوم التراب يجعل 
الجماعات الترابية اليوم أمام رهانات حقوق الإنسانء على اعتبارها الأقرب في تدبير الشؤون المحلية ذات البعد الإنساني. 


وتعتبر الجماعات الترابية مجالات حية لتنزيل مقاربات حقوق الإنسان وإدماجها في جميع تدخلاتها وسياساتها الترابية, 
على اعتبار أن الدستور المغربي حث على التزام وتقاسم المسؤولية عن ضمان مجموعة من الحقوق (المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ) بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية,' فهذه الأخيرة مجبرة 
على تنزيل هذه الحقوق في مجالها الترابي كما هي متعارف علها عالمياء “وهو ما كرسته المقاربة الحكومية في إطار إعداد 
التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.والتي تروم في مقتضياتها تقوية قدرات 
الفاعلين الترابيين في مجال حقوق الإنسان وتمكينهم من تملك مبادئ حقوق الإنسان والمفاهيم الأساسية ذات الصلة 
وتعزيز الممارات في مجال التخطيط الاستراتيجي” وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات الترابية وكذا تملك طبيعة 
وطرق تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. 


ولغ عملت وؤارة الدولة المكلفة بحقوق الافسان عق الشروع ق المحصيير للعويل التزاي لخظة العمل الوطفية ف مجال 
الديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق وثيق وتعاون مثمر مع مجالس الجهات. وذلك بحكم أن أهداف الخطة وتدابيرها 
تشكل في نفس الوقت انشغالا وهاجسا يوميا للفاعلين الترابيين. وفي هذا الإطار تم : 


ني 


** إعداد مشاريع المخططات التنفيذية الجهوية مستحضرين في ذلك التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسانء. والخصوصيات المجالية لكل مجلس جهة. والإجراءات والمشاريع المتضمنة في برامج التنمية 
الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب من جهة أخرى. 

** إعداد مشاريع اتفاقيات الشراكة بين وزارة الدولة وكل مجلس جبة على حدة. 

** مأسسة حقوق الإنسان على المستوى الجهوي من خلال إحداث نقط ارتكاز على مستوى كل مجلس جهة. 

*** تكوين شبكة نقط الارتكاز المكلفة بمواكبة تنفيذ خطة العمل على المستوى الترابي. 


أ- الفصل 32 من الدستور المغربي لسنة 2011. 

2 - سواء بموجب مقتضيات القانون الدولي الإنساني» او تلك المتضمنة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة25) أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
(المواد 3 و12 و13 و15) أو تلك المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المواد1 2و25و26 و27). 

3- إن أهم أنواع التخطيط المعتمد لدى الجماعات الترابية هما: تخطيط مالي ويهتم بتنظيم استعمال المجال وبتنسيق مختلف التدخلات؛ وذلك بغية إعداد مجال متوازن ومنسجم ومندمج ومستدام» قادر 
على الاستجابة لحاجيات ساكنته. ويجعل من بين أهدافه كذلك» تلافي التعامل مع الإشكالية الترابية حسب الظرفية والانتقائية» بل حسب تخطيط معد للمدى المتوسط أو البعيد. تم تخطيط تنموي يعنى 


باقتراح الأفكار والبرامج الرامية إلى معالجة الاختلالات وتثمين المؤهلات» من أجل تحقيق القفزة التنموية المرجوة على جميع الأصعدة. 
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وبغية إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها وإدماج مبادتها وآلياتها في السياسات العمومية الترابية والدرامج 
والأنشطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بما يساهم في تحسين ظروف عيش الأفراد والجماعات. تم 


إعداد مشروع تصور لإعمال الخطة الوطنية على المستوى الترابي.' يدف إلى: 


” تعميم خطة العمل الوطنية ونشرها على المستوى الجبوي 

” تمكين الفاعل الترابي من سبل تفعيل الخطة على نحو أفضل 

” دعم الممارسات الفضلى في مجال إعمال الخطة. 

” واعتمادا على المقاربة التشاركية سيتم تقاسم هذا المشروع مع مختلف الفاعلين الترابيين من أجل إغنائه في 
أفق اعتماده وتفعيله. 


ومن هذا المنطقء. وتأسيسا على اعتبار أن من أهداف المشرع الدستوري من التنصيص على تقاسم المسؤولية عن ضمان 
بعد حقوق الإنسان بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية هو أولا: ملاءمة الدستور والقوانين التنظيمية 
للجماعات الترابية للقانون الدولي الإنسانيء وثانيا إرساء ضمانة مؤسساتية جديدة ذات بعد ترابي إلى جانب الضمانات 
المؤسساتية الأخرى المنصوص علما في الوثيقة الدستورية لما أصبح يشكله الفضاء الترابي من مجال خصب يمكن من 
تنزيل هذه الحقوق بالمستويات الترابية. ثم أن ضمان هذه الحقوق لم يعد يكتسي طابعا عموديا بل أصبح له صبغة 
أفقية على مستوى المجال الترابي للجماعات الترابية التي يتفاعل فها مختلف المتدخلين عند كل عملية تنموية منجزة 
على ترابهاء وأخيرا إيجاد مجال لتمفصل وتقاطع والتقائية المقاربتين العمودية والأفقية للجانب الحقوق بشكل مندمج 
ومتكامل: لإعادة بناء العلاقة بين البيئات المنتكبة بمستويات التنظيم الترابي والمواطتين على أساس حقوق بما يضمن 
لهم أفرادا وجماعات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.* إن إدماج أبعاد حقوق الإنسان 
والمقاربة الحقوقية عموما في السياسات العمومية الترابية والمرتكزة أساسا على محدد القرب في تلبية متطلبات المجال 
من شأنها أن تمكن الفئات المستهدفة من تعزيز قدراتها للمشاركة والمساهمة في وضع التصورات وتنفيذ وتقييم البرامج 
القطاعية الترابية وتدعيمباء فتبني هذه المقاربة (الحقوقية-التشاركية) من شأنها أن تساهم كذلك في تعزيز فرص نجاح 
رهان التنمية. ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. والحد من التفاوتات المجالية. وذلك انطلاقا من 
الاختصاصات المسندة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها سواء كانت هذه الاختصاصات ذاتية أو مشتركة أو منقولة 
بموجب مقتضيات قوانيها التنظيمية” باعتبار أن الجماعات الترابية تهدف إلى تحقيق التنمية المجالية المندمجة 
' - في إطار عملية التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في محال الديمقراطية وحقوق الإنسان» قصد إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات التنموية» تم تنظيم لقاءات تشاورية مع مسؤولي مجالس 
الجهات؛ وأفضت إلى إعداد مخططات ترابية وإعداد العديد من مشاريع اتفاقيات الشراكة مع مختلف الجهات» كما تم إطلاق برنامج لتقوية القدرات الفاعلين الترابيين المعنيين بتتبع إعمال خطة العمل 
الوطنية» حيث تمت برمجة دورات تكوينية في الموضوع. 

7 - المهدي متوكل: المسؤولية الدستورية للجماعات الترابية عن ضمان حقوق الإنسان» جريدة الصباح الإليكترونية» منشور بتاريخ 14فبراير 2019 في الموقع الإلكتروني التالي: 


لممغط. 22/365745. لدطا 2552 //:ومغغط 


* - ويتعلق الأمر ب: 
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والمستدامة بكل أبعادها عند وضع التصورات بشأنها والقيام بأعمال التخطيط وبلورة برامجها وما تفرزه هذه الأخيرة من 
مشاريع تنموية مندمجة. خاصة برنامج عمل الجماعة وبرنامج التنمية الجبوية اللذان يحددان بموجهما الأعمال 
التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها سواء بقراب الجماعة (المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق 
بالجماعات) أو بتراب الجهة (المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات) مع الالتزام ومراعاة مجموعة 
من المبادئ الواردة في القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطخي للبيئة والتنمية المستدامة' حيث أوجب على 
الجماعات الترابية التقيد بها(المادة2): وهي: مبدأ الاندماجء مبدأ الترابية ومبدأ التضامنء ومبدأ الاحتراز ومبدأ المسؤولية 
ومبدأ التشاركية. وذلك تدعيما للحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة لضمان توازن بين متطلبات البيئة والتنمية 
المستدامة عند التصرف في الثروات التي يزخر بها المجال المعني”. بالإضافة إلى أنه تم الرهان على الأدوار التنموية الترابية 
للجهات والجماعات بغية تحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة وظيفيا وترابياء ومستدامة بما يكفل لجميع الفئات والأجيال 
الحق فها ضمن عملية متكاملة ومتماسكة, وباعتبارها الإطار المناسب لكل تخطيط مجالي. وهو ما يبرز أن الجماعات 
الترابية اليوم أصبحت مؤهلة أو بالأحرى أضحت مجالا ملائما لإدماج أبعاد حقوق الإنسان في سياساتها الترابيةء انطلاقا 
من تنزيل اختصاصاتا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. عبر مهام التخطيط الاستراتيجي والترابي 
والاستشراف في إعداد مجموعة من البرامج التنموية ولاسيما: برامج عمل الجماعة, وبرنامج التنمية الجهوية” والتصميم 
الجبوي لإعداد التراب. حيث أن القوانين التنظيمية لهذه الجماعات الترابية (جهات وعمالات وأقاليم وجماعات) قد 
أعطت لبا صلاحيات متعددة ومختلفة. وأقرت لها مجالات للتدخل واختصاصات سواء ذاتية أو منقولة أو مشتركة 
متعلقة ب: 
القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليو 2015؛ ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) 
ص: 6585. 
الظهير الشريف رقم 1.15.84 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 
6 (23 يوليو 2015): ص:6625. 
* الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 
(23 يوليو 2015): 6660. 


1 - الظهير الشريف رقم 9. صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 2212 بمثابة ميشاق وطبي للبيئة والتنمية المستدامة. (الجريدة الرسمية عدد 
0 بتاريخ 20 مارس 2014, ص 194 3). 


8 - المهدي متوكل: المسؤولية الدستورية للجماعات الترابية عن ضمان حقوق الإنسان» جريدة الصباح الإليكترونية منشور بتاريخ 14فبراير 2019 على الموقع الإلكتروني التالي : 
لحمغط. 22/365745. حلدطد255// :وصغط 


8 - يراجع كذلك : مرسوم رقم 2.16.299, صادر في 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016))» بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور 
لإعداده. ج.ر عدد 6482 بتاريخ 14 يوليو2019, ص: 5351. 


3 - يراجع في هذا الشأن: مرسوم رقم 2.16.301» صادر في 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016)؛ بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات ال حوار والتشاور 
لإعداده. ج.ر عدد 6482 بتاريخ 14 يوليو2019, ص: 5346. 


9 - المرسوم رقم 2.17.583 صادر في 28 شتنبر 2017, المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقيمه .الجريدة الرسمية عدد 6618 بتاريخ 2 نونبر 2017. 
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*** التنمية الجبوية وتحسين جاذبية المجال الترابي؛ 
#* تحقيق التنمية المستدامة؛ 
** التنمية الاجتماعية بالوسطين القروي والحضري؛ 

** محاربة الإقصاء والبشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية؛ 

*#* المرافق والتجبيزات العمومية.... 
إن جل الاختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية تبرز في عمقها أنها تستهدف ضمان حماية حقوق الإنسان لاسيما على 
مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وهذا ما يجعلها تتبلور في مختلف العمليات والبدرامج 
التنموية والمخططات والسياسات العمومية الترابية الدامجة لبعد حقوق الإنسان. فبرامج التنمية الجهوية الهدف منها 
بالأساس تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة طبقا للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة. والعمل على بلورتها على 
المستوى الجبويء واعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة. وهو ما يستشف منه ضرورة إدماج بعد حقوق 
الإنسان(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية. وحق المشاركة في تدبير الشؤون المحلية) في 
برامجها التنموية وعند ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها المخولة لباء حيث يتبين أن إدماج بعد حقوق الإنسان 
في السياسات العمومية الترابية يتخذ صور من بينها: 


” إدماج المقاربة التشاركية في السياسات العمومية الترابية كتكريس للبناء الديمقراطي 
”7 ضمان الحقوق الفئوية: حقوق المرأة. دعم فئة الشبابء الموض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (من 
خلال برنامج متعلق بالولوجيات وغيرها ...) 

”ا ضمان إنصاف مجالي والحد من التفاوتات الفوارق والاجتماعية 

” تقوية المساواة والولوج العادل إلى التنمية المجالية والخدمات والمرافق العمومية. 
فقيام الجماعات الترابية ,هذا الدور الجديد كشريك فعلي في مجال حقوق الإنسان. خاصة الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والبيئية رهين بتبني اللامركزية الترابية كخيار استراتيجي يستند على قواعد الحكامة لمواجهة كل 
صور الاختلالات والفساد المحتمل المهدد لتلك الحقوقء ومن تم تجاوز كل الإكراهات ومختلف الأعطاب البنيوية البشرية 
منها والمالية وأحيانا حتى المجالية التي ظلت تعاني منها الوحدات الترابية لمدة عقود بالرغم من وجود إطار تشريعي 
وتنظيمي يؤهلها لذلك. 
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خاتمة: 


إن تقييم التجربة المغربية في مجال إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية والترابية يبرز أن هناك تقدما 
ملموسا سواء في إعداد سياسات عمومية وطنية وترابية دامجة لمختلف حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية والثقافية. وكذا الحقوق السياسية والمدنية انطلاقا من نبج مقاربة تشاركية على مستوى وضع التصورات 
والتخطيط وتنفيذ اليرامج والتدخلات العمومية. وأن المشاركة والمساهمة في مختلف الميادين المرتبطة بالإنسان المحلي 
سيمكن من الانتقال من جماعات ذات بعد ترابيء إلى جماعات ذات بعد إنسانيء. على اعتبار أن السياسات العمومية 
وحقوق الإنسان متلازمان ويعزز كل منهما الآخر من أجل تحقيق رهان التنمية المستدامة, وإدماج البعد الاجتماعي ني 
المخططات الاستراتيجية والسياسات العمومية والحد من الفوارق الاجتماعية والنهوض بمختلف حقوق الإنسان. غير ما 
يلإحظ بشأن السياسات العمومية القطاعية أو الترابية الدامجة لبعد حقوق الإنسان. أنها يتم إعدادها بمقاربة أحادية 
ومنفصلة. في غياب مبدأ التقائية السياسات العمومية وتأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع من الناحية الحقوقية. حيث 
أن نجاعة أي سياسة عمومية مرتبطة بمدى التقائياتها سواء على مستوى القرارات أو التصورات أو التنفيذ والأجرأة. 
وهو ما يبرهن على وجود صعوبة تحقيق مؤشرات جيدة للوصول إلى عدالة اجتماعية ومجالية تهم جميع تراب البلاد وتهم 
جميع الشرائح المجتمعية. فمسألة إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية لا تطرح على مستوى التخطيط 
ووضع البرامج ولكن على مستوى تقييم مدى احترام المقاربة الحقوقية على أرض الواقع نظرا لضعف الضمانات الإجرائية 
والموضوعية المتعلقة بإلزامية احترام المقاربة الحقوقية في البرامج القطاعية والسياسات العمومية الترابية. إلا أنه وأمام 
تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. باعتباره وباء عالمياء عملت الدولة والحالة هذه. ومن أجل ضمان الحق في الصحة 
وقبله الحق في الحياة. على إصدار مجموعة من القرارات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ووضع برامج 
استعجالية في إطار حالة الطوارئ الصحية من أجل الحفاظ على الصحة العامة كحق أسامي من حقوق الإنسان, مما 
يبرز قيمة تدخل الدولة من أجل ضمان الحقوق الأساسية للإنسان لاسيما في فترة الكوارث. 
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بحقوق الإنسانء. دجنير 2017. 

حقوق الإنسان في الخطب والرسائل الملكية السامية (2016-1999). منشورات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان» 


نونبر 2016. 


3. مقالات 
لعرومي عبد العزيز :التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانء. ملاءمات قانونية ودستورية. منشورات المجلة 
المغربية للإدارة المحلية والتنمية. سلسلة مواضيع الساعة العدد 2014-87. 
طارق حسنء السياسات العمومية : بين السياسة والإدارة ملإاحظات حول الحالة المغربية, " الانتقال الديمقراطي وإصلاح 
الإدارة العمومية بالدول المغاربية: التفاعلات, الرهانات والآفاق". منشورات حوارات مجلة الدراسات السياسية 
والاجتماعية, مطبعة المعارف الجديدة: الرباط. طبعة2012. 


4 المواقع الإلكترونية: 


مفوكل المبدي: الممؤولية الدستورية للجماعات الترابية عن ضبمان حقوق الإتسان: جريدة الصبباح الإليكترونية: 
اصغط. 03/365745 طمطودكة//:دمغط 
كرف الإكاروى تسيسية الرسييظ مق الجل الايقاطية وتقوق الاسانة: 


ع هط ل ل ناععة أل عم . لحانخاللا 


"" الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة 5010.111 .8ع. لالاللالها// :5 مخاطا 

"" الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمرأة والتضامن /21.80.502 أء50. لمم //:مغقط 
الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية: ناوي .كع ع له جا . لمالحانم///:دم ]دا 

الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: قل حاطأ فدع. مهم / :معطا 


" الموقع الإلكتروني للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان  :‏ /23:.لاهج.ال01. ااا /:كم ا 
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011 11ع1111:) 111 111 2101م 22215121 لقث :211 :1421عنالا متمد "رآ 
5 1111111 2110 


ب/رامي وحيد منصور 
باحث في الاقتصاد السيامي والعلاقات الدولية 


المللخص: 


بعد أكثر من خمسة عقود من التأزم والصراع. توصلت إيران في 2015 إلى اتفاق مع مجموع الخمسة+1عُرفب خطة العمل المشتركة (/1070).ومع ذلكء لم يلقى 
هذا الاتفاق ترحيب من القوى الإقليمية في الشرق الأوسط. تزامن ذلك مع تغيير العقيدة الأمريكية في إدارة الأزمات والصراعات في المجتمع الدولي وتنامي 
التغلغل الإيراني في المنطقة.مما أدى إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وهكذا أعيد فتح الملف النووبالإيراني مرة أخرى ليحتل صدارة المشهد ويعتلي 
قائمة نزاعات الشرق الأوسط. 


ومن تلك النقطة. سعت هذه الدراسة إلى صياغة سيناريوهات مستقبل الملف النووي الإيراني» تلك التي يمكن أن يكون عليها سلوك الفواعل السياسية في 
المستقبل. وذلك من خلال رصد وتحليل محددات مباراة الفواعل في إدارة الملف؛ إذ بيد أن مستقبل طموح إيران النووي يتوقف على مدى قدرتها على 
الاستجابة والتكيف مع خمسة متغيرات رئيسية؛ وهي: طبيعة النظام الإيراني؛ العقيدة الأمريكية؛ مستوى الصراعات الإثنية داخل الإقليم؛ وكلاء إيران في 
المنطقة؛ استجابة الأوروبيون للتعاون مع إيران. 


الكلمات المفتاحية: إيرانء الاتفاق النووي. سيناريوهات المستقبلء. الشرق الأوسط. 


2425112 


عط ع017د5ع 6 (0204)[) 02 0عع281 5تاع0117م 1170110 517 113 ,601 26ط1عع2<ء 01 د5ع20عع0 م17 طفطا عخاممط عمل 
75 101121ع 1 1222[01 126 5261517 غ201 010 اع 72اعع381 15 ,تاع7مع110117 .2015 1131112 1118ع 2026 3255م لطا 11161621 
ع2 20231238128 12 عطاتتاء00 5عغ563 0ع21لا عط 01 ععتطقاء عط طغتتلد 0ع12610مء معغ2مم عط1' أكدظ 111001 عط ما 
1716-0 102ع ع" عط 1 111162560 11261012 61م 1121131 عط 2120 112157 لطم 2600121 تناع 1 صا كاء نادمه 
غ135 2110016 01 202ع28 عط زه طتدع3 514 عط 0ع2عم0ع1 كتتط!' ع طوعع 282 عط 01 01250721 زلا 5'عغ562 0160لا عطا 
امام 


عط ع6 غطعتمط 15 طاعتطتنل؟ ,52221105 ع1 نان عط 10101011215 غ2 725 الطاعاء0 :22301 عط دعص توعد :لاد علط 1" 

عط :17211315 202301 2357 02 62065 مع 1ن عط أهطلا خمع710ء 11735 غ1 .ع1 لاأن؟ عط طز 15مغاع3 21ع116مم 01 1م كط طعط 

5 بطاملعع عط لتطااتةا كأ 111دمء عتصطعء 0 اأعتع1 عط زعسصتتاء00 عغ2غ56 0ع016لا عط زعطاعع متم ج]! عط 01 126011 
117111 12101 م200 مغ 1520115 6215م111:0آ عط 220 تطاماعوع عط جا مأمعع2 


غ35 111001 ,561231105 111:6 204)[ ,210812100 1121621لآ ,ج11 :01"05/الآ نزع14 
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ب/رامي وحيد منصور 


مقدمة 


أعلن رئيس الولايات المتحدة. دونالد ترامبء في 8 مايو 2018 عن قرار الولايات المتحدة الإنسحاب الأحادي من خطة 
العمل الشاملة المشتركة (708©)) المعروفة ب «الاتفاق النووي الإيراني» تنفيذا لوعوده الإنتخابية؛ ثم أعقب ذلك 
إعلان الولايات المتحدة في كل من يوم 7 أغسطس 2018 ويوم 5 نوفمبر 2018 عن إعادة فرض حزمة من العقوبات 
الاقتضاذية على إيرانء» لم تكن الشركات وللوسسات الإيزانية هي اللتضرن الوحيد المتيدف مها بل #نملت العقوبات 
الأمريكية أيضبا كافة الشركات المتعاملة مع إيران في العالم”. 


مشكلة الدراسة 


أحدث القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي هزة عنيفة داخل المجتمع الدولي» رغم توقع صدورهء وباتت أعين 
كافة القوى والأطراف الدولية في انتظار ردود أفعال الآخرين تجاه تلك القنبلة التي ألقى بها رئيس الولايات المتحدة؛ إذ 
طرح الإنسحاب الإمريكي بالعديد من التساؤلات على الساحة الدولية دون إجابات: ماذا يعني القرار الأمريكي؟ ما هو 
مستقبل الاتفاق؟ هل الاتفاق جزء من مستقبل الملف الإيراني أم أن الاتفاق برمته أصبح جزء من الماضي؟ هل سترد 
إيران بالمثل وتنسحب من الاتفاق؟ ما هو موقف الاتحاد الأوروبي. بما فيهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة؟ وكيف 
سيتعامل الأوروبيون مع هذا التحدي الأمريكي؟ ما هو موقف روسيا والصين. لاسيما وأنهما أطراف في الاتفاق؟ ما هو 
موقف القوى الإقليمية؟ هل التوغل الإيراني ومصالحه في الشرق الأوسط جزء من هذه المعادلة؟ كيف ستتعامل 
الشركات الغربية مع التحذير الأمريكي من وقف التعامل مع إيران بعد ضخ استثمارات في السوق الإيراني لمدة عامين, منذ 
إبرام الاتفاق؟ 


إن حقيقة الإجابة على هذه التساؤلات يتجاوز الوضع الراهن لمصير الاتفاق؛ إذ بيد أن تداعيات الإنسحاب الأمريكي من 
الاتفاق النووي الإيراني. يشكل نقطة تحول إستراتيجية في إدارة الملف الإيراني برمته؛ كما أن تداعيات التغير الحاد في 
فلسفة إدارة الرئيس ترامب (ومجموعته الاقتصادية) عن سلفه الرئيس أوباما (ومجموعته الليبرالية) في التعاطي الأمريكي 
مع الملفات الدولية الساخنة:. بما فيها أزمات الشرق الأوسط (المزمنة والطارتة) والعجز في الميزان التجاري الأمريكي وتراجع 
الهبيمنة الاقتصادية الأمريكية في الأسواق العالمية. والتضارب في المصالح الأمريكية الأوروبية. والحرب على الأسواق 
الأقاليمية. والتوجس من التنامي الصينيء هي عوامل ليست بمعزل تام عن طهران وملفها النووي؛ الأمر الذي من شأنه 
إحداث موجة من التغيرات في مستقبل التفاعلات بين اللاعبين وسلوك الوحدات السياسية داخل المجتمع الدولي. 


[اتآطم 2557 /نجا.غتط//:وصوغط .2015 ,مصصعكر؟ ,(0204]) ممع ةق زه سحاط ععتومعطاء مده 0 عصزه[ (0) 
لدطه6[1) تتبعء5 لمصمةمسسعغم] لصه ممع هتامم مدهل موعاعد!! هم كممعمع نامصسآ :وعدم دلاه © 0204[ عل 4آ بسمتلتستصسدلة ,1اعمكرة 
.6 ,2018 اهماع[ منطومعلدع.آ متوعم متخناظ بكلعتظ عناهط جاشتتاعع5 
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أهداف الدراسة 


تسعى هذه الدراسة إلى رصد مآلات الوضع الراهن وتحليل التداعيات المترتبة على إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي الإيراني على المستويين: الاقتصادي والسيامي: ثم استكشاف المسارات المحتملة لتطور أزمة إيران النووية بشكل 
مهب ق المستقبل؛ بالتالي» قإن المسار العام لبذه ادراسة يبحث ق قداعيات الوضع الراهن ومآلات السيتاريوهات 


المحتملة. وفق ثلاث مسارات منبجية: 


. مسار الموقف الإيراني في إدارة مصالحه الحيوية والإستراتيجيات المتاحة أمامه للتفاعل مع الولايات المتحدة 
ضمن معطيات الوضن الراهن. 

ب.٠‏ 2 مسر الولايات المتحدة في فلسفة إدارتها للأزمات الدولية وإعادة تموضعها داخل المجتمع الدولي بناء على التغير 
في مصالحها الإستراتيجية. 

ج. مسار سلوك القوى الإقليمية: الاتحاد الأوروبي؛ روسيا؛ الصين؛ الشرق الأوسط. في تفاعلها مع الملف الإيراني 
من جهة؛ ومن جبة آخرىء تفاعلها مع التغير في المصالح الأمريكية. 


الدراسات السابقة 


إن المراجعة النقدية لأدبيات الدراسات السابقة التي تناولت الملف النووي الإيراني. تشير إلى تنوع جهود الباحثين. 
إنطلاقا من تنوع الرؤى وزاويا التعاطي ومجالات الاهتمامء الساعية لفهم وتفسير وتحليل الملف الإيران والمواقف الدولية 
والإقليمية. كما اختلفت الأساليب المستخدمة والنيج البحثية المتبعة في التفسير والتنبؤ؛ مما أنتج مستويات مختلفة في 
القراءات التحليلية لمستقبل الملف النووي الإيراني وأنماط التداعي على المسارات: السياسية والاقتصادية. 


ففي دراسة «هويل, 08 المتعلقة بالبدائل المتاحة أمام إيران للتعامل مع تداعيات إنسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النوويء. تم طرح ثلاثة بدائل محتملة وتحليل تداعيات كل بديل» إنطلاقا من إفتراض أن إيران تمتلك ورقة 
ضغط مقابلة؛ وهي الإنسحاب من معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية (02517) الدولية. كخيار تصعيدي. 


بالتاليء فإن الخيارات ال3 التي قد تمتلكها إيران على المدى الطويل؛ هي: خيار إنسحاب إيران من الاتفاق النووي الإيراني 
بالإضافة إلى الإنسحاب من معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية؛ أو خيار إنسحاب إيران من الاتفاق النووي مع إلتزامها 
بالمعاهدة الدولية لمنع إنتشار الأسلحة النووية؛ أو خيار تمسك إيران بالاتفاق النووي مع إلتزامها بمعاهدة منع إنتشار 
الأسلحة النووية. 


.11-0.مم ,.10ط](!) 
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ب/رامي وحيد منصور 


وهي كلها خيارات مفتوحة أمام إيران. خاصة وأن توجهات السياسة الخارجية الإيرانية عقب الاتفاق الإيراني مع مجموعة 
(الخمسة +1) شهدت تذبذات وحالة من عدم الثبات وعدم اليقين. «الصمادي. 2017»!' تراوحت بين التفاهم 
والتصادم؛ مما ألقى بمزيد من التوتر والضبابية في العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميينء المعارضين للتوصل 
إلى تسوية في الملف النووي الإيرانيء في مقدمتهم السعودية. «فرحاني. 7»2016 التي قد شهدت علاقتها بالولايات المتحدة 
اضطرابات نوعية بعد اتمام الاتفاق النووي في عام 2015. 


بينما ناقشت دراسة «بول كير» و «كينيث كاتزمان» لعام 72018. الملف النووي الإيراني» بالتركيز على مسارات 
السياسية الأمريكية, والإنقسامات في الرؤى داخل الإدارة الأمريكية في فلسفة التعامل مع الملف النووي الإيراني» بالمقارنة 
بين تداعيات مسار التعاون عبر الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة مع إيرانء ومسار الضغط على إيران بالعقوبات 
الاقتصادية. 


في حين ركزت بعض الدرسات الأخرى على التباين في مواقف القوى الإقليمية. الناتج عن التعارض في المصالح داخل 
منطقة الشرق الأوسط؛ كدوافع بلدان مجلس التعاون الخليجي من تأييد الإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي 
الإيراني. «صقر. 722018 تشاركهم إسرائيل في نفس الإتجاه؛ وفي المقابل من ذلك. تشير دراسة «حجازي. 722018 إلى 
دوافع تركيا الرافضة للخطوة الأمريكية. 


وعلى الجاتب التفرء تناقشن دراسة «فيدكر. 22018 الموقف الأوروني المجمة (الإتخاد الأوروي)+ والمصالع البنياسية 
الفردية لكل من: فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني من جبة؛ ومن جهة أخرى. الشركات 
التجاربة والاستثمارات الاقتضادية فق السوق الأبراني فق مجالات الظاقة والنفظ ونيم الطائرات والسياراتة إذ بقد أن 
هناك حرب تجارية خفية على السوق الإيراني, «الشرقاوي. 7»2018/ وصدام اقتصادي بين أورويا والولايات المتحدةء 
أحداق العدافي» الببست الحقوبات اللفروهية على إيران بمعرل عنه: 


()الصمادي؛ فاطمة؛ توجهات السياسة الخارجية الإيرانية عقب الاتفاق النووي: الأولويات والأدوار (تحايل مضمون)» مركز الجزيرة للدراسات» قطرء 2017, ص131-112. 
2فرحاني؛ عمارة, الاتفاق النووي الإيراني وإنعكاساته على العلاقات الأمريكية السعودية» أطروحة ماجستير في العلوم السياسية» جامعة العربي التبسي كلية الحقوق والعلوم السياسية» قسم العلوم 
السياسية» 2016, ص 58-57. 
8 بع20آ تتعموط ,عم كاعد باعموعوع 1 [2دهنتووع وده بغتدظ كنآ 220 غمعمععموم تدع[عنا]! مآ بممصئغد] بالتعصمع] لصة بلنتوط جرعع[ة© 
.8 ,7-700 
)صقر أمل؛ محاصرة التهديد: دوافع دول الخليج الداعمة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النوويء المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة, 2018. 
() حجازي؛ عبد اللطيف, أبعاد متكاملة: دوافع رفض أنقرة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران» المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمةء 2018. 
,110 ,0165ن56 نآظ 101 عتطدعن ,تعمد عمكا:ه7 0185 ,لدع دآ تدعاع نلا عطغ تعد دامتدنآ تدع م متتاظ عط لصه صدعآ ,حداوه هه ,عم 1ل 6781 
.291-305 .مم ,2018 ,110.3 عنوو]1 
101 عتمعن متاععمدز[ق ,#وعتدامدمءظ نه تكتتناءء5 :لدع0آ تتدعاعت!ا مدعا عطغ مط لدتحد !ج1171 5 مصتح]" بعتصمصقطه]/ة ,تنام معط 70 
.6 .ص ,2018 ,لمك 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


المبحث الأول: «تاريخ الملف النووي الإيراني وجذور الصراع» 


يتناول هذا المبحث الجذور التاريخية للملف النووي الإيراني. ومراحل تطورهء ودوافع إيران في إمتلاك القدرات النووية. 
ومخاوفها وتطلعاتهاء وفق مشروعها في المنطقة (منطقة الشرق الأوسط)؛ إضافة إلى تأصيل خريطة اللاعبين الإقليميين 
والدوليين (المتصارعين والمتعاونين) من الملف النووي الإيراني. 


المطلب الأول: التاريخ والجذور" 


نعود نفظة البداية تعدو املف العووي الإيراي إلى حمسينيات القرق العشترين: بمساعية الولايات المتتمدة كجرء من 
المبادرة الأمريكية في 1957 المعروفة بيرنامج (الذرة من أجل السلام ععدء5 ,60 5م.هى)7 من أجل تخفيف حدة سباق 
التسلح التووى ق العالم واحتواء محاوف الرأى العام العالي عن طريق لفت النظر تحو إمكانية الاستهدام السلى 
للطاقة الدوويةإذ وفر البرنامج الأمردى المعدات والمعلومات للمدارمن والمنتشفيات والمؤسسات البحفية داخل الولايات 
المتعدة وخارجها أيضا فم بكاء أول مفاعلات نووية (سلمية) شارجية لأغراض البحث الحلس فى كل من إبرات و[إسراقيل 
وناكشتان في إظار هذا البرتامع. 


واستمرت مشاكة الولايات المتحدة وحكومات أوزوبا القربية ف البرتامج القووي الإيراني حق القورة الإيرافية غام 1979 
التي أطاحت بشاه إيران الأخير د رضا بهلوي. وفي أعقاب ثورة 1979 تم قطع معظم التعاون النووي الدولي مع إيران. 
وبعد نجاح الثورة الإيرانية (الإسلامية) وتغير نظام الحكم من الملكية إلى الجمهورية» توترت العلاقات الأمريكية-الإيرانية 
إلى حد كبير وصل إلى مستوى العداء. ويوضح شكل (1#) تسلسل الوقائع والأحداث التاريخية لمعطيات الملف النووي 
الإيراني منذ 1957 وحتى 2011. 


المطلب الثاني: الثورة الإيرانية وحرب الخليج الأولى 


أفضت التحولات الكبرى داخل إيران في أعقاب الثورة الإيرانية والإنقلاب على شاه إيران عام 1979 إلى تحولات موازية في 
مُعطيات الملف النووي الإيراني برمته؛ فكانت نقطة التحول الحقيقية الأولى.فمن ناحيةء انتهجت قيادة الثورة الإيرانية 
منذ استيلاءها على مقاليد الحكم لسياسات عدائية (متسرعة) تجاه الولايات المتحدة, التي كانت تربطها علاقات جيدة 
بالنظام الإيراني (الشاه) قبل الثورةء كان أبرزها خطابات: الكراهية والتحرض ضد الأمريكان وحادثة اقتحام السفارة 
الأمريكية في طبران عام 1979 واحتجاز البعثة الدبلوماسية كرهائن لمدة 444 يوم. ومن الناحية الأخرى. فإن انشغال 
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2 «ذرات من أجل السلام» كان عنوان خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنحاور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 8 ديسمبر 1953. كان الخطاب جزءًا من حملة إعلامية 
لمخاطبة الرأي العام وموازنة المخاوف من استمرار التسلح النووي مع وعود بالاستخدام السلمي لليورانيوم في المفاعلات النووية المستقبلية. 

.9 ,2002 رؤوع21 نوع كتمتآ اللعقى ممع !1 125 مم5 عع116ه00 ,ععوء2 101 وسامعخ واتعه طمعن81 ,12 كنا حتزع 3001 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


الثورة الإيرانية بالشأن الداخلي جاء على حساب علاقاتها الدولية (داخل الإقليم والمجتمع الدولي). حيث لم تكن القيادة 
الإيرانية حريصة على إرسال رسائل إيجابية أو فتح قنوات اتصال خارجية. مما عمق الفجوة بين الجمهورية الإيرانية 
والمجتمع الدولي (الولايات المتحدة أساسا). 


(جدول 1#) التسلسل التاريخي لمعطيات الملف النووي الإيراني منذ 1957 وحتى 2011 


مظاهر التفاعل والسلوك 


1357 الإعلان عن "اتفاقية التعاون الدولي في مجال الزراعة ومجال الطاقة" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام" 
انل ٠‏ تأسيس مركز طهران للبحوث النووية وتجهيزه بمفاعل أبحاث نووي عالي التخصيب من الولايات المتحدة 

0510 | توقيع إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 

1575 تحرير عقد بقيمة 6 مليار دولار مع شركات أوروبية من أجل بناء مفاعل للماء المضغوط داخل محطة للطاقة النووية في إيران 
055 )| ايران تستحوذ على 9610 من أسهم شركة يوروديف الفرنسية لتخصيب اليورانيوم بقيمة مليار و180 مليون دولار 

عن | الثورة الإيرانية 

179 اقتحام السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز البعثة الدبلوماسية كرهائن لمدة 444 يوم 

01 )| توقف توريد اليورانيوم المخخصب من شركة (يوروديف) إلى إيران 

05 | قطعتالولايات المتحدة إمدادات اليورانيوم عالي التخصيب لمركز أبحاث طهران النووية 

(١) 05‏ إيران تغلق المفاعل النووي عالي التخصيب لعدة سنوات 

الأنأذل. ٠‏ اندلاع حرب الخليج الأولى (الحرب بين إيران والعراق) 

نئل © إعلان إيران نيتها العودة إلى أنشطتها النووية 

“نئل | إيران تستورد يورانيوم من باكستان 

أن © توقيع اتفاق بين إيران والأرجنتين لتوريد اليورانيوم المخصب إلى إيران 

الك | الولايات المتحدة تشن حملة دبلوماسية وإعلامية ضد إيران وأنشطتها النووية 

نئل ) إيران تدعو مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع والمرافق التي طلبوا أن يروها 

010155 | الأرجنتين تقرر إلغاء بيع معددات نووية لإيران بقيمة 180 مليون دولار 

ان ١)‏ ايران تتسلم شحنات مؤجلة من اليورانيوم المخصب من الأرجنتين 

1 | إيران توقع اتفاق مع وزارة الطاقة الذرية الروسية لاستئناف العمل في محطة بوشهر الإيرانية 

انان | الأرجنتين تجري مفاوضات مع إيران من أجل التراجع عن الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين 

)0 | الصين تنسحب من عقد بناء محطة لتحويل وتخصيب اليورانيوم في إيران 

أله / هجمات11 سبتمبر ‏ والحرب على أفغانستان 

إعلاللء " الحرب الأمريكية على العراق 

29 © علي رضا زاده. المنشق عن المجلس الوطي الإيرانيء يكشف علنا عن وجود موقعين نوويين سربين تحت الأرض في إيران 
2211 | الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ تحقيقا دوليا عن مزاعم بوجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران 

54115 © الحكومة الإيرانية والاتحاد الأوروبي يصدران ما عرف ب (إعلان طهران) وقبول طيران التعاون مع الوكالة الدولية 

6 اأقفت | الوكالة الدولية تصدر تقرير يتضمن تحفظات عن إجراء إيران معالجات لبعض المواد وإجراء بعض التجارب النووية دون إبلاغ 
لالت )| كبير المفوضين النوويين الإيرانيين يعلن وقف طوعي ومؤقت لتخصيب اليورانيوم استجابة لاتفاق باريس وطلب الأوروبيين 
ات )© إيران تعلق اتفاق البروتوكول الإضافي الخاص بالسماح لمفتشي الوكالة بتفتيش المواقع والمرافق النووية الإيرانية 
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المبارة النووية الإيرانية (قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) ‏ 0/00 !90110001 


إيران تعلن عن عدم استعدادها للتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم 

إيران تعلن نجاحها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 963:5 وانضمامها إلى «النادي النووي» والبلدان الممتلكة للتكنولوجيا النووية 
إدارة الرئيس بوش تعلن بوضوح أنها لن تقبل أي تخصيب لليورانيوم على الإطلاق في إيران 

مجلس الأمن يصدر قرارين بتعليق إيران لجميع الأنشطة ذات الصلة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة وفرض عقوبات علها 
مجلس الآمن يصدر قرا يتوضيع لافحة العقوبات على الكيانات الإيرانية 

تقرير الاستخبارات القومية للولايات المتحدة (16ل١)‏ يذكر بأن إيران أوقفت برنامجا للأسلحة النووية يعود لعام 2003 

مجلس الأمن يصبدو قراد يتمدين العقوبات عل إيران وفقرض قيود غك نهر الا فخاض 

مجلس الأمن يقرر منع إيران من أي أنشطة تتعلق بالصواريخ البالستية وتمديد تجميد الأصول الإيرانية بالخارج 

الانتهاء من بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في إيران (مفاعل: بوشهر الأول) 


الوكالة الدولية تعلن عن وجود أدلة موثوقة تفيد بأن إيران كانت تجري تجارب تهدف إلى تصميم قنبلة نووية حتى عام 2003 


المصدر: من إعداد الباحث اعتماد قواعد بيانات: مشروع 150 1/ا للحد من انتشار الأسلحة النووية. ومنظمة الطاقة النووية 850١‏ الإيرانية 


كذلك أيضاء كانت لدى العراق ودول الجوار مخاوف حقيقية من اتساع الثورة الإيرانية وتصديرها إلى المجتمعات 
الخليجية؛ إضافة إلى الرغبة في كسر البيمنة الإيرانية كقوة إقليمية (غير عربية) على منطقة الخليج. فكانت حرب 
الخليج الأولى عام 1980 نتيجة حتمية لهذا المشهد المتوتر. 


وبعد اندلاع حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران في عام 1980 واستهداف القوات العراقية للمواقع والمرافق النووية 
البحثية داخل الأراضي الإيرانية. خلص المسؤولون الإيرانيون إلى أن تعزيز القدراتالنوويةهو مصلحة حيوية للبلاد وأن 
خطط البحث العلمي والتطوير يجب أن تستمر"". كما خلص الإيرانيون أيضا من تجربة الحرب بأن لا أحد معهم. وأن 
علهم فتح قنوات اتصال مع العالم الخارجي والبحث عن حلفاء وداعمين لهم بعيدا عن الكتلة العربية والولايات المتحدة 
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الأمرركية. 


وبالفعل. جرت مفاوضات مع فرنسا ومع الأرجنتين وجنوب أفريقيا وباكستانء وتم التوصل إلى اتفاقات ثنائية من أجل 
التعاون المشترك في مجالات الطاقة النووية وإمداد وتخصيب اليورانيوم. وفي التسعينيات أيضاء شكلت روسيا منظمة 


عن ' 5 00 
أبحاث مشتركة مع إيران» تزود إيران بالخبراء النوويين الروس والمعلومات التقنية . 


ففي خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات, تسارعت وتيرة الاهتمام الإيراني بتطوير قدراتها في مجال التكنولوجيا النووية 
والاستثمار في البحوث النووية» في حين قطعت الولايات المتحدة إمدادت اليورانيوم عالي التخصيب لإيران. وكلما فتحت 
إيران نافذة خارجية نحو التعاون. كلمامارست الولايات المتحدة مارت ضغوط على حكومات هذه البلدان لعدم التعاون 


1 1 ع 
(الشيخ: عمرء البرنامج النووي الإيراي: النشأة والتطور» المعهد المصري للدراسات» دراسات سياسية» 2019, ص 8-7. 
عبد الشافيء عصامء أزمة البرنامج النووي الإيراني: (امحددات» التطورات» السياسات)» مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» 2004, ص20. 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


كثير من اتفاقيات التعاون وعقود التوريد مع كل من الأرجنتين والصين وباكستان وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي 


أيضا. 


المطلب الثالث: هجمات 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب 


بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتيء أثار الكشف عن برنامج إيران السري لتخصيب اليورانيوم في 
الألفينيات من القرن العشرين. مخاوف دولية من أنه قد يكون مخصصا للاستخدامات غير السلمية. 


إن مرور 20 عام (منذ الثورة الإيرانية حتى بدايات القرن الحادي والعشرين) عزز من قدرات إيران في التكنولوجيا 
النووية إلا :أن اتشغال الزلايات اللعحدة فى 'مزراعيا مد الاقحاف السوفيق وإعادة تنظيم وضياغة التظاغ: العالى 
والافموال الي أيقيا لإبران ق المصتفم الدول ق علك المرحلة: علبا عوامل خففت .مق حدة الصدام بين الطارفين 
(الأمريكي والإيراني). أضف إلى ذلك. أن المشروع النووي الإيراني كان يتسم بالطابع البحثي السلمي لأغراض إنتاج الطاقة 
والوقود. ولم تظهرمؤشراتقوية (بالسلوك أو النشاط) حتى تلك الفترة عن وجود شكوك دولية حول نوايا إيران في انتاج 
أسلحة نووية. 


ومع ذلك. فإن هجمات 11 سبتمبر عام 2001 أعادت الملف الإيراني (ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها) إلى صدارة المشهد 
من جديد. كخطر ينبغي على الولايات المتحدة احتواءه؛ فكانت نقطة تحول ثانية في الملف النووي الإيراني. إن الحرب على 
أفغانستان والحرب على العراقء عززت الشعور الإيراني بجدية التهديد الأمريكي". كذلك فإن النشاط الاستخباراي 
الدولي المكثف الذي امتازت به تلك الفترة بسبب سخونة الأحداث وتعاقب الوقائع. أظبر تحولات في سلوك ونوايا إيران 
في أنشصطتها النووية يتخطى تخصيب اليورانيوم نحو السعي لامتلاك أسلحة نووية. كما أكدته تقارير الاستخبارات 
الألمانية والاستخبارات الأمريكية وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا؛بجانب ما أعلنه علي رضا زادهء المنشق عن 


1 5 00 5 5 7 5 )2( 
المجلس الوطني الإيرانيء عندما كشف علنا في عام 2003 عن وجود موقعين نوويين سريين تحت الأرض في إيران ". 


كل ذلك وفع الجافب الإيراي إل سرضة قق نسار التغاوض والحوار والبناومة اللدولية #فمل اماق اقم الدعبالاك 
استخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد طهران. لقد وجد الإيرانيون مع الأوروبيون مساحة للتفاوض والمساومة في ذلك 


الطرف الدول الدقيق» حيث كم الفوضل إل ما عزف د [إغلك طبرات) قغام 2003 ين إيران والاتحاد الأوروى: 


:انآ ,(عتتضنظ عغط]' لمند ععنممموعط كقتحطع011) #مسسءء5 لممموع 1 لصخ عددةآ عوعاعد!8 محنصدآ عط ,عصتصممنكة بعصدنكمة"» 
.2.7-8 ,2016 ,0151012آ داكث ؤدع 117 مد غمدظ ع1/11001 ,متتققكة لدعت 1[ه2 1ه غدع نومع دآ 
,2016 ,عصمنة] ,لذط] © 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


وبموجب الاتفاق الإضبافي الملحق به قبلت طبران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أعلن كبير المفوضين 


: 0 0 500 )0 
النوويين الإيرانيين في عام 2004 وقف طوعي ومؤقت لتخصيب اليورانيوم استجابة لاتفاق باريس وطلب الأوروبيين'". 


لقد نجحت إيران في تجنب مخاطر الحرب والتهديد الأمريكي لباء المصاحبة لتداعيات أحداث 11 سبتمبر. فقد أظهرت 
قدرا من المرونة في التفاوض مع الأوروبيون. لكنها في الوقت نفسه لم توقف أنشطتا النووية أو تتخلى عن برنامجها 
النووي. ففي عام 2006 أعلن الرئيس الإيراني. أحمدي نجادء للعالم. دون مقدماتء عن نجاح إيران تخصيب اليورانيوم 
بنسبة 963:5 وانضمامها إلى «النادي النووي» وإلى البلدان الممتلكة للتكنولوجيا النووية. ومنذ ذلك الإعلان دخل الملف 
النووي الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات والتفاعلات داخل المجتمع الدولي. 


المطلب الرابع: العقوبات الاقتصادية 


بحد هرون 5" اعوام على أحدات 11 سقيبن» ثم كن الولايات المتحدة غك استهداد للتورظ ق حرب تالقة فد 
أفغانستان والعراق. ولم يكن الرأي العام العالمي مؤيد لاتساع رقعة الصراعات الدولية المسلحة. خاصة اكتشاف عدم 
امثلاك العراق أملحة دمار شاهل. وهو ها اتطبق على الحالة الإيرانية آيضاء إذاثم يكم الحسم قطعا بامغلاك إيران 
لأسلحة نووية. 


وكان كل من الأمريكان والإبرانيين يدركان تلك المتغيرات. فقامت الولايات المتحدة بشن حملة دعائية ودبلوماسية عالمية 
ضد إيرانء استعدادا لتكرار تجربة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران كما فعلت مع العراق بعد حرب الخليج 
الثانية. كما استغلت إيران حالة تراجع التهديد العسكري وتراجع احتمالات استخدام القوة العسكرية ضدها واستمرت 
في تطوير أنشصطتها النووية. 


لقد نجحت الولايات المتحدة عام 2006 في تقديم إيران للعالم» لأول مرةء على أنها دولة عدائية تشكل خطر على السلم 
والأمن الدوليين. ومنذ ذلك العام وحتى عام 2012 تم استصدار مجموعة كبيرة من القرارات الأممية المتوالية وفقا للفص 
السابع. تنص على منع إيران من الاستمرار في أنشطتها النووية وتخصيب اليرورانيوم بالإضافة إلى فرض حزم قاسية من 
العقوبات الاقتصادية الهادفة لتقويض النظام الإيراني وعزله دوليا وتجميد أصوله بالخارج. 


إن 6 أعوام من الجمود السيامي والإنكماش الاقتصاديء أرهقت النظام الإيران؛فأدرك الإيرانيون مرة أخرى بضرورة 
تغيير النيج والعودة إلى مسار التفاوض والمساومة مع المجتمع الدولي والغرب مجددا من أجل كسر هذا الجمود ورفع 


العقوبات عن إيران. 


كه تع اكدآ/ا كه ععموء <1 عط جه <1آ زه لاعزظ عط صذ متوعط1” ىه ,لمع ع <1 مدعاءدل8 صذ دعق تآه2 عتاوعدده <1 2ه عامجا عط" ,«ولنصظ ,معصتطعع ك]7!) 
.7 ,2018 ,17كاع كتنطنا لتتتحتواط ,تك لد ط1آ 
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المبحث الثاني:«الاتفاق النووي الإيراني» 


يستعرض هذا المبحث. خطة العمل الشاملة المشتركة (/1010) المعروفة ب «الاتفاق النووي الإيراني» من حيث: حيثيات 


إبرام الاتفاق؛ والأسباب والنتائج؛ تحليل مضمون الاتفاق؛ أطراف الاتفاق. 
المطلب الأول:حيثيات الاتفاق 


أنتجت رئاسة محمود أحمدي نجاد (2013-2005) مجموعة من العوامل والمتغيرات؛ مثل سوء الإدارة الاقتصادية 
وتراجع الدبلوماسية والسياسة الخارجية والفساد السيامي. الأمر الذي عزز الحاجة إلى إعادة التنظيم السيامي 
الداخلي. في حين ولدت الاضطرابات الناجمة عن فترة حكم أحمدي نجاد ثقافة سياسية تركزت على سياسات أكثر 
اعتدالاً في ظل الإدارة الجديدة لحسن روحانيء والتي أثرت على إدارة إيران للملف النووي. وبالتالي فإن إعادة التنظيم 
الشيامسي الداغلى الابراتي كانت قوة دفع رفسية سبلت مواققة إيران:علن شطة العمل المشتركة" . 


وحجانب الرغبة الإيرانية: فإن هناك ثمة عوامل خارجية ساهمت فق العوصل اكفاق بشأن برنامع إيران العوويء كافت 
ترتكز في التحول في العقيدة الأمريكية. ومن ثم فإنني أرى أن فهم الحيثيات والظروف المؤدية إلى إنتاج الاتفاق النووي 
الإيرانيء تبداً بالتمييز بين المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية. 


أولاً: المتغيرات الداخلية 
ويمكن تقسيمها إلى عوامل داخلية (إيرانية) اقتصادية وعوامل داخلية سياسية؛ وفق الآتي: 
أسالعوامل الاقتصادية 


الإنكماش الاقتصادي:وصل أحمدي نجاد إلى الحكم بأجندة أيديولوجية إصلاحية (شعبوية) لصالح الفقراء والطبقات 
المممشة.إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبناهى أحمدي نجاد من أجل تحقيق المساواة في الدخل وتقليص فجوة 
التنمية وإعادة توزيع الثروة لاسترضاء الجماهير على المدى القصير. كان لها آثار ضارة طويلة الأجل وجاءت على حساب 
سياسات النمو الاقتصادي الإيراني الكلي في ظل العقوبات الدولية المفروضة على إيران. فباستخدام عائدات النفط, 
اتبع أحمدي نجاد مبادرات كارثية للاقتصاد الكلي. التي ركزت على العرض من خلال التحكم في أسعار الصرف بشكل 
مصطنع وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة الأساسية. إذ أدت المبالغة في تقييم سعر الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية 
إلى خفض أسعار الواردات. مما أدى إلى انكماش السوق المحلي؛ عبر سلسلة من النتائج فاقمت الأوضاع؛ كان أبرزها: (1) 
عدم تمكن الموردون المحليون من المنافسة مع الموردين الأجانب؛ (2) انخفاض الطاقة الإنتاجية المحلية للصناعات 
كه مع 5ة]/1 ذه ععموء<1 عط 1ه 115 زه لاع عط ص متمعط 1 ى ,ادمع ع« موعاء دلا صذ معكتآه2 عتاوعحده 10 2ه عامجا عط" ,«ولنصظ ,معصتطعع ]17 

.8 ,2018 ,تتم عتمتا لتمصدآ] ,تخ لمعطت] 
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المنافسة للاستيراد بنسبة 40-30:/؛ (3) تزايد البطالة وركود سوق العمل للعمال الإيرانييين؛ (4) تدهور الميزان التجاري 
غير النة لي 


التضخم:كان التضخم مؤشرا آخر على ضعف الأداء الاقتصادي الإيراني. في نهاية فترة ولاية أحمدي نجاد الرئاسية في 
أغسطس 2013 .كما ذكرت وكالة مهر للأنباء أن معدل التضخم (الذي يعرف بالتغيير في مؤشر أسعار المستيلك خلال 
السنة المالية الماضية) بلغ 44/. كذلك قدم البنك المركزي الإيراني بيانات متعلقة بالسلع الاستبلاكية خلال تلك الفترة» 
أظبرت مدى صعوبة الحياة بالنسبة للإيرانيين. خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والأساسية: إذ ارتفعت منتجات 
الألبان بنسبة 18/ تقريباءوالبيض حتى 79/ والأرز حتى 70/ ولحوم الأبقار43/ والفاصوليا 95/ والدجاج 16/ 
والخضروات 81/ والفواكه 64/ والسكر 40/ والشاي 101 /. كذلك أيضاء ارتفعت الإيجارات وأسعار الشراء في عام 
2 للإسكان حوالي 254 / و 220 / على التوالي". 


الفساد:وعلى مستوى الفساد الداخلي. صنفت منظمة الشفافية الدولية إيران في المرتبة 88 من بين 159 دولة في مؤشر 
الفساد السنوي. ففي دراسة 2012 . أعطت منظمة الشفافية الدولية إيران المرتبة 133 بين 176 دولة . مما يجعلها 
واحدة من أكثر الدول فسادًا في المجتمع العالمي”". 


ب العوامل السياسية 


العزلة الدولية:ساهم أحمدي نجاد في صورة إيران السلبية وعزلة الدولة من خلال خطاباتالكراهية والعدائية ولغة 
القتال والمواجية ضد المجتمع الدولي. وباعتباره أيديولوجيا قومياوإسلامياء كانت أولوية أحمدي نجاد هي حماية الحقوق 
السرائية لايرف رياني المكز هن اتسيعان باروعان مدت فلستعيددات التمناسة الخاريجية الإبراضه وهم (1)احمابة 
حق إيراق ق امفلاك برتاهب مووي و(2) تقديم االساعوات العضية الفلسطينية ره إسراتيل والولايات اللتهدة. 


الانتخابات الإيرانية:تغيرت لبجة السياسة الداخلية والخارجية لإيران بعد انتخاب حسن روحاني رتيسًا في عام 2013: 
حيث كان مرشحا يمثل التيار الوسطي المعتدل (الأقل تشددا) داخل المجتمع الإيراني. حيث حدثت عملية إعادة تنظيم 
وتحولات سياسية داخل إيران كان لها انعكاسات على السياسة الخارجية وفتح مسارات للتفاوض والدبلوماسية. فكان 


الاتفاق النووي الإيراني 070 في عبد روحاني نتيجة واضحة لمتغيرين؛ وهم: (1) العقوبات الاقتصادية خوفًا من انميار 


اقتضادي؛ و(2) التحولات ق السياسة الإيرانية بعد الانتشابات الرقاسية غام 2013 وتراجع شعبية الثياز المتشدد". 


124-1-2.مم ,2013 ,4 .مم ,>5 تإعناهط عمدظ 211001 ,تإعمعع.آ 05د زعستلقصسطك ,تع سقطد[ تمع ء عنصم 21١‏ 
روكآلهه8 عط لع1ه0ه0 #بواغمعتوممم لزع صنلقصطة لنامصطملة ,طاغلدعء11 عتصتمصمء8 ونصوم[ مع عمصدك غذ صغط/)؟ ,لععطعصتدل ,تزوعامط 20 
116و ح7/21ر[.غتط//:وصغط .2013 ,روعطا:تهمظ 

#منظمة الشفافية الدولية» مؤشر مدركات الفساد. تاريخ التصفح: 2 ديسمير 2019. رابط مختصر .61557 016.1977/3623// نومآ 
.65 2014 ,2.مد ,وعتعناه2 غعمدظ 8/1001 بممقععا8 لمقمعلزوعع2 2013 ونصدعآ ده17 تسممطددهم!آ صسدوودآ] أجطا بصمفقتكك ,للتصعطكة 
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ثانيا: المتغيرات الخارجية 


إن الوصول للاتفاق النووي الإيراني 20706( هو نتيجة أيضا لمتغيرات خارجية. إذ بُيد أن المواءمة السياسية الداخلية 
للولايات المتحدة كانت مواتية أيضا لعقد وقبول اتفاق دولي مع إيران حول برنامجها النووي. إن التوصل للاتفاق لم يكن 
بسبب تغير أهداف السياسة الأمريكية تجاه منع انتشار الأسلحة النووية. ولكن كان بسبب وجود تباين حاد في أساليب 
تنفيذ عدم الانتشار من قبل الرئيس بوش والرئيس أوباما؛ أي تباين بين عقيدة بوش وعقيدة أوباما تجاه كيفية إدارة 
الملف. وعقلانية استخدام القوة في ضربات عسكرية استباقية. وفق 


عقيدة بوش:يعتمد المبدأ الأساسي لعقيدة بوش بشكل كبير على مبدأ الهيمنة الأمريكية. والقائم على 4 مرتكزات رئيسية؛ 
وهي: (1) نشر الديمقراطية والعدوان لإزالة العقبات (الأنظمة) الاستبدادية؛ (2)الاعتماد على العمل العسكري الاستباقي 
لاحتواء المخاطر والهديدات؛ (3) التأكيد على القوة في تحقيق الأهداف والمصالح دون الحاجة إلى إجماع المجتمع الدولي؛ 
(4) الهيمنة الأمريكية المطلقة في تحديد السلام وإقرار ما يجب أن يكون في العالم. وقد ساهمت هذه العقيدة. بطبيعة 
الحال. لفترات طويلة في خلق عدم جدوى سياسية بين الولايات المتحدة وإيران”". 


عقيدة أوباما:تعارضت السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما (2017-2009) بشكل حاد مع مبادئ عقيدة بوش. إذ بُيد 
أن أوباما يتبنى مواقف أكثر تحرراء وبثمن أفكارا مثل المصالحة العالمية والتعددية والتعاون والتفاوض؛ على عكس 
معالجة بوش التي اعتمدت على تقسيم العالم إلى أخيار وأشرارء وإلى حلفاء ومحور شر. بينما تتضمن عقيدة أوباما على 
مضامين مغايرة» ترتكز على 7 مضامين رئيسية؛ وهي: (1) فكرة الاستثناء الأمريكي؛ (2) تبني فكرة تعددية الأطراف على 
الأحادية؛ (3) التقليل من أهمية الأيديولوجية ونوع النظام؛ (4) استخدام القوة بشكل ضئيل؛ (5) التركيز على القوة 
الناعمة والهديدات غير التقليدية؛ (6) قبول تراجع القوة الأمريكية؛ (7) التسوية والحل والمفاوضضات”. الأمر الذي دفع 
في اتجاه التوصل إلى بلورة اتفاق دولي بين الولايات المتحدة وإيران والقوى الدولية. 


المطلب الثاني: مضمون الاتفاق 


أبرمت مجموعة بلدان الخمسة +1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) مع ف فيينا بتاريخ 
4 يوليو 2015 اتفاقاً مع إيران طويل الأجل بشأن الملف النووي الإيراني بعد عام ونصف من المفاوضات. وقد أيد مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الاتفاق من خلال القرار رقم 2231 الذي اعتمد في 20 يوليو 0/2015. 


.58-60.مم ,2018 ,وعصتطء 1 ,لزط] 017 
.443-46 .مم ,2014 ,(لح[ط8) عغتضتمصآ اعتهعدع] توعناه مواعده] ,عمتنء ه00[ ممحتدط0 عد لمته ععمعلبصط ,خعطام] ]2 
1انآطام لكك 2 /تجا.غتط//:وصقغط .2015 بمصمعك؟ ,ل0204][) ممءعق ؤه صحاط عستومعطء مده غصته[ © 
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ويضم الاتفاق في كُليته 3 مضامين رئيسية: أولاء الحد من القدرات النووية الإيرانية؛ وثانياء الشفافية والتحقق؛ وثالثاء 
تأطير عملية رفع العقوبات عن إيران. نناقشها وفق الآتي: 


أالحد من القدرات النووية الإيرانية 


يتناول الاتفاق النووي الإيراني20/4(مسائل الوصول إلى المواد النووية وإضفاء الطابع العسكري عليها وتوجيه أجهزة 
الطردالكركوق, إذ ينص على فرض قيود مشغلفة اللدة؛ فعن سبيل المقال:وفقا للانفاق: سفظل القيود عن أجهزة الطرد 
المركزي من طراز (18-1) كي لا يتجاوز عددها 5060 جبازا مفروضة لمدة 10 سنوات. كما سيتم جدولة زيادة قدرات إيران 
على تخصيب اليورانيوم. وتدوم لمدة 15 سنة القيود المفروضة على مستوى أنشطة التخصيب ومواقعبهاء ومخزونات 
اليورانيوم المخصب. وإعادة التجبيز. وحظر أنشطة معينة تتعلق بإضفاء طابع عسكري على السلاح النووي. وسيبقي 
مجلس الأمن المسألة قيد نظره لمدة عشر سنوات. وستظل آلية فرض العقوباتممكنة في حالة الاخلال بالاتفاقء بصفة 
تلقائية لمدة 15 سنة. 


وقد أتاح الاتفاق الحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية المرتبطة بإيران وفق المحددات الآتية: 


( تخفيضامتلاك إيران لمنشأت تخصيب اليورانيوم إلى منشأة واحدة بدل منشأتين 
( تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي لإيران من 21 ألف جهاز إلى 5060 جهازاً 
3 الحد من مستوى تخصيب اليورانيوم عند نسبة لا تتعدى 963,67 بعد أن كانت نسبته تبلغ 9020 

( تحديد الحد الأقصى لمخزونات اليورانيوم إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 963,67 بينما 
كانتتبلغ قبل الاتفاق عدة أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 965 وعدة مئات كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب 
بنسبة 9020. 

5 اخضاع أنشطة البحث والتطوير في مجال أجهزة الطرد المركزي الجديدة لتأطير صارم 

6 وسع نطاق التزامات إيران فيما يتعلق بالشفافية والتحقق إلى حد كبير 

7 تمديد الفترة الزمنية اللازمة لإيران قبل أن تتمكن من حيازة المادة الانشطارية الضرورية لصنع سلاح نووي. 
وإلزام إيران مدة سنة كحد أدنى كي تراكم المادة اللازمة لصناعة قنبلة بواسطة اليورانيوم إذا قررت خوض 
السباق نحو التسلح. 

ب- الشفافية والتحقق والتفتيش 

ينص الاتفاق النووي الإيراني 070/4/ على التزام إيران بتطبيق أعلى معايير التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية 


من خلال تنفيذ نظام معزز للشفافية. إذ يتيح بروتوكول إضافي للوكالة (الوكالة الدولة للطاقة الذرية) إمكانية الوصول 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


إلى خارج المنشآت النووية المعلنة إذا اشتهت بمزاولة أنشطة إيرانية تتعلق بدورة الوقود النووي. وفي هذا الإطارء يجوز 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلب الوصول إلى مواقع عسكرية. وقد صُمم نظام التحقق هذا للتمكين من كشف أي 
إخلال لإيران بالتزاماتها على وجه السرعة. 


ويتيح إجراء الوصول الذي يقتضيه الاتفاق أيضاًء في إطار اللجنة المشتركة. فرض إتاحة وصول مفتثي الوكالة الدولية 
للطاقة الدرية غانق إيران إذا رقخبت. ذلك ويمكن أن يتطبق هذا الأجراء. على المواقع العسكرية حيثما ارقيظ ظلب 
الوضول:بالشعفق من التزامنات إيران. 


وأخيراً. فإن الاتفاق يتيح إحراز تقدم بخصوص المسائل المتعلقة بمراقبة عملية إضفاء الطابع العسكري وما يعرف باسم 
"سبيل الحيازة" أي الإجراء الخاص الذي يتعين على إيران احترامه لتمتلك سلعاً ذات حساسية معينة (ذات استخدام 
مزدوج: سلمي وعسكري). 


ج- تأطيرعملية رفع العقوبات 


إن إلتزام إيران بقواعد الاتفاق يمنحها رفع العقوبات المفروضة علما. مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الالتزامات 
الملقاة على عاتق إيران بموجب الاتفاق النووي الإيراني 070( هي إلتزامات إجبارية» وانتهاكبا يؤدي إلى فرض الجزاءات 
والعقوبات مجدداً. ويسري مبدأ فرض الجزاءات والعقوبات مجدداً على الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن والجزاءات 
التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي. 


وإذا اعتبرت دولة من دول الاتفاق (مجموعة بلدان الخمسة +1) أن إيران لم تف بالتزاماتها وأنها لم تقدم تفسيراً موثوقاً 
به. فإنه يجوز لتلك الدولة أن تطالب مجلس الأمن بالتصويت على مشروع قرار يعيد تأكيد رفع الجزاءات التي فرضتها 
الأمم المتحدة. وتتوصل تلك الدولة إلى فرض الجزاءات على إيران مجدداً من خلال معارضة تمديد فترة رفع تلك 
الجزاءات. 


وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي» التزمت الدول الأعضضاء الثماني والعشرون بإعادة اتخاذ جميع التدابير المرفوعة إذا لم تف 
إيران بالتزاماتها وإذا أوصى بذلك كل من الممثلة السامية المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والدول الأوروبية 
الثلاث المشاركة في الاتفاق. أي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا. 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


المبحث الثالث:«تحليل مواقف القوى الدولية والإقليمية وتداعيات تغيير المسار» 


ينافك هذا المبحتدوافع وكسيبيات اتضحاب الولايات المتحدة من الأنفاق؟ .من خاذل تحليل .مواقف القوى: الدولية 
[مجموعة العدبية +1 والإقليمية (فركيا والسعودية وإسراقيل) والفداعيات المباعية تلك هن الساريين: السيايي 
والاقتصادي. 


المطلب الأول:مُسيبات إنسحاب الولايات المتحدة 


عندما وقعت طيران الاتفاق النووي الإيراني» في عام 2015, كانت تأمل في تحسين العلاقات مع الغرب. ومع ذلكء. لم 
يتمكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما على حث الكونغرس التصديق على الإتفاق ليترك التزام واشنطن خاضعا لإعفاء 
رئاسي كل ثلاثة أشهر. وعليه. استخدم خليفته» دونالد ترمب. هذا الإعفاء لسحب الولايات المتحدة من الإتفاق في عام 
8. ويمكن إيعاز التغير في السياسة الأمريكية تجاه الملف النووي الإيراني إلى متغيرين رئيسيين؛ وهم: تغير عقيدة 
الإدارة الأمريكية بتولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة؛ بالإضافة إلى تغير في مُعطيات المعادلة الإقليمية في الشرق 
الأوسط. وكما يتضح من جدول (2#) فإن هناك ثمة تسارع في المتغيرات المصاحبة لعقد الاتفاق النووي الإيراني 2015, 


لم تكن موجودة خلال الفترات السابقة من تاريخ الملف النووي الإيراني. 


(جدول 2#) التسلسل التاريخي لمعطيات الملف النووي الإيراني منذ 2015 وحتى 2019 


211 / الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر تقرير يؤكد على عدم وجود دليل على أنشطة داخل إيران لإنتاج الأسلحة النووية 

ك11الة " إيرام خطة العمل الشاملة المشتركة (الإتفاق النووي الإيراني) 

١ 2007‏ دونالد ترامب يتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية 

20107 "/ رئيس الوزراء الإسرائيلي ناتنياهو يستعرض خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لافتة عليها احداثيات لمواقع يزعم أنها 
لمنشأت سرية لإنتاج الأسلحة النووية في إيران 


:202 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم العثور على دليل موثوق على وجود نشاط للأسلحة النووية في إيران بعد عام 2009 
101 | رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح بأن: «إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية تحت أي ظرف من الظروف» 

2 )| انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي الإيراني 

101 | إعلان الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران 

2115 | هجوم يستهدف منشأتين حيويتين لشركة أرامكو النفطية السعودية واتهام إيران بمسئوليتها عن البجوم 

ناراك | رئيس الولايات المتحدة يتعهد بتشديد العقوبات المفروضة على إيران 


المصدر: من إعداد الباحث اعتماد قواعد بيانات: مشروع 5 / للحد من انتشارالأسلحة النووية. ومنظمة الطاقة النووية 880١1‏ الإيرانية 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


أولا: الإنتخابات الأمريكية وعقيدة ترامب 


شهدت حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2016 منافسة شرسة بين الحزبين: الجمهوري والديمقراطي. 
اعتمد المرشج الجمهوري دونالد ترامب فيها على أسلوب الهجوم على كافة سياسات أوباما خلال فترة رئاسته الأخيرة 
للولايات المتحدةء وكان من بينها الاتفاق النووي الإيراني. 


الوعود الإنتخابية:وعد دونالد ترامب "بإعادة التفاوض" على الاتفاق النووي الإيراني 70/6 0[فبحسب القراءاة الأمريكية 
(الجمئورية: لايك الانقات: إيران لى بح اسلعة مووية بل إنا ق الواقم ميل عاق إيران امدلاك استلحة دووية في 
المستقبل. كما وضح ترامب أن مجرد استمرار الاتفاق يمكن أن يقوض مصالح أمريكا في الشرق الأوسط وسياستها 
العالمية لمنم اتنشار الأسلحة النووية”". 


عقيدة ترامب:اعتمد دونالد ترامب على تقديم نفسه للشعب الأمريكي على أنه رئيس يبحث أولا وأخيرا عن مصالح 
الولايات المتحدة أينما وجدت. لقد تبنى ترامب فلسفةأكثر براغماتية. تقوم على حساب التكلفة والعائد من وراء كل قرار 
أمريي بحيدا عن مخامين القوة المطلقة (الى تبناها بوش) أو الليبوالية التحددية (الق قبقاها أوبام)ة. 


وبالنظر إلى الاتفاق النووي الإيراني ومضامينه الأساسية. فإن الولايات المتحدة خرجت صفر اليدين من هذا الاتفاق. إذ 
بُيد أن إيران هي الرابح الأكبر من هذا الاتفاقء حيث تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة علها بجانب اكتسابها 
مشروعية لبرنامجها النووي. كذلك فإن الأوروبيون قد ربحو من هذا الاتفاقء حيث وفر الأوروبيون منصات اقتصادية 
للتبادل التجاري والاستثمار مع الإيرانيين من خلال الشركات والمصارف الأوروبية. بينما لم تجني الولايات المتحدة (عمليا) 
من هذا الاتفاق إلى مزيد من الضغوط من جانب حلفاتها الاستراتيجين في المنطقة (إسرائيل والسعودية). خاصة بعد تأزم 
الأوضاع والصراعات في منطقة الشرق الأوسط وإعادة بوصلة الاهتمام الدولي نحوها. 


ثانيا: الصراعات واللاعبين الإقليميين في الشرق الأوسط 


منذ بداية المشروع النووي الإيراني في منتصف خمسينيات القرن الماضي وحتى عام 2011 وما شهده من موجات 
احتجاجية واسعة في بلدان الشرق الأوسط (الربيع العربي). لم تكن القوى الإقليمية في المنطقة على درجة تماس قريبة 
من الملف النووي الإيراني. فقد كانت العزلة الدولية لإيران وتدهور النمو الاقتصادي بسبب العقوبات المفروضة علهاء 


بلمصعدده[ بلدء<1 عدعاعنة! مدعا ع لصه ممق ددكتستصلة مصتما” عط عاعما” عمنووعءءط عط مغ مصتعا عط ,ع م8 ,عتصعمي]ة 
.94-104 .مم ,2018 ,1 عناذوآ ,29 .1701 ,أكدتاععغ5 عه تإعمحدده[منمآ 

ر(ككله) ععتحجعد امتوعوعا] لمصه تدوع هده0 ,توعناه2 105 +10 مصمعمع تامحصآ قصه تسمتقصع1” صدآ-05آ] ,متعد0© لصةه بطاغعصمع] بسمصصئي]ة© 
9-11 .مم ,2019 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


كفيلة بتهميش وتحجيم الدور الإيراني في المنطقة. كما لم يحدث صدام مباشر في الإقليم مع إيران خلال ما يزيد عن 30 
عام بعد حرب الخليج الأولى. 


إلا أن الانفجار المفاجئ والسريع للأوضاع في كثير من بلدان المنطقة وما آل إليه من تغير في الأنظمة الحاكمة واستقطاب 
داخل المجتمعات وتنامي الأقليات وانفجار الأوضاع الداخلية وتزايد المد الشيعي والنفوذ الإيراني (الكامن)؛ كما حدث 
بصورة واضحة في العراق وسوريا واليمنء أعاد القلق والخوف من إيران داخل الإقليم. كما فاقم من هذا التوجسء. 
التقارب الإيراني-الدولي مع مجموعة الخمسة +1 خلال المباحثات المارثونية منذ عام 2013 للتوصل إلى الاتفاق النووي 
الإيراني عام 2015. 


لقد أدى النشاط الإيراني إقليما فيما يتعلق بانفجار الصراعات وتشابك العلاقات وتضارب المصالح» ودوليا فيما يتعلق 
بملفها النووي. إلى جعل كل من إسرائيل والسعودية (رغم تباين المصالح) أطراف مراقبة للملف النووي الإيرانيء وقوى 
إقليمية رافضة للاتفاق وضاغطة في اتجاه تقويض إيران. 


إسرائيل: منذ الكشف عن الجوانب السرية للبرنامج النووي الإيراني عام 2002, وإسرائيل توليه أهمية قصوى وتراقب 
الملف الإيراني بحذر وتوجس شديدين. وفي سياق سعها إلى حشد جهود المجتمع الدولي لوقفه. ادعت أن المشروع النووي 
الإيراني يمثل خطرا على وجودها؛ إضافة إلى تغلغل إيران بدول الجوار الإسرائيلي من خلال علاقاتها القوية مع حزب الله 
فالبعان وحركة ههاس:ق غرة والتواجه فق سوزيا: يقد مق متخاوف التعافب الإسرافل لد رعيدت إبعراعيل هزارا 
باستعمال القوة العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي. للتحرك عسكريا ضد 
إيران» أو على الأقل فرض مزيد من العقوبات علماء وتعميق عزلتها الدولية وحدث عكس ذلك بتحريرها من العزلة 
الدولية7". 


بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهوء وخلافا لمن سبقه من زعماء إسرائيليينء اختلف مع الإدارة الأميركية ورفض علنا 
سياستها الهادفة إلى إيجاد حل سيامي لأزمة البرنامج النووي الإيرانيء الأمر الذي وتر علاقات إسرائيل مع واشنطن 
بشكل غير معهود. إذ سعى نتنياهو إلى فرض رؤيته» المتمثلة بإزالة البنية التحتية للمشروع النووي الإيراني كلية: إما 
بضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية» تقوم بها الولايات المتحدة أساساء وخصوصا بعد تحريرها من عزلتها 
الدولية» لإرغامها على تفكيك مجمل مشروعها النووي. لذلك. عارضت حكومة نتنياهو بشدة اتفاق إيران النووي أثناء 
إدارة الرئيس أوباما. وحثت الولايات المتحدة إلى الإنسحاب من الاتفاق فور وصول ترامب لرئاسة الولايات المتحدة. 


السعودية: تطامما أعلن الجانب السعودي تزايد مخاوفه من السلوك الإيراني في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية. إذ 
يعكس صعود جماعة الحوثي في اليمن تمكن إيران من إيجاد موضع قدم في بلاد تعد ذات مصلحة أمنية حيوية بالنسبة 


((عمرو إبراهيم؛ البرنامج النووي الإيراني والصراع على الشرق الأوسطء المركز الديعقراطي العربيء 2016, ص 22-21. 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


لمنافس إيران الأسامي في المنطقة (السعودية). ولا يزال السعوديون يشعرون بالهديد من إيران في المسارح العربية 
وخاصة في العراق وسوريا ولبنان والبحرين ومؤخرا في اليمن. الأمر الذي يشير إلى أن نفوذ إيران بات يتخطى الهلال 
الشيي (التقايدى)”” . 


إن الموقف السسعودى غلب هلية العوجين الفيريع ق بداية الإقلان عن الاتفاق: ثم حت حول :ق العطاب الرسي 
السعودى إل القبول المشروظ إذا دواقرت حسن النوايا الإيرانية والتوقف فن تطوير أنقطها لإنعاج أساحة فووية" إلا 
أن كنامي الضبراعات ف المنظقة وتزايد الدور الإيراتي» خلال السنوات التالية للاتفاقء أزغج النظام السعودي. مما دقع 
السعوديين إلى تبني مواقف أكثر حزما في مواجبهة إيران من خلال الضغط على الولايات المتحدة لتقويض إيرانء إما 
باستخدام القوة العسكرية أو من خلال إعادة فرض عقوبات اقتصادية علها. 


المطلب الثاني: تداعيات الإنسحاب 


بيد أن المكونين: السيامي والاقتصادي ركيزتين حاضرتين دوما في إدارة الملف النووي الإيراني طيلة مراحله؛ سواء فيما 
يتعلق بدوافع الاتجاه نحو تسوية واتفاقء أو فيما يتعلق بتداعيات الجمود والصدام أيضا. ويمكن رصد وتحليل 
تداعيات الانسحاب الأخير للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وفق المحددات الآتية: 


أولا: التداعيات السياسية 


النظام الإيراني:بيد أن هناك ثلاثة تيارات سياسية رئيسية تتصارع على السلطة داخل إيران؛ وهم: الإصلاحيون 
والبراغماتيون والمحافظوة!". جميعا قطوى فحت عباءة القورة الإترانية والكرشن الأملى: لكما كمابير قيما يباه من 
أقصى التشدد إلى الانفتاح إلى النزعة الليبرالية. وإذا كان الاتفاق التووي قد ساعد الإيرانيين “المعتدلين” في الصراع على 
السلظة مم المتشدديق إلا آن قيجة الصراعغ الذاعق ق.ظل اتسحاب الولايات: المتسرة واحعبالاث الحودة إلى الجهود 
السيامي والعزلة الدولية مجدداء أمرمّهم لا يمكن التنبؤ به بالمطلق. فالرئيس روحاني الوجه المعتدل للدولة الإيرانية, 
إلا أن آية الله علي خامنيء المرشد الأعلى الإيراني. يبقى المحور الرئيسي العنيد للثورة الإسلامية في البلاد. ومع ذلك. فقد 


عززت الانتخابات البرلمانية الأخيرة موقف روحاني. 


صراعات الإقليم:إن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق أدى إلى رفع حالة التوتر داخل الإقليم: المضطرب أساساء والذي 
يعج بصراعات في مواضع ليست بالقليلة. مرشحة للتزايد؛ إيران ليست بمعزل عنها. وكما يبدو مؤخراء فأن إيران تمتلك 


مم20 بعسترم؟ طدعة امعصع لآ لصه امتعطد8 ص تسلدعنهآ سمتصدع]- تامدك :امتحقطء 183 لمصمةقمصمعغم] لصه دعام1ا ,معسآ بتامضع ك7 
298-11 .مم ,2018 ,(4002 .1701 ,لمسمك متتعغس] 

العاني» مصطفيء الموقف امحتمل لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه سيناريو العمل العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية» مركز الخليج للأبحاث ومكتبة الأسد الوطنية» 2004, ص 45. 
33-4.م ,2018 ,وعصتطء 11 ,110 © 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


النفوذ (النسبي) للتحكم في إقاع وتيرة الصراعات في اليمن (ضد السعودية وقوات التحالف) وفي العراق وسوريا (ضد 
الجماعات المسلحة السنية والدفاع عن النظام) وفي لبنان وغزة (ضد إسرائيل). بالإضافة إلى ذلكء لا تزال ممارسات 
الحرس الثوري الإيرانيء الذي يسيطر على برنامج طهران النووي وقوة الصواريخ الباليستية. تمثل مصدر قلق كبيرء 
خاصة في بحر الخليج العربي ومضيق هرمزء والتي تحدت بين الحين والآخر مع قوات البحرية الأميركية. وحاملات النفط 
العابرة أيضا. فقد أطلقت سفن الحرس الثوري صواريخ على بعد 1500 ياردة عن حاملة الطائرات الأمريكية «هاري 
ترومان» بالقرب من مضيق هرمز. كما حلقت طائرات إيرانية دون طيار فوق سفن تجارية وسفن حربية أمريكية 
واحتجزوا بطريقة مبينة 10 بحارة أمريكيين داخل المياه الاقليمية الإيرانية. 


الوكلاء:تواصل ايران اتباع استراتيجية إقليمية تستند أساسا على العراق وسوريا. ولا يزال ينظر إلى العراق باعتباره 
مفتاح المنطقة ووكيل للصراع والمنافسة بين إيران ومنافستها الإقليمية: السعودية.كما تحسن إيران أيضااستخدام 
وكلاء- ما دون الدولة الإقليميين؛ مثل: حزب اللّه في لبنان. وجماعة أنصار اللّه الحوثية في اليمن: وتنظيم حماس في 
غزة"". ولكن يبقى التحدي أمام إيران في الإجابة على تساؤل: إلى أي مدى يشكل هؤلاء الوكلاء عبء على مصالح إيران 
الحيوية وطموحها النووي؟ إذ بيد أن هؤلاء الوكلاء. عند نقطة معينة. يمارسون ضغط عكمي على مصالح إيران ذاتها. 
فلولا القلق السعودي والإسرائيلي على أمنهما ومصالحبما من سلوك هذه المجموعات في المنطقة. لما مارست كلتاهما 
ضغوط مكثفة على الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي ضد إيران. وبالتالي فإن التحدي الأكبر لإيران يكمن في قدرتها على 
التكيف وعلى تطوير برنامجها بالطريقة التي تستجيب فها للمشهد الإقليمي المتغير باستمرار مع المحافظة على ديمومة 
مصالحها أيضا. 


الحلفاء:إن الدرس القامي الذي تعلمته إيران من حرب الخليج الأولى مع العراق لايزال حاضرا في قراراتها السياسية 
وعلاقانها الدولية المعاصرة. فإيران ليست على استعداد للعودة إلى مريع العزلة الدولية مجددا وخسارة شبكة الحلقاء 
الدوليين (القليلة) التي استطاعت بناءها بصعوبة بالغة خلال العقدين السابقين. لا يمكن القول بأن روسيا والصين 
والاتحاد الأوربي (فرنسا وألمانيا أساسا) وتركيا على خط واحد من طموح إيران النوويء بل على العكس تماما. إلا أن كل 
واحدة من هذه القوى تلعب أدوار وظيفية حيوية لإيران عند خطوط تماس أخرى. فالصين وروسيا والاتحاد الأوروبي هما 
أكبر الشركاء التجاريينء. على التوالي» لإيران» ويمثلوا الضمانة لبقاء إنعاش الاقتصاد الإيراني على قيد الحياة في ظل 
العقوبات الأمريكية الجديدة. كما يمثلون قوة دولية كابحة داخل مجلس الأمن لعرقلة أي مساعي أمريكية محتملة ضد 
إيران. كذلك. الحال مع تركيا إذ تقوم بدور وظيفي هام داخل الإقليم لمعادلة التوازن والضغط الإقليمي كد التخالف 
العري وكبك إسرافيل. إحنافة إل الاستغمازنق علاقات متوسيظة مع حلفاء آشرين: مفل#سيلطبة كان وقطر وباكسهاة. 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


ثانيا: التداعيات الاقتصادية 


عد إغادةالولانات الصدة عرض العقونات عل إيرانق :لم تكن الشيارات الختطلحة أنام إيزاق مكاليةفإنا الاقسحاب مق 
أطل أن اناعد فلك الأطراشه [يراق غان السعابل عاق العقويات وعليية لاك إبران الخيان الفا 


العقودات الأمريكية:تحاول الولايات المتحدة إعادة تجربة الضغط على إيران التي انتبجتها خلال الفترة الزمنية (1979 - 
6) من خلال فرض حزم من العقوبات الاقتصادية خارج الإطار الأمعيء والتي تعتمد على بُعدين: (1) فرض عقوبات 
مباشرة من قبل الولايات المتحدة؛ (2) الضغط على الآخرين من أجل عدم التعاون الاقتصادي مع إيران من خلال فرض 
عقوبات على الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية المتعاملة مع إيران. لقد أنتجت هذه الاستراتيجية الأمريكية 
معاناة كبيرة للاقتصاد الإيراتي في الماضيء وأدث إلى تغيرات ف نظام إيران الداخلي وسياسها الكارجي”". إلا أن إعادة 
نجاح هذه التجربة اليوم. أمر مشكوك فيه. وذلك قد يعود إلى سببين: السبب الأول. هو أن إيران (2019) ليست هي 
إيران (1979) فقد أكسبتها التجربة خبرات في المراوغة والتحايل على العقوبات. كما أكسبتها شبكة من الوكلاء ومجموعة 
من الحلفاء يمكنها الاعتماد علهم في تجاوز الخنق الاقتصادي؛ والسبب الثاني هو أن اقتصاديات العالم اليوم أصبحت 
أكثر تشابكا وترابطا بحيث يصعب (عمليا) فصل الاقتصاد الإيراني عن الاقتصاديات الأخرى. خاصة في مسائل 
التدفقات النقدية وتحويلات رؤوس الأموال وتعدد الملكية داخل الشركات متعدية الجنسيات. 


الأصول المجمدة:لم تحصد إيران بعد على المنافع المتوقعة. وخصوصاً أن العقوبات المالية والمصرفية في الولايات 
المتحدة حالت دون استعادة إيران لعائدات النفط المجمدةء من البنوك في الخارج. ولتستعيد إيران هذه الأموال 
(الدولارية). يتوجب على البنوك الأجنبية إجراء معاملات مقاصة ماليةء ولكهذه البنوك تتردد للقيام بذلك خوفا من 
مخالفة قوانين الولايات المتحدة التي تحظر التعامل بالدولار مع شركات إيرانية. لقد تمكنت إيرانء خلال فترة (2015- 
7 من استعادة 3 مليارات دولار ققط مما مجموغة 55 ملياز إل 100 ملياز من الأموال المجمدة في الخارع” .ضيف 
إلى ذلكالعقوبات الأمريكية الاضافية في 2017 على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا يعتقد ارتباطهم بالبرنامج الصاروخيء وبدعم 
ما تصفه بالأنشطة الإرهابية. 


عوائد النفط:يمكن وصف العقوبات الأمريكية الأخيرة على بيع النفط الإيراني بأنها الأشد قسوة والأكثر تعقيدا. إذ أنها 
استهدفت شرايين المبادلات المالية والرافد الأهم للاقتصاد الإيراني. حيث تمثل إيران واحدة من أكبر احتياطيات النفط 


في العالم» وتسهم بحصة 965 من توفير احتياجات النفط عالميا. إن العقوبات الأميركية لم تتمكن قبل الاتفاق النووي 


.72-3 .مم ,2019 بععتحكتعد باعتوعوع ]1 لمدمنووع نج ده ,5م522 حدم[ بلاتعصمع ك1[ مج171 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


الإبراق من خفض ‏ صاهرات التفظ الإيراق إلى اقل من ملنون و50 الب برميل يوميا (كعد ادى): إلذ أن إدارة ترامب 
تمكنت لأول مرة. عبر عقوباتهاء من أن تخفض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل مما كانت عليه قبل الاتفاق. بما يقدر ب 
+46 آلف يرميل يوميا ففظ ".ونم ذلك فإن إيرات تخاول بيع التفظ والالعفاف عن الحقويات هبر بيعة ف ما يحرف د 


«السوق الرمادية» أو عبر وسطاء البيع. 


الاستثمارت المباشرة:بمجرد أن تم التوصل إلى الاتفاق ورفع العقوبات الدولية عن إيران: تهافت المستثمرين الأجانب 
نحو السوق الإيراني المتعطشء متلهفين لتوقيع صفقات سريعة بقيمة مليارات الدولارات. كانت الشركات الأوروبية 
العملاقة في مقدتها؛ مثل: دايملر وبيجو وستروين الذين سارعوا لعقد شراكات مع إيران لبيع وتجميع السيارات؛ كما 
أبرمت سيمنز الألمانية صفقة لتسليم قاطراتء وإيرياص الفرنسية عقود لتوريد طائراتء وأيضا توتال الفرنسية التي 
عقدت اتفاقا لاستكشاف الغاز الطبيعي. وتجد هذه الاستثمارات نفسها في ورطة كبيرة اليوم بعد أن راهنت على فرص 
الاستثمار في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي. ومع ذلك فإن الكتلة الأوروبية أنشأت ما عرف ب«الكيان لأغراض 
محددة»/٠50‏ للحفاظ على الاستثمار التجاري بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة لمواجية العقوبات 
الأمربكية على إيران”. فعلى سبيل المثال: حين تصدر إيران المواد البتروكيمياوية إلى بلد ماء فإن العائدات التي سيتم 
دفعها إلى «الكيان لأغراض محددة» /ا51ستودع في حساب الضمان. ومن ثم. تستورد إيران سلع أو خدمات من مورد 


أوروبي أو وسيط ثالث وتسدد عندئذ الفاتورة عبر اعتماد هذه الآلية. 


السوق المحلي:إن الوعود التي أغرق بها الشعب الإيراني؛ النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يغير حياتهم» لم يتجسد 
بعد على أرض الواقع. كذلك. فإن تداعي العقوبات الاقتصادية على السوق الإيراني وقدرته على الصمود والنمو ومعالجة 
مشكلات البطالة والعلام والعفرحه سعلحب دوو جاسم إلى درجة كبية ق سلوك إيران ق الستعيبل:. 


المبحث الرابع: «سيناريوهات المستقبل» 


يقدم هذا المبحثقراءة تحليلية لسيناريوهات مستقبل الملف النووي الإيراني. وفق المتغيرات المبيمنة على مسار تاريخ 
الملف النووي الإيراني منذ 1957 وحتى 2019. إذ بيد أن مسار الملف النووي الإيراني يسير وفق نمطية متكررة. تحددها 
متغيرات محددة. وأن مستقبل مسار الملف برمته. سواء على المدى القريب أو البعيد. يعتمد إلى حد كبير على ذات 
المحددات. 
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إن الرصد والتحليل التاربغي. السالف في هذه الدراسة, لسيرورة الملف النووي الإيراني» وكذلك التفكيك والتحليلالبنائي 
نسافلت المباك الفاعلةالدولية ومااقير الدولقاء اندع كا 6 سعدا رفسية كيسان اكلف التووى وضظية 
تفاعل الجبات الفاعلة في كل مرحلة؛ وهي: (1) النظام الإيراني؛ (2) العقيدة الأمريكية؛ (3) الصراعات الإثنية داخل 
الإقليم؛ (4) وكلاء إيران في المنطقة؛ (5) استجابة الأوروبيون للتعاون مع إيران. كما يتضح من خلال (شكل 3#) مصفوفة 
محيواك مان الماعلات العمئلة لإذارة الملقن المووى الابراى. بوالذى يتهج ظيف واسع مق سما ريوفاة تفيل 
الممكنة للطموح النووي الإيراني تلك التي تتراوح بين أقصى العسر وأقصى اليسر. 

(تحدول 62) مضفوقة ميخدداف مان العفاعالاك: الحقملة لودارة املف القووى الإيرا 


ظ 0 ظ 0 


النظام الإيراني متشدد/ اصلاحي وسط/ معتدل 


التعاون الأوروبي عدم تعاون 


المصدر: من إعداد الباحث 


إن مركز الثقل في مستقبل الطموح النووي الإيراني يرتكز في البنية الداخلية الإيرانية ذاتها وقدرتها على إفراز نموذج 
للسلطة قادر على خوض مباراتين في نفس الوقت معا. مباراة مع القوى الداخلية المعارضة. ومبارة مع الجهات الفاعلة في 
المجتمع الدولي. فكلما أفرز المجتمع الإيراني سلطة متشددة. تحمل أجندة قومية أو إصلاحية (ذات نزعة تتشابه مع 
المضامين اليسارية)ء كلما تبنت السياسة الخارجية الإيرانية لمضامين عدائية تجاه الغرب وخطابات كراهية ضد القوى 
الإقليمية الآخرى في الإقليم» كلما ازدات عزلة النظام الإيراني. وتقلصت فرص التوصل إلى صيغ توافقية بشأن الملف 
النووي. في حين أن وصول التيارات المعتدلة ذات النزعة الليبرالية إلى سدة الحكم في إيران» يعزز من فرص الدبلوماسية 
مع الخارجء ويفتح نوافذ للمساومة والمفاوضات نحو التسوية والحل. 


وإذا كانت إفرازات بنية المجتمع الإيراني هي نقطة البداية والإنطلاق. فإن العقيدة الأمريكية وما يترتب علها من سياسة 
خارجية لكيفية إدارة الملفات والصراعات الدولية. هي الحاضنة المستهدفة لمساعي تلك النقطة؛ حيث تلعب العقيدة 
الأمريكية دورا حيويا في صياغة النمط الرئيسي كيفية إدارة الملف النووي برمته. إن التجربة والممارسة الأمريكية أثبتت 
أنه كلما تبنت الإدارة الأمريكية لعقيدة البيمنة الأمريكية ومفردات القوة. كلما قلت احتماليات التفاوض والتعاون في حل 
الخلافات والأزمات الدولية. في حين انه كلما كانت الإدارة الأمريكية متبنية لأفكار ليبرالية تعددية. كلما جنحت نحو 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


تضيق الفجوة بين التضارب في المصالح والجنوح بعيدا عن تأزيم الصراعات واستبعاد استخدام مفردات القوة 
والخيارات العسكرية لحل الخلافات. 


كذلك. يجادل الكثيرين (وقد يكون من بيهم النخب الإيرانية) بأن النفوذ والتغلغل الخارجي لإيران في بلدان الإقليم 
(الشرق الأوسط). سواء عن طريق تأجيج الصراعات الإثنية واستخدام الطائفية الشيعية أو عن طريق الوكلاء في 
الصراعات المسلحة (مثل حزب اللّه في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن والعلويين في سوريا والحشد الشعبي في العراق أو 
حتى حماس في غزة). يعظم من قوة النظام الإيراني ويحقق مصالحه. إلا أن التقييم الواقعي والبارغماتي قد لا يتفق 
مطلقا مع تلك المقاربة. ويبشكك في مضضمون هذه القوة وتلك المصلحة. إن تفاقم التوتر والاستقطاب الطائفي داخل 
مجتمعات بلدان الإقليم (البلدان العربية أساسا)ء لطالما شكل مصدر تهديد حقيقي لأنظمة تلك البلدان وكوّن حافز 
لديها للردء بعدائية أشدء من خلال ممارسة الضغط على المجتمع الدولي ضد إيران سواء بالدفع في اتجاه توجيه ضربات 
عسكرية ضد منشآت إيران النووية أو بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية القاسية. الأمر الذي يمثل كلفة باهظة قد 
لا تتحملها القدرة الإيرانية في سبيل طموحاتها النووية. وعبء ما كان لإيران أن تتحمله أصلا لولا تأجيج الصراعات 
الطائفية أو دعم أنشطة الوكلاء ضد بلدان الإقليم. إن التحول في استراتيجية إيران في المنطقة قد يكون بحاجة إلى بناء 
ثقة متبادلة ووقت طويلء إلا أن تجميد التغلغل الإيراني الخارجي في بلدان الإقليم. سلوك سينعكس بالإيجاب الفوري 
على مصالح إيران الحيوية. 


وأخيراء تبقى إيران بحاجة إلى نافذة دولية توفر لبا المراوغة والمساومة السياسية والتنفس الاقتصادي داخل المجتمع 
الدولي في أوقات الخنق التجاري والمالي والتهديد العسكري. ولا يوجد أفضل من الأوروبيين لإجادة هذا الدور الدقيق؛ لعدة 
مُسبباتء لعل أبرزها: أن الاتحاد الأوروبي واجهة معتبرة وقوة إقليمية تشكل نصف المجتمع الغربي في العالم؛ وأن إيران 
لا تمثل تهديد حقيقي على القوى الأوروبية؛ كذلك فإن هناك شبكة من المصالح التجارية العميقة بين إيران والشركات 
والمؤسسات الأوروبية يمتد جذورها لعقود طويلة؛ كما أن اللاعب الأوروبي لا يرغب باحتكار الولايات المتحدة للمنطقة 
ويرى في إيران موضع قدم له في الشرق الأوسط. 

السيناريو الأفضل لإيران 

وعلى العكس تماماء فإن أفضل سيناريو ممكن في المستقبل لصالح المشروع النووي الإيرانيء يتحقق عندما تتوافر 
المحددات الخمسة بمؤشرات إيجابية معا. وهو ذلك السيناريو الذي يأتي بمرشح معتدل لرئاسة الجمهورية الإيرانية 
(على طريقة حسن روحاني)؛ وبأتي بإدارة أمريكية ليبرالية تتبنى عقيدة التعددية (على طريقة أوباما)؛ وتتجمد فيه 
النعرات الطائفية والمذهبية في البلدان العربية؛ ويصاب فيه وكلاء إيران بالخمول في بلدان الإقليم؛ ويتسارع فيه 
الأوروبيون على التعاون من أجل التوصل إلى تسوية دولية وزيادة الاستثمار في السوق الإيراني. 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


ب/رامي وحيد منصور 


السيناريو الأسوأ لإيران 


إن أسوء سيناريو يمكن أن يتحقق في المستقبل يعاكس الطموح النووي الإيرانيء تتحقق عندما تتوافر المحددات 
الخمسة بمؤشرات سلبية جميعا. وهو ذلك السيناريو الذي يأتي بمرشح متشدد لرئاسة الجمهورية الإيرانية (على طريقة 
أحمدي نجاد)؛ ويأتي برئيس أمريكي جمهوري يتبنى عقيدة البيمنة والقوة (على طريقة جورج بوش)؛ وتشتعل فيه 
التسياجاك الطائفية والمذهبية قي البلذاق, الحروية» ونتفظ فيه صراغات مسايعة عتيفة بين وكلاه إيرات وبلذان 


الإقليم؛ ويتراجع فيه الأوروبيون عن الاستمرار في لعب دور الوسيط ويغلقون النافذة في وجه التعاون مع الإيرانيين. 


والحقيقة أن هذين السيناريوهين هما أقصى نقطتين داخل مسار مستقبل الملف النووي الإيراني» إلا أن بين تلك وذاك 
أيضا طيف واسع من السيناريوات التي يمكن أن يتحقق فيها بعض المحددات ولا يتحقق معبها البعض الآخر. 


الخلاصة 
تتبدى استخلاصات ختامية على الملف النووي الإيراني» يمكن أن نوجزها في ثلاثة خلاصات رئيسة: 


أولاء أن مسار الملف النووي الإيراني يخضع لنمطية في تفاعلاته منذ عام 1957 وحتى عام 2019. وأن الاتفاق النووي 
الإيراني لعام 2015 يمثل حلقة مرحلية في تاريخ مجمل المسارء تخضع مُسبباته وتداعياته لنفس المحددات والمتغيرات 
المصاحبة لكافة المراحل المفصلية في تاريخ الملف؛ وهي: (1) النظام الإيراني؛ (2) العقيدة الأمريكية؛ (3) الصراعات الإثنية 
داخل الإقليم؛ (4) وكلاء إيران في المنطقة؛ (5) استجابة الأوروبيون للتعاون مع إيران. 


ثانياء أن مستقبل طموح إيران النووي يتوقف على مدى قدرتها على الاستجابة والتكيف مع المتغيرات (الخمسة 
الرصمووة) والسو رقن اللوادية ل سجشيق طن لديا ابتار انيهية 


ثالثاء أن نفوذ وتغلغل إيران في بلدان الشرق الأوسطء عن طريق النزاعات الإثنية-الطائفية أو عن طريق دعم وتسليح 
وتمويل صراعات الوكلاء. تمثل عبء على النظام الإيراني وعائق أمام التقدم 2 مشروعها النووي. 


رابعاً. أن أفضل سيناريو على الإطلاق. يمكن تحقيقه في المستقبل لصالح المشروع النووي الإيراني؛ هو ذلك السيناريو 
الذي يأتي بمرشح معتدل لرئاسة الجمهورية الإيرانية (على طريقة حسن روحاني)؛ وبيأتي بإدارة أمريكية ليبرالية تتبنى 
عقيدة التعددية (على طريقة أوباما)؛ وتتجمد فيه النعرات الطائفية والمذهبية في البلدان العربية؛ ويصاب فيه وكلاء 
إيران بالخمول في بلدان الإقليم؛ ويتسارع فيه الأوروبيون على التعاون من أجل التوصل إلى تسوية دولية وزيادة الاستثمار 
في السوق الإيراني. 
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المبارة النووية الإيرانية(قراءة تحليلية في مآلات الوضع الراهن وسيناريوهات المستقبل) 


المراجع 
المراجع باللغة العربية: 


إبراهيمء عمروء البرنامج النووي الإيراني والصراع على الشرق الأوسط. المركز الديمقراطي العربي. 2016. 

حجازيء. عبد اللطيف. أبعاد متكاملة: دوافع رفض أنقرة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران؛ المستقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمة؛ 2018. 

حجازينء بشارء الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته على العلاقات الأمريكية الإيرانية: رسالة ماجستير ني العلاقات الدولية. جامعة مؤتة» كلية 
العلوم الاجتماعية. قسم العلوم السياسية؛ الأردن. 2016. 

الدغيمء رأفتء أثر الاتفاق النووي الإيراني على الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ رسالة ماجستير؛ جامعة اليرموكء كلية 
الآداب. قسم العلوم السياسية؛ الأردن. 2018. 

الشيخ. عمرء البرنامج النووي الإيراني: النشأة والتطورء المعبد المصري للدراسات. دراسات سياسية, 2019. 

صقرء أمل. محاصرة التهديد: دوافع دول الخليج الداعمة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النوويء المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. 
8. 

الصماديء فاطمة. توجهات السياسة الخارجية الإيرانية عقب الاتفاق النووي: الأولويات والأدوار (تحليل مضمون)» مركز الجزيرة 
للدراساتء قطر؛ 2017. 

العانيء مصطفي. الموقف المحتمل لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه سيناريو العمل العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية. مركز الخليج 
للأبحاث ومكتبة الأسد الوطنية. 2004. 

عباش. جبارء الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى: تداعياته الاستراتيجية وانعكاساته الإقليمية؛ منشورات زين الحقوقية» بيروت؛ 
الطبعة الأول. 2018. 

عبد الشافيء عصام. أزمة البرنامج النووي الإيراني: (المحددات. التطوراتء. السياسات)ء مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية. 2004. 
فرحانيء عمارة» الاتفاق النووي الإيراني وإنعكاساته على العلاقات الأمريكية السعودية؛ أطروحة ماجستير في العلوم السياسية. جامعة 
العربي التببيء كلية الحقوق والعلوم السياسية. قسم العلوم السياسية. 2016. 


المراجع باللغة الإنجليزية: 
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يشكل الأمن الصحي أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع الدولي. وهو ما يفسر وجود تعاون بين الدول وبين باقي الفاعلين في 
الحياة الدولية . لكن الملإحظ أن التضامن الدولي فقد بعض ألوانه أمام التفشي السريع لجائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. 
اليدف من هذه الدراسة هو إبراز بعض الأفكار التي تلهم التفكير في التضامن الدولي كقيمة ومبدأ وتقييم ممارستها في ذروة الأزمة التي 
سببتها جائحة كوفيد-19. 


الكلمات المفتاحية : الدول. التضامن الدوليء كوفيد 19. 
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2166606 5215 6602010210116 عه 506131 ,53216211 أع3مططآ1 1م01 طن عع77ج ع1ع6 51 ع0 0112116 
أ 2811601 ,62618661011 220101216 ع5اتكء 16م 12 011 11م ,10أووعع16 81277 1126 211221 أرء 
2 ,5215155321 2222161 ع0 اع 50111182 2 116عناع2 52216211 ع5لتك 2[ .2008-2019 ع0 11220161 
65 1ع لطع 61011 انط 211[01110 غخطه5 50016665 د5ع]1 أء 172125لاط دعتاة د5ع1 غطزمم 1م011 
.5 5ع06 م1[عه 3 م116 غدعج23غ1010206م أده كطنا د5ع0 1116ط2غ مانم عمطؤممعء "1 عنمن غء 
ع1 0325 501102116 12 أء عاطمدمء رزهك 3 عئناة ع[طمدع؟ ,لطاع طع[دانا 3 عتتغطء ,عع ص 2 لطعم 01106 1ت[ 


.011611510121121 1116 2102م غ2121مم3 اأعناعة عخمتع ارم 


5ع1م10م 1065 011610115 “21055 016 ,6121610115-10115] ,5111771011 0111 118265 165 12325 

أ© ,(1[) 6م11121م أء 1لاء7731 0112 أطدط اع 12122601216 501102116 12 اناك ملدة1"611 علا ماع11 م15 

13226 12 ع0 عتناعط'! 3 ععلعاعيء ه50 ع0 65721126102 12 ,2115 813220 3 اء101155و0ده'0 
.(11) 0710-19 ع0 عنمةغ20دم 12 ع0 ع1ط2"امعع 1 


721211 اه 211111226 011 21211 1211211011216 5011021116 12 ك1 


ع1 21م ع2176مدعع4 .الصقغ0 3 0115216 20102 عطن أدوء 501102116 12 ,ع1 721 ىم 
أ 7732811 101101 112 عالاعطاعل م116 .ع11010101ناز ع1 غه 50121 ع1 ,عنانو1لطمدمءعة "1 ,عناونامم 
5 2151011011 غ121 نا أوع 'ن) .عأرعء6 كدوم أوء "2 11066 ,12661126101221 2172211 للى .قناع أطلطج 
5 © أع 5اإعلاطع<616 5ع5 ,15لاعاع3 5ع5 ع0 16و5اءع017 12 21م 70011اللوة أده 8116 .اعاعمد 
,17013110 0101 طع) 011010116از 10621011311 211 1266 "7[مصاط .5ع116ن10ع1060108 كأطعمرء 1020 
116 02521م5ع ع0 معم11221م نا اتممع 0651 (لطنا ,ع50110 ع217مع51 منددك5011 ذا رمغدعئناطه"1 
501 0111 2615011165 06 8101106 01112 5112 211 100116ملء6 ع52ملمعمة06 عل غه عكتاعع11مه 
5 71021611659 145 41251 .2116125 211 1322011 21م 125 دع1 0118665 أطعلطع120121 
.51011261 011 16طاتطاع5تع'1 0121© 5ع211221 565 06 21115161115 011 "1 231 


06 غ373 ,5011021116 12 ,2201131:0[ لاع 41 عطمه105تطم أء عأوزع1010ط ع2امةغ 1ق ع1 مط 

أ ع2 1اء06 ع0 غزع5'2 1111ل ,آءع16 11ل باع"1ع02© 1ل ع5ه0ل غء غ121 دلا ! غ121 نا أدء تباء17721 علا 
75 01656 2710© م116ء ,تلاع7721 0116 غ221 اكا.طع01106101 211 1ع126011م ع0 1011لاك 
3 1126012م1'25 ,6أ10ماء6" 12 ع0 أء 005 يدل كطع5 ع1 : د5ع101020م 5غ 7010101165 منتطغامطد 
12 ع0 كدع؟ ع1 : 0122م 0! 1ط جاماع5 « م10 [مة "1 ع0 “الاعاع د » ع رع 1ه تمع "1 
75 5©8هع)) .50016165 065 2108165 011 20011115 2205لاع ,عتاتاعة011ه «جمنع1'3 ع0 اه 
261 501 ع6© 1ن 5001616 011210116 ع0 دع أططوط ع:66 ءام 22 21225 لطقاط لاع معام 10م 
011117 5325 1'2116 م210 5182116 0111 ع ,« 2161151026 » 35م أوع "2 5011031116 2,آ .6121 1612-11لا 
2 ع0 6غ111أطأكدعء5 12 3 122701 01011 اناء17721 2ن 0'926010 أده 501103116 12 ,غ6غأأء10ملء6 علدنا الج 


.9 ,لآ ,50121 20311 011 01715105 12 10 ,111111141 .8 0000 
6 ,(1*670111100 عل تتتاعاعة1 نتن رع210اطء :سآ .006520 1خلة نط ,عمكالامم1]0 00 
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,2661011 2ع 601116653121 56 12 ,0111 17216101 1116 :211101 ع356 015مم12 565 0225 261501126 
21101 ,اع68آ210 ,لاع81 1216 لاع امع260 5011111 ,26601223281261 21061 ,اع2138م : خمء أدع0 
.ع» ,501111 50111,5©6 


لال 06121202 12 غخطع ددغ 15ء16م كناآم أء ,2000 عط صح'! ع1لطع 36 121121 11 ,621116 ماكر 
2612 211 11111715116 01226151011 11126 عططعتام 501102116 ع0 70105 12 عن تتنامم عالجطة 1 1تحر 
0< 01116 0116 53811 ©2 11 روعا1عن) .ع10161326 12 ,غختلدوة "1 ,غاتءط!! 12 نان ع6 
5 .3ع01152011 11101011( “اناع721 06 35م 232 1ن عمأعطالام ع0 061223605 عتخل ناه 
2 ع11م5ط51 غ002 عم1ع112م نا أده م11ع 011 1عغأ2أكممء ع0 غ2ها"1ممططز غدء 11 بعاطصدمن 
2 ع0 222120215 5ع1 0115 0116 1600111311 0111 ,ع لمتسصطمط'! ع0 15زه02 دع ع11ء5مع2117نا 12:20 12ء 06 
2 2 ع6 10116 011 2111026 1نان أء ,1221162315 عه عتتادع 010115 د5ع0 021 عل2صطتاط عالتمة] 
5 0116 1ع 01:01 112 ,12661122610131 هام ع1 "اناك أء 506121 2132 ع1 5101 رغعطوغ "1 عنان عه 3 غ1م1ل 
1016 أده 5011023116 ع0 عمأعطتام عا عه طاعام مع117ا00 8 أمعد5تنام 5غاترءعط1! أء 5ئ11زم1ل 
0 3 ,1150115 165 20211 1116ناء56 13 3 ,5061314 1116ناء غ56 12 3 غ02011) 1017710111 زه عمتمامء 
.(.2]© ,5111153 7716 ع0 11117221 


12211210131 عغع23 1ل 111 1620م 1ك 211262 226غ116ا مك ع1 ,عناواع10 عدطمممط 12 كمدر[ 

010115 ناك 1261ع15 123261052231عغ10 عأع22 نال أء 5ع0116011م غهء 5للككهء 02015 عتنالك 61داع]1 

أ 2111111 27715 06570115 065 1152015710113 011 0152056 ,15[ع11أآلكء أ© 50612115 ,010101165طمعء6 

ع0 اع *10120117011م ع0 عاعع11201ع'5 ع0 بتاعا أوء غأء أمع21مم3 11 ع1اع 121 3 غ6اأتكتاءعع011» 13 وتاعتترء 
.5 ©0605 0325 205536165 0120115 5ع1 “اعاعع رزوع]1 


5 159 غ502 12236012145ع101 5011021116 12 غه 612602م00»© 12 ر,كتتتاع2111 7ط 
0 2 0325 ع1166ع ,12112260121 0101 1ل 1م1]ع '1 خجاع120ع50115-1 0111 101031202212115 
36 كطنا 5ع1 تاع1 6م200 06 5ئغ12 دع 1زم7ه0 16 ع2 تلان ,ع1هتقطقع ء6[طمرءددة !1 06 2625 
2 0116 115 12621231011211 2660105 0065 0113 21251 ,ع 1قط) 12 3 عط مام 1مك دع اناج د5ع1 
0111 ,2166011خطشل"'! "اناد 6غل12' ع1 أء تاعلط 12 ع0 غ001 ع1 اناد د5ع21لآ 812605 د5ع0 هعتم 
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ع0 132012 11126 6012126 17114 35م أوع'2 50110212116 12 11 غ8 .عاء ...1220م كصتئل ,بعككتاءع11م» 
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.00 ,55/55/2/خ ,56551002 عططة55 ,2011160211 ناك 122205ء26آ ,دعتمنا كمم ولط دعل عله رم6مقع 6 1ع وخ 31701 
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» 0116 21111116 2 1[2165آ 1126055 5ع 185م211 ع531121-5168- 011 غ11212126121م 1لاع 05172 بآ 

ع1 1ل 1م10اعع2106 12 أء 21012061011 13 20111 غأء 212 طنط عاللمطدة ععامم عل ععمة-معاط ع1 سمط 

32 لاع 72602314اعامز 50110216 12 ع0 م261 ع1 21 ترمععء" ع0 لرمعع11 أدء 11 ,للتمتططامء 
.01154 :2321 ع1'6012012 0 1012021021211 010115 دع ع011155226[ 13 1نامع أعتأمعددع لمع ررزة 61 "011 


5 ع0 أء 5ع2(1تاعم 5ع 0120115 145 5111 1612312102 ع0 غع ز10م نال عالاطصصوة:م عن[ 
أمع6022 طن » : 260523214تتاعام1 501102116 12 غتطقغ0 2602214 متتعامز 501102216 12 3 
1110124 56 ,22361015 © 81011265 ,615012122©5م ع2 5ط2م60د1اع ع0 [21غ6طع 102032 
112 ,81053117 221661231125 065 21116م32 0111 1[ع26ع55»© 1131502 ع0 اطع 616 نا ز اع رطع 11م نامر 
1015؟» 0165 112015612532516 20122052311 1116 أء مأع211571م 13 ع0 1'620162602 عل غ1ء عطعه:1اممة 
5 0116 315251 612621مم10ع067 211 01011 14 115م012» 8 ,كط 31 تصطتاط 0165ل 065 621152602 ع0 
.5< 0111216 غخطع مدع مرمم1اع067 ع0 15هعء زه 


501102111 12 3 غ01ط! ع1 “اناده 123602ء06 ع0 أعز[0م ع1 ,12 ع1لع2160 هد 5غ[ 
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0 2 3 أ ع1'25515]950 3 35م ألملا ع5 عمط ع70260221عغمز1 116تدل1!ه5 
ا 3 016تكطع م111 .:17723111311للط 1'35515326 3 لاه مأأتتقطء 13 3 ,1'3106 3 ,د5ع12605231ع 111 
5 77131116 12 10521212626 0122161211612 0111 5ع1318 1115آم 6م11221م 2ن 3 أء أمععطم» 
2 ,1211221023165 020102101165ء6 1261025ع2 5ع 1111اع211م اع ,10610360012165 كطمت6داع] 
5 ,1211321052314 23116 1القططمء 12 ع0 د5ع1طتطعمط د5ع1 كناما ع0 2150م ععمعأكلك اعم 
أ « 5عع218طه 065 أء 352212865 065 60101216 2138م 16 أء 5ع1116211[دع6 2212211255 
0111 1لاع101031 21112126 120111211 نا عتلأة غ011 20221 تتعامز 5011021116 12 عن 211طمطمعع8] » 


.6 013112 2م2012 1210121ع1 011ل ع1 0ع -50115 


12011 12 ع0 ع12626اتاعم 12 670011 1211261012115 كاطع طتدءمل ع0 غ11[مم دم عدتا 

2217 201215 1ع 2اع1318 211116 01112 1201212121612 2131م لاع ,26001231 تناع م1 50110212116 12 ع0 
2 ماء62115 ع0 غدء [1آ1'011 ع0 كتأناط د5ع0 نا اأعبتوع1 داماء5 غء 111226102214 2116 لاستططمكء 13 
1015 065 أعع مدع 16 221ع122011128ء داع غأء أطدمزم 06710 داع 12م .ع12610121ع111 612601 م2600 
5 0115 0116 أ ,01561226101 5225 ,0115 0111م 102023226212165 د5غاتاعط!]! دعل غه عصتسطمط"ا! ع0 
000 ذاه بألا 562160 011 اماع ذه زط غطما تعد 3 امععدعمء :5 دع 1ط لماعم كئأماكا 
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تي 
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تي 
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و 
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5 165لا 011 د5ع1 5111120121 غأع 1226011216ع1ز1 5001666 12 06 5111716 13 "35510121 20111 
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19 
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هك 0325 06621116 2 15ع11ن[ناء غء 50612112 ,6602010101165 55زه0 د5ع0 غ6لرطم) عب[ 
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1[ .011115© 5021 1©-لاء© 1ن 085 53216 "اناع1 :0101م 21501165 ع0 ععطعأولهرء'1 ع0 7065ععطم» 
5 م5611 12 6701م 1'0115 ع0 12260121عغط1 5221211 غرع ممعاعغ” ع1 ,عطق مر 
5221211 1118626 » ©1126 3 0201م6" ع0 لق 211 لمدد 6غتتراءغ56 12 3 د5ع12657ع 62101125 م5 
5111 11015611161212 أاع265 0111 ,م غخء1677م ع0 00118261025 د5عآ .« 260221 لاع م1 غ66 0 ل 
أ ع1لة 52 عع 2ع018 عطنائل طم هتداء 06 12 غلاع تستمامط غمعطاعع صم ,ودع هم نوغ 194 5ع[ 
ع0 1210113610525 د5ع0 ع21138م ع1 ردع11161© 155هاتاءعه 3 غ02022م6" دع داع تاعع101 72212015 د5ع0 
021128 ع1 ,10622101081011©5م6 د5ع0226ك ع0 عع تطقطءة "1 ,عارع:21 م225 أء عأمصدهام عثاة افر 
.226 006 2261013117 5ع20غ ]5775 065 اطع طاعع101اع" ع1 رعطء 1ع طعع" 12 ع0 373226665 د5ع0 


أ5© 2226161 12 دع 501102116 13 011 أتلتط '211[01110 256185126ء كنامط 162116 13 ,5أم]ءع]1'011' 

اع 065 201161211 3115 غ121ع0111211:612© 15ناة0111© 565 1"011عم 2 116ء أء عع 13ع15ل ره ع6ط لما 

31م 111165م 132201 011 ع[0 17212322021025م0عع1 اج أ 5ع6لع16م 105601115 

2 أه ع21286م 6غ0252111مدع" 12 0116 خمع1غ202510 111ن 6غ522 12 ع0 220101214 0دئتصدعه'1 
.017112-9) 12 ع0 غ20 محطة"1 3 ععد1 00101 عامط دع1 غ50 ع1720121محط 50110216 


0 50125 تتتاء [اء 145 ,ان “1ع1عمم3 ع0 0710-19 ع1 *1هم 00226 غوهء 2ه1أكوعع0 بآ 
2 201212 23375 111 ,1650112315 .60562668101165ع أء 011601165م 21315 روع:52216211 غطع 2ع [لاء5 
52216 ع0 170011115م ع0 220501214 1006م 12 ع0 ع0122ملط1 21م عطنا ع15تتممط عمتطن 
22020 ع1 غ011 1ن 212666212201م ع1ملطزاد ع1 22622 ناه 30610601165 5ع1 عطتطمطم 5اع تأرمعووء 
22611 16 1201125 311 21112 52211311 ع15كه عاأاعن) .2121122165 165 0325 ع2ع5'2113 انط “21101110 
5 011 112220112121 211551 أ511[6 1112 أده 60106120165 2101 1222 501103116 12 عنان تاعاع مم22 ع0 
5011 15م أتاط211[0111:0 أء ,211551 13 أزع5'2 11501111ام ععطع061 ع0 ع222661 ره 501102116 
5 12113211161ء ناعم ,2551116 35م غ5ع'2 116 51 ,0111 ع5طع061 ع0 101526 ©2111 عن ,0011 داع م 
.2015 ع0 615 111لمط 


75 1659 116ع0- 632610116 0252011116مدع عللاء5 13 3 غخدع 1 راع "5 جمه"1 51 راعأ]ء نآ 

011016 12 ع0 أء 0061260 12 ع0 ععلء«ععه "1 -1هم 3 21221775 نا 61ح 2022165 ”تاعارز 
عطتطن) 12 0116 ,ناعم 7ع221ع1م اع ,12010116 0010-19 نحل عكتكه 12 3 م126 26022165 تاعارز 
15 211 ,ر5ع1126013656 010131531211611» ,8626105116 06 0622025612105 565 :21م ع1الاع50111 
“21611 06 211131 ع11ء : كطهم0'011826 م5611 112 عأناما ع01ع2» 2 عه 3721 ,عدلك 12 ع0 11ه] 
ناء 2 لع ع1اع'نان 5غ عنط6ل1م0'6 كتاتططمء كعناوكة دعل 5ه دع تناج 165 “تعم“امكمزغهء 1]:01/15 
عاططاع201 5غ 616دع10 616 2 25 "اع 1لطاع"ام 16 0116 065012315 غ521 ه10 01 .ع155226 طم 
5 22315 ع17طتطعء06 طق عغ126ة1'21 0526ل غاه طتحطيالا ع0 25لعءع27260 1:5ناء11151م عن ,2019 
5 58ع)ن) 3277161[ 161 م16 2116165 زه 5ع]1 أهء عتازمعك 15 ع0 56ناأآع1 أززه دع15[مطلطء 21011011165 
5 3011 ]021 © 02112612611 06 722511165 ع0 ع115م 12 5طقه 210أع1 نا 2126ططء غراه 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جوبلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 0418 


17 


0110-9 011 عتتتاع ررغ '1 3 12111126101121 501102116 2آ 4112101111 


©0213111ع6" 3 1'0115 0231© 2 0111 171115 كال 220101214 م606دع28م10م 12 3 6ناطاتتاممء 
.0 22315 12 ع1 12016 2106م ع ملل ععمعأو رع "1 


1132 12 ع0 62232231 05181012م10م 12 2011015 ,عم ماناس '[ ع0اعع02» 1ن عع "الامط 
10611 1'][21012 ع0 12أع5 211 ع1222ع1 ع0 1312م تنكل 2020 2221 18 1ك 026 داع ,عطع 2 مدع 1 1ك "1 
5 20115652]5 065 21115 2ه 56266810116 :52216211 5011171212616 1[ ع0 غخطاع ماع 11رمع" ع1 دكار 
0101011 م6 عع ام 16م نئل لخامط اه ,1245 كطتماء0 .2020 10315 لاع لاعوممتتاء اتعكطده© نال 
112117 1716120121621 0101 كطه60دع011 د5ع0 عتطغعمطة "0 6غ0551[111م 12 “اع1ءمع268 غد6 501121621 
22012611 11م 211 166ه 101205 011 172102اع1'2 م6101 غهء د5ع7ع6م10ناء 1101165[طنام د5عغغغع0 د5ع1 
ألاع70 0111 أ 10لاء 2026 13 "521151 06 111551011 20111 337321 2012 اع 0"اناء غ505 13 ع0 عذ5أتء 13 ع0 
5 5عنالتاطنام 5ع6ع06 دعل “اعغعطع2 ناه كطع6م0لاء 8605 عتلاج 5غ16م 5ع “لع10معع3 
20ع1مع7 ع2 ل[أعكده0 عه ع0 عناود!'! 3 82216 122602ء06 .بآ .11765م 22221215 5105 أطدع 001 
2 كأطع7612 665 2202221 ع5 11010 11ل 6م1110 "0 3375م 5ع1 روع106 <اناع0 5ع 06 21121126 
عاطلطه[! .«ع16 ع0 ع026ع2» 2لا عمتططامء 3666 أوع'5 5011031116 2[ .272251115 د5عه ع0 52601 1'3 
2 0112م ع1اء 51 22622 غ2ع2232021ع0 ع5 15ناعغ172ء0'065 أء 01101165م 5ع1ط252ممدع" ع0 
107 680151165 5ع1 اداع اع 11[ع 5111110111 


ع غ2ع221ع] 620 11ل 22610215 3375م 065 2215ع01118 5م12 ,2020 22215 26 11ل 0366 0ث]آ 

مع م120 ع1211 ع0 كدع22037 5ع1 1ع2171538© 20111 5012126 111 بأطعلطع 7110111 غهء ,عم عع 1لا 
0 16111 221101166 دده نز 115 .عأمطغ10م6 "1 ع0 620201010115 20256011612265 21152 1لالطتلطامء 
0 -:"للاع1 أء 2201101216 ع1 مرامء6 "1 0325 0011315 ع0 11131:05أمم 5000 ع0 كتلام تتعاعء زمأكل 


2 0111 ع2 77011 3 عأوع] .« عللالطططامء ععمطع7 عنلاعه عتططمء [1طنا خ800 نا لأعأامء165م 3 » 
121 خدع مدع 1اء 16 


15ل .20153115 0065 161225 211 111مأع"1 1112 “اع:]02562» ع0 أوء عع101 ,21312 ©2111 111 5111 
1233511 0112 كطع211غ1 5ع1 21م ]0166011121212 1112 ,011©5غطعآ 223501165 5ع0 :121211 
1 71لنا5 2 220106 عنبآ .0116 12 2112122116ء 2 غ1أكلطنا"!' 12 ع0 220 دع 3 27260121 راع طدع مأناوة ”0 
2 30165 3375م 5012 222002126 03577011 216ع6م10ناء تاملطلا"1! أمدكناعءء2 عطتزء5 غخرع0 1651م 
2226111 ع0 013025مه 5ع1 *1ع211![ 06 2126ع11026اء 551012 1تتطدم) 12 21م ع115م ممزأواء06 
51156 66 21112 501102116 12 ,0116 نظا .2012112315025 011 111261165 ,222501165 165 عطتططامء 
066 00226 21112 01111 خاع لطتارء5 ع1 ركتصتا كغدغ8 د5ع710ع16510م 11ل أعططاع 1ه مصامء ع1 21م 
تناع 06 221161 53115 ,23375 5012 06 105162265م 1015م 5ع1 ع12218ء اء ع201ع1م ع0 ع321م1222 
1220111611 1112 0325 ©72622-ع11ء 5111 *مع11مع1 ع5 0116 511 203 01111 51012دع1مططا"! غأه ,د5ع211 د5ع0 
21651061 211 أع2112 0111 6012 معع0'6 101 1126 خالا 2 02 رعكلتكء 13 ع0 غ101 كتلام تلظ .0112116 
أ© 22601221 22266111 1ل 21001111 3 2120161162125 د5ع115مع ع 5ع1 01 له رمك ع0 للدء تاة للد 
66 3 71201 اع 1115م ع2 3 


5 01215 211165 1211612612 601111 32221321556121 52216 ع0 دعططغ 5575 دع1 51 راع لا]ء نآ 
ع0 2010251 كطجنآا .6م0115 رع ع0'016 عصتصامء 2025106165 غده5 كأماط كطتماتاعه ,5:5دم د5ع1 
5 ,تلدع'1 3 غأتمطا! د5غعع1'2 ,5061314 2ماعع106م ع0 2232011 ع1 ,غغأع211571م 13 ,ركطلدء23221 235:5 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جوبلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 01١9‏ 


17 


0110-9 011 عتتتاع ررغ '1 3 1211126101121 501102116 2آ 411210111 


5 ,21667215622165 222120165 065 612186 12 ,025531121556121 121351111101165 11211121565 
5 5011 ©2 60111265 2021 غه 511121221865 52216 ع0 د5ع270غ 5775 5ع]1 غء اأتاكدمء ع0 121005أد 
2 06 21022821012 ع0 نالاع26 1150116 نا خمع 6ك غأء 516131025 5ع11اعغ ع0 2110111 0111م 211065 
5 71 12 أه 53216 12 5111 دع 5ناع065356 اأ2ع داع 11ع21ع206 د5ع205256011626 د5ع5 أء 62016 3220م 
00100 


اع0111ا0 1211 35م غ001 ع2 5326 12 لاد 356 اأ7عططعغءع011 63211 ع1 ,21121 "الامط 
1 ,66001101111011 121176211 تال .111123117 ع لطاع زم م1ءع0067 311 كأ طع5د5عء كغخطع غ61 د5ع0'2116 
5 501165 5ع1 502261 0111م 65مم10ع067 3355م 5ع1 21م 1156م 616 232 ع1لاع اع كع 0 1م1اع2 
ل 162115 ع0 كع22037 5ع]1 ثاع61 11 ع0 3112 5110 11 3575م 065 د5ع165501116 021155 ]© 211752 [أم3ء ع0 
أ© 523216 ع0 5ع22غ 525 145 غخطدممم1ء067 ع ,عا1مطرععىهء 21م) الع ططعممم1ء067 11د غزمعل ع1 
010116 17611216 2[ .20111111 ع5 06 121122 011 0111 عتلاء© 3 الماع متاعم اع أء 06011260612 
1زع611 0 ,120111123 2 ,011) 5110 011 22115715 23375 065 عأأع0 13 06 2602 التططح"! داع جاع ]5 1[ك0م» 
2 ع0 8232621221 ع1 1م1211 ع0 قد (عع13م دع 06(3 عخاع0 ع0 1025أك2ء مكناد 5ع1 لمع مراع1ه0] 
2 0111 66020121011 1012ووعع16 13 0216111 أء 2(75م 5م20 3255ل 001710-19 ع1 عاطم عتان[ 
,3061م 12 دغ نامة 125 د05 غ21مناآم 12 رطع طاع1ال كطتمطة ناه 5ناآم اع ممه غمع مع اطقطمام 
5 1015 065 (51152©15101 13 120115 311 011) 1'32111136101 ,عمتغممط عر[ 
5 لا؟ 65 لهأتاع» 21م 18215 د16 اناد د 056 مز 


3571112020 13 ع1 ,2102056 3521 11310 نلك 101 ع1 ,ند 12م 2م20 11ل 2172211 نظ 

ع201ه طن “الاطدغ6 2 1522 كطلدع 1د غوغط 0 و5أعط) ع0 ع2 لم1 عطبخكل أمع ممععمحا ع1 

ع0 2355م د5عغدع011167 كاناء1 0325 21631525 2(75م 165 02660122238261 2151 أعططه 626 ره 

لال 701006 12 عغأ116ع 12162117 ع5ناعالاعط عنأاعه عنان 01112 [نالظ .ع1ج2062دم 12 ع0 دامتادوعع 

ال 21101165 065 202111 211 ,5ع©1160115]211© 1011665 03125 ,211221525 3375م 15 اع2126 3 5011771215 

2 *مع355م06 ع0 عئالا لاع 2112106ء 502 أء 501103116 52 12311116516 21251 2 113102 عبآ .1103721110 
.ع [أعنماعة عئال0 


5 ,ع106314 011 2211012216 66 ناعم ع2 21211621125 21:0161126101165 21132 0256م16 2آ 

011161 » 5212 211061216م عنأأع© 0116 1015 2لا ,أعطتط .عع1722عط1 060 غ121ع11ن15 116ء ,01101 
5 0325 2116© ع971171- 212 011 715105 12 ع0 عاء10مم12 ع5 220206 ع1 0116 201011 ,« 10115 
15م 65أ(ع260 011 21020565 66 0121 0111 ,3155 لطتاط 01015 :نا 12615ع1 د5ع]ا15ودوع81 10م 16265 
©1 5101 06131361012 ع0 غأع[0 ع1 325ل 120228126 ,ع260121 عام[ 5011021216 12 ,دع تصطمعء06 د5ع0 
6 عتيخكك غعء زطه'! ع1211 غ001 ,دوع لادلا كم 12 د06 216دم 2 طمعغصا 5051102516 12 ذ غذمعل 
15 ع اناعع أ 1201م 52 .© الاناع0 لع عكلطا عتناة غزمل أه كنأمغظ دع غتندم 12 ع0 م1 كتاام 
2020 عا مإعتاعج عالكاعغدمء ع1 0355 عططعع111 أ ع55211ع266 3122315[ 0116 كتلآام عاطصرعد 
1201107 اناعم ,د5ع15ه أء :تناع [طء 1645م 111ل 065 م2115 3 غ111066م 011 عم3تاع ,أتاط "21101110 
21511021 4111111 11326022 ع1 0116 عع 1ناع1010520م 52 ع011 0325 *5215[1 غء ع1 ع1 مزططامء 


.0111311 1211 20 5325 1221 011 1211 ع1 35م عتتاعم 26 6[" : ألاع7اع8 53 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23 المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 000 


1112110111 1 


1111112111 116"اناء56 12 ع0 أر7ع©011»© 011 021615261011» 12 أء 121:0 مآ 111111 


111112111 6أ1تناءغ5 12 ع0 أمع02» 011 021615261012 12 أء ع1:0ج1ا مآ 


1112170111 411 111+ 


101:0[ - دأعع 1017101 -07"011 ع0 عغلناعه 1 -11لهترا أتللمء!-اء 6غاكاع 1117لا 


01 

6077 ع2 , رآعلاع1 1211210131 عط غ2 7ق3ع6122ئع 14 11123111120115 2 1201175 566111137 113211قاط 01 أمعع طم ع1" 
طغأنل؟ خدع صصتصع تاج 04 1ع7ع1 عط ,معء11010 01 ع35ء عط 101 غناه عاط 0غ 21525 دام 1260121عم0 عط جاه غأمعع دم كتلط 1ه 
5061621 2201066212 عط 01 ع05م111م عط أمطا دعغ1113ماد متأ غكدمء عط 35 12[197ععم5ء ,52202105 260121 اع 116 
]0 غ5 012 ع26ع]205ع0»© ع 2ه غخمع20ء مع 15 علطا خقطا 5ع17ععم5 220 ,7أع5001 112160 2 128عع51131:211 غ2 12025 122001 
6 ا 15 7ج 1ناعع5 ع05طتلا كخطع 11 

56111157 111111311 101 1"1110 1126025 0ع0116تا عط تزطا 2009 2آ1 ل0ع1[ك1[اطنام غجاعغ ععرعرع]ع" عطاغ ناعه1 علطا مآ 
,56111157 11111211 01 6012201115 222112 عط 015م5 لاعتطنة "عع6ع12م 12 220 017عط1 غ1 [ا1تناعع5 لل2تصتتط" 0م 11رمع 
.5 5217 5617131 126101ع1 1[ 1[ءع1]5 516126 ما معع 1/010 2110117 111لا 

,00121121111177 ,261501131 ,25711011121231 الدع ,1000 201021مع» :دع عط 7واتتبعع5 لواعتهء5 ع212 عتزعط 1" 
.5 57 1260ع26ع1] ع101ع17ع12 31 تإغطاع ,0111م 220 


126112101131 ,5؟![15آ1 ,61125 ,113605 0ع21[] ,566101157 21112311 ,0117© ,0115م ,اأأتلناعء5 :1101"05 توع12 

07710212612 ,معع1/1010 ,2011237 1112م ,0125]1161012»© ,ع0171123112ع ,11250611610115 ,561266877 ,0161201277 ,1511610125 

,562101157 60010121 ,1157ناعع5 20111621 ,1157لاعه5 116[طائام ,7اأتتناعء5 1000 راطع حططامماع067 511562123216 ,1101226015 
12021 ,71101115 ,11161215611117 م5 ,117ناعع5 طاغادع1] 


المللخص: 
يعرف مفهوم الأمن البشري إجماعا على المستوى الدوليء على المستوى الداخلي. تهدف دراسة هذا المفهوم إلى إبراز مستوى التوافق العملي مع 
المعايير الدولية. 
في حالة المغرب ينص الدستور على أن النموذج المجتمعي المغربي هدف إلى ضمان مجتمع موحد. ويحدد أن هذا يعتمد على التعايش بين مجموعة 
من الحقوق يكون معط الأمن أحد ركائزها الأساسية إن لم يكن أهمها. 
من هذا المنطق . فإن النص المرجعي الذي نشره صندوق الأمم المتحدة للأمن الإنساني في عام 2009 بعنوان "الأمن البشري من بين النظرية 
والممارسة" والذي يتضمن العناصر الرئيسية للأمن البشري . سيسمح للمغرب بالتموقع فيما يتعلق بالنظر للعديد من مؤشرات العالمية للأمن الانساني. 
في هذا الباب لابد من التطرق للعديد من الموضوعات الأمنية: الاقتصادية والغذائية والصحية والبيئية والشخصية والمجتمعية والسياسية. و 
التي غالبا ما تكون مهددة بمجموعة من المخاطر. 
الكلمات المفتاحية : الأمن . السياسات . الدولة. الأمن الإنسانيء الأمم المتحدة . التهديداتء. المخاطر . المؤسسات الدوليةء ديموقراطيةء استراتيجية, 
المؤسسات. الحكامة. الدستورء سياسة عمومية. مؤشرات التنمية» التنمية المستدامة. الأمن الغدائيء الأمن العموميء الأمن السياميء الأمن الاقتصاديء الأمن الصحيء 


الأمن الروي, الأولويات, تحديث. 
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0117م 226023164 5626816 12 ع0 ع71ناع 06‏ طء عولط 12 21م أطعمطع1دع6 م6ع1م1مع" أوع 5 
نتن 99.1220 101 12 06 11626105مم3 داع ع5أصط اع (5111210) غخع مدع مم ماع167 ع1 أء راع لطع طم" كمع "1 
5 1'6277110111612615 06 5ع116أعع]21'0 20115265 065 202510612102 2ه ع115م 12 1671م 


.5 2011101165 05 6721112102 "1 أء 101 1162[مزم 3 "1 ,613012601 "1 
0111:2521 2ع تداع مزمه1اءع067 ع0 5أ1لاعء [0 211:2 11210 نحل 1'20651012 : 2 تامتاعع5 


12 6215110 ,د5ع26ع1ء 025 1الطأاكطا أء عع1566از ,لدم 12 ثانادك ‏ 2516 كألعع[طمب[ 

6 > 012 01دوع "1 2101201177011 20111 111261012216 1122116 المتمطمء 12 ع0 1م20 متمترع 06 
2 1ناى 266 رألاع2165 3 ,ع6 غ001 عطء7عطعع" 12 ,23261021 حتدام ع1 تناك ,« عغ]"1ع01117 أ© 20110116 
5 5111 6761211 ]3م152 تناع[ ع0 غع ع11210 باج 01010 5ع ع"اكلاءعه اع عولط 13 ع0 ج7611 


201101165 111. 


5 2018 لاع 62165 16511125 15ء[لاع1م د55 06(3 غخدع1غع06 0101 د5ع1 ,2016 اء 65ع32.بآ 

أع22ع771511 أ5وء ([([01 065 8210ع1 211 113102 011 5161126011 13 ,رد5ة216لآ م60دل8 دع غ1مممة" ع1 
375 065 1'20866 3 205110216 ع5 113102 16 ,12010116 5115 01مم22 ع1 102ء5 ,52615121530 
1131 غ201م2 ع1 ,21251 ,66,19 06 12112 طلا عع35 ([([0 د5ع0 7621153605 ع0 د5ع70اعغ راع كطلدء211 
دع عأا15! ع0 عغ16 اع عمتتدلا ع1 عوكدء « 011 د5ع0 010 06 تالتهءاطماع 1710125 ,عناو أ تك » 
2 211551 501111516 201م2 16 ,2112212521 5غ3غظ 51 ع0 256 11126 5101 76211536025 د5ع0 علطتاعا 
0 © 521116 :26 22310215 عاإعتاططد أمع ممدعممم1ء067 ع0 ععم هلمعا 


. 1201621111522 ودعء ع0 1م1أودوعاع 16 0111 راأعلاء أعه 3 عمتسطتاة راء ,ع كلخدء1 لمم اد 


أاعغ5ع1 ©:10611311 1[ 1116لاء56 06 دع ملاع اهء 15أ2ع 32011855122 145 51 عه ,رعغطع طولهة:1 كا 

لاه 5ع6366 5ع1[ط 15ناع17721 5ع16 1015 ع0 غ35535م06 أء 051815م ]2طعططع:112(011211 
5 هوه ] ,ع16231ل[لط للك 5أتععء [زطه 5ع ع"اتالاعه 2ع عولط 12 ع0 ألاع طاعع عمتسم 
068 نا غخطع1لاء مومعل ,1102 حل كتاتاعدهء 5ع1 21م 5ع616مع1 1221126 12176211 211 665 1511ع8ع1رء 


.1 2011101165 165 :20111 1لاء (113 


هوم 99-12 ©م عتلقء 101 12 ع0 دمتادع1ناتاهيم أمماووم ( 2014 كتهمط 6) 1435 1 02قتتتناوز ك تل 21-14-09ص5 ختطوط 20 
4 12735 29 نال ,2496 ()8 ,ع1261تدل امعدطعممه1ء067 نال اع ااعطع صم كمع "*1 عل ع1هم اهم عتتقاء 

1 ,5م ,2018 ,01010 وعل 6010 عل عتتتوع[طماءى وعع1201 ,عنا ولراك ك117011ع2 501011005 امعمطمماع عل عاطم سنو وطن 2 
7 مهعم ]1 00051016 ,11250512.018 

.ناتخ د 011 دعل 20هط عل تندعاط2 ,011مم12 عطغم سل 7 ععدم جزه17 22 
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1111112111 116"اناء56 12 ع0 أر7ع©011»© 11ل 021"615261011» 12 أء 11210 مآ 111111 


6 ه56 13 3 102021222216722 0011© ع7تقتطتباط 6ختتيمغ5 12 3 ععطع 616 2رآ 

0 111123117 2ع تطعممه10ء0677 ع1 5111 22010131 201 م2 ع1 0325 ع22223116 2060 ,ع1191آمم 
31ج ع1 06 عتالاعا أوء غ2غ8 "1 0116 علتسطمط'! ع0 0015 د5ع0 11 21150616 ع1مت7كطع" ع1[ء ,1994 
013717 501 ,201161011623 551012ع1م16 عنام ع0 1012 062202121011 ع 1اطنام عع2مدء نا كمطدل 
ع6 ع1 31م أع مصاع ممماع067 عل كاتاعمعدء دع1 جاماعد ع6 "أكبللا غدعء « ع1 0111م 1166لا 1156 » 
5 ,210161265 065 765011151012 12 0325 عع101 12 ع0 ع2126ط1ع3 116115301 3 غ2ئ'! ع0 125511 
10 5 01011 أ© 1201101211 7765عناع 065 651113214 1111715116 0111601ك1 ,215لا ك5مم دل[ 
©1لام 53 06 2122م غأدء ,1212123210231 عتلهم 12 غه 116 1نء غ56 12 ع0 601د7كاء165م 13 ,6 1اع أمعووء 
ع0 6115516 12 © ,231 00126 ,0110م غألادءغ5 12 عتطدء امتد1اع" عأزمعة "1 ع0 حامتاء كام 
5 راع]آء غعه 3 ,ل1ع1011عم6 2 ,22010131 غخطعططعممم1ء067 الك 11011156 املنعء ز0ام عنام 
5711211281551 0111 11151101165 2205اع أمء5 ع 220201314 غ6غلتنء56 12 3 د5عع22ع10 


اع غأه 201221612612116 2اء خطاع ماع 5211د5ع1162 


ع0 101عع]210 12» ع111لع 51 راأتاقط 5ئنا1آم 065216 عتتططمكء ,ع01101م غأتيءغة5 2ب[ 

201010 أدء 1028 اللطعطء نا 11310 لاج ,24« غخ2اظ'1 ع0 51012دع1مغ"1 12 :0211© 1ك سا1 
ع1 ,1957 لاع 112062620226 د5أتامع0 أء 21251 ,3575م 011 01160116م ع1أمغأولط'1 ع0 ع ه10 211 10م 
ع0 220065 065 712 3575م ع1 *1ء2012101© 3 05655105 5012 ع0 عتالاع1م ©1211 06 22556 13 201177011 
600011 عنأأاع© 3 20232102125 065 3521121025 165 ,2621120155 ,211011163115 5011710221266 
ع1 غ0201طعم غااعط1]! أهء 116مع01 غ255111224 062720212610116 12م1اأعع011ا165 0126 األتاعطلع 1محطغا 
101 اء 1112260221 عا<«ع021ه 1ل عتاطعا عأمططمء غأء ,171 0ع77صتحطهكة 1801 نحل عدوغر 
2 ع0 16025اعع112211 05 01عع011»© 12 201011 02165 011 20210621265 21101165 5ع1 , 11لاع01117 
« 0154015101125 11116 » :231 ,31015 ,1156 6 ]221222 ع1اع نانك أء ,عنان 1ل مطمء6 ,501214 121602زد 
بأع؟آء أع»© 3 ,22210621525 165 عتططء 311665م015 د5ع101020م ع0 ععتعأائلدع '! عنهم ع1:6ا5ن!!1ا 5021621 
5 و5عع ع0 تنا كصهمل 0670116 2 أتطهل [ع460 طلدء7220 اعناعع!اعغص ذا غء عطمهدماتطم ع1 


أ ,5أ2 2 أطقط دعل 590 ع0 220125 21م عتاطع غ06 أوع ع1123120 يدل عددعطء1 12 عيحن 200182386526ما 


1 ع1 1015 100 0622556 102101131165 كاأناقط 065 5213116 16 0116 


4 ,1994 ذاة مستقصتط غمع دمع ممه 1ع :065 ع1 عد 0121ممد ختممممج 23 

4 عع03 ,م1 24 

تعناء تاطء ,متدوه1[ط عطمماكتتط)-صمع1 غء ععطة0 ,1999 ,عمتما! ننه علتو تامع :0511101ه1 ,ع6 مهدع ئل كم ععمع د كوم0 5 
132-141م ,192 وع038 عل عاطططمم ,1999 ,تتقاخه متمد *1 ,1ط 21 لعطخ ل0عمتمطحطاه/ة ععنكج 

7 0366 ,ع1 26 
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1111112111 116"اناء56 12 ع0 أر7ع©011»© 11ل 021615261011» 12 أء 11210 مآ 1111111 


نال م166 اع 1/1 017260طقطه]8 801 ع1 21م 16لاع1211 ععغ8 1 211ع77لامط ع1 عطعطدتع] اك[ 

© 0 72006 16 0325 12016216 61215101122101 126 616 6ع 2 1999 5نامع 20117011 
5 1201 © 11201571011 23 1212560116 01011 111 6201212 عناجتاعم 21015 غوه 1116ناء 56 12 ,3375م نال 
20616 ,طعاط غع ع116ع6 رأوع'5 2015151610221 لالاع طم ع1 ,662011 اع طداع نام 61201 م لطا طلا 
5 5ه©1 5111 7165561226 5611132 لطع ع20173616 2ملأمععطم علاع 
1236م 2اء عقكالطط 12 3123م نئل بأطداعمم3 ع غء د5غ6تاعط1] غأء 5غزهل 5ع 1165[ع02م انكمم 
70 أء ع171اع0 اع م2215 12, م أمع022» 13 3 060165 11025أ تائم 1ل 116م220م عمطنخل 
عأناما ماع ططااع؟ عع377 م1121[ 06 ,21م 02115 غه ,16أ1نء56 ع0 5ع11ن11[طنام 11601165مم 5ع0 
5 ت5اناع0 1216816 ناآ 21251 ,222102155 065 2201115 145 5111 20117011 11ل 16م طغعغط 
5 عا2ء 112601305مء 12 غهء عخلط 1الناوة "1 ,21260227م56 12 الاعصاعاغ الماع 1م تلالدخطع 0220 ه] 
ع0 عمإأعطتام ع1 غالعسعطةغ بعل غه ,28 ع112ل2 1101( غأء ,عكبءغيرهء ,ع5[27أع16 115[م17نامم 


.01 م016 دع عل لامغدع ناه "1 


1 17156 021 0250110221 عناواع] 011 21176211 1اج 06165 كاطع ع8 طقطآء 5ع راعلاء رع 

م613 ©1122 1223210116 1ع1ل2ع1م 14 ,كمططع] <تناعل ء ع11[ع857220101 0111م <متاأكصم 
500166 12 ع0 5غعغ1717205 5عع101 و5ع1 01165 0101114 12 كطمل ع10202616 عااعططه نال تككمز 
20 © 161111165 2511261025 121115 7731011 1211 20111 16112165 5021 ع5 12121022126 
5 ©1112 11626012مم1'3 دء ]02515 ,2غ :اع ع1 ,2216002 12 ع0 دعأ تغأكطمء و5ع]1 عمج 
51112101 ع0 ,د5غااعط1][ أهء 010165 تناج 5غعع1'2 ع0 1"32261101:2102 ادك د5ع1طزع 22 د5ع1نادوع12 
أ5» 11 2031عمع» ,1أ10 12 ع0 5ع26ع218:»© 311:2 501112156 أ5© 620116 1أع:21مم1"3 ع0 زمتاء2 عنام 
5 061322865 06 815111211 1ع '1 ,231553121 061201216 011 1225 ع لتحم ع1اطد كاعد ط0 
ع0 222186 12 011 1015 20116طء ع216د1ط6 21015 غأدء 201160116 1116ناءغ56 13 20111011 ندل عع أعمرععرع "1 


16161 5 1251110111161 202:61 ع0 غه 11716لاد 


ع0 م0111 13 121616 21220 111 ع2776 لاع لا1لطدئتء 25ع20161 26206 15ناء11151م 1123100 تحط 
أ5© 085217361015 5ع© 006 111126 ,102321063112 01160116م ع11[مغأئلط'1 0325 701117011 1ك 012 ناممة "1 


لال 632510112321012 12 3 عود5ع10161 5 أنلن ,111124101012297 ل1) 86111010 21م أ 6لناعع]ل]ء 


علاعتاتهم عتغتسهطة عصنخل عناو أمأعمكم عه 2 ععمع فلن أن قدم 3*5 1996 عل عاأعصطه ل تطتاأقدم ماولكء؟؟ عممعاعمة”.1 27 
0 11211556 6]6 12 ع15]16ا[ 12 عنان غخطها (82 عاعتاتهة) أكناءنئدء أء 12611و1ع16 001157011 نال عع مهلمع مغ 0ص 1*1 تناد غصه[نامتاد دمع 
(107 عاعتامة) 2011 ع0 دما تامهم 12 عل عننانا ”نتن (82 عاعتتتة) أ مكلام عل عمه1 
: : 1 : 0 28 

.لطعم م3111 ,1 11 ,2011 عل عمندء22210 مهت تكاقم م0 
176,7 وع038 عل ع اططامط ,2001 ,تتهاتقصنيهآ[ :1 ,ع0:تهل/[ انه 11و11 ةآمم أ 1 ,50111ه 811 8لك لاممم8 2 
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1111112111 116"اناء56 12 ع0 أر7ع©011»© 11ل 021615261011» 12 أء 121:0 مآ 1111111 


نأء « *1ل1ع701117170[7] 1110111211 » ع1 221 70355271 داع ,« "قلآ0116101© 1110111211 » دحل ,« 11101611211 » 


.« 111001111156 11101112611 » 2311 31111721 لزع 


أ5© 20117011 1# 31م « ع ماع16 » عع1م 12 ع0 1152602ن! ع0 عنان11مأكلط ععصهلمع] 12 

عل أععمدع" ع1 1تاععلاء 0ع قلامم 13101216 أطع22ع126157ع1 1ع األطعاء نا 21م 1121:0116 
216 02 1251110221165 16101105 دع1 ,0116 اع ,12011710115 065 0111م غألتانهغ56 13 
1081011 عغاع© 0325 أوع0© ,ع تتلطمط'! ع0 5أزه01 5ع0 511د5ع21:081 أعع مدع 211 غخطاع مطاء1 5106م 
21 » 201111116 ع1131:0 211 ع للتلطعط'![ ع0 010115 5ع 101أ0011 ص11[ 0112115 50001 1101101110 011 
10 0 06111 411 » 670116 3 01115ع316م 501 ©0116 12(0115# عع « طتتلتتتعدء ‏ عاك 01/1 
2 0111 2232661 12 اع 02560112 101ودع1081م عااعه رأطد0طعمع ,30« ع©1:6011110155011 
©© ,ع31230-21116212 ماع16 12 25د *7ع20ع1 6012126 0510م 52 021101 023575 211 كلمتاعم 
5 7132201]5 5ع1 ,2003 0621115 :236101211 2015م2 165 21م 16ع16مم3 5تاناء0"2111 أده 0111 
أ© 1018214 52115126012 1126 3 35م أدمعغ16م عط ,01 5ع0 015مم22 15 غه ,215لا كمم دل 
75 50011116© 011 0111 عتناء© ع6تناء 221101 0012 15ناءع0851736 115ا111516م ع0 عتناع82 غلاة 116[ع0 ع6 
لال *01011غع1 م16 21م 181116 06 225 ع2 003125 1622018123121 ,10أووعاع6 1021م عطنكل دع غ010 
715 016586 56002ع85 123 5طهل ع017ه'"1[ ع0 ود5عع10 د5ع0 آأأكمع011 غطع مدع "1ه مصطمء 
5 0012312 ع1 0325 8156165ع11© 2601115 5ع1 011 ,1677321 داع لاع 26125 5061216531,0911665 
5نامع 2121216 12516101161 ك5ناو5وع©10م 16 ,1221162321»5 غ502 عت7تسدمط"1 ع0 5ئأزمار[ 
ب20231:062112 150213116عم 12 325 5غ11ناتآ دعن *مع00512 3 ع012021216© 0111 غأدوء ع222 0 طع م1006[ 


111611 أوه 


1١‏ 211011115 215 :18117101 خآ :121 10811411011 : 11 111 1طقلان 
غ11اناء56 12 ع1اطء 622212116 1مصدمء ع0 عمعمععتدهء'1 3 م126 811210 عنآ :1 تامتاعءع5 


.21112112211 116 "تناءة56 12 أء 011 1مطامطامءة6 


أع701 عه ع0 672112102 "1 : 21210 211 60120121011 1116جاءغ5 12 ,1ع ط جرد تع 2123م 
47 «05عع2106- 03110 12176211 011 161261012مم1'3 51011 غخطعمصاع اع تاصعءودء م2161 '5 
2 ع0 0201010116ع6 مأتتبءغه5 عل مرعوع1 ع1 عردم ,210233 ع1 21م ,722106212 كقء ع1 0325 ,لم06 


2 ,122012662115 0116 7031265قللط طع1ط 211551 5م15 د5عأمع 0116 5ع1 ع1أ2مء 11202اممم 


.009 ,11310811313 '1 ,©710111771' [ ©0 070115 5ل 1117© [ء 01/1116 1 ,53301 ةط 30 

1 3866م بمطعل1 31 

تتاى عاماتدهمكذل ,043 ,01165 35010-60710111 062102711161115 06 15لاهء1710101 125 بققام ناه غفتتةكقتستحدهن الندآع ,م10 32 
8 هم 6051116 بقططا. 77.1101 ,)1*2 عل اعاء 5ه عازه ع1 

1م 21 525136 0115© ج110 33 
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1111112111 116"اناء56 12 ع0 أر7ع©011»© 011 021"615261011» 12 أء 121:0 مآ 111111 


5 565015 065 06101121012 12 5111 21م 0126 ع35ط ع5 ع16م 200 غ1ع 11600010 
2317 2553م أ 3751م غألنء56 12 ع0 غ0هدم [دقضغع ع7 ع0 ع201© لد 6515داع] 


.©0121 5611116 12 3 21117201 راع دع1ان أاطلام دع1نناع 351 تلطا دع عع رع ؤغأدنلره '1 


5 غ111611ع111016ع"1 211 ,87©12115ع"1 عتلاج 16161 ع5 مع3221(7-5 عأاءعه ,21م 0'211:6آ[ 

6تاناععلمهء 66 2 11[ ,لد عه ع0 ,1"0011102م ع0 15لاع121 0165 1'21261101261011 أء ,65 اع 2 مده 
22101 ,11206261013116 115امع0 2221021125 د5ع0 716 ع0 ع2201 1ل 856261216 22026110126102 علا 
ده م2215 12 1ع50111182 اناعم 2ه ,011312611211634طك 011 غ2011م12 ندل 1015 كده1كنااعصم د5ع1 
1 221 26601722281165 506131 أ 660101110116 اع لطاع ه0671 ع0 ك5طدام دعل ع "اتتناعه 
ألاع 012576516155 2232661 لاع 0251061214 11501 02 1620182312 داع 1017251 د5ع0 
75 6210116 21561221 "1 01161152111 12 1222106311 161110116 011 20111772211ع ع1 77156 2 1نان ع أ[أطتام 
ع0 221116 12 “اع2ع8دع 0 عم 501102115 5ناآام أء د5ع15[19ا[عط1 5ناآام كطممتاءج 5ع0 
2 112201226 8121106 ©1111 1211 كك مأك 2011م2 ع1 2م1ء5 11[(01115م0ا أ© 21251 لالع طاعممم1ء067 
[نان 111101165م 011601165م 065 ع71ناع6 ع علط 12 3 غه 5مل6أمع22مه 12 3 ع6ممه0 66 
أع© ,66262031 ,قطع7آمأك 5ع0 م171 ع0 55ه0160رمء دعل عاعع011 611012102 22د"1 أخمعم1ععمم 
51110106 111011316ع1 11060116 ندم 2222612156 616 2 لاع مصاع 0105775655 ع61201 0510م غخامكلاء 
أ1ع03(1156612 1356م 13 31م علا7طمعع 1993 50113ناز 1983 ع0 غطداآج 6100م 12 كمدل 
ع0 201266012 1116 201151316 021 011مم13 11 15ناعأء2602 دع1 01111 13 غ20 لطعم م11ع1111 1د 
2 511666551765 111631265 1565© 165 221 1112126م داع 70576 66 2 أدء أععء عتاطنام ترملقع "1 
0 ©1112 066112316 56211112116 ناء زمع'1 غدمك ,1990 غء 1981,1984 2ع 5ئ5هم ع1 لتتططمء 


مع 


2020 ع1 0325 2181566 1ع اعم غ6 "0 غه 3531121111 1ط أل 702161 داع 10ماأع2 ع 
6100م 12 غ2022عم ه260 1اأطقط هد ع0 ع5تامع" 12 :21م عالتاكمء 2716عع1دمك 616 2 10121 
,2ه22101,2 0616117111 812111165 21:0 065 11112116112611 16 21251 2551113111 ,1993-2005 


.1 065 غء ,0621م تلدع ”0 


5 500131 5611116 13 ع27 2116م لاع 210156 ع5 660201010116 11116ا0 56 2ب[ ,رع011 كا 
061011310 "الاعاع12 نا أوع'0 ,كطع7(مخأك 145 0111م 506131 5آأتاممد"1 اعع1مأآمع" ع0 أء زمه[ 


2ه 151:35ن ع1 721 أتاع تت مطعء غ6 مووع0 66 2 قلاط ع1 غخدمل عمتقصتط مختتبءة؟ 123 عل 1تالطتأعطمى 


6 ع038 ع0 عاططتامط ,60م ,2006 ,2025 عكتاعء مكاعم ,0171 11لاد ااتعاناء جرجرماء 04 02 ك1ته 017101141116 ,[610ط6ع تتوممهج 34 
.1130 11ل لهأ اعططع صم 0 تامع أء ,50121 ,عناوتصطمصمعظ ا 
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1112110111 1 


111112111 116تتناء 56 12 ع0 0111© 0111 0221"6015261011» 12 أء ع1121:0 مآ 111101 


عل غء ع5تإلقصد'! ع0 1غ ع1 غده 1ن 11311565أع2 5ا1لاءعغ120162 15لاع151اآام “عأ ممطع" ألج] 
2 ع0 مصمكء ع1 ع انح 1اغل 2018 داع عنتاطنام بلعدع" 0672112610236 غ1ممم 2" ع1 ه620 1متاء غاص أ[ 
20156011612 721 ,317 1113105م0م 12 ع0 4090 غأتعصاع 1ناع5 3 11210 ناج 501216 ع1لتتاع امه 
320اع عنائل 1 ازع د '؟5 11 ,50101 1011]©ع]10م ع]آلا01] ©0 0611116 أ5© 1041011آنآ1م مم 19 06 6096 
ع0 كتاناء53572111 ذاه 116121 220206 211 322231622312 722102212 501666 12 ع0 م1228 
[5 162116 عناعه ,5001214 1116ناءةك 110[ ع0 ع115مصاع "!1 50115 15ام] غخطع601117 ع5 1لان 1[ع122م كص[ 
ع0 20562265 6025عع101م 145 ع322317:5 01 011320 01325325386 05111" 5 ,ع1 257011025 ,81357 


,111261052537مزمم 5ع غ71 ع0 عاعتق يدل عمدغة عناوخطء 


2 ع0 ع00222312 ع1 0325 ع11210 11ل 0510م ع1 11151 خطد17لاك عناوتطمدطع عن[ 


: 23375 07211165 3 216 مطام» 5001216 116ناه 56 


12 ©1) 90 لاه 521166 12 ع0 501216 11011> 21:06 0171111 261161112116 261011 لالاصروط 


021112641011 1021 


عمو تالطع ١/1310‏ 


© © 501016 65 0/017 065 :0111111155101© 12 06 ع[ 6122111017 لا 701717 0 10166م67© : ع50111:0 


2 رتأكنار) غ701 م0" ,011'! 06 001111625 كء1 الاك 0114 زلام م0 5 ([ تطاء)ا)] 501100116 1 


أت اتماغط بعلات 1 ىمعالا ننه عأمأء0د ماعء01م 16 ,لها معستعصهعتكصة أء ,لهأعه5 ,عناوتستمصمع8 [أعحدهم 36 
101 12 3 اعطق 1مخدمء ,34/2018 عمطاكتة؟5-منتحظ ,كه 502101 ©5151412كه' ل أ 56111116 ©0 051077165(ى 05 111©111©-1:611[/01 
5 ع1 0251116» ,1032.عوع0© 12 ,117128-12 

13 بتع 1 37 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 
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1111112111 116"اناء56 12 ع0 أر7ع©011»© 11ل 021"615261011» 12 أء 11210 مآ 111111 


6 ©0146 5975661216 111 3 2056© أ5© 1032106311 اع7قمأك ع1 ,35 611126[ 501 5ألامع2آ[ 
0 ©0 2201125 0606256 غ82 '1 1ن “مع61م12 خطع22ع01 5112 غنده1 11 ,رعناوتجطاءة أء غم 06121113 
1201© 11م ,250111638 221157166 11526 01225 171177325 122011125 06 155115 كأ دآء د5ع1 1ناد 218 يدل 


121 21102102 عنام ع0 د5غناطغل اداه كعطتاعطمتده دع1 


ع0 3 126 طء 60117 56 1223103113 “1لا63731112 16 ,8357311 011 2201016 311 أمهلمء»4 

,1115م 021162126 ,771811111 1© 035511121166 557:566126 م16 221 20115715 12011 11501165 110111155 
5 5ه]1 50115 2101م 61776 1115م ع1 أمع10ع0'26 211:2 نا 22266 علاوقطء عتتأواععارء 112202 ع1 
ال اطع تاعع2101ع" ع1 21م 2116ع:02© لطاع ططع2012231 عاة المع نان أدأكمم ,21266539 
ع0 1610110 عأناما ع0 15مطاء0 لاع عأوع 11210 16 ,ع:201211211 311 ,35 ع0 ع0'355111222 دغ ا5(75 
لال عتاغ'1 06 15515 ع<ع1 111 *01ادك 1927 5أنتامع0 0532]6مع ع5 ع ع506121 <متاءع206م 13 
221155211 21ع 501016 101-166ع56 ©1 ع0 11217151 1110م ناد 35م عاغط220 1نان غداماعع 10م 
5]2025ع1م 5ع 5ع116ع551022ع21:01 1222120165 غ211 أء 8317211 11ل كأطع26010 065 1120265اء71 2113 


. 40وعع 6 زوع راع غأع 112611 


0 0164 597566116 211 211011210116121 ع01تكطع 511 ,6257211 يلد م6أطع0اعع2 عاك 

ع5 2 غ2ع22ع6821 127716 20115 أطاعصتططعل60ء126م 1211165 5ع1 10116مع06 2 زه غدمل ع121ء50 
111 0021 ع2423170 211 0132016232 51612105 اء 5ع22ه150عم 5ع0 غ501 ع1 5111 “011656021 
طقام ع1 اناك ,1[له6235 ع0 غطع10عع0'2 علطمء71ا اأمعصدع ند اتدمء5 ع025106121ه 5م16ممه1م 
لاع لاء 621157 211ع51 أده م0'220122 5115126101 اء 5ع5022اعم ع0 عاطططممط »1 0112062614 
0 ع1 5111 ي761203121ع»0 ,11136501242م0م 13 ع0 6,890 غزه؟ 12201101216541 120(762165 21156 “لاع ألاء11 
5 ©172ع1 2 122012013145 2011265 065 06550115 2ه عغأوع ع1]21210 16 ,011211215 
5 7615011165 065 3090 51116126121 221 011126 ,513601اع16 ع0 أء 6025 2ع مدع اع 16 
2 للاع11ع121 101م2طع'0 1211 211 ع3(011]6 5161261012 عناعء ,5061214 255111226 نئل اع كك لغ معط 


5 210115711 5 0111 2150111265 5ع© ع0 501115521226 12 ع0 112261012[ مطح "1 3 غ011 طامء 1490 


طذ 141م ,2017 ,2017-2019 لماعه: «مناءءا0ج هآ “تلاى 110110141 ا7مجرصه” رع اقمع انه كم سل لقدم نمم عتم بتمعمنم 35 
28 ع 6ااناقام» ,011.015 

11011 ,علاناع 1 ,17/104170 لله 50101 770161101 14 ,لةأ2عاعصطط10اتكمء أء ,له1ء50 ,عتاوتصطمممعط 1ع وه 39 
101 12 3 عطقم 1مكمم» ,34/2018 عطاكته5-منختظ ,كهل12ع0: ©7122ه1كةدده' 0 1 1171116 56 ©0 051677165[ى ك5 711/01621716711 
658 ع1 0151116» ,60656.13 11 ,117128-12 

أ 116لا هي 06 611165 1كل(ى 65ل 1ااعاتاعع 7671/01 أه 71هاقط بعلا !1 هنعل[ ننه علهاء0: 7م3اءء701م 10 ,18518 اتامممةع 40 
7 ,127128-12 101 12 3 لتلعصتع متم ,34/2018 عصاكتة5-مختحظ ,5010/2 ©510116آدده”* 0 

28 ع1 1090 ,1*0115 عل وعتتاةتصهتتدم وعا تزه 41 

عل عنذأقتصتط ع1 نهم عتاطماة ,مدع 1تلصقط ع1 تناد عاأقتتوصظط*1 دماء5 دعصدهتتعم عل 2م1التمط 2,2 دمناتكمع :*0 أو 11 42 
.014 ته 50121 أتمعططعمم10ء067 نلل أء ,غاتلدوة*1 عل ,غ501101211 12 عل ,عالتسة1 
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1111112111 116"اناء56 12 ع0 أر7ع©011»© 11ل 021615261011» 12 أء 121:0 مآ 1111111 


ع0 عع7ع5ط1'3 :21815 012 ,31م 00211165 ,لاللطمعع1 غدع مع لاء5زع2117نا غ001 طلخل 
2011711 12 0355 عو5د5ع1م< 26052ع2ط 12 12021816 226015712260115 05ه160وهم015 
2 06 272218 له :066 تالطمتاطمء عمدلا1 ع1 1[م0اعدده عل ,201143 ع0 2م انكمم 
5 261501165 065 010155 065 12161226102214 2م لطع 7تطمء 12 ع0 652102 عم 


9 "5 آنامع0 121166 


50121 غأأطنء56 12 ع0 ع171222امع 13 غ611532 2121© عغخدع21ممة عتمطامامطء تل عتاعن) 

21251 أوع© ,38665 2615011165 145 ,116اع55101211ع101م 716 12 ع0 عأعتكء 11ل 1212026 211 ,[21155 011216 
ع2غ5575 ع1 غ001 1ل عغ121مم 2013 ء غ1[طنام لطع د5ع]م 22م 5ع0 “انامء 13 ع0 011مم2" ع1 م011 
7 غ501 م20 1113602م0م 12 ع0 3390 011 امه عص2 تاعتططع0 عه ,عألوماع7 ع0 طتوء 12210 


6 016 111 داع مااع 117 0111 ع0 65أمع22© 10117121 5 111ل 15لاع63572111 ع0 111025 لحر 


5 1656212115 مع 2215 05 20126112 0111 1150111631216 ألاع لطع ةاعد ١62116‏ عااعر) 

ع1 داه 1120171011[ ع0 1116اء56 13 56116115721 ©2222 116ء 0121© ,2021:0311 500166 13 
ع0 تللطع1'277 خع بطع6821 1601م مقط ,616222162115 كتلام د5ع1 7712 ع0 02016055ء د5ع0 دام 
2 171 لع تتتطحطه11 1801 ع1 عاأ«ع ارم عه 02325 ,أطع 21731162122 501 0660111386 أ 226101 12 لاما 
ع0 6121م ططة! ,2017 اع ع2211ع22عة211م د5ع1 أغطدممء0 115011011 015601115 5012 55هك ,6اع مم12 
ع0 12200814 011 6515102 12 21م 0251265 15أ2ع172ع12طم0ءع 0م0551 5ع1 "اعودع7لع]1 
5 وم 11اع» 5101011 أ 2231:0215 065 1126055م35 165 35م 52151211 ع2 أبن ”تامع مراع ماع06 
1 |1 11ل 0 21115 01 2017 1657111 راع 1216ع06 2 نان 1102 ع1 21م 1621106 02512 ,دع تناءز 
111 5201011565 111 50111 ©11 0115 24 © 15 :1111© ©1096 00111 11101001115 115لا ل 0©5 01111 © 
2 3 د65 11طتنام 0110115م 5ع1 116م0طتاء 2 تداع تكن501 ع1 ,01111061011 ©0 ك5لآك"1لا© 11لآ 120111511170111 
ع0 ع55غ716 12 مع2606161 3 أ 0312ققاط ع ططعممم1ء067 1ل عططاع اه 101165ام د5ع0 عنالاع] 


115 5111 111625ام 10205 065 غ2ع22ة111مهم1"6 أصدغ26 اء 6200116 [زعدمم1]3 


م0 نه تختاكدمه 12 عل 34 عاعتايه ”1 جزم7؟ 43 

,1610173 ع0 كدمتاءءم05]م أء عناوتادممع 013 : 78/280 ده عاتهناء؟ عل عمطغاوزة ع1 تناد 11وم م182 ,دعامطارمء دعل تنام 113 4ه 
2 ,2013 

ات 16طأاتنتوة 11ت انء متملء 04 اتناثكل 0111دءط 0111 11410417115 125 » عنن 2017 طن 6اعممة؟ 2 171 لعستسقطه]38 أمط ع[ 0ه 
1 :1711514111 0 ©011111811© 0111 أء... كأ 10تزالتء ”0 لتقاعطء!1 06 041111 2>01161 ,10115 06 01910116 4آ ©06 5017:6111 ,601111416 
10 5011110110111 كآآ » 9111165[ 005 050170110115 065 701:10111] 12© 11551 10701116 11 < 11116هاد 06 1© 17011011111116 06 ان0نترآلء 
« 501116 6 5011605 20125 © 6 0115ا ©0 012716 د5نعع 2 '”[] © :1141101 أعدل ها ,علهء 111001 ء11تااعطيامه هآ © 0115411011 0 مع 
.7 ع1 02510116» ,101161.122ع] قا , 2017 عنطاماء0 13 تال 1ط 010 111:1 ع1ل0202طملاعط :1 21م كتنامه015 ندل املاع بي 20 
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1112110111 1 


1111112111 116"اناء56 12 ع0 أر7ع©011»© 11ل 021615261011» 12 أء 11210 مآ 111111 


7121 0126 ع22ع1'265 2ه 12315 506131156 210813121265 05 0013125 0115 غ71216كناء0 كأطاع ماع21 م06 


0026 


عأثتنء6؟5 12 ع0 25216ع م1015 0522 متصدمء : "2111111226211 116"تناءة5 12 ,2ع طمرد"1ع 221:3 

0 2 1215 1122012115 12218612115 065 2011211 2 :21152221311 561116 13 ,21 طنط 
6 اناع56 10 » ز عألاعء6 15اآم 12 5مأك 20115 غ001 كصح 40 ع0 كتااآم 3:2 11 2211601م3 داه؟ كتنامع0 
© 0 0115]0111© © "الاك 106265 0 ©11161109 11لآ ‏ 10150116 055111-66 5 :0111116116011 
عأتتلءغ5 13 ع0 ععطعأاأكلت "1 ,«47 501146 11© 1716 116لا "111611©1 "1ل701] 1501146 لاك "آلا أ"11ل1101 
ع1 3 112013971011[ ع0 ع20101011مء6 غء عناوأوت7قطم 5نععد'1! ع0 ع11دغناطت0 أده الداع لطتاج 
55 5658 5261512116 06 ]اعم 1011 نام أ 52126 ,ع1 52 !ادك 10101116016 


48 ه716 ©1111 "116111 0111م 21106112115 دععطع16161م د5ع5 أه 01165 1نامع ع6 


غأأتلنء56 12 ع0 د5عططتاع] اء 67211261025 2212125 ع0 أء زطه'! غ121 2 22210215 كدء عب[ 

2 1811© اء 2011 2 1نان 2018 ع غ1اطنام 140 1ل 011مم2 "اعلممع0 ع1 غخدمل ,ع لمامع سطتاد 
ع0 1]1055[قمط 821 2ه ناو1اع8ع217ء اء 22010121 2176211 211 21111102 50115 12 ع0 ععطهة216721 
062621101 35م غ121 ©2 112102 ع1 ,2017 اع عطتمطد] 12 ع0 115 مصاع "1 50115 17117722015 76150115 
-50115 2615011265 06 111012[ 1,4 02 1أتكتدع "0 عتأألطء طن ع067011 011مم2" عدطقممط ع1 باعل]ء مه 
©0532 غعناعه 016 0132م مط[ ع0 027212611 ,103721110 ع1 ,عنناه اعرتكوع ةارع لطتلاد 
"1101© 111 101111 2 ,22310623125 165 21م 16أم35 5غل1ع210 ندل 10621216 خداع ططع 100 عتمم 
225 06 1'2122611012102 177152121 ,111122610113165 01821215210125 165 221 لالتطامعع ع ,ع1 1012 
2 0325 12201526 12 ع0 عع2ع16721م 13 16010111 20256011 221 أ ,0 دأطع د 1[د"1 3 01201 لاج 
205117 810216222 ع20222ع1 عنا ع1غع06 ,أنامم3 داع مأك 50115د5ع0- كك عنالوتطم داع ع1 ,502166 


.11310 211 100 اتام 12 06 


صع0601نن غ1 عدم عمتدعمة عتاعمه[ ده أتسلهة ,2018 غعلاتناز 29 ع1 عمعدممممم 9/1 لعسسصقطه]8 101 بل كتتامعوتط 46 
9 مهعم ]! 01510116» ,010ه.313-01165]105 532 طذ ,2018 غع1لتداز 30 ع1 « :011651101 1016[ » 

6 ,111117111011 710 0ه ,لمكألا 71ع0 011 تأ تمعكه1 اتدعتكره [0 ©601/676166 151 ,31 أه ,10096 ,[عطعتا8 عامعم 47 
6 م ,689 5ع035 عل عآطمامط ,2015 ,عدياهاطدددء ) © 091011011110116 

عل 20121مطط أعستصدهد نتل ممتاعة”0 صهام اه علقتلصمطد عتتمامعسطتله عنتتنءةد 15 ناد عصتمظ عل جامتتممداءة6م 45 
1 عطمهئع32م رعتلة] عددمخ]1 1996 ع :اطصطع 20 13-17 ,100أة اعمط 11ج ”1 

لله عل ععتت 1[أوة! 14 *لعء1/01لع1 ,1110110 1 15نهأ» :1111111101 14 © أت ©1أهلتتع تله فاأسناء ةد 14 06 41ت ”1 ,للع 5ه 
.18 ,20185 ,عحتا ها ,<« 11117111018 هآ 1© 0117111121017 1116ل1 56 4ه[ *720111] 1111201101165 611701015 6110118 


مجلة العلوم السياسية والقانون . العدد 23. المجلد 04. جويلية/تموز2020 المركزالديمقراطي العربي . برلين المانيا 


1112110111 1 


1111112111 116"اناء56 12 ع0 أر7ع©011»© 011 021615261011» 12 أء 121:0 مآ 111111 


© (305 3 )ناك 0001/6116) (6؟) 3|1212012110-كناهك 3ا ع0 ععرعاوي6غعم © (305 3 )ناك عقمع/2701) (كمه|!!اتدم) ىع31176066-دنام؟ د5ع0نمدمعم عل عننالوملن 


اا 
إ 
اا 


عمعماءا ‏ -ه- >معهاا -ه- 
(كثتة 3 كاه سدع ترمصم) (زاة) صمق م تمعمر ذاه عدده 15 عن معد لدكرع (كمة 3 عد عصمع زمم) (عدمذ1اخمم) عدفتصعد 1د عدمع جعمصمويعم عق عطموول1 


501116 ١ 70727011 1400, 171012011115 011 770715, 111 5116 0/1211 يال‎ 1400 


65 06501166 2 211126121211 6غ11ناء 11256 ع0 ع22غة1ط0ام ع1 ناه كدء 145 غ501 115اء2[1151 

01 5611611561115 20612312 أء غهاس'1 ع0 1116ناء56 13 أخمقطعنام 5012145 دععرع[ناطعتلط دعل 
عاد أء 1980 011:62 ,ع[مطاععءء "0 ع 3 670011221 15لاع اناد 5ع ,6غ11[[ط52 52 أء عمتتعامز ععدل"اه 
0 © 1728116 ©1126 ,213100 16 21م 51115 عودوع7عطاء56 06 511006551765 21212665 2113 
5 ,670011 عع 3 ,72212111012 أ ع7 للد أمدعصطمصطغ0 عغطعمع1ء06 أدوعء'5 ع11211اممم 
ع2 غ82 "1 عبان أل “تنامم غوعك ,50م لامممعة"1 ع0 أمعمراع 1 لصطماع'! 3 غلاطتنطاصم غده دعأباعمة 
5 و5ه]1 ©2011 615012165م 065 1116لاء56 13 3551111 5325 56211116 52 ع0 اللتاططاة 1م ع5 اناعم 


21611161 211 115111 :21122611211 1116ناء 56 13 1021 ,غ501 عام ع0 


.21 1ه أء :521111211 116ل56 01 2111101165 201110115 د5ع.اآ : 2 م1اعء5 


5 611561111 '] » 01211 ع 1م065 أده 52211211 116مءغ5 بآ ,1ع طمرد1ع 2212 
5ع11] مع كلاك 25لا 5آ1 و1 "01161-011© 011 "21-617©1117] 0 0651111665 1115 7106[ 0©5 أ© 1110[7©115 


« 31ل )11101171 غل01] © ©11011[ع7زكم لآ 0لراء 0116 1كىتزدام 50116 1[ 0016611 


2 ,1'01/15 :20111 21101132115 110116طنام 5226 ع0 دع تغط د5ع0 0132 "اع 1لطاع1م 211 غ201 "تناع 11 
عغأثتناء56 12 ع0 5منء526512 12 0355 ع0206122م16م ع136م نا لاع 1 راوع 216211 دد 5601116 
15601 00122016222116 ع0 ع1ان1ع10 1122 3255ل عتاعطم أوء غ1اء ,ع606121ع اء 2126 تلاط 


3 20111 2165[]آ 231025 065 1020 ع1 ,212 تطتاط عأتتنءغ56 12 ع0 5ع7705212ام» 21155 5م12 غ216 


طمتة ع[ا انز «اأاتطماكر[ لمعقتامط لابه عتهزاء!17 أماعه؟5 ,ددم !1 18201101112 ,سدعتسد1آ1 عمد لصه 510 81 لعمسوك] 50 
27-41م .2014 .1983-2004 ,11711510 0110 ,1100220 ,1جرنإ عط ,71ه 010ل /[0 عكهه 176 ,"11/07 
3 ,2014 عتاقعطتتتا عماء3 ,2722 ,0111101165 كه 71هاأع آنا ,« 1/350 عنعهامعن:ه1 » عسمنعدع ه31 31 
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111112111 116تتناء 56 13 ع0 0111© 0111 0221"6015261011» 12 أء ع1121:0 مآ 111101 


5 22212015 5ع1 0325 5ع236ع226 8722065 5ه5 16م ذاغ0 عطلتمصسط غ6غلايمة5 


607 أء ,د11 لطع ةل كعمذأهه دوع عع مع تق ردوع11[ع1101 


5 20115 ,5212121165 5ع11011طئام 011801165م 05 516126102 12 اعاأم777ء06 "انامط 

37 221136ع211م اع 6غ21دد 13 ع0 عاغ او تصتمم ع1 نهم 621156 عنالوأصطععغ 01مم12 ناد كدهغ]اغ] 
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.(2010 كتتقحط 18) 1 ]1 نتطة؟ 1ه1 ندل 595822 [عنع 016 سناء1انم 59 
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5 كع]1 اأأطماة 0 07017 ع1 600111111 0770115 110115... » 11216ع اع هلطع لامتادع011 
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2 ,ع تناطاوع تصقطه10 باتعدطعمم ه0691 ع1 عاد 0121مه]8 أعستحدهد ع1 غصة عل 171 لعسسسقطه]8 زهج] مل ومنامعمتط 66 
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